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0 © 
سعا لم ص 


م 0 - 0 003 وهو 
بب) فضل الوّرع والعَرْس إذا أكل منة 

وقوله تعالى: « أفرأيتم ما تحرثون +(22> أأنشم تررعوته أمْ نَحْنْ الزَارعون 22> لو نَشَاء 
لجعلناه حطاما 6 . 

81 - نا قتيبة بن سّعيد قال نا أبوعوانة وني عبدالرحمن بن المبارك قال نا أبوعوانة 
عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى اله عليه : دما من مُسل م يغرسر غرسًاء أو يروم 
زرعا فيأكل منه طير أو إنسالٌ أو بهيمة إلا كان له به صدقَةٌ. وقال لها مُسلوٌ: نا أبان نا قنادة 
قال نا أنس عن النبىّ صلى الله عليه. 

[الحديث ١٠٠؟‏ - طرفه في : 101]. 

قوله : ( بسم الله الرحمن الرحم - كتاب المزارعة - باب فضل الررع والفرس إذا أكل منه » 
وقول الله تعالى ( أفرأيتم ما تحرلون ) الآية ) كذا للنسئى والكشميهنى ؛ إلا أمهما أخرا البسملة » وزاد النسنى 
« باب ما جاء فى الحرث والمزراعة وفضل الزرع الخ » وعليه شرح ابن بطال » ومثله للأصيل وكريمة 
إلا أنهما حذفا لفظ «كتاب المزارعة » وللمستمى «كتاب الحرث » وقدم الحجُويرٍ البسملة وقال وى الحرث ع 
بدل كتاب الحرث . ولاشك أن الآية تدل على إباحة الزرع من جهة الامتنان به » والحديث يدل على فضله 
بالقيد الذى ذكره المصنف . وقال ابن المنير : أشار البخارى إلى إباحة الزرع » وأن هن نهى عنه كما ورد 
عن مر فحله ما إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوبة » وعلى ذلك يحمل حديث ألى أمامة 
المذكور فى الياب الذى بعده . والمزارعة مفاعلة من الزرعع وسيأنى القول فيها بعد أبواب . 

قوله : ( حدثنا قتبية الخ ) أخرج هذا الحديث عن شيخين حدثه به كل منبما عن أبى عوانة » 
وم أر فى سياقهما اختلافاً » وكأنه قصد أنه سمعه من كل مهما وحده فلذلك لم يجمعهما . 

قله : ( ما من مسلم ) أخرج الكافر لأنه رتب على ذلك كون ما أكل منه يكون له صدقة » والمراد 
بالصدقة الثواب فى الآخرة وذلك يختص بالمسم » نعم ما أكل من زرع الكافر يثاب عليه أ الدنيا كا ثبت 


5 كتاب في الحرث 
اال ماما لك 
من حديث أنس عند هسل » وأما من قال إنه يخفف عنه بذلك من عذاب الآخخرة فيحتاج إلى دليل » ولا يبعد 
أن يقع ذلك لمن لم يرزق فى الدنيا وفقد العافية . 

قوله (أو يزع ) ٠‏ أو » للتنويع لأن الزرع غير الغرس.. 

قله ( وقال مس ) كذا للنسى وحماعة » ولأبى ذر والأصيل وكريعة « وقال لنا مسلم » وهو 

ابن إبراهم » وأبان هو ابن يزيد العطار » والبخارى لا مخرج له إلا استشهاداً » ولم أر له فى كتابه شيناً 
موصولا إلا هذا » ونظيره عنده حماد .ن سلمة فإنه لا يمخرج له إلا استشباد؟ . ووقع عنده فى الرقاق . 
« قال لنا أبو الوليد حدثنا حناد بن سلمة » وهذه الصيغة وهى « قال لنا » يستعملها البخارى ‏ على ما استقرئ 
من كتابه ‏ فق الاستشبادات غال » وربا استعملها فى الموقوفات . ثم إنه ذكر هنا إسناد أبان ول يسق 
مننه » لأن غرضه منه التصريح بالتحديث من قتادة عن أنس . وقد أخرجه مسلم عن عبد بن ميد عن مس 
ابن إبراهم المذكور بلفظ ٠‏ إن نى الله صلى الله عليه وسلم رأى نلا لأم مبشر امرأة من الأنصار فقال : 
من غرس هذا الئخل » أمسل أم كافر ؟ فقالوا : مسم قال بنحو حديئهم » كذا عند مس فأحال به على 
ما قاله » وقد بينه أبو نعم فى و المستخرج » من وجه آخر عن مس بن إبراهم وباقيه ؛ فقال لا يخرس ممم 
غرساً فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة » وأخرج مسل هذا الحديث عن جابر من طرق 
مها بلفظ و سبع » بددل بهيمة » وفيها و إلاكان له صدقة فببا أجر ‏ وما و أم مبشر أو أم معبد » على ألشنك ؛ 
وى أخرى ١‏ أم معبد » بغير شك » وى أخرى « امرأة زيد بن حارثة » وهى واحدة لها كنيتان وقيل اسمها 
خايدة » وى أخرى و عن جابر عن أم مبشر » جعله من مسندها . وفى الحديث فضل الغرس والزرع واض 
على عمارة الأرض » ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليها . وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المزهدة 
وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين . فنه حديث ابن مسعود مرفوعاً 
ولا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا » الحديث » قال القرطى : مجمع بينه وبين حديث الباب بجمله على 
الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين » وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفاف أو لنفع المسلمين بها 
وتحصيل ثوابها » وفى رواية خسم و إلاكان له صدقة إلى يوم القيامة » ومقتضاه أن أجر ذلك يستدر ما دام 
الغرس أو الزرع مأكولا منه ولو مات زارعه أو غارسه ولو انتقل المكه إلى غيره » وظاهر الحديث أن 
الأجر يحص للمتعاطى الزرع أو الغرس ولوكان ملكه لذيره لأنه أضافه إلى أم مرشر ثم سأها من غرسه » 
قال الطبى : نكر مسلماً وأوقعه فى سياق الثى وزاد من الاستغراقية وعم الحيوان ليدل على سبيل الكناية 
ظ على أن أى مس كان حراً أو عبداً مطيعاً أو عاصياً يعمل أى عمل من المباح ينتفع بما عمله أى حيوان كان 
يرجع نفعه إليه ويثاب عليه . وفيه جواز نسبة الزرع إلى الآدى » وقد ورد ف الماع منه حديث غير قوى 

أخرجه ابن ألى حاتم من حديث ألى هريرة مرفوعا : لا يقل أحدم زرعت » ولكن ليقل حرئت » ألم تسيع 
تقول الله تعالى (أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون م ورجاله ثقات » إلا أن «سلم بن ألى مس الجرى قال فيه 
ابن حبان ربما أخطأ . وروى عبد بن حميد من طريق ألى عبد الر<ن اساحى بمثاه من قوله غير مرفوع » 


1 
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واستنبط منه المهلب أن من زرع فى أرض غيره كان الزرع للزارع وعليه لرب الأرض أجرة مثلها » 
وى أخذ هذا الحكم من هذا الحديث بعد » وقد تقدم الكلام على أفضل المكاسب فى كتاب البيوع . والله الموفق 


با ما يُْدَرُ من عاقب الاشتقال بآل الع ؛ أوجاز الحَد الذي أمر به 

4- نا عبدالله بن يوس ف قال نا عبد الله بن سالم الحمصي قال نا مُحمد بن زياد 
الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال: -ورأى سكة وشيئًا من آلة الحرث فقال- : سَّمعت رسول الله 
صلى الله عليه يقول : رلا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخَلَهُ الذّل» قال محمد : واسم أبي أمامة صدي 
ابن عجلان . 


له ( باب مايحذدر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذى أمر به ) هكذا للأصيل 
وكرعة » ولابن شبويه « أو تجاوز » وللنسى وأبى ذر « جاوز » والمراد بالحد ما شرع » أعم من أن يكون 
واجباً أو مندوباً . 

وَلْه ( حدلنا عبد الله بن سالم ) هو الحمصى يكنى أبا يوسف وليس له ولا لشيخه فى هذا الصحيح 
غنر هذا الحديث ؛ والألهانى بفتح الهمزة » ورجال الإسناد كلهم شاميون وكلهم حمصيون إلا شيخ البخارى . 

قوله ( عن ألى أمامة ) فى رواية ألى نعم فى المستخرج « معت أبا أمامة » . 

قوله ( سكة ) بكسر المهملة هى الحديدة التى تحرث بها الأرض . 

قوله ( إلا أدخله الله الذل ) فى رواية الكشميهى «١‏ إلا دخله الذل ») وق رواية أنى نعم المذكورة 
و إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا يخرج عنهم إلى يوم القيامة » والمراد بذلك ما يلزمهم من حقوق الأرض الى 
تطالبهم بها الولاة » وكان العمل ى الأراضى أول ما افتتحت على أهل الذمة فكان الصحابة يكرهون 
تعاطى ذلك . قال ابن التين : هذا من إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات » لأن المشاهد الآن أن أكثر الظم 
إما هو على أهل الحرث ٠‏ وقد أشار البخارى بالترجمة إلى الجمع بين حديث أنى أمامة والحديث الماضى 
فى فضل الزرع والغرس وذلك بأحد أمرين : إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك ومحله ما إذا اشتغل 
به فضيع بسببه ما أمر يمحفظه » وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد فيه . والذى يظهر أن 
كلام أبى أمامة محمول على من يتعاطى ذلك بنفسه » أما من له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة 
لتحفظ هم فليس مراداً » ويمكن الحمل على عمومه فإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما يستلزم 
مطالبة آخر له » ولا سما إذا كان المطالب من الولاة . وعن الداودى هذا لمن يقرب من العدو » فزنه إذا 
اشتغل بالهرث لا يشتغل بالفروسية فيتأسد عليه العدو » فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية وعلى غير هم إمدادهم 
بما بمحتاجون إليه . 


قوله ( قال أبو عبد الله : اسم أبى أمامة صدى بن عجلان الخ ) كذا وقع للمستملى وحده . قلت : 


0 


] 


وليس لأبى أهامة فى البخارى سوى هذا الحديث ؛ وحديث آخر فى الأطعمة » وله حديث آخر فى الجهاد 


من قوله يدخل فى حكم المرفوع . والله أعلم . 


بىي) افتناء الْكَلْبِ للحرث 

ه6” نا معاةٌ بن فضالة قال نا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى اللهُ عليه : «مَنَ أمسَك كلبًا فإنه ينقص كل يوم من عمله 
قيراطً إلا كلب حرث أو ماشية». وقال ابن سيرين وأبوصالح عن أبي هريرة عن النبي صلى 
لله عليه : وإلا كلب غنم أو حرث أو صيد». قال أبوحازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه : «كلب ماشية أو صيد). 

[الحديث 577١‏ ظطرفه في: 14 71735]. 

6" ناعب الله بن يوسف قال أنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد 
حدثه أنهُ سمع سفيان بن أبي زهير - رجلٌ من أزد شدوءة» وكان من أصحاب رسول الله صلى 
الهُ عليه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «من اقتنى كلبًا لا يُغني عنه زرعا ولا 
ضرعًا نقص كل يوم من عمله قيراط». قلت: أأنتَ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه؟ 
قال: إي ورب هذا المسجد. 

[الحديث 7١71‏ - طرفه في: ©717137]. 

قله ( باب اقتناء الكلب لاحرث ) الاقتناء بالقاف افتعال من القنية بالكسر وهى الانخاذ » قال 
ابن المنير : أراد البخار ى إباحة الحرث بدليل إباحة اقتناء الكلاب المبى عن اتخاذها لأجل الحرث » 
فإذا رخص من أجل الحرث ف الممنوع من اتخاذه كان أقل درجاته أن يكون مباحاً . 

وله ( عن أبى سلمة عن أبى هريرة ) فى رواية مسم من طريق الأوزاعى : حدثى بحبى بن أب كثير 
حدثئى أبو سلمة حدثى أبو هريرة © . ْ 

قله ( من أمسك كلباً ) فى رواية سفيان بن أبى زهير ثانى حدينى الباب « هن اقتنى كلباً ؛ وهو 
مطابق للرخمة » ومفسر للإمساك الذى هو فى هذه الرواية » ورواه أحمد ومسل من طريق الزهرى عن أبى 
سلمة بلفظ « من اتخذ كلب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية » وأخرجه ملم والنسالى من وجه آخر عن 
الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أنى هريرة بلفظ « من اقتى كلباً ليس كلب صيد ولا ماشية ولا أرض 
فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان » فأما زيادة الزرع فقد أنكرها ابن عمر » فى مسلم من طريق عمرو 
ابن دينار عنه « أن النى صلى الله عليه وس أمر بقتل الكلاب إل كلب صيد أو كلب عَم » فقيل لابن عمر : 
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إن أبا هريرة يقول « أو كلب زرع ؛ فال ابن عمر : إن لألى هريرة « زرعا » ويقال إن ابن عمر أراد بذلك 
الإشارة إلى تثبيت رواية أنى هريرة وأن سبب حفظه هذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع دوته » 
ومن كان مشتغلا بثشىء احتاج إلى تعرف أحكامه » وقد روى مسم أيضاً من طريق سالم بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه مرفوعاً « من اقتنى كلباً » الحديث » قال سالم : وكان أبو هريرة يقول « أو كلب حرث » وكان 
صاحب حرث » وأصله للببخارى فى الصيد دون الزيادة » وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزرع سفيان 
ابن ألى زهير كا تراه فى هذا الباب » وعبد الله بن مغفل وهو عند مسلِ فى حديث أوله « أمر بقتل الكلاب 
ورخخص ف كلب الغم والصيد والزرع » . 

قوله ( أو ماشية ) ٠‏ أو » للتنويع لا للترديد . 

قوله ( وقال ابن سبرين وأبو صالح عن أنى هريرة عن البى صل الله عليه وس : إلا كلب غنم 
أو حرث أو صيد) ٠‏ أما رواية بن سيررين فلم أقف عليها بعد التتيع الطويل » وأما رواية أبى صالح فوصلها 
أبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهانى فى « كتاب الترغيب » له من طريق الأعمش عن أبى صالح ومن طريق 
سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أنى هريرة بلفظ « من اقتتى كلب إلا كلب ماشية أو صيد أو حرث فإنه 
ينقص من عمله كل يوم قيراطاً » م تمل سهيل « أو حرث » . 

قله ( وقال أبو حازم عن ألى هريرة : كلب ماشية أو صيد ) وصلها أبو الشيخ أيضاً من طريق 
زيد بن ألى أنيسة عن عدى بن ثابت عن ألى حازم بلفظ ‏ أبما أهل دار ر بطو كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية 
نقص من أجرهم كل يوم قيراطان » قال ابن عبد اابر : فى هذا الحديث إباحة اكْاذ الكلاب للصيد والماشية » 
وكضلك الزرع لأنها زيادة حافظ » وكراهة اتخاذها لغير ذلك » إلا أنه يدخل فى معنى الصيد وغيره مما ذكر 
اتخاذها حلب المنافع ودفع المضار قياساً » فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة ل فيه من ترويع الناس وامتناع 
دخول الملائكة للبيت الذى هم فيه . وفى قوله « نقص من عمله  »‏ أى من أجر عمله ‏ ما يشير إلى 
أن اتخاذها ليس بمحرم » لأن ماكان اتخاذه محرءا امتنع اتخاذه على كل حال سواء نقص الأجر أو لم ينقص » 
فدل ذلك على أن الغاذها مكروه لا حرام . قال : ووجه الحديث عندى أن المعانى المتعبد بها فى الكلاب 
من غسل الإناء سبعاً لا يكاد يقوم بها المكاف ولا يتحفظ منها فربما دخل عليه باتخاذها ما بنقص أجره من 
ذلك . ويروى أن المنصور سأل عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه فقال المنصور : لأنه ينبح 
الضيف » ويروع السائل أ ه . وما ادعاه من عدم التحريم واستند له بما ذكره ليس بلازم » بل يحتمل أن 
تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط مماكان يعمله من الحير لو لم يتخذ الكلب » ويحتمل أن 
يكون الاتخاذ حراماً » والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازى قدر قيراط أو قيراطين من أجر 
فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه وهو قيراط أو قيراطان » وقيل سبب 
التقصان امتناع الملائكة من دخول بيته أو ما يلحق المارين من الأذى » أو لأن بعضها شياطين » أو عقوبة 
تخالفة الهى » أو لولوغها فى الأوانى عند غفلة صاحبها فربا يتنجس الطاهر منها » فإذا استعمل فى العبادة 
لم بقع موقع الطاهر . وقال ابن التين : المراد أنه لو لم يتخذه لكان عماه كاملا » قإِذا اقتناه نقص من ذلك 
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العمل » ولا يجوز أن ينقص من عمل مضى وإنما أراد أنه ليس عمله فى الكمال عمل من لم يتخذه اه . وما ادعاه 
من عدم الجواز منازع فيه » فقد حكى الرويانى فى « البحر » اختلافاً فى الأجر هل ينقص من العمل الماضى 
أو المستقبل » وفى محل نقصان القير اطين فقيل من عمل اللهار قيراط ومن حمل الليل آخر وقيل من الفرض 
قيراط ومن النفل آخر » وفى سبب النقصان يعنى كا تقدم » واختلفوا فى اختلاف الروايتين فى القيراطين 
والقيراط فقيل : الحكم الزائد لكونه حفظ مالم يحفظه الآخر أو أنه صلى الله عليه وس أخبر أولا بنقص 
قبراط واحد فسمعه الراوى الأول ثم أخبر ثانياً بتقص قير اطين زيادة فى التأكيد فى التنفير من ذلك فسمعه 
الراوى الثانى . وقيل ينزل على حالين : فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الأضرار باتخاذها » ونقص القيراط 
باعتبار قلته . وقيل يمختص نقص القير اطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط بما عداها » وقيل 
يلتحق بالمديئنة ى ذلك سائر المدن والقرى ومختص القيراط بأهل البوادى » وهو يلتفت إلى معنى كارة 
التأذى وقلته . وكذا من قال يحتمل أن يكون فى نوعين من الكلاب : ففما لابسه آدى قيراطان وفها دونه 
قبراط . وجوز ابن عبد البر أن يكون القيراط الذى ينتقص أجر إحسانه إليه لأنه من حملة ذوات الأكباد 
الرطبة أو الحرى » ولا يخنى بعده . واختلف ف القيراطين المذكورين هنا هل هما كالقيراطين المذكورين 
فى الصلاة على الجنازة واتباعها ؟ فقيل بالتسوية » وقيل اللذان فى الجحنازة من باب الفضل واللذان هنا من 
باب العقوبة وباب الفضل أوسع من غيره » والأصح عند الشافعية إباحة اتخاذ الكلاب لحفظ الدرب إلحاقاً 
للمنصوص عا فى معناه كا أشار إليه ابن عبد البر » واتفقوا على أن المأذون فى اتخاذه مالم يحصل الاتفاق 
على قتله وهو الكلب العقور » وأما غير العقور فقد اختلف هل يجوز قتله مطلقاً أم لا ؟ واستدل به على جواز 
تربية الجرو الصغير لأجل المنفعة الى يثول أمره إليها إذا كبر » ويكون القصد لذلك قائماً مقام وجود 
لمنفعة به كا يجوز بيع مالم ينتفع به فى الحال لكونه ينتفع به فى المآل » واستدل به على طهارة الكلب الجائر 
اتخاذه لأن فى ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة » فالإذن فى اتخاذه إذن فى مككلات مقصوده » كما أن 
المنع من لوازمه مناسب للمنع منه ؛ وهو استدلال قوى لا يعارضه إلا عموم الحبر الوارد فى الأمر من غسل 
ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل ؛ وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل . وى الحديث الحث 
على تكثير الأعمال الصالحة » والتحذير من العمل بما ينقصها » والتنبيه على أسباب الزيادة فيها والنتقص مما 
لتجتنب أو ترتكب » وبيان لطف الله تعالى بخلقه فى إباحة ما لم به نفع » وتبليغ نيهم صلى الله عليه وس 
هم أمور معاشهم ومعاده, » وفيه ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة لوقوع استثناء ما ينتفع به مما حرم 
انخاذه 

قله ( عن يزيد بن خصيفة ) بالمعجمة ثم المهملة ثم الفاء مصغر ٠‏ و ( السائب بن يزيد ) صحابى 
صغير مشهوز ٠»‏ ورجال الإسناد كلهم مدنيون بالأصالة إلا شيخ البخارى وقد أقام بالمدينة مدة ١‏ وفيه 
رواية الى عن حالى . 

قوله ( من أزد شنوءة ) بفتح المعجمة وضم النون نعدها واو ساكنة ثم همرة مفتوحة » 
وهى قبيلة مشهورة نسبوا إلى شنوءة واسمه الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن النضر بن الأزد . 


انفضفة 


] 
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قوله ( قلت أنت سمعت هذا ) فيه التثبت فى الحديث» وى قوله ( أى ورب هذا المسجد ) القسم 
للتوكيد وإن كان السامع مصدقاً . 


بكلى) 
استعمال البَقَر للحرانّة 
- حدثنى محمد بن بشّار قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن سعد قال سمعت 
أباسلمة عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه قال: «بينما رجلّ راكب على بقرة التفتت إليه 
فقالت: لم أخلق لهذاء خلقت للحراثة». قال: «آمنت به أنا وأبوبكر وعمرٌ. وأخذ الذّئب شاة 
فتبعها الراعي» فقال الذئب: من لها يوم السبع, يوم لا راعي لها غيري؟) قال: «آمنت به أنا 
وأبوبكر وعمر». قال أبوسلمة : وما هما يومئذ في القوم. 
[الحديث 4 ؟؟ - أطرافه في : الاءة 2 ”2”"5”5 3559.0 ]. 
قوله ( باب استعال البقر للحراثة ) أورد فيه حديث ألى هريرة فى قول البقرة «لم أخلق لهذا إنما 
إنما خلقت للحرائة » وسيأق الكلام عليه فى المناقب فإن سياقه هناك أتم من سياقه هنا » وفيه سبب قوله 
صل الله عليه وس « آمنت بدذلك » وهو حيث تعجب الناس من ذلك » ويأتى هناك أيضاً الكلام عن اختلافهم 
فى قوله « يوم السبع » وهل هى بضم الموحدة أو إسكانها وما معناها ؟ قال ابن بطال : فى هذا الحديث حجة 
على من منع أكل الحيل مستدلا بقوله تعالى ل( لتركبوها م فإنه لو كان ذلك دالا على منع أكلها لدل هذا الحبر 
على منع أكل البقر » لقوله فى هذا الحديث ١‏ إنما خلقت للحرث » وقد اتفقوا على جواز أكلها فدل على أن 
المراد بالعموم المستفاد من جهة الامتنان فى قوله ل( لتركبوها م والمستفاد من صيغة إنما فى قوله « إنما خلقت 


بي) إذا قال: الكفني مَؤُونَة النّخْلٍ وَغيره وتُشْركُنى في الثّمْر 
- ذا الحكم بن نافع قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال: قالت الأنصّار للنبي صلى الله عليه : اقُسم بيننا وبين إخواننا التّخيل. قال : «لا». فَقالوا: 
تكفونا المؤونة ونشرككّم في الثّمرة. قالوا: سمعنا وأطعتا. 
[الحديث 814؟ - أطرافه في :23911 .]71/8٠0‏ 
قوله ( باب إذا قال اكفنى مؤنة النخل وغيره ) أى كالعنب ( وتشركنى ف القر ) أى تكون 
الكرة بيننا » ويحوز فى « تشركى ؛ فتح أوله وثالثه وضم أوله وكسر ثالثه ظ بحلاف قوله « ونشرككم » 


] 
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قله ( قالت الأنصار ) أى حين قدم النبى دلى الله عليه وسلٍ المدينة » وسيأق ف الهبة من حديث 
أنس قال « لما قدم المهاجرون المدينة قاسمهم الأنصار حلى أن بعطوهم ثمار أموالم ويكفوهم المؤنة والعمل » 
الحديث . 

قله ( النخيل ) فى رواية الكشميبى « النخل » والنخيل حمع نخل كال بيد جمع عبد وهو جمع نادر . 

قله ( المزنة ) أى العمل فى البساتين من سقيها والقيام عليها ‏ قال المهلب : إتما قال لم النبى 
صل الله عليه وسلم « لا » لآنه علم أن الفتوح ستفتح علييم فكره أن يخرج شىء من عقار الأنصار علهم » 
فلا فهم الأنصار ذلك جمعوا بين المصلحتين : امتثال ما أمره, به » وتعجيل مواساة إخواتهم المهاجرين » 
فسألوهم أن يساعدوهم فى العمل ويشركوه, فى المر . قال : وهذه هى المساقاة بعينبا . وتعقبه ابن التبن بأن 
المهاجرين كانوا ملكوا من الأنصار نصيباً من الأرض والمال باشتراط النبى صل الله عليه وسلم على الأنصار 
مواساة المهاجرين ليلة العقبة » قال فليس ذلك من المساقاة فى شىء ٠»‏ وما ادعاه مردود لأنه شىء لم يقم 
عليه دليلا ؛ ولا يلزم من اشتّراط المواساة ثبوت الاشتراك فى الأرض » ولو ثبت بمجرد ذلك لم يبق لسؤاهم 
لذلك ورده عليهم معنى » وهذا واضح بحمد الله تعالى . 


بلى) قَطع الشّجَرِ والّخْلٍ 
وقال أنس: أمَرَ النبي صلى اللهُ عليه بالئّخل فقطع. 
484- نا مُوسَى بن إسماعيل قال نا جويريةٌ عن نافع عن عبدالله عن النبي صلى الله 
عليه أنه حرق نخل بني النضير وقطع, وهي البويرة» ولها يقول حسان : 
2 5 5" ل نعو 8 و 
وهان على سراة بني لؤي 2 حريق بالبويرة مستطير 
[الحديث ١١75‏ - أطرافه في: 3705١‏ 24.81 14615 5884]. 
قوله ( باب قطع الشجر والنخل ) أى لحاجة والمصلحة إذا تعينت طريقاً فى نكاية العدو ونحو ذلك . 
وخالف فى ذلك بعض أهل العلم فقالوا لا يجوز قطع الشجر المثمر أصلا » وحماوا ما ورد من ذلك إما على 
غير المثمر وإما على أن الشجر الذى قطع فى قصة ببى النضير كان ل ا.أوضع الذى يقّع فيه القتال » وهو قول 


الأوزاعى والليث وأبى ثور : 


قوله ( وقال أنس أمر الى صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع ) هو طرف من حديث بناء المسجد 
النبوى » وقد تقدم موصولا فى المساجد » ويأتى الكلام عليه فى أول المجرة : وهو شاهد لجواز لأجل 
الحاجة » ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر فى تحريق تمخل بى النمير : وهو شاهد للبواز لأجل نكاية العدو , 
وسيأنى الكلام عليه مستوفى فى كتاب المغازى بين بدر وأحد : وفى كتاب تفسير سورة الحشر . و ( البويرة ) 
بضم الموحدة مصغر موضع معروف » و ( سراة) بفتح المهملة و ( مستطير ) أى منتشر . وأورد القابسى 
البيت المذكور مخرومآ محذف الواو من أوله . 


ا 
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- نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس 
الأنصاري سمع رافع بن خديج قال: كُنا أكثشر أهل المدينة مُِدرعَاء كنا نكري الأرض بالنّاحيّة 
منها مُسَمّى لسَيّد الأرضء قال: فمما يُصاب ذلك وتسلم الأرض» وما تتصاب الأرضْ ويسلم 
ذلك» فنهينا. فأمًا الذّهب والورق فلم يكن يومئذ . 

قله ( باب ) كذا للجميع بغير :رحمة » وهو بمازلة الفصل من الباب الذى قبله . وأورد فيه حديث 
رافع بن خديج «كنا نكرى الأرض بالناحية منها » وسيأتى الكلام عليه مستوق بعد أربعة أبواب » وقد 
استنكر ابن بطال دخوله فى هذا الباب قال : وسألت المهلب عنه فقال : يمكن أن يؤخذ من جهة أنه من 
اكترى أرضاً ليزرع فيها ويغرس فانقضت المدة فقال له صاحب الأرض اقلع شجرك عن أرضى كان له 
ذلك ٠‏ فيدخل بهذه الطريق فى إباحة قطع الشجر . وقال ابن المنير : الذى يظهر أن غرضه الإشارة به إلى 
أن القطع الجائز هو المسبب للمصلحة كنكاية الكفار أو الانتفاع بالحشب أو نحوه » والمتكر هو الذى عن 
العبث والإفساد » ووجه أخذه من حديث رافع بن خديج أن الشارع مبى عن المخاطرة فى كراء الأرض 
إبقاء على منفعته! من الضياع نماناً فى عواقب الخاطرة » فإذا كان ينبى عن تضييع منفعتها وهى غير ققة 
ولا مشخصة فلأن ينبى عن تضبوع عينها بقطع أشجارها عبثاً أجدر وأولى . 

قوله ( نكرى ) بضم أوله من الرباعى . وقوله ( لسيد الأرض ) أى مالكها . وقوله ( بالناحية 
منبا مسمى ) ذكره على إرادة البعض أو باعتبار اازرع . وقوله ( فا يصاب ذلك وتسم الأرض وبما 
يصاب الآرض ويسم ذلك ) وقع فى رواية الكشمبنى « فها » فى الموضعين والأول أولى ومعناه فكثير] 
ما يصاب » وقد تقدم توجيهه فى الكلام على قوله ٠‏ وكان ما بحرك شفتيه ؛ فى بدء الوحى من كلام ابن مالك . 
وزاد الكرمانى هنا : يحتمل أن تكؤون مما بمعنى ربما لآن حروف الجر تتناوب ولا سيا « من » التبعيضية 
تناسب « رب » التقليلية » وعلى هذا لا يحتاج أت يقال إن لفظ ذلك من باب وضع المظهر موضع المضمر . 

قله ( فأما الذهب والورق ) فى رواية الكشميهى ‏ والفخمة ٠‏ بدل الورق . وقوله ( فلم يكن يومئذ) 
أى يكرى »ما ؛ ولم يرد ننى وجودهما . ولم ي.رض ف هذه الرواية لحكم المسألة وسيأى بيانه بعد عشرة 
أبواب إن شاء الله تعالى . 


ظ بكب) المُزارعة بالشّطرٍ وتَحْوِه 
وقال قيس بن ممسلم عن أبي جعفرقال: ما بالمديئة أهل بيت هجرة إلا يزرعوت علّى 
الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود وعمر بن عبدالعزيز والقاسم 
وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. 
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وقال عبدالرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبدالرٌحمن بن يزيد في الزرع . 

وعامل عُمَرُ الئاس على إن جاءً عمرٌ بالبذر من عنده فلّه الشُطرء وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا . 

وقال الحسَنْ: لا بأس أن تكون الأرضْ لأحدهما فينفقان جميعاء فما خرج فهو بينهماء 
ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن :لا بأس أن يجتنى القطن على النصف . 

وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاءً والحكم والزّهري وقتادة: لا بأس أن يعطى العُوب 
بالثلث والربع ونحوه. . وقال معمرٌ : لا بأس أن يكري الماشية على الثّلث والربع إلى أجل مسمى. 

1 لنشقك - حد ثتي إبراهيم بن المدذر قال نا أنس بن عياض عن عب داللَه عن نافع أن عبدالله 

ابن عمر أخبره ُ: أن النبي صلى الهُ عليه عامل خيبرَ بشطر ما يخرج منها من ززع أو ثمرء وكان 
يُعطي أزواجه مائة وَسّق. ثماثون وسق تمر. وعشرون وسق شعير. وقسم عمر خيبر فخير 
أزواج النبي صلى الله عليه أن يُقطع لهنُ من الماء والأرضء أو يُصضي لَهِنْ؟ فمنهن من اخصار 
الأرض ومنهن من اختارَ الوسق, وكانت عائشة اختارت الأرض . 


قله ( باب المزارعة بالشطر ونحوه ) راعى المصنف لفظ الشطر لوقه ل اليك ٠»‏ وألحق 
غيره لتساويهما فى المعى » ولولا مراعاة لفظ الحديث لكان قوله المزارعة بالجزء أخصر وأبين 

قوله ( وقال قيس بن مسم ) هو الكو ( عن أنى جعفر ) هو محمد بن على بن الحسين الباقر . 

قوله ( ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والرابع ) الواو عاطفة على الفعل لا على 
الجرور ؛ أى يزرعون على الثاث ويزرعون على الربع » أو الواو بمعتى : بمعبى أو » وهذا الأثر وصله عبد الرزاق 
قال ( أخبر نا الثور رى قال أخبرنا قيس إن مسلم به » وحكى ابن التين أن القابسى أنكر هذا وقال : كيف 
يروى قيس بن مسلم هذا عن أبى جعفر وقيس كو وأبو جعفر مدنى ولا يرويه عن أبى جعفر أحد ٠ن‏ 
المدنيين ؟ وهو تعجب من غير عجب » وم من ثقة تفر د بما لم يشاركه فيه ثقة آخحر » وإذا كان الثقة حافظاً 
لم يضره الانفراد . والواقع أن قيس لم يتفرد به فقد وافقه غيره فى بعض معناه كا سيأ قريياً . ثم حكى 
ابن التين عن القاسى أغرب من ذلك فقال : إنما ذكر البخارى هذه الاثار فى هذا الباب ليعلم أنه لم يصح ى 
المزارعة على الجزء حديث مسند » وكأنه غفل. عن آنخعر حديث ف الباب وهو حديث ابن جمر فى ذلك وهو 
معتمد من قال بالجواز » والحق أن البخارى إتما أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أن الضحابة لم ينقل عنهم 
حلاف فى الجواز خصوصاً أهل المدينة ؛ فيلزم من يقدم عملهم على الأنخبار المرفوعة أن يقولوا بالجواز 
على قاعدتهم . 1 

قوله ( وزازع على وابن مسعود وسعد بن مالك وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة 
ابن الزيير وآل أنى بكر وآل عمر وآل على وابن سيرين ) ؛ أما أثر على فوصله ابن أبى شيبة من طريق مرو 


الحديث ا ل 


ابن صليع عنه « أنه لم ير بأساً بالمزارعة على النصف » . وأما أثر ابن مسعود وسعد ومالك - وهو سعد 
ابن ألى وقاص - فوصلهما ابن أبى شيبة أيضاً من طريق موسى بن طلحة قال « كان سعد بن مالك وابن 
مسعود يزارعان بالثلث والريع » ووصله سعيد بن منصور من هذا الوجه بلفظ « أن عمان بن عفان أقطع 
خمسة من الصحابة الزبير وسعداً وابن مسعود وخباباً وأسامة بن زيد » قال : فرأيت جارى أبن مسعود 
وسعداً يعطيان أرضيهما بالثلث » . وأما أثر عمر بن عبد العزيز فوصله ابن أبى شيبة من طريق خالد الحذاء 
« أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدى بن أرطاة أن يزارع بالثلث والربع » وروينا فى « الخراج ليجبى 
ابن آدم » بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز أنه كتلب إلى عامله : انظر ما قبلكم من أرض فأعطوها بالمزارعة 
على النصف وإلا فعلى الثلث ححى تبلغ العشر » فإن لم يزرعها أحد فامنحها » وإلا فأنفق عليها من مال 
المسلمين » ولا تبيرن قبلك أرضاً » . وأما أثر القاء.م بن محمد فوصله عبد الرزاق قال « “معت هشاماً يحدث 
أن ابن سيرين أرسله إلى القاسم بن محمد ليسأله عن رجل قال الآخر : اعمل فى حائطى هذا ولك الثلث 
والربع » قال : لا بأس » قال فرجعت إلى ابن سيرين فأخبرته فقال : هذا أحسن ما يصنع فى الأرض » . 
وروى النسائى من طريق ابن عون قال « كان محمد - يعو ابن سيرين ‏ يقول : الأرض عندى مثل المال 
المضاربة » فا صلح فى الال المضاربة صلح فى الأرض وما لم يصاح فى امال المضاربة لم يصلح فى الأرض . 
قال : وكان لا يرى بأساً أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق 
شيئاً وتكون النفقة كلها من رب الأرض » . وأما أثر عروة وهو ابن الزبير فوصله ابن ألى شيبة أيضاً . 
وأما أثر ألى بكر ومن ذكر معهم فروى ابن أبى شيبة وعبد الرزاق من طريق أخرى إلى أبى جعفر الباقر 
أنه « سثل عن المزارعة بالثلث والربع فقال : إنى إن نظرت فى آل أبى بكر وآل عمر وآل على وجدتهم 
يفعلون ذلك » وأما أثر ابن سيرين فتقدم مع الاسم بن محمد . وروى سعيد بن منصور هن وجه آخر عنه 
أنه «كان لا يرى بأساً أن يجعل الرجل للرجل طائفة من زرعه أو حرثه على أن يكفيه مؤننها والقيام عليها » . 

قوله ( وقال عبد الرحمن بن الأسود : كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد نى الررع ) وصله ابن أبى 
شيبة وزاد فيه « وأحمله إلى علقمة » والأسود » فلو رأيا به بأسآ هيانى عنه » وروى النسانى من طريق ألى 
إحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال «كان عماى يزارعان بالثلث والربع وأنا شريكهما » وعلقمة والأسود 
يعلمان فلا يغيران . 

قوله ( وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فاه الشطرء و إن جاءوا بالبذر فلهم كذا ) 
وصله ابن أبي شيبة عن أبى خالد الأحمر عن يحبى بن سعيد ‏ أن عمر أجلى نجران والييود والنصارى واشترى 
بياض أرضهم وكرومهم : فعامل عمر الناس إن هم جاءوا بالبقر والحديد هن عندهم فلهم الثلثان ولعمر 
الثلث » وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر ؛ وعاملهم فى النخل على أن لم الخمس وله الباق » وعاملهم 
فى الكرم على أن لم الثلث وله الثلثان » وهذا «رسل » وأخرجه الببيق من طريق إسماعيل بن أبى حكم 
عن عمر بن عبد العزيز قال « لما استخلف حمر أجلى أهل نجران وأهل فدك وتماء وأهل خيبر » واشتْرى 
عقارهم وأموالهم » واستعمل يعلى بن هنبة فأعطى البياض - يعنى بياض الأرض - على إن كان البذر والبقر 
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والحديد من عمر فلهم الثلث ولعمر الثلثان » وإن كان مهم فلهم الشطر وله الشطر » وأعطى النخل والعنب 
على أن لعمر الثلثين وم الثلث » وهذا مرسل أيضاً فيتقوى أحدهما بالآخر . وقد أخرجه الطحاوى من هذا 
الوجه بلفظ « أن عمر بن الحطاب بعث يعلى بن منية إلى ابن فأمره أن يعطيهم الأرض البيشاء » فذكر مثله 
سواء » وكأن المصنف أبهم المقدار بقوله « فنهم كذا » لهذا الاختلاف » لأن غرضه منه أن عمر أجاز 
المعاملة بالجزء . وقد استشكل هذا الصنيع بأنه يقتضى جواز بيعتين فى بيعة » لآن ظاهره وقوع العقد 
على إحدى الصورتين من غير تعيين » ويحتمل أن يرند بذلك التنويع والتخبير قبل العقد ثم يقع العقد على 
أحد الأمرين » أو أنه كان يرى ذلك جعالة فلا يضره . نعم فى إيراد المصنف هذا الأثر وغيره فى هذه الترجمة 
ما يقتضى أنه يرى أن المزارعة وامخابرة بمعنى واحد ء وهو وجه لنشافعية » والوجه الآخخر أنهما م#تلفا المعيى : 
فالمز ارعة العمل فى الأرض ببعض ما يخرج ما والبذر من الملك » وانخابرة مثلها لكن البذر من العامل . 
وقد أجازهما أحمد فى رواية » ومن الشافعية أبن خزيمة وابن المنذر والحطابى » وقال ابن سريج بجواز المزارعة 
وسكت عن الخابرة » وعكسه الجورى من الشافعية » و ير .سبور عن أحمد » وقال الباقون لا يحوز واحد 
مهما » وحملوا الأثار الواردة فى ذلك على المساقاة وسيأق . 

قوله ( وقال الحسن : لا بأس أن لا تكون الأرض لأحدها فينتفعان جميعاً » فا خرج فهو بينيما » 
ورأى ذلك الزهرىء وقال الحسن : لا بأس أن يجتنى القطن عل النصف ) . أما قول الحسن فوصله سعيد 
ابن منصور بنعتوه . وأما قول الزهرى فوصله عبد الرزاق وابن أبى شيبة بنحوه . قال ابن التبن : قول 
الحسن فى القطن يوافق قول مالك » وأجاز أيذ.اً أن يقول ما جنيت غلك نصفه » ومنعه بعض أصحابه 
أن يكون الحسن أراد أنه جعالة . 

قوله ( وقال إبراهم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهرى وقتادة : لا بأس أن يعطى الثوب 
بالثاث أو الربع ونحوه ) أى لا بأس أن يعطى للنساج الغزل ينسجه ويكون ثلث المنسوج له والبائى مالك 
الغزل » وأطلق الثوب عليه بطريق انجاز . وأما قول إبراهم فوصله أبو بكر الأثرم من طريق الحكم أنه 
سأل زبراهبم عن الحواك يعطى الثوب على الثلث والربع فقال : لا بأس بذلك . وأما قول ابن سيرين فوصله 
ابن ألى شيبة من طريق ابن عون سألت محمداً هو ابن سيرين عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث 
أو الريع أو با تراصيا عايه » فقال : لا أعلم به بأسآ . وأما قول عطاء والحكم فوصلهما ابن ألى شيبة . 
وأما قول الزهرى فوصله ابن أبى شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عنه قال : لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث م 
رأما قول قتادة فوصله ابن ألى شيبة بلفظ : أنه كان لا يرى بأساً أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث : 

قوله ( وقال معمر : لا بأس أن نكرى الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى ) وصله 
عبد الرزاق عنه بهذا . 

ْله ( عن عبيد الله) هو ابن عمر العمرى , 

قله ( بشطر ما يخرج منها ) هذا الحديت هو عمدة من أجاز اازارعة والخابرة لتقرير النى صلى الله 
عايه وسم لذلك واستمراره على عهد أبى بكر إلى أن أجلاهم عمر كما سيأق بعد أبواب . واستدل به عل 
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جواز المساقاة فى النخل والكرم وجميع الشجر الذى من شأنه أن شمر يجزء معلوم يجعل للعامل من المرة » 
وبه قال الجمهور . وخصه الشافعى ى الجديد بالنخل والكرم » وألحق المقل بالنخل لشبهه به . وخصه 
داود بالنخل » وقال أبو حنيفة وزفر : لا يجوز بحال لأم! إجارة بشمرة معدومة أو مجهولة » وأجاب من 
جوزه بأنه عقد على عمل ى الال ببعض كائه فهو كالمضاربة » لأن المضارب يعمل فى امال يمجزء من تمائه 
وهو معدوم و مجهول » وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة فكذلك هنا . وأيضاً فالقياس فى إبطال 
نص أو إجماع مردود . وأجاب بعضبم عن تصة خيبر بأنها فنحت صلحاً » وأقروا على أن الأرض ماكهم 
دشرط أن يعطو' نصف الكرة » فكان ذلك يؤخذ يحق الجزية فلا يدل على جواز المساقاة . وتعقب بأن 
مع خيبر فح عنوة كا سيأنى فى المغازى » وبأن كثيراً منها قسم بين الغائمين كا سبأقى » وبأن عمر أجلاهم 
منها » فلو كانت الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها . واستدل من أجازه فى جميع المّر بأن فى بعض طرق حديث 
الباب « بشطر ما يخرج منبا من نخل وشجر » وق رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر فى حديث الباب 
« على أن لم الشطر من كل زرع ونخل وشجر » وهو عند البيبى من هذا الوجه » واستدل بقوله على شطر 
ما يخرج منها لجواز المساقاة يجزء معلوم لا مجهول » واسندل به على جواز إخراج البذر من العامل أو المالك 
لعدم تقيبده فى الحديث بشىء من ذلك » واحتج من منع بأن العامل حينئذ كأنه باع البذر من صاحب 
الأرض بمجهول من الطعام نسيئة وهو لا يجوز » وأجاب من أجازه بأنه مستثئى هن النهى عن بيع الطعام 
بالطعام نسيئة جمعاً يبن الحديثئين وهو أولى من إلغاء أحدهما 2 

قوله ( فكان يعطى أزواجه مائة وسق : ثمانرن وسق تمر وعشرون وسق شعير ) كذا للأكثر 
بالرفع على القطع والتقدير منها ثمانون ومنها عشرون » وللكشمينى « ثمانين وعشرين » على البدل » وإنما 
كان عمر يعطبين ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال « ما تركت بعد نفقة نسائى فهو صدقة » وسيأئى. فى بابه. 

قوله ( وقمم عمر ) أى خيبر » صرح بذلك أحمد فى روايته عن ابن تمبر عن عبيد الله بن عمر ء 


. وسيآق بعد أبواب مز طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر « أن عمر أجلى اليبود والنصارى من أرض 


الحجاز » وسيأنى ذكر السبب فى ذلك فى كتاب الشروظ إن شاء الله تعاالى . 


بس) إذا لم يَشترط السنينَ في المزارعة 
- نا مسدّد قال نا يحيى بن سعيد عن عبيدالله قال حدثني نافع عن ابن عُمرَ قال : 

عامل النبي صلى الله عليه خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. 
قوله ( باب١إذا‏ ل يشترط. السنين فى المزارعة ) ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور فى. الباب قبله 
من طريق يحى بن سعيد عن عبيد الله مختصراً » وقد سبق ما فيه . قال ابن التين . قوله « إذا لم يشئرط 
السنين » ليس بواضح من الحبر الذى ساقه ء كذا قال » ووجه ما ترجم به الإشارة إلى أنه لم يقع فى 
شىء من طرق هذا الدديث مقيداً بسنين مغلومة ٠»‏ وقد ترجم له بعد أبواب « إذا قال رب الأرض 
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أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوماً فهما على تراضيهما » وساق الحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسلم 
« نقركم ما شئنا » هو ظاهر فيا ترجم له » وفيه دليل على جواز دفع النخل مساقاة والأرض مزارعة من 
غير ذكر سنين معلومة فيكون للالك أن يخرج العامل متى شاء » وقد أجاز ذلك من أجاز الخابرة 
والمزارعة » وقال أبو ثور : إذا أطلقا حمل على سنة واحدة » وعن مالك : إذا قال ساقيتك كل سنة بكذا 
جاز ولو لم يذكر أمداً وحمل قصة خيبر على ذلك » واتفقوا على أن الكرى لا يجوز إلا بأجل معلوم وهو 
من العقود اللازمة . 


24 
1:1 - نا على بن عبدالله قال نا مسُفيانُ قال عمرو قلت لطاوس: لو تركت امُخابرة, 
فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه نهى عنه. قال: أي عمروء فإِنّي أعطيهم وأعينهم . ون 
أعلمهم أخبرني -يعني ابن عباس- أن النبي صلى الله عليه لم ينه عنه, ولكن قال: «إن يمنح 
أحدكم أخاه خير له من أن يأخُدَ عليه خرجا معلومًا». 
[ الحديث ١.‏ - طرفاه في : 237747 7537"4]. 


قله ( باب ) كذا لجميع بغير ترجمة وهو بمنزلة الفصل من الباب الذى قبله » وقد أورد فيه حديث 
ابن عباس فى جواز أنخذ أجرة الأرض . ووجه دخوله فى الباب الذى قبله أنه لما جازت المزارعة على أن 
للعامل جزءاً معلوماً فجواز أخذ الأجرة المعينة عليها من باب الأولى . 

قله ( حدثنا سفيان قال عمرو ) هو ابن دينار » وف رواية الإسماعيل من طريق عمان بن أبى شيبة 
وغيره عن سفيان حدثنا. جمرو إن دينار . 

قِلْهِ ( لوتركت الخابرة فإنهم يزعمون أن البى صل الله عليه وس نهى عنه ) . أما الخابرة فتقدم 
تفسير ها قبل بباب » وإدخال البخارى هذا الحديث فى هذا الباب مشعر بأنه ممن يرى أن المزارعة والمخابرة 
بمعنى » وقد رواه الترمذى من وجه آخر عن عمرو بن دينار بلفظ « لو تركت المزارعة » ويقوى ذلك قول 
ابن الأعرالى اللغرى : إن أصل امابرة معاماة أهل خيبر » فاستعمل ذلك حى صار إذا قيل خابرهم عرف 
أنه عاملهم نظير معاملة أهل خيبر . وأما قول عمرو بن دينار لطاوس « يزعمون » فكأنه أشار بذللك إلى حديث 
رافع بن خديج فى ذلك » وقد روى مس والنسانى من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال « كان 
طاوس يكره أن يؤجر أرضه بالذهب والفضة » ولا يرى بالثلث والريع بأساً » فقال له مجاهد : اذهب 
إلى ابن رافع بن خديج فاسمع حديثه عن أبيه : فقال : « لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبى عنه 
لم أفعله » ولكن حدثتى من هو أعلم منه ابن عباس » فذكره . وللنسانى أيضاً من طريق عبد الكريم عن مجاهد 
قال « أخذت بيد طاوس فأدخلته إلى ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه أن الننى صلى الله عليه وسلم نمى 


] 7311 


] 511 


الحديث ا لالم 4 


عن كراء الأرض » فأنى طاوس وقال 5 سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأساً » وأما قوله لو تركت الخابرة 

له : (وأعينهم ) كذا للأكثر بالعين المهملة المكسورة من الإعانة » وللكشميهنى « وأغنييم » 
بالغين المعجمة الساكنة من الغنى والأول هو الصواب وكنذا ثبت فى رواية ابن ماجه وغيره من 
هذا الوجه . 

قوله ( وإن أعلمهم أخبرنى يعنى ابن عباس ) سيق بعد أبواب من طريق سفيان وهو الثورى عن 
عمرو بن دينار عن طاوس ) قال 8 : قال ابن عباس » وكذلك أخرجه أبو داود من هذا الوجه , 

قوله ( لم ينه عنه ) أى عن إعطاء الأرض يجزء مما خرج منها » ولم يرد ابن عباس بذلك نى الرواية 
المثبتة ثلنهى مطلقاً وإنما أراد أن الى الؤارد عنه ليس على حقيقته وإمما هو على الأولوية » وقيل المراد أنه 
لم ينه عن العةقد الصحيح وإنما :بى عن الشرط الفاسد » لكن قد وقع فى رواية الترمذى « أن النى صلى الله 
عايه وس لم بحرم المزارعة » وهى تقوى ما أولته . 

قوله ( أن بمنح ) بفتح الهمزة والحاء على أنها تعليلية » وبكسر الهمزة وسكون الحاء على أنها شرطية 
والأول أشبر » وقوله « خرجاً ( أى أجرة » زاد ابن ماجه والإسماعيل من هذا الوجه عن طاوس «١‏ وأن 
معاد بن جبل أقر اناس عايها عندنا » بعنى بايمن » وكأن البخارى حذف هذه الجملة الأخيرة لما فيبا من 
الانقطاع بين طاوس ومعاذ » وسيأقى بقية الكلام على هذا الحديث بعد سبعة أبواب إن شاء الله تعالى 2 


بكى) المزارعة مَعَ الْيَهُود 
4- نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أن 
رسول الله صلى الله عليه أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج 
قوله ( باب المزارعة مع اليبود ) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور قبل بباب » وعبد الله المذكور 
فى الإسناد هو أبن المبارك » وعبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمرى وقد تقدم ما فيه » وأراد بهذا الإشارة 
إلى أنه لا فرق قَّ جواز هذه المعاهلمة بين المساءين وأهل الذمة 3 


ىا ما يكره من الشروط في المزارعة 
6- - ناصدقةٌ بن الفضل قال أنا ابن عُيينةَ عن يحيى سمع حنظلة الزرقي عن رافع 
قال: كُنا أكثر أهل المديئة حقلاً. وكان أحدنا يكري أرضه ويقول: هذه القطعة لي وهذه لك» 


فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه, فتهاهم النبي صلى الله عليه. 


الإفرشة ا 


فى كتاب في الحرث 


قوأه ( باب ما يكره من الشروط فى المزارعة ) اورد فيه -حديث رافع بن خديج » وسيأنى البحث 
فيه بعد خخسة أبواب » وأشار ببذه الأرحمة إلى حمل البى فى حديث رافع على ما إذا تضمن العقد شرطأً فيه 
جهالة أو يوي إن عرو + وقولة فيد ورفلا ) هو بف المهملة ومكوت اق + وأصل الحقل التراح 
الطيب » وقيل الزرع إذا تشعب ورقه من قبل أن يغلظ سوقه » ثم أطلق على الزرع » واشتق ق منه المحاقلة 
فأطلقت على المزارعة . وقوله « ذه » بكسر المعجمة وسكون الحاء إشارة إلى القطعة . 


ىا 
إذا زرَعَ بمال قوم بعَيّر إذْنهم وكان في ذلك صلاح لَهُم 

55- - حدثني إبراهيم بن المُدذر قال نا أبوضمرة قال نا موسى بن عقبة عن نافع 
عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه قال : «بيدما ثلاثة نفر يمشون أخذَهم المطرء فأووا 
إلى غار في جبل» ؛ فانحطّت على فم غارهم صخرةٌ من الجبل فانطبقت عليهم؛ » فقال بعضهم 
لبعض : انظرًوا أعمالاً عملتموها صالحة لله ادعوا الله بها لعلّه يفَرّجها عنكم قال أحدهم : اللّهم 
ِنهُ كا ني والدان شيخان كبيران؛ ولي صبية صغار كدت أرعى عليهم ؛ فإذا رْحت عليهم حلبت 
فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني وني استاخرت ذات يوم ولم آت حنَّى أمسيت فوجدئهما ظ 
ناما فحلبت كما كنت أحلب» فقمت عند رؤُوسهما أكره أن أوقظهماء وأكره أن أسقي 
الصبية, والصبيةٌ يتضاغون عند قدميّ حتى طلع الفجر ٠‏ فإن كنت تعلم أي فعلته ابتغاء وجهك 
فافرج لنا فرجة نرى منها السَّماء ففرج الله فرأوا السّماء . . وقال الآخر : اللهم إِنّها كانت لي 
بدت عمٌ أحببمُها كأشد ما يُحب الرجال النّساء فطلبِت منها فأبت حثى أتيتها بمائة دينار 
فبغيت حتى جمعتها » فلما وقعت بين رجليها قالت : يا عبدالله, اذ ّي الله ولا تفح احاتم إلا بحقه » 
فقّمت؛ فإن كُنْت تعلم أنّي فعلبّه ابتغاء وجهك فافرج فرجة» ففرج. وقال الغالث: اللّهُمّ إني 
استأجرت أجيرا بفرق أرِز فلما قضى عمله فقال: أعطني حقي, فعرضت عليه فرغب عنه, فلم 
أزل أزرعه حتى جمعت منهُ بقرا ورعاتهاء فجاءني فقال : اتق الله: قلت: اذهب إلى ذلك البقر 
ورماتها فخحُذ. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي . فقال: إني لا أستهزئ بك, فخذ. فأخذه. فإن 

كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي» ففرج الله . 


قال إسماعيل وقال ابن عقبةَ عن نافع : (فسعيت) . 


الحديث 71*46 5" 

قوله ( باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم » وكان فى ذلك صلاح هم ) أى لمن يكون الزرع ؟ 
أورد فيه حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار » وسيأتى القول فى شرحه فى أحاديث الأنبياء » والمقصود 
منه هنا قول أحد الثلاثة « فعرضت عليه أى على الأجير - حقه فرغب عنه » فلم أزل أزرعه حتى جمعت 
منه بقرا ورعانها » فإن الظاهر أنه عين له أجرته فلا تركها بعد أن تعينت له ثم تصرف فيها المستأجر بعينها 
صارت من ضمانه » قال ابن المئير : مطابقة الترحمة أنه قد عبن له حقه :ومكنه منه فبرئت ذمته بذلك فلا تركه 
وضع المستأجر يده عايه وضعاً مستأنفاً ثم تصرف فيه بطريق الإصلاح لا بطريق التضييع فاغتفر ذلك ولم 
يعد تعدياً » ولذلك توسل به إلى الله عز وجل وجعله من أفضلل أعباله » وأقر على ذلك ووقعت له الإجابة » 
ومع ذلك فلو هلك الفرق لكان ضامنا له إذ لم يؤذن له فى التصرف فيه » فقصود الترحمة إما هو خلاص 
الزارع من المعصية بهذا القصد » ولا يلزم من ذلك رفع الضمان . ويحتمل أن يقال : إن توسله بذلك إنما": 
لكونه أعطى الحق الذى عليه مضاعفاً لا بتصرفه . كما أن الجلوس بين رجلى المرأة معصية » لكن التوسل 
لم يكن إلا بّرك الزنا والمساحة بالمال ونحوه » وقد تقدم شىء من هذا فى أواخر البيوع فى ترحمة من اشترى 
شيئاً لغيره بغير إذنه فرضى . وقوله فى هذه الرواية « فرق أرز » تقدم فى البيوع بلفظ « فرق من ذرة » 
.فيجمع بينهما بأن الفرق كان من الصنفين وأنهما لما كانا حبين متقاربين أطلق أحدهما على الآخر والأول 
أقرب » وقوله « فأبت حتى آنيها بمائة دينار » فى رواية الكشميبى « فأبت على » . 

قله ( فبغيت ) بالموحدة ثم المعجمة أى طلبت ٠»‏ وأكثر ما يستعمل فى الشر . وقوله ( فوجدتهما 
ناما ) فى رواية الكشميبى «١‏ نانمين » وقوله « ورعاتما » فى رواية الكشميبنى « وراعيها » على الإفراد . 

( تنبيه ) : وقع فى كلام الأول « اللهم إنه » والثانى « اللهم إنها » والثالث « إنى » وهو من التفئن » 
والحاء فى الأول ضمير الشأن وف الثانى للقصة » وناسب ذلك أن القصة فى امرأة . 

قوله ( وقال إسماعيل بن إبراهم بن عقبة عن نافع فسعيت ) يعنى أن إسماعيل المذكور رواه عن 
نافع كنا رواه عمه موسى بن عقبة » إلا أنه خالفه فى هذه اللفظة وهى قوله « فبغيت » فقاها « فسعيت» 
بالسين والعين المهملتين وهذا التعليق عن إسماعيل هذا وصله المؤلف فى كتاب الأدب فى «١‏ باب'إجابة دعاء 
من بر والديه » وفيه هذه اللفظة :قال الجيانى : وقع فى رواية لأبى ذر « وقال إسماعيل عن ابن عقبة » وهو 
وهم والصواب إسماعيل بن عقبة وهو ابن إبراهم بن عقبة ابن أخى مومى . 

بلى) أوقاف أصحاب النبى صلَّى الله عَلَيه 
وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم 
وقال النبي صلى الله عليه لعمر : «تصدّق بأصله. لا يباع, ولكن تنفق ثمره». فتصدق به. 
10 70 نا صدقة قال أنا عبدالرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : قال عمر : 

لولا آخرٌ المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمثها بينَ أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه خيبر. 
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ف كتاب في الحرث 


قولهِ ( باب أوقاف أصحاب البى صل الله عليه وسلم وأرض الحراج ومزارعتهم ومعاملهم ) ذكر فيه 
طر فاً من حديث عمر فى وقف أرض خيبر » وذكر قول عمر : لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قس.نها . 
وأخذ المصنف صدر الترحمة من الحديث الأول ظاهر » ويؤخذ أيضاً من الحديث الثانى لأن بقية اكلام 
محبوف تقديره : لكن النظر لآخر المسلمين يقتضى أن لا أقسمها بل أجعلها وقفاً على المسلمين . وقد صنع 
ذلك عمر فى أرض السواد . وأما قوله « وأرض الحراج الخ » فيؤخذ من الحديث الثانى » فإن عمر لما وقف 
السواد ضرب على من به من أهل الذمة الحراج فزارعهم وعاملهم » فبهذا يظهر هراده من هذه الترجمة 
ودخوها فى أبواب المزارعة » وقال ابن بطال : معنى هذه الترجمة أن الصحابة كانوا يزارعون أوقاف النى 
صلى الله عليه وس بعد وفاته على ما كان عامل عليه يبود خيير . وقوله ٠‏ وقال الى صلى الله عليه وسلم 
لعمر الخ » قال ابن التين : ذكر الداودى أن هذا اللفظ غير محفوظ » وإنما أمره أن يتصدق بثمره ويوقف 
أصله . قلت : وهذا الذى رده هو معنى ما ذكره البخارى » وقد وصل البخارى الافظ الذى علقه هنا فى 
كتاب الوصايا من طريق حر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال « تصدق حمر بال له ؛ فذكر الحديث 
وفيه « تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق مره » . 

وله ( أخبرنا عبد الرحمن ) هو ابن مهدى . 

قوله ( عن مالك ) وقع للإسماعيل من طريق عن عبد الرحمن بن.مهدى « حدثنا مالك » . 

قوله ( قال عمر ) فى رواية عبد الله بن إدريس عن مالك عند الإسماعيلى « معت عر يقول » . 

قوله ( ما فتحت ) بضم الفاء على البناء للمجهول و ( قرية ) بالرفع وبفتح الفاء ونصب قرية على 


المفعولية . 
قوله ( إلا قسمتها ) زاد ابن إدريس ف روايته « ما افتتح المسلمون قرية هن قرى الكفار إلا قسمتما 
سهماناً » . 


قله ('ما قسم البى صل الله عايه وسلم خيبر ) زاد ابن إدريس فى روايته « لكن أردت أن تكون 
جزية نجرى عليهم » وسيأنى الكلام على هذه الافظة فى غزوة خيبر من كتاب المغازى . وروى البييق من وجه 
آخر عن ابن وهب عن مالك فق هذه القصة سبب قول عمر هذا ولفظه « لا فتح عر الشام قام إليه بلال 
فقال : لتقسمنها أو لنضارين عليها بالسيف » فقال عمر » فذكره . قال ابن التين : تأول عمر قل الله 
تعالى ل( والذين جاعوا من بعدهم 4 فرأى أن للآحرين أسوة بالأولين فخشى لو قسم ما يفتح أن تكل الفتوح 
فلا يبى لمن يجىء بعد ذلك حظ فى الحراج » فرأى أن توقف الأرض المفتوحة عنوة ويضرب عليها نخراجاً 
يدوم نفعه للمسلمين. وقد اختلف نظر العلاء فى قسمة الأرض المفتوحة عنوة على قواين شبيرين » كذا قال . 
وف المسألة أقوال أشبرها ثلائة : فعن مالك تصير وقفاً بنفس الفتح » وعن ألى حنيفة والثورى يتخير الإمام 
بين قسمتها ووقفيتها » وعن الشافعى يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها » وسبأق بقية الكلام 
عليه فى أواخر الجهاد إن شاء الله تعالى . 


الحديث نمام وف 


ىا من أحَيا رض مانا 
ورأى ذلك علي في رض الخراب بالكُوفة . وقال عمر : من أحيا أرضا ميتة فهي له. 
ويروى عن عدمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه . وقال: : في غير حق ممسلمء وليس 
لعرق ظالم فيه حق. . ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى اللَهُ عليه. 


1 ] - نا يحيى بن بكير قال نا اللَثْ عن عُبيداله بن أبي جعفر عن مُحمَّد بن 
عبددالرحمن عن غروة عن عائشة عن النبي صلى اللهُ عليه قال : «من أعمّر أرضا ليست لأحد فهو 
أحق» قال عروة : قضّى به عمرٌ في خلافته. 


قوإه ( باب من أحيا أرضاً مواتاً ) بفتح المم والواو الحفيفة » قال القزاز : الموات الأرض الى 
لم تعمر ؛ شببت العارة بالحياة وتعطيلها فقد الحياة » وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم 
ملك عليها لأحد فيحييما بالستى أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه سواء كانت فها قرب من 
العمران أم بعد » سواء أذن له الإمام نى ذلك أم لم يأذن » وهذا قول الجمهور » وعن أبى حنيفة لابد من 
إذن الإمام مطلقاً » وعن مالك فها قرب . وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعى ونحوه » 
واحتج الطحاوى #مهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والبر وما يصاد من طير وحيوان » 
فإنهم اتفقوا على أن من أخذه أو صاده بملكه سواء قرب أم بعد » سواء أذن الإمام أو لم يأذن . 

قوله ( ورأى على ذلك فى أرض الحراب بالكوفة ) كذا وقع للأكثر » وق رواية النسنى ه ى أرض 
الكوفة مواتاً » . 

قله ( وقال عمر من أحيا أرضاً ميتة فهى له ) وصله مالك فى ٠‏ الموطأ » عن ابن شباب عن. سالم 
عن أبيه مثله » وروينا فى « الحراج ليحبى بن آدم » سبب ذلك فقال « حدثنا سفيان عن الزهرى عن سالم 
عن أبيه قال : كان الناس يتحجرون - يعنى الأرض - على عهد عمر » فقال : من أحيا أرضاً فهى له 
قال يحجبى : كأنه لم يجعلها له بمجرد التحجير حبّى يحييها » . 

قوله ( ويروى عن جمرو بن عوف عن البى سل الله عليه وسلم ) أى مثل حديث عمر هذا . 

قوله ( وقال فيه فى غير حق مسلم » وليس لعرق ظالم حق ) وصله إسحاق بن راهويه قال و أخبر نا 
أبو عامر العقدى عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدئئنى أبى أن أباه حدثه أنه سمع الننى صلى الله 
عايه وسلم يقول : من أحيا أرضاً مواتاً من غير أن يكون فيها حق مس فهى له » وليس لعرق ظالم حت » 
وهو عند الطبرانى ثم الببيق » وكثير هذا ضعيف » وليس لجده عمرو بن عوف فى البخارى سوى هذا 
الحديث » وهو غير هرو بن عوف الأنصارى البدرى الأتى حديثه فى الجزية وغيرها » وليس له أيضاً عنده 


”> كتاب في الحرث 


غيره . ووقع فى بعض الروايات « وقال عمر وابن عوف » 0١‏ على أن الواو عاطفة وعمر بضم العين وهو 
تصحيف ؛ وشرحه الكرمانى ثم قال : فعلى هذا يكون ذكر عر «كرراً » وأجاب بأن فيه فوائد كونه 
تعليقاً بالحزم والآخر بالّريض » وكونه بزيادة والآخر بدونها » وكونه مرفوعا والأول موقوف » ثم قال : 
والصحيح أنه عمرو بفتح العين . قلت : فضاع ما تكلفه من التوجيه . ولحديث حمرو بن عوف المعلق 
شاهد قوى أخرجه أبوداود من حديث سعيد بن زبد » وله هن طريق ابن إسماق عن يحبى بن عروة عن أبيه 
مثله مرسلا وزاد « قال عروة : فلقد خبرنى الذى حدثنى بهذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النى صلى الله 
عليه وسم غرس أحدهما نخلا ى أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض ,أرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج 
نخله منها » . وف الباب عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسى » رعن سمرة عند أبى داود والبييق وعن عبادة 
وعبد الله بن عمرو عند الطبرانى » وعن أبى أسيد عند يحبى بن آدم فى «كتاب الحراج » . وى أسانيدها «تمال» * 
لكن يتقوى بعضما ببعض . 

وله ( لعرق ظلم ) فى رواية الأكر بتنوين عرق وظلم نعت له » وهو راجع إلى صاحب العرق 
أى ليس لذى عرق ظلم » أو إلى العرق أى ليس لعرق ذى ظلٍ » ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب 
العرق فيكون المراد بالعرق الأرض » وبالأول جزم مالك والشافعى والأزهرى وابن فارس وغيرهم » 
وبالغ اللحطابى فغلط رواية الإضافة » قال ربيعة : العرق الظالم يكون ظاهراً ويكون باطنا فالباطن ما احتفره 
الرجل من الآبارأو استخرجه من المعادن » والظاهر ما بناه أوغرسه » وقال غيره الظالم من غرس أو زرع 
أو بنى أو حفر فى أرض غيره بغير حق ولا شبهة . 

قوله ( ويروى فيه ) أى فى الباب أو الحكم ( عن جابر عن النبى صلى الله عليه وس ) وصله أحمد 
قال و حدثنا عياد بن عاد حدثنا هشام عن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر » فذكره ولفظه ١‏ هن أحيا 
أرضاً ميتة فله فيها أجر » وما أكلت العواق منبا فهو له صدقة » وأخرجه الرمذى. هن وجه آخر عن هشام 
بلفظ « من أحيا أرضاً ميتة فهى له » وصمحه . وقد اختلف فيه على هشام فرراه عنه عباد هكذا » ورواه 
يحبى القطان وأبو ضمرة وغيرهما عنه عن أبى رافع عن جابر » ورواه أيوب عن هشام عن أبيه عن سعيد 
ابن زيد » ورواه عبد الله بن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا . واختلف فيه على عروة فرواه أبوب عن 
هشام موصولا » وخالفه أبو الأسود فقال عن عروة عن عائشة كما فى هذا الباب » ورواه يحبى بن عروة 
عن أبيه مرسلا كنا ذكرته من سن أبى داود » ولعل هذا هو السر فى ترك جزم البخارى به . 

( تنبيه ) : استنبط ابن حبان من هذه الزيادة الى فى حديث جابر وهى قوله « فاه فيها أجر » 
أن الذى لا بملك الموات بالإحياء » واحتج بأن الكافر لا أجر له » وتعقبه المحب الطبرى بأن الكافر إذا 
تصدق يثاب عليه فى الدنيا كا ورد به الحديث » فيحمل الأجر فى حقه على ثواب الدنيا وق حق المسم على 
ما هو أع, من ذلك » وما قاله محتمل إلا أن الذى قاله ابن حبان أسعد بظاهر الحديث » ولا يتبادر إلى الفهم 
من إطلاق الأجر إلا الآأخروي . 


الحديث م١‏ و“ 
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فوله ( عن عريد الله بن أنى جعفر) هو المصرى » ومحمد بن عبد الرحمن شيخه هو أبو الأسود يتم 
عروة » ونصف الإسناد الأعلى مدنيون ونصفه الآخر مضريون . 

قوله ( من أعمر ) بفتح الهمزة والمم من الرباعى قال عياض كذا وقع والصواب « عمر » ثلاثياً 
قال الله تخالل بو وعتووها كر بها عبرو ها ) إلا أن يريد أنه جعل فيها عماراً » قال ابن بطال : وعككن أن 
يكون أصله من اعتمر أرضاً أى اتخذها » وسقطت التاء من الأصل . وقال غيره قد سمع فيه الرباعى » 
يقال أعمر الله بك منزلك فالمراد من أعمر أرف] بالإحياء فهو أحق به من غيره » وحذف متعلق أحق لاعلم به . 
ووقع فى رواية أبى ذر « من أعمر » بضم الهمزة أى أعمره غيره » وكأن المراد بالغير الإمام . وذكره الحميدى 
فى جمعه بلفظ « من عمر » من الثلاثى » وكذا هو عند الإسماعيل من وجه آخر عن يحبى بن بكير شيخ 
البخارى فيه . 

قوله ( فهو أحق ) زاد الإسماعيل « فهو أحق بها » أى من غيره . 

قوله ( قال عروة ) هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروة » ولكن عروة عن حمر مرسلا » 
لأنه ولد و فى آخر خلافة عمر قاله خليفة » وهو قضية قول ابن أبى خيثمة أنه كان يوم الجمل ابن ثلاث عشرة 
سنة لآن الجمل كان سِدة ست وثلاثين وقتل عمر كان سنة ثلاث وعشررن . وروى أبو أسامة عن هشام 
ابن عروة عن أبيه قال « رددت يوم الجمل » استصغرت » . 

قوله ( قضى به عمر فى خلافته ) قد تقدم فى أول الباب موصولا إلى عمر : وروينا فى « كتاب 
الحراج ليحبى بن آدم » من طريق محمد بن عبيد الله الثقنى قال : كتب عمر بن الخطاب من أحيا مواتاً 
من الأرض فهو أحق به . وروى من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أو غيره أن عمر قال : من عطل أرضاً 
ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهى له » . وكأن مراده بالتعطيل أن يتحجرها ولا محوطها ببناء 
ولا غيره . وأخرج الطحاوى الطريق الأولى أتم منه بالسند إلى الثقنى المذكور قال « خرج رجل هن أهل 
البصرة يقال له أبو عبد الله إلى عمر فقال : إن بأرض البصرة أرض] لا تضر بأحد من المسامين وايست بأرض 

خراج » فإن شئت أن تقطايها أتخذها قضباً وزيتوناً » فكتب عمر إلى ألى «وسى : إن كانت كذلك فأقطعها إياه» 


بك 
6- نا قعيبةٌ قال نا إسماعيلٌ بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبدالله بن 
عمر عن أبيه. أن النبي صلى الله عليه أري وهو في مُعرسه من ذي الحُليفة في بطن الوادي فقيل 
له: إِنّكَ ببطحاء مُباركة. فقال موسى: وقد أناحَ بدا سالم بالُناخ الذي كان عبدالله يُنِيعُ به 
يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه. وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين 
الطريق وسطّ من ذلك . 


فى كتاب في الحرث 


170 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال ني 
يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر عن النبي صلى اللهُ عليه قال : «الليلة أتاني أت من ربّي 
وهو بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك وقال: عمرة في حَجّة». 

قوله ( باب ) كذا فيه بغير ترحمة وهو كالفصل من الباب الذى قبله » وقد أورد فيه حديث 
ابن عمر « أن الزى صلى الله عليه وسلم أرى وهو فل معرسه بذى الحايفة : أنك ببطحاء مباركة » وحديث ٠‏ 
عمر مرفوعاً « أتانى آت من ربى أن صل فى هذا الوادى اابارك » وقد تقدم الكلام على هذين الحديثين قف 
الحج مستونى » ولكن أشكل تعلقهما بالترحمة فقال المهلب : حاول البخارى جعل موضع معرس النى 
صل الله عليه وسلم موقوفاً أو متملكاً له لصلاته فيه ونزوله به » وذلك لا يقوم على ساق لأنه قد ينزل ى 
غير ملكه ويصل فيه فلا يصير بذلك ملكه كما صلى فى داء عتبان بن مالك وغيره . وأجاب اب بطال بأن 
البخارى أراد أن المعرس نسب إلى الى صلى الله عليه وسلم ب.زوله فيه ولم يرد أنه يصير بذلك ملكه » ونى 
ابن المنير وغيره أن يكون البخارى أراد ما ادعاه المهلب : و إتما أراد التنبيه على أن البطحاء الى وقع فيها 
التعريس والأمر بالصلاة فبها لا تدخل فى الموات الذى يحيا ويملك إذ لم يقع فيها حويط ونحوه من وجوه 
الإحياء » أو أراد أنها الحق بحكم الإحياء لما ثبت طا من خصود يذ التصرف فيبا بذلك فصارت كأنها أرصدت 
للمسلمين كنى مثلا » فليس لأحد أن يبنى فيها ويتحجرها لتنعلق حق المسلمين بها عموماً . قات : وحاصله 
أن الوادى المذكور وإن كان من جنس الموات لكن مكان التعريس منه مستثئى لكو نه من الحةقوق العامة 
فلا يصح احتجاره لأحد ولو عمل فيه بشروط الإحياء » ولا مختص ذلك بالبقعة الى نزل بها اانبى صل الله 
عليه وسلم بل كل ما وجد من ذلك فهو فى معناه . 
( تنبيه ) : المعرس بمهملات وفتح الراء موضع التعريس » وهو نزول آخر الليل للراحة . 
بك 
إذا قال رب الأرض : أقرَّك ما أقَرَّكَ الله -ولم يذكُر أجلاً معلومًا- فهما على تراضيهما 

م 0- نا أحمد بن المقدام قال نا قُضيلُ بِنْ سليمان قال نا موسى قال أخبرني نافع عن 
ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه. . وقال عبد الررّاق أنا ابن جريج قال ني موسى بن عقبة 
عن نافع عن ابن عُمِرَ: أن عُمرَ بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازٍء وكان رسول 
الله صلى اللّهُ عليه لما ظهرَ على خيبرَ أراد إخراج اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها لله 
ولرسوله وللمسلمين, وأراد إخراج اليهود منهاء فسألت اليهود رسول الله ليقرهم بها أن يكفوا 
عملها ولهُم نصف الثّمرِء وقال لهم رسول الله صلى اللهُ عليه : «ثقرَكُم بها على ذلك ما شتنا»؛ 
فقرًوا بها حتى أجلاهم عَمَّرٌ إلى تيماء وأريحاء. 


ل ] 


الحديث هم ؟ 0" 
وله ( باب إذا قال رب الآرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلامعلوماً فهما على تراضيهما ) . 
أورد فيه حديث ابن عمر فى معاماة .هود خيبر » أورده موصولا هن طريق الفضيل بن سلهان ومعاقاً من 
طر بق أبن جريج كلاهما عن «ومى بن عقبة » وساقه على لفظ اارو ابة المعاقة » وقد وصل سلم طريق 
ابن جريج » وأخرجها أحمد عن عبد الرزاق عنه بهامها » وسيأق انفظ فضيل بن سامان فى كتاب اللاحس. . 
قوله ( أن شمر أجلى بود والنصارى من أرض الحجاز ) سيأتى سبب ذلك موصولا فى كتاب الشمروط 


قال المحروى : جلى القوم عن مواطهم وأجلى يمعنى واحد والامم الجلاء والإجلاء » وأرض الجاز هى 


ما يفصل بين نيحد ومهامة 4 قال الواقدى 8 ما بين وجرة و مهس الطائئلف دع وماكان “ن وراء وجرة 
إلى البحر مهامة 1 ووقع هنا للكر مانى تفسير الحجاز يما ف.مروا به جزيرة العرب الآتى فى « باب هل ستشفع 
بأهل الذمآا » فى كتاب الجهاد وهو خطأ . 

قله ( وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ ) هو موصول لابن عمر . 

قوله ( وكانت الآرض لما ظهر عليها لله ولرموله وللمسلمين ) ى رواية فضيل بن سامان الاتية 
« وكانت الآرض لا ظهر عليه للييود وللرسول وللمسلمين » قال المهلب : يجمع بين الروايتين بأن تحمل 
رواية ابن جريج على الحال ااتى آل إليها الأمر بعد الصلح ورواية فضيل على الحال الى كانت قبنه » وذاك 
أن خيير فتح بعضها صلحاً وبعضها عنوة )» فالذى فتح عزوة كان حميعه لله ولرسوله وللحسلمين . والذى فتح 
صلحاً كان لبود 9 صار للمسلمين بعد الصلح 4 فشان بيان ذلاك فى كتاب المغازى إن شاء الك تعالى 5 
وقوله ف رواية ابن جريج ١‏ لعرام مها أن يكفوا عملها ( وقع عند أحد عن عبد اأرزاق و أن يقرهم ما على 
أن يكفوا » وهو أوضح » ونحوه رواية ابن سلبان الآتية . وقوله فيها « فقروا » بفتح القاف أى سكنوا . 
وتيماء بفتح المثناة وسكون التحتانية والمد » وأريحاء بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها حتانية ساكنة ثم موحلة 
وبالمد أيض » هما موضءان مشبوران بشر ب بلاد طبى على البحر ف أول طريق الشام عن المدياة 8 وقد ذكر 
البلاذرى فى ١‏ اافتوح » أن النى صلى الله عليه وسلم لما غلب على وادى القرى بلغ ذاك أهلل تيماء نصالحوه 
على الجزية وأقرهم ببلدهم . 

بن ) ما كان اصْحَاب التي عل لله علية يواسي بَعضهم بعنضًا فى الزواعة والكمّر 

5- نا محمد بن مُقاتل قال أنا عبدالله قال أنا الأوزاعي عن أبي التُجاشي مَوْلى رافع 
صلى الله عليه عن أمر كان بدا رافقا. قُلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه فهو حق. قال: 
دعاني رسول الله صلى الله عليه قال: «ما تصنعون بمحاقلكم؟» قلت : نؤاجرها على الربيع وعلى 
الأوسق من التمرٍ والشعير. قال: «لا تفعلواء ازرعوهاء أو أزرعوهاء أو أمسكوهاء. قال رافع : 
قُلت: سمع وطاعة. 

[الحديث 5889 - طرفاء في 27171457 ؟1015]. 


4" كتاب في الحرث 


ااا سسب تس ماتخ سيت 

6 م070" ؟- نا عبي د الله بن موسى قال نا الأوزاعي عن عطاء عن جابر قال: كانوا يزرعونها 
بالثّلث والرّبع والنّصفء فقالَ النبي صلى اللهُ عليه : «من كانت له أرض فليزرعهاء أو ليمنحهاء 
فإن لم يفعل فليمسك أرضه». 

[الحديث ٠‏ - طرفه في : 177117 ]. 

1 ] لفق - وقال الرربيع بن نافع أبوتوبة: : نا معاويةٌ عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال رسول الله صلى الله عليه: : «من كانت لهُ أرضّ فليزرعها أو ليمنحها أخاه: فإن أبى فليمسك 
أرضه) . 

1] ا" نا قبيصةٌ قال نا سُفيانُ عن عمرو قال: ذكرته لطاوس فقال: يزرع. قال ابن عباس: 
إن النبي صلى اللهُ عليه لم ينه عنة ولكن قال: «أن يمنح أحدّكُم أخاهُ خير له من أن يأخد شيا 
5010 

] ا - حدثنا سيان بن حر بِ قال نا حَمّادُ عن أيوب عن نافع: أن ابن عمر كان 
| يُكري مزارعة على عهد النبي صلى اللَّهُ عليه وأبي بكر وعمر وعُثمانَ وصدرا من إمارة معاوية؛ 

44 ثم حلاث عن رافع بن خديح: : أن النبي صلى اللهُ عليه نهى عن كراء المزارع» فذهب ابن عمر إلى 
رافع: فذهبت معه, فسأله فقال: نهى نهى النبي صلى اللَهُ عليه عن كراء المزارع, فقال ابن عمر : : قد 
علمت أنّا كنا ُكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى اللَّهُ عليه بما على الأربعاء وبشيء من 
التبن. 

ْ [الحديث “784 - طرفه في : 7176 ]. 

[146] ا - نا يحيى بن بكير قال نا الل عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن 
عبدالله بن عمر قال: :كدت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه أن الأرض تُكرى . ثم خشي 
عبدالله أنْ يَكوت النبي صلى اللَهُ عليه قد أحدثٌ في ذلك شيئًا لم يكن علمه؛ فترك كراء الأرض . 


قله ( باب ما كان من أضعاب النبى صل الله عليه وسلم يواسى بعضيم بعفاً فى الزراعة والغر ( 
المراد بالمواساة المشاركة فى المال بغير مقابل . 
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قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 

قوله ( عن أنى النجاثى ) بفتح النون وتخفيف الجم وبعد الآلف معجمة ثم ياء ثقيلة : تابعى 
ثقة اسمه عطاء بن صهيب » وقد روى الأوزاعى أيضاً فى ثانى أحاديث الباب معنى الحديث عن عطاء 
عن جابر وهو عطاء بن ألى رباح ء فكان الحديث عنده عن كل منهما بسنده . ووقع فى رواية ابن ماجه 
من وجه آخر إلى الأوزاعى 0 حدثى أبو النجاشى 55 وقوله « سمعت رافع بن نخديج » أخرجه البيبى من 
وجه آخر عن الأوزاعى « حدثنى أبو النجاشى قال صحبت رافع .ن خديج ست سنين » وروى عكرمة 
ابن مار هذا الحديث عن أى النجائئى عن رافع عن النى صلى الله عليه و ولم يقل « عن عمه ظهير » 
ذكره مسلم » وسيأقى من رواية حنظلة بن قيس عن رافع « حدثى عماى» وهو مما يقوى رواية الأوزاعى . 

قله ( عن عمه ظهير ) بالظاء المعجمة مصغراً . 

قوله ( لقد نهانا ) قد ذكر فى آخر الحديث صيغة الهى وهى قوله « لا تفعلوا » وبها يعرف المراد 
بالأمر الرافق » وقوله « رافقاً » أى ذا رفق . 

قله ( بمحافلكم ) أى بمزارعكم » والحقل اأزرع وقيل ها دام أخضر ٠‏ وامحاقلة المزارعة 
بجزء مما رج ؛ وقيل هو بيع الزرع بالحنطة » وقيل غير ذلك كا تقدم . 

شل (على الربيع ) بفتح الراء وكسر الموحدة وهى موافقة لارواية الأخيرة وهى قوله على الأربعاء » 
فإن الأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير » وى رواية المستملى « الربيع بالتصغير » ووقع للكشميينى 
« على الربع » بضمتين وهى موافقة لحديث جابر المذكور بعد » لكن المشهور فى حديث رفع الأول » 
والمعى أمهم كانوا يكرون الأرض ويشتر طون لأنفسهم ما ينبت على الأنبار . 

قوله (وعلى الأوسق ) الواو بمعنى أو . 

قله ( ازرعوها أو أزرعوها) الأول بكسر الألف وهى ألف وصل والراء مفتوحة » والثانى 
بألف قطع والراء مكسورة وأو للتخيير لا لاشك ٠‏ وااراد ازرعوها أنم أو أعطوها لغيرم يزرعها بغير 
أجرة » وهو الموافق لقوله فى حديث جابر « أو لبنحها » . ( أو أمسكوها) أى اتركوها معطلة . وقوله 
( معأ وطاعة ) بالنصب ويجوز الرفع ٠‏ وقوله ( أو اتركوها ) أى بغير زرع » وسيأتى البحث فى ذلك 
ق هذا الباب . 

( تنبيه ) : وقع للإسماعيل عن جابر إيراد حديث ظهير بن رافع فى آخر الباب الذى قبله » 
م اعترض بأنه لا يدخل فى هذا الباب . والذئ وقع عند الجمهور إيراده فى هذا الباب . 

قوله ( عن عطاء ) فى رواية ابن ماجه من وجه آخر عن الأوزاعى « حدابى عطاء سمعت جابراً » . 

قله , كانوا ) أى الصحابة فى عصر الننى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( بااثلث والربع والنصف ) الواو فى الموضعين بمعتى أو ؛ أشار إليه التيمى » وقد تقدم له 
توجيه آخر فى « باب المزارعة بالشطر » . 

قوله ( ولمنحها ) أى يحعلها منيحة أى عطية ٠‏ والنون فى يمنحها مفتوحة ويجوز كسرها » وقد 
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ات سم 
رواه مسل من طريق مطر الوراق عن عطاء عن جابر بلفظ « أن النبى صلى الله عليه وسلم مى عن كراء 
الأرض » » ومن وجه آخر عن مطر بلفظ « من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليمنحها أخاه 
المسم ولا يؤاجرها » ورإوية الأوزاعى الى اقنصر عليها المصنف مفسرة للمراد لذكرها للسبب الحامل على 
اين 1 

قله ( فإن لم يفعل فليمسك أرضه ) أى فلا يمنحها ولا يكريها » وقد استشكل بأن فى إمساكها 
بغير زراعة تضييعاً لمنفعتها فيكون من إضاعة المال » وقد ثبت النبى عنها » وأجيب بحمل النهى عن إضاعة 
عين المال أو منفعة لا تخلف » لأن الأرض إذا تركت بغير زرع لم تتعطل منفعتها فإنها قد تنبت من الكلاً 
والحطب والحشيش ما ينفع فى الرعى وغيره » وعلى تقدير أن لا بحصل ذلك فقد يكون تأخير الزرع عن 
الأرض إصلاحاً لها فتخاف فى السنة التى تليها ما لعله فات فى سنة الترك » وهذا كله إن حمل النبى عن الكراء 
على عمومه فأما لو حمل الكراء على ماكان مألوفا لم من الكراء يجزء مما يخرج مها ولا سيا إذا كان غير معلوم 
فلا يستازم ذلك تعظيل الانتفاع بها فى الزراعة بل يكريبا بالذهب أو الفضة "ما تقرر ذلك . والله أعلم . 

ْله ( وقال الربيع بن نافع أبو توبة ) بفتح المثناة وسكون الواو بعدها موحدة هو الحبى © ثقة 
ليس له فى البخارى سوى هذا الحديث وآخر فى الطلاق . وقد وصل مس حديث الباب عن الحسن بن على 
الحلوانى عن أنى توبة . وشيخه معاوية هو ابن سلام بتشديد اللام . ويحبى هو ابن أبى كثير » وقد اختلف 
عليه فى إسناده وكذا على شيخه أنى سلمة » وقد أطنب النسالى فى جمع طرقه . 

قله (عن عمرو) هوابن دينار . 

قوله (ذكرته) أى حديث رافع بن خديج ( لطاوس ) أى كا تقدم » وقد مضى شرحه بعد 
أبواب . وقوله ( ل ينه عنه) أى لم يحرمه » وبا صرح الترمذى فى روايته . وقوله (إن يمنح ) بكسر الهمزة 
من إن على أنها شرطية » واغير أبى ذر بفتحها وهو المشبور » وف رواية الترمذى « ولكن أراد أن يرفق 

وله ( إن ابن عمر كان يكرى) بضم أوله من الرباعى يقال أكرى أرضه يكريها . 

قله ( وصدراً من إمارة معاوية ) أى خلافته » وإنما لم يذكر ابن عمر خلافة على لأنه لم يبايعه 
لوقوع الاختلاف عليه كا هو مشبور فى صحيح الأخبار » وكان رأى أنه لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس » 
وهذا لم يبايع أيضاً لابن الزبير ولا لعبد الملك ى حال اختلافهما » وبايع ليزيد بن معاوية ثم لعبد الملك 
ابن مروان بعد قتل ابن الزبير » ولعل فى تلك المدة - أعنى مدة خلافة على لم يواجر أرضه فلم يذكرها 
لذلك » وزاد مسل فى روايته : حبّى إذا كان فى آخر خلافة معاوية وكان آخر خلافة معاوية فى سنة ستين 
من الهجرة . ووقع فى رواية أحمد عن إسماعيل عن أيوب هذا الإسناد نحو هذا السياق وزاد فيه « فتركها 
ابن عمر وكان لا يكريبا » فإذا سئل يقول : زعم رأفع بن نخديج » فذكره . 

قوله ( ثم حدث عن رافع ) بضم أوله على ما لم يسم فاعله للأكثر » وللكشمبينى يفتح أوله وحذف 
و عن » . ولابن ماجه عن نافع عن ابن عمر « أنه كان يكرى أرضه فأتاه إنسان فأخبره عن رافع ) فذكره 
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وزاد . وقد استظهر البخارى لحديث رافع بحديث جابر وأبى هريرة رادا على من زعم أن حديث رافع 
فرد وأنه مضطرب » وأشار إلى صعة الطريقين عنه حيث روى عن التى صل الله عليه وسلم . وقد روى عن 
مه عن النبى صلى الله عليه وس وأشار إلى أن روابته بغير واسطة مقتصرة على النهبى عن كراء الأرض 
وردايته عن حمه مفسرة للمراد » وهو ما بينه ابن عباس فى روايته من إرادة الرفق والتفضيل وأن النهى عن 
ذلك ليس للتحريم » وسأذكر مزيدآً لذلك فى الباب الذى بعده . 

قوله ( قد كنت أعلم أن الأرض تكرى ثم خشى عبد الله ) هكذا أورده مختصراً » وقد أخرجه 
مسلم وأبو داود والنسانى من طريق شعيب بن الليث عن أبيه مطولا وأوله ‏ أن عبد الله كان يكرى أرضه 
حى بلغه أن راقع بن خديج ينهى عن كراء الأرض فلقيه فقال : يا بن خديج ما هذا ؟ قال : سمعث عمى 
وكانا قد شهدا بدراً يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن كراء الأرض » فقال عبد الله : قد كنت 
أعلم ») فذكره 

بك كراء الأرض بالذّهب والفضّة 

وقال ابن عباس : إن أمشل ما أنعم صانعُو أن تستأجرًوا الأرض البيضاء من السسئة إلى السسئة. 

4- نا عمرو بن خالد قال نا الث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حدظلة بن 
نيس عن رافع بن خديج قال: حدثني ماي نهم كانوا يُكرون الأرض على عهد النبي صلى الله 
عليه بما تنبت على الأربعاء أو شيء يستشنيه صاحب الأرضء فنهى النبي صلى الله عليه عن 
ذلك . فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والئرهم؟ فقال راقع : ليس بها بأ بالدينار والدرهم. 
فال أبوعبدالله من هاهدا قال الأيث: أراهُ وكان الذي تهى من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفينم 


بالحلال والحرام لم يجيزوه. لما فيه من المُخاطرة. 
[الحديث 5١1407‏ - طرفه في: 401 ]. 


قوله ( باب كراء الأرض بالذهب والفضة ) كأنه أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهى الوارد 
عن كراء الأرض محمول على ما إذا أكريت بشىء مجهول وهو قول الجمهور » أو بشىء مما يخرج منها 
ولو كان معلوماً ؛ وليس المرادٍ النهى عن كراتها بالذهب أو الفضة . وبالغ ربيعة فقال: لا يجوز كراؤها 
إلا بالذهب أو الفضة » وخالف فى ذلك طاوس وطائفة قليلة فقالوا : لا يجوز كراء الأرض مطلقاً ؛ وذهب 
إليه ان حزم وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة فى ذلك » وحديت الباب دال على ما ذهب إليه الجمهور , 
وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة ‏ ونقل ابن بطال اتفاق 
فقهاء الأمصار عليه » وقد روى أبو داود عن سعد بن ألى وقاص قال « كان أصحاب المزارع يكروتها 
بها يكون على المساق من الزرع ؛ فاختصموا فى ذلك » فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك 
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وقال : أكروا بالذهب والفضة » ورجاله ثقات » إلا أن محمد بن عكرمة الخزوى لم يرو عنه إلا إبراهيم 
ابن سعد . وأما ما رواه ابرمذى من طريق مجاهد عن رافع بن خديج فى النهى عن كراء الأرض ببعض 
خراجها أو بدراهم فقد أعله النسانى بأن مجاهداً لم يسمعه من رافع . قلت : وراويه أبو بكر بن عياش 
فى حفظه مقال + وقد رواه أبو عوانة وهو أحفظ منه عن شيخه فيه فلم يذكر الدراهم . وقد روى مسلم من 
طريق سلهان بن يسار عن رافغ بن خديج فى حديثه وولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة »2 . 

قله ( وقال ابن عباس الخ ) وصله الثورى فى جامعه قال أخبرنى عبد الكريم هو الجزرى عن سعيد 
ان جبير عنه ولفظه و إن أمثل ما أنم صائعون أن تستأجروا الأرض البيضاء . ليس فيها شجر » يعى من 
المئة إلى إلسئة وإسناده صصيح » وأعرجه البييق من طريق عبد الله بن الوليد العدنى عن سفيان يه ٠‏ 

َه ( عن حنظةة) فى رواية الأوزاعى عن مس عن ربيعة حدثى حنظلة لكن ليس عنده ذكر 
عمى رافع » وف الإسناد تابعى عن مثله وصحابى عن مثله . 

قوله ( حدثنى عماى ) هما ظهير بن رافع وقد تقدم حديثه فى الباب قبله والآخر قال الكلاباذى 
لم أقف على اسمه » وذكر غيره أن ا“مه مظهر وهو بضم المم وفتح الظاء وتشديد الماء المكسورة وضبطه 
عبد الغنى وابن ماكولا » هكذا زعم بعض من صنف ف الجهمات » ورأيت فى « الصحابة لأبى القاسم 
البغوى ‏ ولأنى على بن السكن من طريق سعيد بن ألى عروبة عن يعلى بن حكم عن سليان بن يسار عن راقع 
ابن خديج « أن بعض حمومته » قال سعيد زع قتادة أن اسمه مهير فذكر الحديث » فهذا أولى أن يعتمد وهو 
بوزن أخيه ظهير كلاهما بالتصغير . 1 

قوله ( يستثنيه ) من الاستثناء كأنه يشير إنى استئناء الثلث أو الربع ليوافق الروابة الأخرى . 

قله ( فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم ) يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجهاده » 
ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على نجوازه » أو علم أن النبى عن كراء الأرض ليس على 
إطلاقه بل بما إذا كان بشىء مجهول ونحو ذلك » فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة » ويرجح 
كونه مرفوعاً ما أخرجه أبو داود والنسائى بإسناد صميح من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج 
تال « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللحاقاة والمزابنة وقال : إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض » 
ورجل منح أرضاً » ورجل اكترى أرضاً بذهب أو فضة » لكن بين النسائى من وجه آخخر أن المرفوع منه 
النبى عن احاقلة والمزابنة وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب » وقد رواه مالك فى ١‏ الموطأ » 
والشافعى عنه عن أبن شباب عن سعيد بن المسيب . 00 

قله ( وقال الليث وكان الذى نهى من ذلك ) كذا للأكثر عن الليث وهو موصول بالإسناد الأول 
إلى الليث » ووقع عند أنى ذر هنا : قال أبو عبد الله يعنى المصنف من ههنا قال الايث أراه » وسقط هذا 
لتقل عن الليث عند النسّى وابن شبويه » وكذا وقع فى : مصابيح البغوى » فصار مدرجأً عندهما فى نفس 
الحديث والمعتمد ى ذلك على رواية الأكير » ولم يذكر النسى ولا الإسماعيى فى روايتهما لهذا الحديث من 
طريق اللث هذه الزيادة » وقد قال التوربشتى شارح المصابيح : لم يظهر لى هل هذه الزيادة من قول 
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بعض الرواة أو من قول البخارى » وقال البيضاوى : الظاهر أنها من كلام راقع ١ه‏ . وقد تبين بروابة 
أكثر الطرق فى البخارى أنها من كلام الليث ١‏ وقوله ( ذو الفهم ) فى رواية النسنى وابن شبويه « ذوو الفهم » 
بلفظ المفرد لإرادة أخنس » وقالا »لم يجزه » . وقول( المخاطرة ) أى الإشراف على اهلاك » وكلام الليث 
هذا موافق 4 عليه الجمهور من حمل النبى عن كراء الأأرض على الوجه المفضى إلى الغرر والجهالة لا عن 
كراتها مطلقاً حَبتَى بالذهب والفضة . ثم اختاف الجمهور فى جواز كراتها مجزء مما بخرج مها فن قال بالجواز 
حمل أحاديث النهى على التنزيه وعليه يدل قول ابن عباس الماضى فى الباب الذى قبله حيث قال ولكن أراد 
أن يرفق بعضهم ببعض » ومن لم يجز إجارتها يجزء مما يخرج مها قال : النهى عن كراتها حمول على ما إذا 
اشرط صاحب الأرض. ناحية منها أو شرط ما ينبت على ابر لصاحب الأرض لا فى كل ذلك من الغرر 
والجهالة . وقال مالك ٠:‏ البى. محمول على ما إذا وقع كراؤها بالطعام أو الغر لثلا يصير “ن بيع الطعام 
بالطعام » قال ابن المنذر : ينبغى أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جز ءا نما يرج 
منها . فأما إذا اكتر اها بطعام معلوم فى ذمة المكترى أو بطعام حاضر يقبضه المالك فلا ماذع من الحواز .والله أعلم 


كل 

84 0 سحملا بن سنان قال نا قلي قال نا هلالح . وني عبدالله بن مُحمد قال نا 
أبوعامر قال نا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هُريرة» أ ابي صلى اله عليه 
كان يوسا يُحدث - وعنده رجل من أهل البادية- وأنْ رجلاً من أهل الجنة استاذة ريه في الزوع: 
فقدال له: الست فيما شعت؟ قال: بلى ولكن أحب أن أزرع. قال: فسدرٌء فبادرٌالأرف نبادة 
واستواؤه واستحصادةٌ» فكاناأمثال امال . فقول اله: ُونك يا ابن آدم إن ا يمك شيم . 
فقال الأعرابي : والله لا تجدة إلا فُرشيً أو أنصاريّاء فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب 
زرع فضحك النبي صلى الله عليه. 

[ الحديث ١17488‏ طرفه في: 7619]. 

وله ( باب ) كذا تجميع بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذى قبله » ولم يذكر ابن بطال لفظ 
« باب » وكأن مناسبته له من قول الرجل « فإنهم أصحاب زرع ؛ 2 قال ابن المنير : وجهه أنه نبه به على أن 
أحاديث اللبى عن كراء الأرض إنما هى على التنزيه لا على الإيجاب ٠‏ لأن العادة فيا يحرص عليه ابن آدم 
أنه يحب استمرار الاتتفاع به » وبفاء حرص هذا الرجل على الزرع حى فى الجنة دليل على أنه مات على 
ذلك » ولو كان يعتقد تحريم كراء الأرض لفطم نفسه عن الحرص عليها حى لا يثبت هذا القدر فى ذهنه هذا 
اللبوت . 


قوله ( عن هلال بن على ) هو المعروف بابن أسامة 2 والإسناد العالى كلهم مدنيون إلا شيخ البخارى» 
وقد ساقه على لفظ الإسناد الثانى »؛ وساقه فى كتاب التوحيد على لفظ محمد بن سئان . 


] 
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1 كتاب في الحرث 


3 5 .ا 

قله ( وعنده رجل من أهل البادية ) لم أقف على أسمه . 

قله ( استأذن ربه فى الررع ) أى فى أن يباشر الزراعة ٠‏ 

قوله (فقال له ألست فها شئت ) ق رواية محمد .بن سنان وأو لست » بزيادة واو. 

قوله ( فبدر ) أى ألتى البذر فنبت فى الحال » وق السياق حذف تقديره : فأذن له فبذر ( فبادر ) 
فى رواية #مد بن سنان « فأسرع فتبادر »© . 

قوله ( الطرف ) بفتح الطاء وسكون الراء امتداد لحظ الإنسان إلى أقصى ما يراه » ويطلق أيضاً 
على حركة جفن العين وكأنه المراد هنا . 

قوله ( واستحصاده ) زاد فى التوحيد و وتكويره » أى جمغه » وأصل الكور الجاعة الكثيرة من 
الوبل » والمراد أنه لما بذر لم يكن بين ذلك وبين استواء الردرع ونجاز أمره كله من القاع والحصد والتذرية 
والجمع والتكويم إلا قدر لشحة البصر . وقوله ( دونك ) بالنصب على الإغراء أى خذه . 

قوله (لا يشبعك شىء ) فى رواية محمد بن سنان ٠‏ لا يسعك ٠‏ بفتح أوله والمهملة وضم العين وهو 
محة المع .: 

قوله ( فقال الأعرالى ) بفتح الهمزة أى ذلك الرجل الذى من أهل البادية . وى هذا الحديث من 
الفوائد أن كل ما اشتهى فى الجنة من أمور الدنيا ممكن فيها قاله المهنب . وفيه وصف الناس بغالب عاداهم 
قاله ابن بطال . وفيه أن النفوس جبلت على الاستكثار من الدنيا . وفيه إشارة إلى فضل القناعة وذم الشره . 
وفيه الإخبار عن الأمر انحقق الأنى بلفظ الماضى . 


بلى) ما جاءً في الغرسِ 

نا يبه بن سعيد قال نا يعقوب بن عبدالرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
أنه قال: إنَاعُن لتفرحٌ بيوم الجمعة؛ كانت لنا عجُورٌ تأخدٌ من أُول سلق لنا كنا نغرسة في 
أربعائها فحجعله في قدر لهاء فتجعلٌ في حبّات من شعير - لا أعلم انه قال: ليس فيه شحمم 
لا ودك- فإذا صلينا الجمعة زرناها فرِيهإليناء فنا نفرحٌ بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا 
نتغدّى ولا نقيلٌ إلا بعد الجمعة. 

9 نا موسى بِنْ إسماعيل قال نا إبراهيم بِنْ سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن 
أبي هُريرة قال: يقولوت: إِذْأبامْريرة يُكشر» ولله لموعد. ويقولون: ما للمهاجرين والأنصارٍلا 
يُحَدْنُونَ مشلّ أحاديثه؟ وإنّ إخوتي من الهاجرين كان يشغلهُم الصفق بالأسواق؛ وإِنّ إخوتي من 
الأنصار كاد يشغْلَوَم عمل اموالهمء وت امرءًا مسكيئًا ألزم سول الله صلى الله عليه على 


الحديث "8٠‏ ” م 


ملء بطني » فأحضر حين يغيبون.وأعي حين يدسُون . وقال المي صلى الله عليه يونا : «لن يبسط 
يي ادر لاير ون ل يعمد لدتسي ل موادي ا 
فبسطت فمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبيصلى الله عليه مقالمة ثم جمعنُها جمعتهاإلى 
صدري. فو الذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا . والله لولا آيتان في كتاب الله 
ما حدنتكم شيئًا أبدا : © إن الذين يكتمون ما أَنلنَا من الْبينّات والهدئ. .4 إلى : «( الرحيم 4 . 


وُه ( باب ما جاء فى الغرس ) ذكر فيه حديث سبل بن سعد « إن كنا لنفرح بيوم الجمعة » الحديث » 
وقد تقدم شرحه مستوف فى كتاب الجمعة » وغرضه منه هنا قوله «كنا نغرسه فى أربعائنا » وقد تقدم تفسير 
١‏ الأربعاء » . والسلق بكسر السين . وقوله ( لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك ) الودك بفتحتين 
دسم الهم وهو من قول يعقوب . وحديث ألبى هريرة ( يقولون إن أبا هريرة يكثر ) أى رواية الحديث . 

قَوْلهِ ( والله الموعد ) بفتح المم وفيه حذف تقديره وعند الله الموعد » لأن الموعد إما مصدر وإما 
ظرف زمان أو ظرف مكان وكل ذلك لا يخبر به عن الله تعالى » ومراده أن الله تعالى محاسبنى إن تعمدت 
كذباً ويحاسب من ظن بى ظن السوء » وقد تقدم الكلام على بقية الحديث مستوف فى كتاب العلم » ويأتى منه 
شىء فى كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . وغرضه منه هنا قوله ( وإن إخوق من الأنصار كان يشغلهم 
عمل أمواهم ) فإن المراد بالعمل الشغل فى الأراضى بالزراعة والغرس والله أعلم . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب المزارعة وما أضيف إليه من إحياء الموات وغيره من الأحاديث 
المرفوعة على أربعين حديثاً » المعلق منها تسعة والبقية موصولة » المكرر مها فيه وفما مضى إثنان وعشمرون 
حديثاً » والخالص ثمانية عشر حديثاً » وافقه مسلم على جميعها سوى حديث أبى أمامة فى آلة الحرث ؛ وحديث 
ألى هريرة فى سؤال الأنصار القسمة » وحديث عمر «١‏ لولا آآخر المسلمين » » وحديث عمرو بن عوف 
وجابر وعائشة فى إحياء الموات » وحديث ألى هريرة « أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه فى الزرع » . 
وفيه من الاثار عن الصحابة والتابعين تسعة وثلاثون أثراً . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ندا في الشرب 


أ سنااها 


يللا ١‏ 
و 
سب 7ه 7 و را 


وقول الله عر وجل: «( وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون © 
وقوله : <« أقرآيتم الماء الذي تشربون. .. 4 إلى قوله : ظ فلولا تشكرون © 


له ( بسم الله الرحمن الرحبم . فى الشرب ) وقول الله عز وجل لإ وجعلنا من الماء كل ثىء حى 
أفلا يؤمنون م وقوله جل ذكره ( أفرأيتم الماء الذى تشربون - إلى قوله ‏ فلولا تشكرون ) كذا لأبى ذرء 
وزاد غيره فى أوله (كتاب المساقاة ) ولا وجه له فإن التراجم الى فيه غالبها تتعلق بإحياء الموات . ووقع 
فى شرح ابن بطال ( كتاب المياه ) وأثيت النسى « باب » خاصة » وساق عن ألى ذر الآيتين . والشرب 
بكسر المعجمة والمراد به الحكم فى قسمة الماء قاله عياض » وقال : ضبطه الأصيلى بالضم والأول أو 
وقال ابن المذير : من ضبطه بالضم أراد المصدر . وقال غيره المصدر مثاث وقرئ ل فشاربون شرب أهم ) 
مثلثاً » والشرب ف الأصل بالكسر النصيب والحظ من الماء تقول : كم شرب أرضكم ؟ وف المثل « آخخرها 
شربا أقلها شربا » قال أبن بطال معنى قوله لإ وجعلنا من الماءكل شىء حى ) أراد الحيوان الذى يعيش بالماء » 
وقيل أراد بالماء النطفة » ومن قرأ و وجعلنا من الماء كل شى حيا » دخل فيه المهاد أيضاً لأن حياتها هو 
خضرتها وهى لا تكون إلا بالماء . قلت : وهذا المعنى أيضاً يخرج من القراءة المشبورة » ويخرج من تفسير 
قنادة حيث قال «كل شىء حى فن الماء خلق » أخرجه الطبرى عنه . وروى ابن ألى حاتم عن أبى العالية 
أن المراد بالماء النطفة » وروى أحمد من طريق أبى ميمونة عن أبى هريرة ؛ قلت يا رسول الله أخبرنى عن كل 
شىء » قال : كل شىء خلق من الماء » إسناده صحيح . 

وله ( أجاجا منصبا ) هو فى رواية المستملى وحده : وهو تفسير ابن عباس ومجاهد وقتادة أخرجه 
الطبرى. عنهم » 

قوله ( المزن : السحاب ) هو تفسير مجاهد وقتادة أنترجه الطبرى عنهما » وقال غيرهما : المزن 
السحاب الأبيض واحده مزنة . 
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الحديث ١ه"‏ لومم بم 


قوله ( والأجاج : المر ) هو تفسبر ألى عبيدة فى « معانى القرآن » وأخرجه ابن أبى حاتم عن قتادة 
مثله » وقيل هو الشديد الملوحة أو المرارة » وقيل المالح وقيل الحار حكاه ابن فارس . 

قوله ( فراتاً : عذباً ) هو فى رواية المستمل وحده » وهو منتزع من قوله تعالى فى السورة الأخرى 
( هذا عذب فرات 4 وروى ابن أبى حاتم عن السدى قال : العذب الفرات الحلو . 


بى) مَنْ رأى صَّدَقَة الماء وهبَتَهُ ووصيته جَائزة مقسُومًا كان أو غير مقسوم 

وقال عْْمَانُ: قال النبى صلى الله عليه : «من يشتري بثر رومة فيكُون دلوه فيها كدلاء 
الُسلمَينَ». فاشتراها عثمان رضى الله عنه. 

5- نذا سعيد بن أبى مريم قال نا أبوغسَانَ قال ني أبوحازم عن سهل بن سعد قال: 
أتي النبي صلى اللَهُ عليه بقدح فشرب منه وعَن يمينه عُلامُ أصغرٌ القوم والأشياخ عن يساره, 
فقال: ديا غلام أتأذنٌ أن أعطيهُ الأشياخ؟) قال: ما كت لأوثر بفضلي منك أحددا يا رسول الله 
فأعطاه إيّاه. 

[الحديث ١ه"؟‏ - أطرافه في : 1755 17481 07550617 35506868 5175]. 

3788 نا أبواليّمان قال أنا شعيب عن الزهري قال: نى أنس بن مالك : أنها حلبت 
لرسول الله صلى الله عليه شاةً داجن -وهو فى دار أنس بن مالك- وشيب لبنها بماء من البثر التي 
في دار أنس بن مالك, فأعطى رسول الله صلى اللَّهُ عليه القدح فشرب منه؛ حتى إذا نزع القدح 
من فيهء وعلى يساره أبوبكر وعن يمينه أعرابي, فقال عمر: -وخاف أن يعطيه الأعرابي- أعط 
أبابكر يا رسول الله عندك, فأعطاه الأعرابى الذي عن يمينه ثم قال: «الأيمن فالأيمن)». 


[الحديث - أطرافه في : الادى_, ؟اكلكم 5١9‏ ه]. 


قوله ( باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة » مقسوما كان أوغير مقسوم ) كذا لأبى ذرء 
وللنسنى « ومن رأى الخ » جعله من الباب الذى قبله » ولغيرهما « باب فى الشرب ومن رأى » وأراد المصنف 
بالترحمة الرد على من قال إن الماء لا بملك . 

قوله ( وقال عمان ) أى ابن عفان ( قال البى صل الله عليه وسلم : من يشترى بير رومة فيكون 
دلوه فتبا كدلاء المسامين ) سقط هذا التعليق من رواية النسى » وقد وصله الترمذى والنسائى وابن خزعة 
من طريق ثمامة بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاى القشيرى قال « شهدت الدار حيث أشرف عايهم عمان 


الى في الشرب 


فقال : أنشدم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وس قدم المدينة وليس بها ماء 
يستعذب غير بر رومة فقال : من يشيرى بر رومة يجعل دلوه فيبا كدلاء المسلمين تير له منها فى اللنة ؟ 
فاشتريتها من صلب ملى ؟ قالوا : اللهم « نعم » الحديث بطوله » وقد أخرجه المصنف فى كتاب الوقف 
بغير هذا السياق وليس فيه ذكر الدلو » والذى ذكره هنا مطابق للترحمة » ويأتى الكلام على شرحه هناك 
إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال : فى حديث عمان أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه إذا شرط ذلك » قال 
فلو حبس بثراً على من يشرب منها فله أن يشرب «نها وإن لم يشترط ذلك لأنه داخل فى جملة من يشرب . 
ثم فرق بفرق غير قوى . وسيأتى البحث فى هذه المسألة فى « باب هل ينتفع الواقف بوقفه » فى كتاب الوقف 
إن شاء الله تعالى . ثم ذكر المصئف ف الباب حديى سهل وأنس فى .رب اننى صلى الله عليه وسلم وتقديمه 
الأبمن فالأيمن ٠‏ وسيأتى_الكلام عليهما فى كتاب الأشربة » ومناسبتهما لما ترجم له من جهة مشروعية قسمة 
.الماء » لأن اختصاص الذى على المين بالبداءة به دال على ذلك . وقال ابن المنير : مراده أن الماء بملك » 
وهذا استأذن الننى صلى الله عليه وسلم بعض الشركاء فيه » ورتب قسمته بمنة ويسرة » ولو كان باقياً على 
إباحته لم يدخله ملك » لكن حديث سبل ليس فيه بيان أن القدح كان فيه ماء » بل جاء مفسراً فى كتابٌ 
الأشربة بأنهكان لبنآً » والجواب أنه أورده ليبين أن الأمر جرى فى قسمة الماء الذى شيب به اللبن كنا جاء 
فى حديث أنس مجرى اللبن الخالص الذى فى خديث سبل » فدل على أنه لا فرق فى ذلك بين اللبن والماء » 
فيحصل به الرد على من قال إن الماء لا بملك . وقوله فى حديث سبل « حدثنا أبو غسان » هو محمد بن مطرف 
المدنى » والإسناد مصريون إلا شيخه . وقوله « وعن بمينه غلام » هو الفضل بن عباس حكاه ابن بطال » 
وقيل أخوه عبد الله حكاه ابن التين وهو الصواب كا سيأتى . وقوله فى حديث أنس « وعن بمينه أعرالى » 
قيل إن الأعرالى خالد بن الوليد حكاه ابن التين » وتعةب بأن مثله لا يقال له أعرابى » وكأن الحاءل له 
على ذلك أنه رأى ى حديث ابن عباس الذى أخرجه الترمذى قال « دخات أنا وخالد بن الوليد على ميمونة » 
فجاءتنا بإناء من لبن » فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله » فقال لى الثعربة 
لك فإن شئت آثرت بها خالداً » فقلت : ماكنت أوثر على سؤرك أحداً » فظن أن القصة واحدة » وليس 
كذنك فإن هذه القصة فى بيت ميمونة وقصة أنس ف دار أنس فافترقا . نعم يصاح أن يعد خالد من الأشياخ 
المذكورين ى حديث سبل بن سعد والغلام هو ابن عباس » ويقويه قوله فى حديث مهل أيضاً « ما كنت 
أوثر بفضلى منك أحداً » ولم يقع ذلك فى حديث أنس » وليس فى حديث ابن عباس ما بمنع أن يكون مع 
خالد بن الوليد فى بيت ميمونة غيره » بل قد روى ابن أبى حازم عن أبيه فى حديث سهل بن سعد ذكر أبى 
بكر الصديق فيمن كان على يساره صلى الله عليه وسم ذكره ابن عبد البر وخطأه » قال ابن الجوزى : 
إنما استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابى لأن الأعرانى لم يكن له عل بالشريعة فاستألفه بترك استئذانه بخلااف 
الغلام . 

قوله ف حديث أنس ( فقال عمر أعط أبا بكر ) كذا لجميع أصحاب الزهرى » وشذد معمر فيا رواه 
وهيب عنه ققال « عبد الرحمن. بن عوف » بدل عمر أخرجه الإسماعيى » والأول هو الصحيح ؛ ومعمر 


الحديث "هم 17 ١04‏ أهنا 
لما حدث بالبصرة حدث من حفظه فوهم فى أشياء فكان هذا منها » ويحتمل أن يكون محفوظاً بأن يكون كل 
من مر وعبا. الرحمن قال ذلك لتوفير دواعى الصحابة على تعظم ألى بكر . 
( تنبيه ) : ألحق ل ل ل لل ال للد وقال 


ابن عبد البر لا يصح عنه . 
بكلى) 
من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتَّى يَُروى 
لقول النبي صلى اللّهُ عليه : «لا يمنع فَضَلْ المّاء». 
[1*0] 5 - نا عبدالله بن يوسّف قال أنا مالك عن أبي اناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى اللّهُ عليه قال : دلا يمنع فضل الماء ليُمْنَعْ به الكلاُ». 


[الحديث *+ه؟ ‏ طرقاء: 717814 59457], 


ابلارقة 6- - ذا يحبى بن بكير قال نا الث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن الُسَيْبِ وأبي 
سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الَهُ عليه قال : «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل 
الكلا) . 


قولهِ ( باب من قال إن صاحب الاء أحق بالماء حتى يروى ) قال ابن بطال : لا خخلاف بين العلياء 
أن صمحب الاء أحق بمائه حتى يروى » قلت وما نفاه من الحلاف هو على القول بأن الماء بملك » وكأن 
الذين ذهبوا إلى أنه ملك وهم الجمهور ‏ هم الذين لا خلاف عندهم فى ذلك . 

قله ( لا يمنع ) بضم أوله على البناء للمجهول وبالرفع على أنه خبر والمراد به مع ذلك اللهى » 
وذكر عياض أنه فى رواية أبى ذر بالجزم بلفظ النهى . وكأن السر فى إيراد البخارى الطريق الثانية كوتبها 
وردت بصريح اللبى وهو« لا تمعوا » والمراد بالفضل ما زاد على الحابجة » ولأحمد من طريق عبيد الله بن 
عبد الله عن ألى هريرة « لا يمع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه » وهو محمول عند الجمهور على ماء البر امحفورة 
فى الأرض المملوكة ؛ وكذلك فى الموات إذا كان بقعسد املك » والصحيح عند الشافعية ونص عليه فى القدم 
وحرملة أن الحافر بملك ماءها » وأما البئر امحفورة فى الموات لقصد الارتفاق لا العَلك فإن الحافر لا بماك 
ماءها بل يكون أحق به إلى أن يرتحل » وفى الصورتين يحب عليه بذل ما يفضل عن حاجته » والمراد حاجة 
نفسه وعياله وزرعه وماشيته » هذا هو الصحيح عند الشافعية » وخخص الالكية هذا الحكم بالموات » وقالوا 
فى البئر اتى فى الملك : لا يحب عليه بذل فضلها » وأما الماء الحرز فى الإناء فلا يجب بذل فضله لغير المضطر 


علي الصحيح : 


4 : في الشرب 


قوله ( فضل الماء) فيه جواز بيع الماء لأن المنهى عنه منع الفضل لا منع الأصل » وفيه أن حل 
اللبى ما إذا لم يحد المأمور بالبذل له ماء غيره » والمراد تمكين أصحاب الماشية من الماء ولم يقل أحد إنه 
يجب على صاحب الماء مباشرة سى ماشية غيره مع قدرة المالك : 


قوله ( تمنع به الكل ) بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصور هو النبات رطبه ويابسه » والمعى 
أن يكون حول البّر كلا ليس عنده ماء غيره ولا بمكن أصحاب المواشى رعيه إلا إذا تمكنوا من سى بهائمهم 
من تلك البئر لثلا يتضرروا بالعطش بعد الرعى فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعى » وإلى هذا التفسير 
ذهب الجمهور » وعلى هذا يختص البذل بمن له هاشية » ويلتحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب لأمْم 
إذا منعوا من الشرب امتنعوا من الرعى هناك . ويحتمل أن يقال : يمكنهم حل الماء لأنفسهم لقلة ما يحتاجون 
إليه منه بخلاف الهائم والصحيح الأول » ويلتحق بذلك اازرع عند مالاك » والصحيح عند الشافعية وبه 
قال الحنفية الاختصاص بالماشية » وفرق الشافعى ‏ فيا حكاه المزنى عنه ‏ بين المواثى والزرع بأن الماشية 
ذات أرواح يخشى من عطشها موتها بخلاف الزرع » وبهذا أجاب النووئ وغيره » واستدل مالك بحديث 
جابر عند مسم « نبى عن بيع فضل الماء » لكنه مطاق فيحمل على المقيد فى حديث أبى هريرة » وعلى هذا 
لو لم يكن هناك كلاً يرعى فلا مانع من المنع لانتفاء العلة » قال الحطابلى : والنهى عند الجمهور للتازيه 
فيحتاج إلى دليل يوجب صرفه عن ظاهره » وظاهر الحديث أيضاً وجوب بذله مجان وبه قال الجمهور » 
وقيل : لصاحبه طلب القيمة من المحتاج إليه كما فى إطعام المضطر » وتعقب بأنه يلزم منه جواز المنع حالة 
امتناع المحتاج من بذل القيمة » ورد بمنع الملازمة فيجوز أن يقال يحب عليه البذل وتترتب له القيمة فى ذمة 
الميذول له حتى يكون له أخذ القيمة منه مبى أمكن ذلك » نعم فى رواية لمسم من طريق هلال بن ألى ميمونة 
عن أبى سلمة عن ألى هريرة ٠‏ لا يباع فضل الماء » فلو وجب له العوض لجحاز له البيع والله أعلم . واستدل 
ابن حبيب من المالكيةر على أن لير إذا كانت بين مالكين فيها ماء فاستغنى أحدهما فى نوبته كان للآتخر أن 
يس مها لأنه ماء فضل عن حاجة صاحبه » وعموم الحديث يشهد له وإن خالفه الجمهور » واستدل به 
بعض الالكية للقول بسد الذرائع لأنه نمى عن منع الماء ثثلا يتذرع به إلى منع الكل » لكن ورد التصربح 
فى بعض طرق حديث الباب باللهى عن منع الكل صمحه ابن حبان من رواية ألى سعيد مولى بى غفار عن 
أنى هريرة بلفظ « لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكل فيبزل المال وتجوع العيال » والمراد بالكلا هنا النابت 
فى الموات » فإن الناس فيه سواء . وروى ابن ماجه من طريق سفيان عن ألى الرناد عن الأعرج عن أى هريرة 
مرفوعاً و ثلاثة لا بمنعن : الماء والكلاً والنار » وإسناده يح » قال الحطالى : معناه الكل ينبت فى موات 
الأرض » والماء الذى يجرى ف المواضع الى لا تختص بأحد » قيل والمراد بالنار الحجارة الى تورى الثار. » 
وقال غيره المراد النار حقيقة والمعنى لا بمنع من يستصبح مها مصباحاً أو يدنى مها ما يشعله منها » وقيل 
المراد ما إذا أضرم نار ى حطب مباح بالصحراء . فليس له منع من ينتفع بها ء بخلاف ما إذا أضرم 
فى حطب بملكه ناراً فله المنم . 


[656؟] 


الايفة! 
[/زهم”] 


لحديث وهة*"؟ _ بأاة"؟ 4١‏ 


بلى) من حفر بكرا في ملكه لم يضمن 

5- حدثنى محمود قال أخبرني عبيدالله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلَّى اللَهُ عليه : «اَعْدنْ جبَار والبكر جبار والعجماء 

وه ( باب من حفر بثراً فى ملكه لم يضمن ) ذكر فيه حديث ألى هريرة « البئر جبار » بضم الجم 
وتخفيف الموحدة أى هدر » قال ابن المنير : الحديث مطلق » والترحمة مقيدة باللاك وهى إحدى صور 
المطلق وأقعدها سقوط الضمان لأنه إذا لم يضمن إذا حفر فى غير ملكه فالذى يحفر فى ملكه أحرى بعدم 
الضمان ١‏ ه . وإلى التفرقة بين الحفر فى ماكه وغيره ذهب الجمهور : وخالف الكوفيون » وسيأق تفصيل 
ذلك مع بقية شرح الحديث فى كتاب الديات إن شاء الله تعالى . ومحمود شيخه فى هذا الحديث هو ابن غيلان» 
وعبيد الله شيخ محمود هو ابن موسى وهو من شيوخ البخارى وربما اخرج عنه بواسطةكهذا . 


بأب) الخصُومة في البئرء والقضاء فيها 
7- نا عبدانُ عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله عن النبي صلى الله 
عليه قال: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» 
فأنزل الله عرّ وجل 9 إن الّذين يشترون بعهد الله وأيمانهم َمَا قليلاً.. 4 الآية, فجاء الأشعث 
فقال: ما يحدّئكم أبُو عبدالرحمن؟ في أنزلت هذه الآيةٌُ؛ كانت لي بشر في أرض ابن عم لي, 
فقال لي : شهُودُك». قُلت: مالي شهود. قال: «فيميئه». قلت: يا رسول الله إذن يحلف. فذكر 
النبي صلى اللهُ عليه هذا الحديث. فأنزل الله عر وجل ذلك تصديقا له. 
[الحديث 55" أطرافه في:5١51)‏ امح سر أل ل رف ال ال ل ان لي شا 


مالل ه15ل!]. 


[الحديث لاه ؟؟ - أطرافه فى : /5111», كوه ا اموت لكا عمعمف نككى لالاكى تخللا]. 


قوله ( باب الحصومة ف البئْر والقضاء فبيا ) ذكر فيه حديث الأشعث ١‏ كانت لى بر فى أرض 
ابن عم لى » يعبى فتخاصمنا إلى النبى صلى الله عليه وسلم ؛ أورده مختصراً » وسيأنى بهامه فى التفسير وف 
الأعان والنذور وغير موضع ٠‏ واسم ابن عمه معدان بن الأسود بن معديكرب الكندى ولقبه الجفشيش 
بوزن فعليل مفتوح الأول » واختلف فى ضبط هذا الأول على ثلاثة أقوال : أشبرها بالجم والشين معجمة 
في الموضعين . وقوله فى الحديث « كانت لى بر فى أرض »© زعم الإسماعيلى أن أبا حمزة تفرد بذكر الببر 


٠ 4‏ في الشرب 


عن الأعش قال . :ولا أمر تيسن ترواة عن الأعلين إن فال :وى أرخن ) قال وال كم ثرون أولى بالحفظ 


زه ] 


1ه ] 
] 


من أبى حمزة اه ء وذكر البثر ثابت عند البخارى فى غير رواية ألى مزة ها سيأنى مع بقية الكلام على الحديث 
فى كتاب الأبمان والنذور » ونذكر ف التفسير لحلاف فى سبب نزول الآية المذكورة إن شاء الله تعالى . 
وقوله « شبودك أو بمينه » بالنصب فيهما أى أحضر شبودك أو اطلب بمينه . وقوله « إذن يحلف » بالنصب 
قال السهيل لا غير » وحكى ابن خروف جواز الرفع فى مثل هذا : 


كل 
نم من منع ابن السبيل من الماء 

- نا مُوسى بن إسماعيل قال نا عب د الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت 
أباصالح يقول سمعت أبافريرة يقول : قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه : «ثلاثةٌ لا ينظرٌ الله إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: م: جل كنات له فطل ماء بالطريق: فضتعة من أبن 
السّبيل . ورجل بايع إمامه لا يسايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها رضيء وإن لم يعطه منها سخط. 
ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إلهَ غيره لقد أعطيت بها كذا وكذاء فصدقه 
رجل . ثم قرأ هذه الآية : إن اْذين يشترون بعهد الله وأيمَانهم نَمنا قليلاً. . 24. 

[الحديث مه١؟‏ - أطرافه في : 519579 2351/9 1/5115 7/41557]. 

قله ( باب إثم من منع ابن السبيل من الماء ) أى الفاضل عن حاجته » ويدل عليه قوله فى حديث 
الباب و رجل كان له فضل ماء بالطريق فنعه من ابن السبيل » قال ابن بطال : فيه دلالة على أن صاحب 
البئر أولى من ابن السبيل عند الهاجة » فإذا أخذ حاجته لم يجز له منع ابن السبيل ١‏ ه . وقد ترجم المصنف 
بذلك بعد أربعة أبواب « من رأى أن صاحب الحوض أحق بانه » ويأتى اكلام على شرح هذا الحديث 
فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعاللى . وقوله نى هذه الرواية « ورجل بايع إمامه » فى رواية الكشميينى ١‏ إماماً » 


بكىل) 
سكر الأنهارٍ 
8- نا عبدالله بن يُوسُّف قال نا اللَّيتْ قال ني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن 
الزبير أنّهُ حدثه: أن رجلا من الأنْصارٍ خاصم الزربير عند النبي صلى اللهُ عليه في شراج الحرة التي 
يسقوت بها النخل فقال الأنصاري : سرح الماء يسمر. . فأبى عليه . فاختصما عند النبي صلى الله 
عليهء قال رسول الله صلى اللَهُ عليه للزبير : واسق يا زبير » ثم أرسل الماء إلى جارك) . فغضب 


الحديث ؤهنم؟ مم بف 


الأنصاري فقال : أن كان ابن عمّتك. فتَلَوّن وجه النبي صلى الله عليه, ثم قال: «اسق يا زبير» ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدَرِ). فقال الربيرٌ: والله إنْي لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك : 
ف فلا ورك لا يؤمنون حت يحَكَمَوك فيما شجر بينهم. .4 . 

قال محمد بن العبّاس قال أبوعبد الله : ليس أحد يذكر غروة عن عبدالله إلا اللّيث فقط. 

[الحديث - أطرافه في : 59859209١‏ رمرملاك مل ه: ]. 

قله ( باب سكر الأنهار ) السكر بفتح المهملة وسكون الكاف : السد والغلق » مصدر سكرت 
انبر إذا سددته . وقال ابن دريد : أصله من سكرت إذا سكن هبوبها . 

قله ( عن عروة ) سيأنى بعد باب من رواية ابن جريج عن ابن شباب « عن عروة أنه حدثه » . 

قوله ( عن عبد الله بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الآنصار خاصم الزبير ) هذا هو المشهور من 
رواية الليث بن سعد عن ابن شهاب » وقد رواه ابن وهب عن الليث ويونس جميعاً « عن ابن شباب أن عروة 
حدثه عن أخيه عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام » أخرجه النساثى وابن الجارود والإسماعيل » وكأن 
ابن وهب حمل رواية الليث على رواية يونس وإلا فرواية الليث ليس فيها فيها ذكر الزبير والله أعلم . وأخرجه 
المصنف ق الصلح من طريق شعيب عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن الزبير بغير ذكر عبد الله » 
وقد أخرجه المصنف ف الباب الذى يليه من طريق معمر عن ابن شباب عن عروة مرسلا » وأعاده فى 
التفسير من وجه آخر عن معمر » وكذا أخرجه الطبرى من طريق عبد الرحمن بن إسحاق حدثنا ابن شباب » 
وأخرجه المصنف بعد باب من رواية ابن جريج كذلك بالإرسال » لكن أخر جه الإسماعيل ‏ من وجه آخر - 
عن ابن جريج كرواية شعيب الى ليس يبا « عن عبد الله ) . وذكر الدارقطبى ف ١‏ العلل » أن ابن ألى عتيق 
وعمر بن سعد وافقا شعيباً وابن جريج على قولما « عروة عن الزبير » قال وكذلك قال أحمد بن صالح. وحرملة 
عن ابن وهب » قال وكذلك قال شبيب بن سعيد عن يونس » قال وهو المحفوظ ٠‏ قلت : وإما صصحه 
البخارى مع هذا الاختلاف اعّاداً على صمة سماع عروة من أبيه وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير من النبى 
صلى الله عليه وسلم » فكينها دار فهو على ثقة . ثم الحديث ورد فى شىء يتعلق بالزبير فداعية ولده متوفرة 
على ضبطه » وقد وافقه مس على تصحيح طريق الليث الى ليس فيها ذكر الزبير ؛ وزع الحميدى ق جمعه 
أن الشيخين أخرجاه من طريق عروة عن أخيه عبد الله عن أبيه » وليس كما قال فإنه بهذا السياق فى رواية 
يونس المذكورة ولم يخرجها من أصعءاب الكتب الستة إلا النسائى وأشار إليبا الترمذى خاصة . برقد جاءت هذه 
القصة من وجه آخر أخرجها الطبرى والطبرانى من حديث أم سلمة » وهى عند الزهرى أيضاً ٠ن‏ مرسل 
سعيد بن المسيب كا سيأقى بيانه . 

قوله ( أن رجلا من الأنصار ) زاد فى رواية شعيب « قد شبد بدراً » وف رواية عبد الرحمن 
ابن إسحاق عن الزهرى عند الطبرى فى هذا الحديث أنه من بى أمية بن زيد وهم بطن من الأوس » ووقع 
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فى رواية يزيد بن خالد عن الليث عن الزهرى عند ابن المقرى فى معجمه فى هذا الحديث أن اسمه حميد » 
قال أبو مومى المدييى فى « ذيل الصحابة » : لهذا الحديث طرق لا أعلم فى شىء مها ذكر حميد إلا فى هذه 
الطريق ١‏ ه . وليس ف البدريين من الأنصار من اسمه خخيد » وحكى ابن بشكوال فى مبهماته عن شيخه أبى 
الحسن بن مغيث أنه ثابت بن قيس بن شماس » قال ولم يأت على ذلك بشاهد . قلت : وليس ثابت بدرياً » 
وحكى الواحدى أنه ثعلبة بن حاطب الأنصارى الذى نزل فيه قوله تعالى ( ومنهم من عاهد الله 4 ولم يذكر 
مستنده وليس بدريآ أيضاً » نعم ذكر ابن إحاق فى البدريين ثعابة بن حاطب وهو من ببى أءية بن زيد وهو 
عندى غير الذى قبله لأن هذا ذكر ابن الكلبى أنه استشبد بأحد وذاك عاش إلى خلافة عمان » وحكى 
الواحدى أيضاً وشيخه الثعلبى والمهدوى أنه حاطب بن أبى بلتعة » وتعقب بأن حاطباً وإن كان بدرياً لكنه 
من المهاجرين » لكن مستند ذلك ما أخرجه ابن أى حاتم من طريق سعيد بن عبد العزيز عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب فى قوله تعالى لإ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فها شجر ببينهم 4 الآية قال « نزلت 
فى الزبير بن العوام وحاطب بن ألى بلتعة اختصما فى ماء » الحديث وإسناده قوى مع إرساله » فإن كان 
سعيد بن المسيب سمعه من الزبير فيكون موصولا » وعلى هذا فيؤول قوله من الأنصار على إرادة المعبى 
الأعم كنا وقع ذلك فى حق غير وإحد عبد الله بن حذافة » وأما قول الكرمانى بأن حاطباً كان حليفاً للأنصار 
ففيه نظر » وأما قوله « من بنى أمية بن زيد » فلعله كان مسكنه هناك كعمر كا تقدم فى العلم . وذكر التعالى 
يغير سند أن الزبير وحاطباً لما خرجا مراً بالمقداد قال : لمن كان القضاء ؟ فقال حاطب : قضى لابن عمته » 
ولوى شدقه » ففطن له يبودى فقال : قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله وينّهمونه » وى صحة هذا نظر » 
ويترشح بأن حاطب كان حليفاً لآل الزبير بن العوام من بنى أسد وكأنه كان مجاوراً للزبير والله أعلم . وأما قول 
الداودى وأَنى إحاق الزجاج وغيرهما ان خصم الزبير كان منافقاً فقد وجهه القرطى بأن قول من قال إنه 
كان من الأنصار يعنى نسباً لا ديناً » قال وهذا هو الظاهر من حاله . ويحتمل أنه لم يكن منافقاً ولكن أصدر 
ذلك منه بادرة النفس كما وقع لغيره ممن حصت توبته » وقوى هذا شارح « المصابيح » التوربشى ووهى 
ما عداه وقال : لم نجر عادة السلف بوصف المنافقين بصفة النصرة الى هى المدح ولو شاركهم فى النسب » 
قال : بل هى زلة من الشيطان تمكن به مها عند الغضب » وليس ذلك بمستنكر من غير المعصوم فى تلاك 
الحالة | ه . وقد قال الداودى بعد جزمه بأنه كان منافقاً : وقيل كان بدرياً » فإن صح فقد وقع ذنك منه 
قبل شبودها لانتفاء النفاق عمن شبدها اه . وقد عرفت أنه لا ملازمة بين صدور هذه القضية منه وبين 
النفاق » وقال ابن التين إنكان بدرياً فعى قوله ( لا يؤمنون ) لا يستكملون الإيمان والله أعلم . 

قله ( خاصم الزيير ) فى رواية معمر « خاصم الزبير رجلا » واتخاصمة مفاعلة من الجانيين فكل 
قوله ( فى شراج الحرة ) بكسر المعجمة وبالجم جمع شرج بفتح أوله وسكون الراء مثل بحر ويحار 
ويجمع على شروج أيضاً » وحكى ابن دريد شرج بفتح الراء » وحكى القرطبى شرجة والمراد بها هنا 
مسيل الماء » وإنما أضيفت إلى الحرة لكونما فيها » والحرة موضع معروف بالمدينة تقدم ذكرها » وهي ى 
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خسة مواضع : المشهور منها اثثثان حرة واتم » وحرة ليل . وقال الداودى : هو بر عند الحرة بالمديئة » 
فأغرب وليس بالمدينة نهر » قال أبو عبيد.: كان بالمدينة واديان يسيلان بماء المطر فيتنافس الئاس فيه فقغضى 
رسول الله صلى الله عليه وسل للأعلى فالأعلى . 

قله ( الى يسقون بها النخل ) فى رواية شعيب «كانا يسقيان بها كلاهما » . 

قله ( فقال الأنصارى ) يععى للزبير ( سرح ) فعل أمر من التسريح أى أطلقه . وإنما قال له ذلك 
لآن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصارى فيحبسه لإكال ستى أرضه ثم يرسله إلى أرض جاره » 
فالس منه الأنصارى تعجيل ذلك فامتنع . 

َوإِهِ ( اسق يا زبير ) همزة وصل من الثلاثى » وحكى ابن التين أنه بهمزة قطع من الرباعى تقول سى 
وأسى ؛ زاد ابن جربج فى روايته كما سيأتى بعد باب « فأمره بالمعروف » وهى جملة معترضة من كلام 
الراوى » وقد أوضحه شعيب فى روايته حيث قال فى آخره ٠‏ وكان قد أشار على الزبير برأى فيه سعة له 
والأنصارى » وضبطه الكرمانى ٠‏ فأمره » هنا بكسر المبم وتشديد الراء على أنه فعل أمر هن الإمرار » وهو 
محتمل . 

قوله ( أن كان ابن عمتك ) بفتح همزة أن وهى للتعليل » كأنه قال حكنت له بالتقديم لأجل أنه 
ابن عمتك » وكانت أم الزبير صفية بنت عبد المطلب . وقال البيضاوى : يحذف حرف الجر م:, أن كثيرآ 
تخفيفاً » والتقدير لأن كان أو بأن كان » ونحوه ( أن كان ذا مال وبنين ) أى لا تطعه لأجل ذلك » وحكى 
القرطبى تبعاً لعياض أن همزة أن ممدودة » قال لأنه استفهام على جهة إنكار . قلت : ولم يقع لنا فى الرواية 
مداع لكن يجوز حذف همزة الاستفهام . وحكى الكرمانى : إن كان » بكسر الهمزة على أمها شرطية والجواب 
محذوف » ولا أعرف هذه الرواية . نعم وقع فى رواية عبد الرحمن بن إسعاق « فقال اعدل يا رسول الله » 
« وإن كان ابن عمتك » والظاهر أن هذه بالكسر» وابن بالنصب على الحبرية . ووتّع فى رواية معمرى الباب 
الذى يليه « أنه ابن عمتك » قال ابن مالك يجوز فى أنه فتح الهمزة وكسرها لأنها وقعت بعد كلام تام معلل 
بمضمون ما صدر بها » فإذا كسرت قدر ما قبلها بالفاء » وإذا فتحت قدر ما قبلها اللام » وبعضهم يقدر 
بعد الكلام المصدر بالمكسورة مثل ما قبلها مقرونآ بالفاء فيقول فى قوله مثلا اضمربه إنه مسسىء : اضمربه 
إنه مسىء فاضربه ء ومن شواهده لإ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ‏ ولم يقرأ هنا إلا بالكسر . وإن جاز 
النتح ف العربية . وقد ثبت الوجهان ف قوله تعالى ب إنا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحم م قرأ نافع 
والكسالى أنه بالفتح والباقون بالكسر . 

قوله ( فتلون ) أى تغير » وهو كناية عن الغضب » زاد عبد الرحمن بن إحاق فى روايته حتى عرفنا 
أن قد ساءه ما قال . 

قوله ( حتى برجع إلى الجدر ) أى يصير إليه » والجدر - بفتح الججم وسكون الدال المهملة ‏ 
هو المسناة » وهو ما وضع بين شربات النخل كالجدار » وقيل المراد الحواجز الى تحيس الماء وجزم به 
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السبيل » ويروى الجدر بضم الدال حكاه أبو مومبى وهو جمع جدار » وقال ابن التين : ضبط فى أكثر 
الزوابات يفتح الدال وق يعهها بالسكون ن وهو الذى ف اللغة وهو أصل الخائط . وقال القرطى : لم يع 
فى الرواية إلا بانسكون » والمععى أن يصل الاء إلى أصول النخل » قال ويروى يكسر الجم وهو الجدار 
والمراد به جدران الشربات الى فى أصول النخل فإنها ترفع حى تصير تشبه الجدار » والشربات ععجمة 
وفتحات هى الحفر البّى تحفر فى أصول النخل » وحكى الحطالى الجذر نسكون الذال المعجمة وهو جذر 
الحساب والمعبى حى يبلغ تمام الشرب ٠»‏ قال الكرمانى : المراد بقولة أمسلك أى أمسك نفسك عن ااسى » 
ولو كان المراد أمسك الاء لقال بعد ذلك أرسل الماء إلى جارك . قلت : قد قالها فى هذا الباب كما سيأى 
فى رواية معمر فى التفسير حيث قال « ثم أرسل الماء إلى جارك » وصرح فى رواية شعيب أيضاً بقوله احجبس 
الماء » والحاصل أن أمره بإرسال الماء كان قبل اعتراض الأنصارى » وأمره بحرسه كان بعد ذلك . 
قله ( فقال الزيير والله إنى لأحسب هذه الآية نزلت فى ذلك ) ! فلا وربك لايؤهنون حى يحكلوك 
فيا شجر بيهم ) زاد فى رواية شعيب ٠‏ إلى قوله : تسليا » ووقع فى روابة ابن جريج الآتية ٠‏ فقال الزبير : 
والله إن هذه الآية أنزلت فى ذلك » وف رواية عبد الرحمن بن إسعاق « ونزلت فلا وربك الآية » والراجح 
وواية ال كار وأن الزبير كان لا يجزم بذلك ٠‏ لكن وقع فى رواية أم سلمة عند الطبرى والطبرأنى الجزم 
بذلك وأنما نزلت ق ة قصة الزيير وخصمه » وكذا فى مرسل سعيد بن المسيب الذى تقدمت الإشارة إليه » 
وجزم مجاهد والشعبى أن الآية إنما نزلت فيمن نزلت فيه الآية الى قبلها وهى قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين 
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكون إلى الطاغوت ) الآية » فروى 
إسمحاق 3 رعو لقره ياف عقر اع التي قال « كان بين رجل من اايبود ورجل من النافقين 
خصومة » فدعا البودى المثافق إلى الننبى صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة » ودعا المنافق 
الييؤدى إلى حكامهم لأنه علم أنهم يأخذونها » فأنزل الله هذه الآبات إلى قوله + لإ ويسلموا تسلها 4 » وأخرجه 
ابن أنى حاتم من طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد نحوه » وروى الطبرى بإسناد صحيح ء عن ابن عباس «١‏ إن حا كم 
ليود يومئذ كان أبا برزة الأسلمى قبل أن يسم ويصحب » ء وروى بإسناد صحيح إلى مجاهد ٠‏ أنه كعب 
ابن الأشرف » ٠‏ وقد روى الكلبى فى تفسيره عن أبى صالح عن .١‏ بن عباس قال « نزلت هذه الآية فى رجل 
من المنافقين كان بينه وبين هودى خصومة فقال اللبودئ : انطلق بنا إلى محمد ء وقال المنافق : بل نأق 
كعب بن الأشرف » فذكر القصة وفيه أن عمر قتل المنافق وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات وتسمية عمر 
« الفاروق » . وهذا الإسناد وإن كان ضعيفاً لكن تقوى بطريق مجاهد ولا يضره الاختلاف لإمكان التعدد » 
وأفاد الواحدى بإسناد يح عن سعيد عن قتادة أن اسم الأنصارى المذكور قيس قيس . ورجح الطبرى فى تفسيره 
وعزاه إلى أهل التأويل ىف نيه أن بسب نوها هذه اقنمة ليتق نظام الآنات كلها ى سنب واحيد» قال 
ولم يعرض بيبا ما يقتضى خلاف ذلك ٠‏ ثم قال : ولا مانع أن تكون فصة اازبير وخصمه وقعت فى أثناء 
ذلك فيتناولها عموم الآية . والله أعلم 
قوله ( قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله : ليس أحد يذاكر عروة عن عبد الله إلا اللبث فقط ) 
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هكذا وقع فى رواية ألى ذر عن الْحمُوبي وحده عن الفربرى وهو القائل « قال محمد بن العباس ©: ومحمد 
ابن العباس هو السلامى الأصبهانى » وهو من أقران البخارى وتأخر بعده مات سنة ست وستين » وأبو عبد الله 
هو البخارى المصنف ». وهو مصرح بتفرد الليث بذكر عبد الله بن الزبير فى إسناده » فإن أراد مطلقاً ورد 
عليه ما أخرجه النسانى وغيره من طريق ابن وهب عن الليث ويونس جميعاً عن الزهرى » وإن أراد بقيد 
أنه لم يقل فيه عن أبيه بل جعله من مسند عبد الله بن الزبير فسلم فإن رواية ابن وهب فيها عن عبد الله عن أبيه 
كنا تقدم بيانه فى أول الباب ٠‏ وقد نقل الترمذى عن البخارى أن ابن وهب روى عن الليث ويونس نحو 


ىا 
شرب الأعلى قبل السفلى 
111 - نا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن الزهري عن عروة قال: خاصم الزْبيرٌ 
رجلاً من الأنصار, فقال النبي صلى الله عليه : «يا زبيرٌ» اسق ثم أرسل»» فقال الأنصاري: أَنّهُ ابن 
عمّتك. فقال: «اسق يا زبير حتّى بلع الجدر ثم أمسسك». فقال الزْبيرٌ, أحسب هذه الآية نزلت 
في ذلك: « فلا وربك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر بينهم.. 4 . 
قله ( باب شرب الأعلى قبل الأسفل ) فى رواية الحمُوبي والكشميبى قبل السفلى » والأول أولى » 
وكأنه يشير إلى ما وقع فى مرسل سعيد بن المسيب فى هذه القصة « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يسى الأعلى ثم الأسفل » قال العلاء : الشرب من نهر أو مسيل غير مملوك يقدم الأعلى فالأعلى » ولاحق 
الأسفل حى يستغى الأعلى » وحده أن يغطى الماء الأرض حتى لا تشربه ويرجع إلى الجدار ثم يطلقه . 
قوله ( ثم أرسل ) كذا للأكثر » وللكشمينى « ثم أرسل الماء » . 
قله ( اسق يا زيير حتى يبلغ ) فى رواية كريمة والآصيلن « اسق يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر » ء 
وسقّط من رواية أبى ذر ذكر الماء » زاد فى التفسير من وجه آخر عن معمر « ثم أرسل الماء إلى جارك » 
واستوعى للزبير حقه فى صريح الحكم حين أحفظه الأنصارى » وى رواية شعيب فى الصلح « فاستوعى 
للزيير حينئذ حقه » وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأى فيه.سعة له وللأنصارى » فقوله استوعى أى استوق» 
وهو من الوعى كأنه حمعه له فى وعائه » وقوله « أحفظه » بالمهملة والظاء المشالة أى أغضبه » قال الحطالى : 
هذه الزيادة يشبه أن تكون من كلام الزهرى » وكانت عادته أن يصل بالحديث من كلامه ما يظهر له من 
معى الشرح والبيان . قلت : لكن الأصل فى الحديث أن. يكون حكه كله واحداً حتى يرد ما يبين ذلك » 
ولا يثبت الإدراج بالاحمال . قال اللخطالبى وغيره : وإنما حكم صلى الله عليه وسلم على الأنصارى فى حال 
غضبه - مع “هيه أن يحكم الحخام وهو غضبان - لأن الهى معلل بما يخاف على الحا كم من الحطأ والغلط » 
والنبى صلى الله عليه وسلم مأمون لعصمته من ذلك حال السخط . 
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بكى) 


شرب الأعلى إلى الكعبين 
01 امرك - حدثني مُحمدٌ قال أنا مخلد قال أنا ابن جُريج قال ني ابن شهابٍ عن عروة 


ابن الزبير أنه حدنّه : أن رجلاًمن الأنصارٍ خاصم الزربير في شراج من الحرّة ليسقي به النُل؛ 
فقال رسول الله : «اسق يا زبيرٌ -فأمره بالمعروف- ثم أرسله إلى جارك) . فقال الأنصاري : آن كان 
ابن عمتك. فَلوّنَ وجه رسول الله. ثم قال: «اسق ثم احبس حتَّى يرجع الماء إلى الجدر» واستوعى 
. لهُ حقَّهُ. فقال الرُبيرٌ: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك: « قلا رَبك لا يؤمنون حتّى. . 4 . فقال 
لي ابن شهاب: فقدّرت الأنصارٌ والنّاس قَوْلَ النبي صلى اللَهُ عليه: «اسق ثم احبس حتى يرجع 
إلى الجدر». وكان ذلك إلى.الكعبين. الجدر: هو أصل الجدار. 


قله ( باب شرب الأعلى إلى الكعبين ) يشير إلى ما حكاه الزهرى من تقدير ذلك كما سيق فى آخر 
الباب . 

قوله ( حدثنا محمد ) زاد فى رواية أبى الوقت « هو ابن سلام » . 

قوله ( فأمره بالمعروف ) كذا ضبطناه فى جميع الروايات على أنه فعل ماض من الأمر » وهى حملة 
معبّر ضة من كلام الراوى » وحكى الكرماق أنه بلفظ فعل الأمر من الإمرار وقد تدم ما فيه » وقد قال 
الحطانى : معناه أمره بالعادة المعروفة الى جرت بينهم فى مقدار الشرب اه . ويحتمل أن يكون المراد أمره 
بالقصد والأمر الوسط مراعاة لجوار » ويدل عليه رواية شعيب المذكورة » وهثلها لمعمر فى التفسير » 
وهو ظاهر فى أنه أمره أولا أن يسامح ببعض حقه على سبيل الصلح » وببذا ترجم البخارى فى الصلح إذا 
أشا رالإمام بالمصلينة ؟ » فلا لم يرض الأنصارى بذلك استقصى الحكم وحكم به . وحكى اللحطابى أن فيه دليلا 
على جواز فسخ الحا م حكمه » قال : لأنه كان له فى الأصل أن يحكر بأى الأمرين شاء فقدم الأسبل إيثاراً 
حا مرا ١‏ فلا يدول امخض رضح قد رجي عن باقلأو بالثانى ليكون ذلك أبلغ فى زجره » 
وتعقب بأنه لم يثيت الحكم أولا كما تقدم بيانه » قال : وقيل بل الحكم كان ما أمر به أولا » فلا لم يقبل 
: ذلك عاقبه يما حكم عليه ثانيآ على ما بدر منه وكان ذلك لما كانت العقوبة بالأموال ١‏ ه . وقد وافق 
ابن الصباغ من الشافعية على هذا الأخير » وفيه نظر » وسياق طرق الحديث يأبى ذلك كنا ترى » لا سها 
قوله « واستوعى لازبير حقه فى صربح الحكم » وهى رواية شعيب فى الصلح ومعمر فى التفسير ٠»‏ فجموع 
الطرق دال على أنه أمر الزبير أولا أن يترك بعض حقه » وثانياً أن يستوق حميع حقه 

قله ( فقال لى ابن شهاب ) القائل هو ابن جريج راوى الحديث . 

قله ( فقدرت الأنصار والناس ) هو من عطف العام على الخاص . 


الحديث 77 ل 


قوله ( وكان ذلك إلى الكعبين ) يعنى أنمم لما رأوا أن الجدر يختلف بالطول والقصر قاسوا ما وقعت 
فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين فجعلوا ذلك معياراً لاستحقاق الأول فالأول » والمراد بالأول هنا من يكون 
مبدأ الماء من ناحيته . وقال بعض المتأخرين من الشافعية : المراد به من لم يتقدمه أحد فى الغراس بطويق 
الإحياء » والذى .يليه من أحيا بعده ٠‏ وهم جرا . قال . وظاهر الحبر أن الأول من يكون أقرب إلى مجرى 
الماء وليس هو المراد . وقال ابن التين :. الجمهور على أن الحكم أن بمسك إلى الكعبين ٠‏ ونخصه ابن كنانة 
بالنخل والشجر » قال : وأما الزروع فإلى الشراك . وقال الطبرى : الأراضى مختلفة » فيمسك لكل أرض 
ما يكفيها » لأن الذى فى قصة الزيير واقعة عين . واختلف أصحاب مالك : هل يرسل الآول بعد اسقيفائه 
جميع الماء ؛ أو يرسل منه ما زاد على الكعبين ؟ والأول أظهر » وعحله إذا لم يبق له به حاجة والله أعلم. 
وقد وقع فى مرسل عبد الله بن أنى بكر فى ١‏ الموطأ » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قفى فى مسيل ههزور 
ومذينب أن بمسك حتى يبلغ الكعبين .» ثم يرسل الأعلى على الأسفل . ومهزور بفتح أوله وسكون الاء 
وضم الزاى وسكون الواو بعدها راء » ومذينب بذال معجمة ونون بالتصغير : واديان معروفان 
بالمديئة . وله إسناد موصول فى «١‏ غرائب مالك للدارقطنى » من حديث عائشة وصمحه الحاكم » وأحرجه 
أبو داود وابن ماجه والطبرى من حديث عمرو بن شعرب عن أبيه عن جده وإسناد كل منهما حسن » وأخرج 
عبد الرزاق هذا الحديث المرسل بإسناد آخر موصول » ثم روى عن معمر عن الؤهرق قال : نظرنا ى 
قوله و احبس الماء حتى يبلغ الجدر » فكان ذللك إلى الكعرين ١‏ ه . وقد روى البييى من رولية ابن المبارك 
عن معمر قال : سمعت غير الزهرى يقول : نظروا فى قوله « حنى يرجع إلى الجدر » فكان ذلك إلى 
الكعبين . وكأن مع راً سمع ذلك من ابن جريج فأرسله ى رواية عبد الرزاق » وقد بين ابن جريج أنه سمعه 
من الزهرى . ووقع فى رواية عبد الرحمن بن إسححاق « احبس الماء إلى الجدر أو إلى الكعبين » وهو شلك مته » 
والصواب ما رواه ابن جريج . وذكر الشاشى من الشافعية أن معنى قوله + إلى الجدر 8 أى إلى الكغبين » 
وكأنه أشار إلى هذا التقدير » وإلا فليس الجدر مرادفا للكعب . 

قله ( الجدر هو الأصل )كذا هنا فى رواية المستمل وحنه . وى هذا الحديث غير ما تقدم أن من 
سبق إلى شىء من مياه الأودية والسيول الى لا تملك فهو أحق به » لكن ليس له إذا اسنغتى أن يحبس الماء 
عن الذى يليه . وفيه أن لماك أن يشير بالصلح بين الحصمين ويأمر به ويرشد إليه » ولا يلزمه به إلا إذا 
رضى . وأن الحام يستوى لصاحب الحق حقه إذا لم يتراضيا » وأن يحكم بالحق لمن توجه له ولو لم يسأله 
صاحب الحق . وفيه الأكتفاء من المخاصم بما يفهم عنه مقصوده من غير مبالغة ى التنصيص على الدعوى 
ولا تحديد المدعى ولا حصره يجميع صفاته . وفيه توبيخ من جنى على الحاكم ومعاقبته » ويمكن أن يستدل 
به على أن للإمام أن يعفو عن التعزير المتعلق به » لكن محل ذلك ما لم يؤد إلى هتك حرمة الشرع . وإثما 
لم يعاقب النى صلى الله عليه وس صاحب القصة لما كان عليه من تأليف الناس ء كما قلل فى حبق كثير من 
المنافقين و لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » قال القرطبى : فلو صدر مثل هذا من أحد ى حق الننى 
صل الله عليه وسل أو فى حق شريعته لقتل قتلة زنديق . ونقل النووى تحوه عن العلاء . والله أعلم . 


:6 في الشرب 


بلى) فضل سقي الماء 
لفن 1-0 - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هَريْرة أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : «بينا رجل يمُشي فاشتدً عليه العطش, فنزل بثراً فشرب منهاء ثُمْ 
8د ا باعلا 


في البهائم أجرا؟ قال : ا كع وليه رت 


بلى) 


اللضنة يللقة - نا ابن أبي مرم قال نا نافع بن عُمر عن ابن أبي مُليكة عن أسماء بدت أبي بكرء 
أن النبي صلى الله عليه صلى صلاة الكُسُوف فقال : «دنت مني الثار حَتّى قُلْت : أي رَبْ وأنا 
حضني -حسبت أنه قال- تخدشها هرَةٌ . قال : ما شأن هذه؟ قالوا : حبستها حتى 

تت جوعا». 

11 الطقك - ذا إسماعيل قال ني مالك عَنَ نافع عَن عبدالله بن عُمر أن رسول الله صلى الله 
عليه قال : «عذبت امرأة في هر حبستها حنّى مانت ت جوعاء فدخلت فيها النَارَ قال: فقال: 
-والله أعلم- : لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيهاء ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش 
الأرض». 

[الحديث 51756 طرفاء في : 23915314 437 7]. 

قولهِ ( باب فضل سى الماء ) أى لكل من احتاج إلى.ذلك + 

قوله ( عن سعى ) بالمهملة مصغراً » زاد فى المظالم « مولى أبى بكر » أى ابن عبد الرءن بن الحذرث 
ابن هشام 

قوله ( عن أبى صالح ) زاد فى المظالم « السمان » . والإسناد مدنيون إلا شيخ البخارى . 

قوله ( بينارجل ) لم أقف على اسمه . 

قوله ( يمشى ) قال فى المظالم « بها رجل بطريق » » وللدارقطى ف ١‏ الموطآت » من طريق روح 
عن مالك ١‏ بمشى بفلاة » وله من طريق ابن وهب عن مالك و يمشى بطريق مكة » . 

قوله ( فاشتد عليه ) وقعمت ع لقا يهنا موضع 9 ]3 و 3 ركنت إذا يوفيعها ل قوله تعالق و إذانخر 
يقنطون ) وسقطت هذه الفاء من رواية مسلم وكذا من الرواية الآتية فى المظالم للأكثر . 

قله ( فاشتد عليه العطش ) كذا للأكثر » وكذا هو فى « الموطأ » ووقع فى رواية المستمل ٠‏ العطاش » 


الحديث 2856 فلن 


قال اين التين : العطاش داء يصيب الغم تشرب فلا تروى وهو غير مناسب هنا » قال : وقيل يصح على 
تقدير أن العطش يحدث منه هذا الداء كالزكام . قلت : وسياق الحديث يأباة » وظاهره أن الرجل سق 
الكلب حبى روى ولذلك جوزى بالمغفرة . 

قوله ( يلهث ) بفتح الحاء » اللهث بفتح الماء هو ارتفاع النفس من الإعياء » وقال ابن التين : 
ث الكلب أخرج لسانه من العطش وكذلك الطائر » ولث الوجل إذا أعيا » ويقال إذا بحث بيديه ورجليه . 

قوله ( يأكل النرى ) أى يكدم بفمه الأرض الندية » وهى إما صفة وزما حال » وليس بمفعول 
ثان لرأى 

قوله ( بلغ هذا مثل ) بالفتح آى بلغ مبلغاً مثل الذى بلغ بى : وضبطه الدمياطى بمخطه يضم مثل 
ولا يخى توجيبه » وزاد ابن حبان من وجه آخر عن أبى صالح « فرحمه » . 

قوله ( فلأ خفه ) فى رواية ابن حبان « فنزع أحد خفيه » + 

قوله ( ثم أمسكه ) أى أحد خفيه الذى فيه الماء » وإنما احتاج إلى ذلك لأنه كان يعالج بيديه ليصعد 
من البئر » وهو يشعر بأن الصعود منها كان عسراً . 

قله ( ثم رق ) بفتح الراء وكسر القاف كصعد وزناً ومعنى ٠‏ وذكره ابن التين بفتح القاف بوزن 
مضى وأنكره » وقال عياض ف «٠‏ المشارق » هى لغة طى يفتحون العين فيا كان من الأفعال معتل اللام 
والأول أفصح وأشبر . 

قوله ( فسى الكلب ) زاد عبد الله بن دينار عن أنى صالح « حتى أرواه » أى جعله رياناً » وقد مفضى 
فى الطهارة . 

قوله ( فشكر الله له ) أى أثبى عليه أو قبل عمله أو جازاه بفعله » وعلى الأخير فالفاء فى قوله 
« فغفر له » تفسيرية أو من عطف الحاص على العام . وقال القرطبى : «عنى قوله « فشكر الله له » أى أظهر 
ما جازاه به عند ملائكته . ووقع فى رواية عبد الله بن دينار بدل فغفر له « فأدخله الجنة » وكذا فى رواية 
ابن حبان . 

وله ( قالوا ) سمى من هؤلاء السائلين سراقة بن مالك بن جعشم » رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان . 

قله ( وإن لنا) هو معطوف على شىء محذوف تقديره الأمر كنا ذكرت وإن لنا ( فى البباآم ) 
أى فق سق البهاثم أو الإحسان إلى البهاثم ( أجرا ) . 

قله ( ف كل كبد رطبة أجر ) أى كل كبد حية » والمراد رطوبة الحياة » أو لآن الرطوبة لازمة 
لحياة فهو كناية » ومعى الظرفية هنا أن يقدر محذوف »ء أى الأجر ثابت فى إرواء كل كبد حية ٠‏ والكبد 
يذكر ويؤنث ء وبحتمل أن تكون ه ف » سببية كقولك فى التفس الدية » قال الداودى : المعنى فى كل كبد 
حى أجر وهو عام فى حميع الحيوان . وقال أبو عبد الملك : هذا الحديث كان فى ببى إسرائيل » وأما الإسلام 
فقد أمر بقتل الكلاب . وأما قوله « فى كل كبد » فخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه » لأن المأمور 


0 ظ في الشرب 


بقتله كالسزير لا جوز أن يقوى ليزداخ ضرره 4 وكذا قال النتووى : إن عمومه مخصوص بالحيوان ارم 
وهو مالم يؤمر بقتله فيحصل الثواب بسقيه » ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه . وقال 
ابن التين : لا يمتنع إجراؤه على عمومه » يععى فيسى ثم يقتل لأنا أمرنا بأن نحسن القتلة ونبينا عن المثلة . 
واستدل به على طهارة سؤ الكلب وقد تقدم البحث فى ذلك فى كتاب الطهارة . وما قبل ى الرد على من 
استدل به : إنه فعل بعض الناس ولا يدرى هل هو كان ممن يقتدى به أم لا » والجواب أنا لم نحتج بمجرد 
الفعل المذكور بل إذا فرعنا على أن شرع من قبلنا شرع لنا فإنا لا تأخذ كل ما ورد عنهم » بل إذا ساقه 
إمام شرعنا مساق المدح إن عل ول يقيده بقيد صح الاستدلال به . وف الحديث جواز السفر منفرداً وبغير 
زاد » ومحل ذلك فى شرعنا ما إذا لم يخف على نفسه الحلاك . وفيه الحث على الإحسان إلى الناس » لآنه إذا 
حصلت المغفرة بسبب سى الكلب فسى المسلم أعظ, أجراً . واستدل به على جواز صدقة التطوع للمشركين » 
رينبغى أن يكون محله ما إذا لم يوجد هناك مس فالمسلم أحق » وكذا إذا دار الأمر بين البييمة والآدى انحترم 
واستويا فى الحاجة فالآدى أحق » والله أعلم . ثم ذكر المصنف ف الباب حديى أسماء بنت أبى يكر وابن عمر 
ق قصة المرأة اتى ربطت الهرة حتى مانت قدخلت الثآر » وسيأتى الكلام عليه ى بدء الخلق » وتقدم حديث 
أسماء بأتم من هذا فى أوائل صفة الصلاة » وأما حديث ابن عمر فذكر الدارقطى أن معن بن عيسى تفرد 
بذكره فى الموطأ » قال : ورواه فى غير الموطأ ابن وهب والقعنبى وابن أنى أويس ومطرف ثم سافه من طرةهم 
وأخرجه الإسماعيل من طريق معن بن وهب » وأخرجه أبو نهم من طريق القعنيى . ومئاسبة حديث الرة للترجمة 
من جهة أن المرأة عوقبت عق كونما لم تسقها » فقتضاه أنها لو سقها لم تعذب . قال ابن المنير : دل الحديث 
على حرم قتل من لم يؤمر بقتله عطشاً ولو كان هرة . وليس فيه ثواب السى ولك كنى بالسلامة فضلا . 
بأكب) م رأى أن صاحب الخَوضٍ والقريّة أحَق بمائه 

[68<3 222 55468 - نا قُتيبةٌ قال نا عبدالعزيز عن أبي حازم عن سَّهل بن سعد قال : أتي رسول الله- 
صلى الله عليه بقدح فشرب, وعن يمينه غلام وهو أحدث القوم» والأشياخ عن يساره, فقال : 
ديا عُلام» أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟؟ فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. 
فأعطاه إياه. 

1 5- حدر ثنا محمد بن بشّار قال نا غندر قال نا شعبة عن محمد بن زياد سمعت 
أباهريرة عن النبي صلى اللَهُ عليه قال: «والذي نفسي بيده. لأَذُودَنٌ رجالاً عن حوضي كما تذاد 
الغريبة من الإبل عن الحوض». 

] 7- حدثنا عبدالله بن محمد قال نا عبدالرزاق قال أنا معمرٌ عن أبوب وكثير بن 
كثير -يزيد أحدهما على الآخر- عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس قال النبي صلى الله 


] 1 


الحديث 784 و0 


عليه : «يرحم الله أمّ إسماعيل» لو تركت زمزم -أو قال: لولم تغرف من الماء- لكانت عينا معيئا . 
وأقبل جرهم فقالوا: أتأذنينَ أن نعزل عددك؟ قالت: نعم, ولا حقّ لكم في الماء. قالوا : نعم). 

[الحديث 4 - أطرافه في اك ات 5ت ]| 

- حددثنى عبدالله بن محمد قال نا سُفيان عن عمرو عن أبي صالح السّمان عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «ثلاثةٌ لا يكلمُهم الله يوم القيامة ولا ينظرٌ إليهم: رجل 
حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر بما أعطي وهو كاذب, ورجلّ حلف على يمين كاذبة بعد 
العصر ليقتطع بها مال رجل مسلى ورجل منع فضل مائه فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما 
منعت فضل ما لم تعمل يداك). 

قال علي : نا سفيان -غير مرة- عن عمرو سمع أباصالح يبَلْعْ به النبي صلى الَهُ عليه. 


قوله ( باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه ) ذكر فيه أربعة أحاديث : أحدها 
حديث سبل بن سعد وقد تقدم الكلام عليه قبل تمانية أبواب » ومناسبته للترحمة ظاهرة إحاقاً لحوض والقربة 
بالقدح » فكان صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شرباً وسقي . وقد خنى هذا على المهلب فقال : ليس 
فى الحديث إلا أن الأيمن أحق من غيره بالقدح » وأجاب ابن المنير بأن مراد البخارى أنه إذا استحق الأعن 
ما فى القدح ,مجرد جلوسه واختص به فكيف لا يختص به صاحب اليد والمتسبب فى تحصيله ؟ ثانيها حديث 
أبى هريرة فى ذكر حوض النى صل الله عليه وسلم وسيأتى الكلام عليه فى ذكر الحوض التبوى من كتاب 
الرقاق . وقواه « لأذودن » بمعجمة ثم مهملة أى لأطردن » ومناسبته للترحمة من ذكره صلى الله عليه وسلم 
أن صاحب الحوض يطرد إبل غيره عن حوضه ولم ينكر ذلك فيدل على الجواز » وقد ختى على المهاب 
أيضآ فقال : إن المناسبة من جهة إضافة الحوض إلى النبى صل الله عليه وسلم وكان أحدق به » وتعقبه ابن 
المنير بأن أحكام النكاليف لا تنزل على وقائع الآخرة » وإنما استدل بقوله « كما تذاد الغريبة من الإبل » 
فا جاز لصاحب الحوض طرد إبل غيره عن جوضه إلا وهو أحق بحوضه . ثالئها حديث ابن عباس فى قصة 
هاجر وزمزم ؛ أورده مختصراً جد » وسيأتى مطولا فى أحاديث الأنبياء » ومناسبته للترحمة من جهة قولها 
للذرين نزلوا عليها « ولا حق لكم فى الماء » قالوا نعم » وقرر النى صلى الله عليه وسلم على ذلك . قال الخطابي : 
فيه أن من أنبط ماء فى فلاة من الأرض ملكه ولا يشاركه فيه غيره إلا برضاه » إلا أنه لا يمنع فضله إذا 
استغغى عنه ؛ وإنما شرطت هاجر عليوم أن لا يتملكوه . رابعها حديث أبى هريرة وقد تقدم من وجه آخر 
قبل أربعة أبواب وفيه « ورجل له فضل ماء بالطريق فنعه من ابن ااسبيل » وقال فى هذه الطريق « ورجل 
منع فضل ماثه فيتمول الله اليوم أمنعك فضلى كا منعت ما ل تعمل يداك » ومناسبته للترحمة من جهة أن المعاقبة 


ا] 
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وقعت على منعه الفضل فدل على أنه أحق بالأصل » ويؤخذ أيضاً من قوله « ما لم تعمل يداك » فإن مفهوهمه 


أنه لو عالحه لكان أحق به من غيره . وحكى ابن التين عن ألى عبد الملك أنه قال : هذا يخبى معناه » ولعله 
يريد أن البئر ليست من حفره وإئما هو فى منعه غاصب ظلم » وهذا لا برد فها حازه وعمله . قال : ويحتمل 
أن يكون هو حفرها ومنعها من صاحب الشفة أى العطشان » ويكون معى « ما لم تعمل يداك » أى لم تفبع 
الماء ولا أخرجته » قال : وهذا أى'الأخير ليس من الباب فى شىء والله أعلم . 

قَوله ( قال على" حدثنا سفيان غير مرة الخ ) يشير إلى أن سفيان كان يرسل هذا الحديث كثيراً » 
ولكنه سمح الموصول لكون الذى وصله من الحفاظ » وقد تابعه سعيد بن عبد الرحمن المخزوى وعبد الرحمن 
ابن يونس ومحمد بن ألى الوزير ومحمد بن يونس فوصلوه قاله الإسماعيى ‏ قال : وأرسله غيرهم . قلت : 
وقد وصله أيضاً عمرو الناقد أخرجه مس عنه » وصفوان بن صالح أخرجه ابن حبان من طريقه » ويأتى 
الكلام على ما وقع من الاختلاف فى سياق المئن في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 


بكرن 
لاحمى إِلأّللّه ولرسوله 
8- ذا يحيى بن بكيّر قال نا اللْيث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله 
ابن عتبة عن ابن عبّاس أن الممّعب بن جئّامة قال: إِنّ رسول الله صلَّى الله عليه قال : دلا حمى إلا 


لله ولرسوله». وقال أبوعبدالله : بلغنا أن رسول الله حمى النقيع, وأنّ عمر حمى الشّرف والربذة. 
[الحديث .07” - طرفه في : 7011]. 


قوله ( باب لا حتى إلا لله ولرسوله ) ترجم بافظ الحديث من غير مزيد » قال الشافعى : يحتمل 
معى الحديث شيئين : أحدهما ليس لأحد أن يحمى للمسلمين إلا ما حماه البى صلى الله عليه وس » والآخر 
معناه إلا على مثل ما حماه عليه النى صل الله عليه وسلم فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمى » وعلى 
الثانى يختصاحمى يمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحليفة خاصة . وأخذ أصعاب الشافعى من هذا 
أن له فى المسألتين قولين » والراجح عندهم الثانى » والأول. أقرب إلى ظاهر اللفظ لكن رجحوا الأول 
بما صيأتى أن عمر حمى بعد النبى صل الله عليه وسلم » والمراد بالحمى منع الرعى فى أرض مخصوصة من المباحات 
فيجعلها الإمام مخصوصة برعى ببائم الصدقة مثلا . 

قله (عن يونس ) هو ابن يزيد الأيل » ورواية الليث عنه من الأقران لأنه قد سمع هن شيخه ابن 
شباب » وق الإسناد تابعيان وحابيان . 

قوله ( لا حمى ) أصل الحمى عند العرب أن الرئيس مهم كان إذا نزل منزلا مخصباً استعوى كلباً 
على مكان عال فإلى حيث اثنهى صوته حماه من كل جانب.قلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيا سواه » 
والحمى هو المكان المحمى وهو خلاف المباح » ومعناه أن يمنع من الإحياء من ذلك الموات ليتوفر فيه الكل 


6٠6 /م؟‎ ٠ الحديث‎ 


فرعاه مواش مخصوصة وبمنع غيرها » والأرجح عند الشافعية أن الحمى يختص بالحليفة » ومنهم من ألمق 
به ولاة الأقالم » ومحل الجواز مطلقاً أن لا يضر بكافة المسلمين . واستدل به الطحاوى لمذهبه فى اشتراط 
إذن الإمام فى إحياء الموات ٠‏ وتعقب بالفرق بينهما فإن الحمى أخخص من الإحياء والله أعلم . قال الجورى 
من الشافعية : ليس بين الحديثين معارضة » فالحمى المهى ما محمى من الموات الكثير العشب لنفسه نخاصة 
كفعل الجاهلية » والإحياء المباح مالا منفعة للمسلمين فيه شاملة فافترقا » وإنما تعد أرض المى مواتا لكونما 
لم يتقدم فيها ملاك لأحد » لكلها تشب العامر لما فيها من المنفعة العامة . 


قوله ( وقال بلغنا أن النى صل الله عليه وسلم حمى التقيع ) كذا لجميع الرواة إلا لأبى ذر ٠‏ والقائل 
هر اءن شهاب » وهو موصول بالإسناد المذكور إليه وهو مرسل أو معضل ٠‏ وهكذا أخخرجه أبو داود 
من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب فذكر الموصول والمرسل جميعاً » ووقع عند ألى ذر « وقال 
أبو عبد الله : بلغنا الخ » فظن بعض الشراح أنه من كلام البخارى المصنف وليس كذلك فقد أخرجه 
الإسماعيل من طريق أحمد بن إبراههم بن ملحان عن يحبى بن بكير شيخ البخارى فيه فذكر الموصول والمرسل 
جميعاً على الصواب "كا أخرجه أبو داود » ووقع لألى نعم فى مستخرجه تخبيط » فإنه أخرجه من الوجه 
الذى أخرجه منه الإسماعيل فاقتصر فى الإسناد الموصول على المئن المرسل وهو قوله : حمى النقيع » وليس 
هذا من حديث ابن عباس عن الصعب ٠‏ وإنما هو بلاغ للزهرى آنا تقدم » وقد أخرجه سعيد بن منصور 
من رواية عبد الرحمن بن الحارث عن الزهرى جامعاً بين الحديثين » وأخرجه البيبى من طريق سعيد ونقل 
عن البخارى أنه وهم » قال البييى : لآن قوله حمى النقيع من قول الزهرى يعنى من بلاغه » ثم روى من 
حديث ابن عمر ٠‏ أن الى صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لحيل المسلمين ترعى فيه » وفى إسناده العمرى 
وهو ضعيف . وكذا أخرجه أحمد من طريقه . 

له ( التقيع ) بالنون المفتوحة » وحكى اللحطابى أن بعضهم صحفه فقال بالموحدة » وهو على 
عشرين فرعا مز, المدينة وقدره ميل فى ثمانية أميال ذكر ذلك ابن وهب فى «وطثه » وأضل النقيع كل موضع 
يستنقع فيه الماء ؛ وق الحديث ذكر النقيع الحضمات وهو الموضع الذى جمع فيه أسعد بن زرارة بالمديئة » 
والمشهور أنه غير. النقيع الذى فيه الحمى وحكى ابن الجوزى أن بعضهم قال إنهما واحد » قال والأول أصح . 

قوله ( وإن عمر حمى الشرف والربذة ) هو معطوف على الأول » وهو من بلاغ الزهرى أيضا . 
وقد ثبت وقوع الحمى من عمر كا سيأنى فى أواخر الجهاد من طريق أسل ‏ إن عمر استع.مل مولى له على 
الحمى » الحديث . والشرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء فى المشهور » وذكر عياض أنه عند البخارى 
بفتح المهملة وكسر الراء » قال وفى موطأ ابن وهب بفتح المعجمة والراء قال : وكذا رواه بعض رواة 
البخارى أو أصلحه وهو الصواب » وأما سرف فهو موضع بقرب مكة ولا تدخله الألف واللام » والربذة 
بفتح الراء والموحدة بعدها ذال معجمة موضع معروف بين مكة والمديئة تقدم ضبطه » وقد روى ابن أبى 
شيبة بإسناد صمح عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمى الربذة لنعم الصدقة : 


1ا] 


] 11 


] 


65 في الشرب 


بكلى) شرب الئاس والدواب من الأنهار 

ناعبدالله بن يوسّف قال أنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح 
السّمّان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال: «الخيل لرجل أجر, ولرجل سشرء وعلى 
رجل وزرء فأمّا الذي لهُ أجر فرجلّ ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة, فما أصابت 
في طيّلها ذلك من المرج أو الرّوضة كانت لهُ حسنات, ولو أنه انقطع طيلها فاستتت 5 ستئت شرفا أو 
شرفين كانت آثارها وأروانُها حسنات له ولو أنّها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان 
ذلك حسنات له. فهي لذلك أجر . ورجل ربطها تغديًا وتعشُهًا م لم يعس حق الله في رقابها ولا 
ظُهورها فهي لذلك ستر. ورجلٌ ربطها فخرا ورياءً ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر». 
وسَئِلَ رسول الله صلى الله عليه عن الحمر فقال: ما أنزل على فيها شىء إلا هذه الآية الجامعة 
الفاذة: © فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره > ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 . 

[الحديث ”"1١‏ - أطرافه في : م 4552545 5ه”"7)]. 

09- نا إسماعيل قال ني مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن يزيد مولى 
المُنبعث عن زيد بن خالد الجُهنىّ قال: جاءً رجُلَّ إلى رسول الله صلى اللهُ عليه فسأله عن اللّقطة 
فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها تم عرفها سنةً. فإن جاء صاحبها وإلاّ فشأئك بها». قال: فضالة 
الغنم؟ قال: «هي لك أو لأخيك أو للذّئب». قال: فضالة الإبل؟ قال: «مالك ولها؟ معها سقاؤها 
وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها». 

قله ( باب شرب الناس وسىى الدواب من الأنهار ) أراد ببذه الترحة أن الأنهار الكائنة ى الطرق 
لا يختص بالشرب منها أحد دون أحد » ثم أورد فيه حديثين : أحدهما عن أبى هريرة فى ذكر الخيل وسيأى 
الكلام عليه مفصلا فى الجهاد . والمقصود منه قوله فيه « ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسى » 
فإنه يشعر بأن من شأن البهائم طلب الماء ولم يرد ذلك صاحبها ٠‏ فإذا أجر على ذلك من غير قصد فيؤجر 
بقصده من باب الأولى . فثبت المقصود من الإباحة المطلقة . ثانهما حديث زيد بن خالد فى الاقطة وسيأق 
فيها مشروحاً » والمقصود منه قوله فيه « معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر » . 


بلى) بيع | لخطب والكلاً 
”- نا مُعلّى بن أسد قال نا وهيب عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام عن النبي 


1و ] 


با] 


الحديث  7/4‏ /اا؟ لاه 


صلى اللهُ عليه قال: «لأن يأحُّدَ أحدكُم أحبلاً فيأخد حُزمةَ من حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه 
خير له من أن يسأل الئاس أعطي أو منع». 

تارق - نا يحبى بن كير قال نا الليث عَن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيدٍ مولى 
عبدالرحمن بن عوف أنه سمع أباهريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : ولأن يحتطب 
أحدكم حُزمة على ظهره خيرٌ من أنْ يسأل أحدا فيعطية أو يمنعه). 

5 حدثني إبراهيم بن موسى قال أنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني 
ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حُسين بن علي عن علي بن أبي طالب أنه قال : 
أصبت شارفًا مع رسول الله صلى الله عليه في مغدم يوم بدر, قال : وأعطاني رسول الله صلى الله 


٠‏ عليه شارفًا أخرى: فأنختُهما يوم عند باب رجُل من الأنصار وأنا أريدُ أن أحمل عليهما إذخرا 


لأبيعة, ومعي طالعٌ من بني قبنقاع فأستعين به على وليمة فاطمة؛ وحمزةٌ بن عبد الب يشرب 
في ذلك البيت معه قينةٌ. فقالت: يا حمزة للثشّرف النواء, فغارَ إليهما حمزةٌ بالسيف فجب 
أسنمتهما؛ وبقر خواصرهما.ء تم أخذ من أكبادهما -قُلت لابن شهاب: ومن السنام؟. قال: قد 
جب أسنمتهما فذهب بها- قال ابن شهاب قال: على: فنظرت إلى منظر أفظعني, فأتيت نبي 
الله صلى اللهُ عليه وعندهٌ زيد بن حارثة فأخبرتهُ الخبرء فخرج ومعه زيد؛ فانطلقت معه, فدخل 
صلى الله عليه يقهقر حتى خرج عنهم, وذلك قبل تحريم الخمر . 

قوله ( باب بيع الحطب والكلاً ) بفتح الكاف واللام بعده همزة بغير مد وهو العشب رطبه 
ويابسه . وموقع هذه الترحمة من كتاب الشرب اشتراك الماء والحطب والمرعى ف جواز انتفاع الناس 
بالمباحات منها من غير تخضيص ٠‏ قال ابن بطال : إباحة الاحتطاب فى المباحات والاختلا من نبات الأرض 
متفق عليه حى يقع ذلك فى أرض مملوكة فير تفع الإباحة » ووجهه أنه إذا ملك بالاحتطاب والاحتشاش 
فلأن بملك بالإحياء له أولى . ثم أورد فيه المصنف ثلاثة أحاديث : أوها وثانيها حديث الزبير بن العوام 
وألى هريرة ععناه فى الترغيب فق الاكتساب بالاحتطاب » وقد تقدم الكلام علييما ى كتاب الزكاة . 


ثالها حديث عا لى فى قصة شارفيه مع حمزة بن عبد المطلب ٠‏ والشاهد منه قوله « وأنا أريد أن أحمل عليبما 
إذخرا أ لأبيعه ( فإنه دال على ما ترجم به من جواز الاحتطاب والاحتشاش » وسيأق الكلام على شرحه 


مسنوفى فى آخر كتاب الجهاد ى فرض الحمس إن شاء الله تعالى . 


م2 في الشرب 


701/1] ه."- نا سليمان بن حرب قال نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنسا 
قال: أراد النبي صلى الله عليه أن يقطع من البحرين, فقالت الأنصار: حتَّى تُقطع لإخواننا من 
المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال: «سترون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني». 


[الحديث 7/5 أطرافه في : الاك لكالل 55/ا7]. 


قوله ( باب القطائع ) حمع قطيعة تقول قطعته أرضاً جعها له قطيعة » والمراد به ما يخص به الإمام 
بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه . واختصاص 
الإقطاع بالموات متفق عايه فى كلام الشافعية » وحكى عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئاً 
لمن يراه أهلا لذلك » قال : وأكتر ما يستعمل فى الأرض » وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه إما بأن 
بملكه إياه فيعمره » وإما بأن يجعل له غلته مدة انتبى . قال السبكى : والثانى هو الذى يسمى فى زماننا هذا 
إقطاعاً » ولم أر أحداً من أصحابنا ذكره . وتخريجه على طريق فقهى مشكل . قال : والذى يظهر أنه يحصل 
للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر » لكنه لا ملك الرقبة بذلك انمهى . وببذا جزم النخب الطبرى . 
وادعى الأذرعى نى الحلاف فى جواز تخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرض إذا كان مستحقاً لذلك والله أعلم . 

قوله ( عن يحبى بن سعيد ) هو الأنصارى » ووقع للبييى من وجه آخر عن سايان ,بن حرب شيخ 
البخارى فيه التصريح بالتحديث لاد من بحبى . 

قوله ( أراد البى صلى الله عايه وسلٍ أن يقطع من البحرين ) يعنى للأنصار . وى رواية البعبى 
« دعا الأنصار ليقطع لم البحرين » وللإسماعيلى « ليقطع للم البحرين أو طائفة منها » وكأن الشلك فيه من حماد » 
فسيأى للمصنف ف الجزية من طريق رهير عن يحبى بلفظ « دعا الأنصار ليكتب لم البحرين » وهم فى مناقب 
الأنصار من رواية سفيان عن يحبى ١‏ إلى أن يقطع لم البحرين » وظاهره أنه أراد أن يجعلها لم أقطاعاً . 
واختلف ف المراد بذلك » فقال الحطالى : يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكوه بالإحياء » ويحتمل أن يكون 
أراد العامر مها لكن فى حقه من اللحمس . لآنه كان ترك أرضها فلم يقسمها . وتعقب بأنها فتحت صلحاً 
كنا سيأتى فى كتاب الجزية » فيحتمل أن يكون المراد أنه أراد أن يمخصهم بتناول جزيهباءوبه جزم إسماعيل 
القاضى وابن قرقول . ووجهه ابن بطال بأن أرض الصاح لا تقسم فلا تملك . وقال ابن التين : إما يسمى 
إقطاعاً إذا كان من أرض أو عقار » وإنما بقطع من الىء ولا يقطع من حق مسل ولا معاهد . قال : وقد 
يكون الإقطاع تمليكآ وغير تمليك » وعلى الثانى حمل إقطاعه صلى الله عليه وسلِ الدور بالمدينة » كأنه 
يشير إلى ما أخرجه الشافعى مرسلا ووصله الطبرانى « أن الننى صل الله عليه وسل لما قدم المدينة أقطع الدور ) 
يعنى أنزل المهاجرين فى دور الأنصار برضاهم انهى . وسيأق فى أواخر الحمس حديث أسماء بنت ألى بكر 


الحديث /ا8/0؟ وه 


يي تم يور ا و سمي 
« إن النى صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضاً من أموال بنى النضير » يعبى بعد أن أجلاهم . والظاهر 
أنه ملكه إياها وأطلق عليها إقطاعاً على سبيل المجاز ولله أعلم . والذى يظهر لى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أراد أن بخص الأنصار بما يحصل من البحرين أما الناجز يوم عرض ذلك علايهم فهو الجزية لأنهم كانوا 
صالحوا عليها » وأما بعد ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج الأرض أيضاً » وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم 
ذلك فى عدة أراض بعد فتحها وقبل فتحها » منها إقطاعه تمها الدارى بيت إبراههم » فالا فتحت فق عهد حمر 
نجز ذلك لقم : واستمر فى أيدى ذريته هن ابنته رقية » وبيده, كتاب من النى صل الله عليه وسلم بذلك » 
وقصته مشهورة ذكرها ابن سعد وأبو عبيد فى « كتاب الأموال » وغيرهها . 

قوأه ( مثل الذى تقطع لنا ) زاد فى رواية الببيى « فلم يكن ذلك عنده » يعى بسبب قلة الفتوح 
يومئذ كا فى رواية الليث الى فى الباب الذى يى هذا » وأغرب ابن بطال فقال : معناه أنه لم يرد فعل ذلك 
لأنه كان أقطع المهاجرين أرض :بق التغير. . 

قوله ( سترون بعدى أثرة ) بفتح الهمزة والمثلثة على المشبور ». وأشار صلى الله عليه وسم بذلك 
إلى ما وقع من استئثار الملوك من قريش عن الأنصار بالأموال والتفضيل ف العطاء وغير ذلك فهو من أعلام 
نبوته صلى الله عليه وس » وسيأتى الكلام عليه مستوف فى مناقب الأنصار إن شاء الله تعالى . 


24 
اد السام 

1/1] وقال اللّيث عن يحيى بن سَعيد عن أنس» دعا النبي صلى الله عليه الأنصار 

يُقَطعٌ لهم بالبحرين, فقالوا: يا رَسُولَ الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قُريش بمثلها, فلم 

يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه, فقال: «إنّكم سترون بعدي أثرة. فاصبروا حتى تلقوني». 

وله ( باب كتابة القطائع ) أى لتكون توثقة بيد المقطع دفعاً للأزاع عنه . 

وله ( وقال الليث ) لم أره موصولا من طريقه . قال الإسماعيى وغيره : أورده عن الليث غير 
موصول » زاد أبو نعم : وكأنه أخذه عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه . واعترض على المصنف 
بأن رواية الليث لا ذكر للكتابة فيها » وأجيب بأنها مذكورة فى الشق الثانى » وبأنه جرى على عادته فى الإشارة 
إلى ما يرد فى بعض الطرق » وقد تقدم أنه عنده فى الجزية من رواية زهير » وهو عند أحمد عن أبى معاوية 
عن بحبى بن سعيد والله أعلم . وى الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار لتوقفهم عن الاستثثار بشىء من الدنيا 
دون المهاجرين : وقد وصفهم الله تعالى بأنهم كانوا ل( يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة )م فحصلوا 
فى الفضل على ثلاث مراتب : إيثارهم على أنفسهم » ومواساتهم لغيرهم » والاستتثار عليرم . وسيأق الكلام 
على ما يتعلق بالبحرين فى كتاب الجزية إن شاء الله تعالى . 
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و5 في الشرب 


بلى) حلب الإبل عَلَى الماء 
0 - ححدثنا إبراهيم بن المُنذرٍ قال نا محمد بن فليح قال ني أبي عن هلال بن علي 
تحلب على الماء». 


قوله ( باب حلب الإبل على الماء ) أى عند الماء ؛ والحلب بفتح اللام الاسم والمصدر سواء قاله 
ابن فارس ٠»‏ تقول حلبتها أحابها حلا بفتح اللام . 

وله ( أن نحلب ) بضم أوله على البناء للمجهول » وهو بالحاء المهملة فى جميع الروايات » وأشار 
الداودى إلى أنه روى بالجيم وقال : أراد أنها تساق إلى موضع سقيها » وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال 
أن تجلب إلى الماء لا على الماء : وإنما المراد حلبها هناك لنفع من يحضر من المساكين » ولأن ذلك ينفع الإبل 
أيضاً » وهو نحو البى عن اجداد بالليل » أراد أن تحد نباراً لتحضر المساكين . 

قوله ( على الماء) زاد أبونعيم فى « المستخرج » والبرقانى فى « المصافحة » من طريق المعاى بن سلهان 
عن فليح « يوم ورودها »؛ وساق البرقانى بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث أخر فى نسق » وقد تقدم معبى حديث 
الباب فى الزكاة من طريق الأعرج عن أى هريرة مطولا وفيه « ومن حقها أن تحاب على الماء » وتقدم 


شرحه هناك . 
بكل) 
الرّجل يَكُونَ له مر أو شرب في حائط أو في نخلٍ 

وقال النبي صلى الله عليه : «من باع نخلاً بعد أن تُوْبّرَ فشمرثُها للبائع؛ وللبائع الممر 
والسّقي حنَّى يرفع, وكذلك رب العريّة». 

ا نا عبدالله بن يوسف قال نا الليِّثْ قال ني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن 
أبيه قال: سمعت رسول الله صلى اللَّهُ عليه يقول: «من ابتاع نخلاً بعد أن تُوْبرَ فشمرتُها للبائع إلا 
أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للّذي باعه إلا أن يشعرط المبتاع». 

وعن مالك عن نافع عن ابن عُمر عن عُمر في العَبّد . 

- نا محمد بن يوسف قال نا سُفِيانُ عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عُمرَ عن 
زيد بن ثابت: «رخّص النبي صلى الله عليه أن باع العرايًا بخرصها تمرا». 


[1م"؟] 


1م" ؟] 


الرذكرقة 
]| 
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- ذا عبدالله بن محمد قال نا ابن عييئة عن ابن جريج عن عطاء سمع جابر بن 
عبدالله: نهى النبي صلى الله عليه عن المُخابرة والمحاقلة وعن المزابئة وعن بيع الشمر حتّى يبدو 
صلاحه» وأن لا يباع إلا بالديدار والدّرهم, إلا العرايا. 

05- نا يحيى بن قزعة قال نا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سَفيانَ مولى ابن 
أبي أحمد عن أبي هريرة قال: رخص النبي صلى الله عليه في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما 
دُونَ خمسة: أو في خمسة أوسقء شلك داود في ذلك. 

-- نا زكريًا بن يحيى قال نا أبوأسامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني 
بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حفمة حدثاه أن رسول الله صلى 
لله عليه نهى عن المزابنة» بيع الشمر بالتمر: إِلأّ أصحاب العرايا فإنه إِذن لهم . 


قله ( باب الرجل يكون له ثمر أو شرب فى حائط أو نخل ) هو من اللف والنشر » أى له حق 
المرور فى الحائط أو نصيب فى النخل . 

قله ( وتال البى صل الله عليه وسلم : من باع خلا بعد أن تؤبر ففم رما للبائع ) تقدم موصولا ى 
« باب من باع علا قد أبرت » من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر » ووصله بمعناه فى هذا الباب : 

قوله ( والبائع الممر والسق حتى يرفع ) أى ثمرته ( وكذلك رب العرية ) » وهذا كله من كلام 
المصنف استنبطه من الأحاديث المتكورة فى البباب » وتوهم بعض الشراح أنه بقية الحديث المرفوع 
فوهم فى ذلك وها فاخشاً . وقال ابن المنير : وجه دخول هذه الرجمة فى الفقه التنبيه على إمكان اجبماع . 
الحقوق ف العين الواحدة » هذا له الملك وهذا له الانتفاع » وهو مأخوذ من استحقاق البائع المرة دون 
الأصل فيكون له حق الاستطراق لاقتطافها فى أرض مملوكة لغيره » وكذلك صاحب العرية . قال : 
وعندنا خلاف فيمن يسى العرية » هل هو على الواهب أو الموهوبة له ؟ وكذلك سى الهرة المستثناة فى البيع 
قيل على البائع وقيل على المشترى » فلا تغثر بنقل ابن بطال الإجماع فى ذلك . ثم أورد المصنف فى ذلك 
خسة أحاديث : الأول حديث ابن عمر « من ,ابتاع نخلا » تقدم الكلام على شرحه وعلى بيان شبىء من اختلاف 
الروأة فيه فى « باب. من باع تخلا قد أبرت » من كتاب البيوع . 

قله ( ومن ابتاع عبداً وله مال الخ ) قال ابن دقيق العيد : استدل به لمالك على أن العبد يماك 
لإضافة الملك إليه باللام » وهى ظاهرة فى الملك قال غيره يؤخذ منه أن العبد إذا ملكه سيده مالا فإنه 
يملكه ء وبه قال .مالك وكذا الشافعى فى القديم » لكنه إذا باعه بعد ذلك رجع المال لسيده إلا أن يشترطه 


1 في الشرب 
المبتاع . وقال أبو حنيفة وكذا الشافعى فى اللخديد : لا بملك العبد شيثاً أصلا والإضافة للاختصاص والانتفاع 
كنا يقال السرج للفرس ٠‏ ويؤخذ من مفهومه أن من باع عبداً ومعه مال وشرطه المبتاع أن البيع يضح ء 
لكن بشرط أن لا يكون المال ربوياً فلا يجوز بيع العبد ومعه دراه بدراهم قاله الشافعى . وعن مالك لا بمنع 
لإطلاق الحديث » وكأن العقد إنما وقع على العبد خخاصة » والمال الذى معه لا مدخل له فى العقد . واختلف 
فبا إذا كان المال ثيابا » والأصح أن لها حكم المال . وقيل تدخل عملا بالعرف » وقيل يدخل ساتر العورة 
فقط . وقال الباجى : إن شرطه المشترى للعبد صح مطلقاً » وإن شرط بعضه أو لنفسه فروايتان . وقال 
المازرى : إن زال ملك السيد عن عبده ببيع أو معلوضة فامال للسيد إلا أن يشترطه المبتاع . وعن بعض 
التابعين كالحسن يتبع العبد » والحديث حجة على قائل هذا . وإن زال بالعتق ونحوه فا مال للعبد إلا أن يشر طه 
السيد » وإن زال بالهبة ونحوها فروايتان قال القرطى : أرجحهما إلحاقها بالببع » وكذا إن سلمه فى الجناية . 
وق الحديث جواز الشرط الذى لا يناق مقتضى العقد » قال الكرمانى : قوله « وله مال » إضافة المال إلى 
العبد مجاز كإضافة القرة إلى النخلة . 

ْله ( وعن مالك ) هو معطوف على قوله حدئثنا الليث » فهو موصول ء والتقدير : حدثنا عبد الله 
ابن يوسف عن مالك . وزعم بعض الشمراح أنه معلق » وليس كذلك . وتردد الكرمانى . وقد وصله 
أبو داود من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر فى النخل مرفوعاً » وعن نافع عن ابن عمر عن عمر ف العبد 
موقوفاً » وكذا هو ف ١‏ الموطأ » ولفظه : عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد » وعن نافع عن ابن عبر عن 
النبى صل الله عليه وسلم بقصة النخل » ثم ساقه من طريق سلمة بن كهيل « حدثنى من سمع جابراً عن البى 
صل الله عليه وسلم » . وقال الكرمانى : قوله « ف العبد » أى ى شأن العبد » أو التقدير : عن عمر أنه قال 
فى العبد بأن ماله لبائعه » أو زاد لفظ العبد بعد قوله « إلا أن يشترط البتاع » أى والعبد كذلك . قلت : 
وأرجحها الأول » وقد عبر عنه عند أنى داود بنحو ذلك كما ذكرته . وأخرجه النسالى من طريق يحى 
القطان عن عبيد الله العمرى عن نافع عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد » ومن رواية محمد بن إسحاق عن نافع 
عن ابن عمر مرفوعاً بالقصتين » وقال النساق : إنه خطأ » والصواب ما رواه يحبى القطان » وكذلك 
رواه الليث وأيوب عن نافع فى العبد موقوفاً . وقوله « من ابتاع عبد وله مال فاله للذى باعه إلا أن يشترط 
المبتاع » هكذا ثبتت قصة العبد فى هذا الحديث فى جميع.نسخ البخارى » وصنيع صاحب العمدة يقتضى 
أنها من أفراد مسلم فإنه أورده فى ٠‏ بابالعرايا » فقال « عن عبد الله بن عمر » فذكر من باع نخلا ثم قال 
« ولمسلم من ابتاع عبداً اله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع » وكأنه لما نظر كتاب البيو من البخارى فلم 
يجده فيه نوهم أنها من أفراد مسلم . واعتذر الشارح ابن العطار عن صاحب العمدة فقال : هذه الزيادة 
أخرجها الشيخان من رواية سالم عن أبيه عن عمر . قال : فالمصنف لا نسب الحديث لابن عمر احتاج 
أن ينسب الزيادة لمسم وحده انّهى ملخصآً . وبالغ شيخنا ابن الملقن فى الرد عليه لآن الشيخين لم يذكرا 
فى طريق منالم عمر بل هو عندهما جميعاً عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بغير واسطة عمر » لكن مسلم 
والبخارى ذكراه فى البيوع والشرب فتعين أن سبب وهم المقدمسى ما ذكرته . وقال النووى فى شرح هسم : 
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لم تقع هذه الزيادة فى حديث نافع عن ابن عمر » وذلك لا يضر فإن سالماً ثقة بل هو أجل من نافع فزيادته 
مقوالة :وقد أشار النسانى والدارقطى إلى ترجيح رواية نافع وهى إشارة مردودة انهى . قلت : أما ننى 
تخريجها ففردود فإنما ثابتة عند البخارى هنا من رواية ابن جريج عن ابن ألى فليكة عن نافع لكن باختصار » 
وأما الاختلاف بين سالم ونافع فإنما هو فى رفعها ووقفها لا فى إثباتما ونفيها » فسالم رفع الحديثين حميعاً 
ونافع رفع حديث النخل عن ابن عمر عن الننى صل الله عليه وسلم ووقف حديث العبد على ابن حمر عن 
جمر » وقد رجح مسلم ما رجحه النسالى . وقال أبو داود وتبعه ابن عبد ابر : وهذا أحد الأحاديث الأربعة 
الى اختلف فيها سالم ونافع ٠‏ قال أبو عمر : اتفقا على رفع حديث النخل » وأما قصة العبد فرفعها سالم 
ووقفها نافع على عمر » ورجح البخارى رواية سالم فى رفع الحديثئين » ونقل ابن التين عن الداودى هو 
وهم من نافع ؛ والصبحيح ما زواء سال مرفوعا فى العبد وائئرة #“قالء ابن الين. + لا أدرئ من أبن أدخل 
الوهم على نافع مع إمكان أن يكون عمر قال ذلك - يعو بى على جهة الفتوى مستنداً إلى مإ قاله النى صلى الله 
عليه وسلم فتصح الروايتان . قلت : قد نقل الرمذى فى «١‏ الجامع » عن البخارى تصحيح الروايتين: » 
اقل عله ف العلل ترجيع قرول شال» .وقد تقد يان .كلك كله راحييها فى كات ابوه 

قله ( والحرث ) أى الأرض المزروعة » فن باع أرضاً محروثة وفيها زرع فالزرع للبائع » 
والحلاف فى هذه كالحلاف فى النخل ٠‏ ويؤخذ منه أن من أجر أرضاً وله فيها زرع أن الزرع للمؤجر 
لا للمستأجر إن تضورت صورة الإجارة . 

وله ( سم له نافع هؤلاء النلائة ) قائل «سمى » هو ابن جريج والضمير فى ١‏ له » لابن أبى 
مليكة . وف الاديث ما يدل على قلة تدليس ابن جريج فإنه كثير الرواية عن نافع ومع ذلك أفصح بأن بينهما 
فى هذا الحديث واسطة . ثانيها : حديث زيد بن ثابت ف العرايا وقد تقدم مشروحاً فى بابه . ثالها : حديث 
جابر قف الى عن امخابرة والمحاقلة والمزابنة وبيع الغر حى , يبدو صلاحه وبيعه بغير الدينار والدرهم إلا العرايا . 
فأما المخابرة فتقدم الكلام عليها ى المزارعة . وأما احاقلة فتقدم الكلام عليها فى حديث أنس ف « باب بيع 
المخاضرة » . وأما المزابنة فتقدم الكلام عليبا فى حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما فى « باب الأزابنة » » 
وأما بقيته فتقدم فى ٠‏ باب بيع الكر على رؤوس النخل » من حديث جابر . رابعها : حديث أنى هريرة 
فى بيع العرايا وقد تقدم أيضاً مشروحاً فى بابه . خامسها : حديث رافع بن خديج وسهل بن أنى حثمة فى 
النهى عن المزابنة إلا أصعاب العرايا وقد تقدم حديث سبل ف « باب بيع الغر على رؤوس النخل » وقد تقدم 
شرح جميع هذه الأحاديث » وقوله هنا « قال : وقال ابن إسحاق حدثى بشير » يعبى ابن يسار هثله » كذا 
لأنى ذر وأنى الوقت » ووقع للأصيل وكريمة وغيرهما : قال أبو عبد الله : قال ابن إسحماق » فعلى هذا فهو 
معاق » ول أره موصولا من طريقه إلى هذه الغاية والله المستعان . 


54 في الشرب 


( خائمة ) : اشتمل كتاب الشرب على ستة وثلائين حديثاً » المعلق منها خسة والبقية موصولة » 
والمكرر مها فيه وفها مضى سبعة عشر حديثاً . والخالص تسعة عشر ٠‏ وافقه مسلم على تخريجها سوى 
عنيك: عبان 0 بر رؤعة » وسحديث ابن عباس فى قصة هاجر : وحديث الصعب ف الحمى » وحديث 
الزهرى المرسل فى حمى النقيع » وحديث أنس ف القطائع . وفيه من الأثار إثنان عن عمر رضى الله عنه 
والله تعالى عل . 
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ٍ مول جر ١‏ 

ل 1ه ما رسا هه 


وله ( كتاب ف الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ) كذا لأبى ذر »-وزاد غيره فى أوله 
الج لبسملة . وللنسى « باب » بدل كتاب » وعطف الترحمة الى تليه عليه بغير باب . وجمع 1١‏ نف بن هذه 
الأمور الثلاثة لقلة الأحاديث الواردة فيها ولتعاق بعضها ببعض . 


بب) من اشترى بالدّين وليس عددة ّمه أو ليس بحضرته 
41] 7- نا محمد بن يوسف قال أنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله 
قال ارات سروت جاو ل عر قار : «كيف ترى بعيرك؟ أتبيعنية؟) قلت : : نعم 
فبعته إيّاه . فلما قدم المديئة غدوت إليه بالبعير » فأعطاني ثمنه. 
]| 14 نا معلى بن أسد قال نا عبدالواحد قال نا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم 
الرهن في السَلم قال : ني الأسود عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه اشترى طعاما من يهودي 
إلى أجل ورهنه درعا من حديد. 


قوله ( باب من اشترى بالدين وليس عنده أمنه أو ليس بحضرته ) أى فهى جائر » وكأنه يشير إلى 
ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعاً ‏ لا أشترى ما ليس غندى ثمنه » وهو حديث أخرجه أبو داود والحا م 
من طريق سماك عن عكر مة عنه ى أثناء حديث تفرد به شرياك عن سماك واختلف ق وصله وإرساله . 
ثم أورد فيه حديث جابر فى شراء النى صلى الله عليه وس منه جمله فى السفر وقضائه ثمنه فى المدينة » وهو 
مطابق للركن الثانى من الترحمة . وحديث عائشة فى شرائه صلى الله عليه وسلم من اليبودى الطعام إلى أجل غ 
ا 0 : : وجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وس لو حذيره الوْن ما أخخره » 
وكذا تمن الطعام لو حضره لم يرتب فى ذمته ديناً » لما عرف عن عادته الثمريفة من البادرة إلى إخراج ما يلزمه 
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إخراجه » قلت : وحديث جابر يأتى الكلام عليه فى الشروط » وحديث عائشة يأق اكلام عليه فى 
الرهن . وقوله فى أول حديث جابر « حدثنا محمد بن يوسف » هو البيكندى كذا ثبت لأبلى ذر » وأ همل 
عند الأكثر وجزم أبو على الجيانى بأنه ابن سلام وحكى ذلك عن رواية ابن السكن » ثم وجدته فى رواية 
أبى على بن شبويه عن الفربرى كذلك . وجرير شيخه هو ابن عبد الحميد » ومغيرة هو ابن مقسم . 


بكىس) من أخذّ أموال النّاس يريدٌ أداءهاء أو إتلافها 
/1م] 1م نا عبد العزيز بن عبدالله الأويسي قال نا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد مدني 
عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى اللهُ عليه : «من أخدّ أموال الئاس يريد أداءها أذّى الله 
عنه ومن أخذ يُرِيدٌ إتلافها أتلفّهُ الله . 1 


قوله ( باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها ) حذف الجواب اغتناء بما وقع فى الحديث . 
قال ابن المنير : هذه الترحمة تشعر بأن الى قبلها مقيدة بالعلم بالقدرة على الوفاء » قال : لأنه إذا علم من 
نفسه العجز فقد أخذ لا يريد الوفاء إلا بطريق القنى والعّنى خلاف الإرادة . قات : وفيه نظر لأآنه إذا 
نوى الوفاء ما سيفتحه الله عليه فقد نطق الحديث بأن الله يؤدى عنه إما بأن يفتح عليه فى الدنيا وإما بأن 
يتكفل عنه فى الآخرة » فل يتعين التقيبد بالقدرة فى الحديث » ولو سلٍ ما قال فهناك هرتبة ثالثة وهو أن 
لا يعم هل يقدر أو يعجز . 

قله ( عن ثور بن زيد ) بفتح الزاى وهو الديلى » وللإسماعيل من طريق ابن وهب عن سلهان 
«وحدثى ثور »). 

قوله ( عن ألى الغيث ) بالمعجمة والمثلثة » زادابن ماجه « مولى ابن مطيع 6 . قات : واسعه 
صالم » والإسناد كله مدنيون . 

قوله ( أدى الله عنه ) فى رواية الكشميبى « أداها الله عنه » ولابن ماجه وابن حبان والحام *ن 
حديث ميمونة ٠‏ ما من مس يدان ديناً يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه فى الدنيا » وظاهره يحيل المسألة 
المشهورة فيمن مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن يعسر مثلا أو يفجأه الموت وله مال مخبوء وكانت نيته 
وفاء دينه ولم يوف عنه فى الدنيا . ويمكن حمل حديث ميمونة على الغالب ء والظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة 
هذه فى الآخرة بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين » بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين 5ا دل عليه 
حديث الباب وإن خالف فى ذلك ابن عبد السلام والله أعلم . 

قله ( أتلفه الله ) ظاهره أن الإتلاف يقع له فى الدنيا وذلك فى معاشه أو فى نفسه . وهو علم من 
أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئاً من الأمرين » وقيل المراد بالإنلاف عذاب الآخرة » قال 
ابن بطال : فيه الحض على ترك استئكال أموال الناس والترغيب فى حمسن التأدية إلييم عند المداينة وأن 
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الجزاء قد يكون من جنس العمل . وقال الداودى : فيه أن من عليه دين لا يعتق ولا يتصدق وإن فعل 
رد اه . وى أخذ هذا من هذا بعد كثير . وفيه الترغيب فى تحسين النية والترهيب من ضد ذلك وأن مدار 
الأعمال علها . وفيه الترغيب فى الدين لمن ينوى الوفاء » وقد أخذ بذلك عبد الله بن جعفر فيا رواه ابن ماجه 
والحا من رواية محمد بن على عنه أنه كان يستدين » فسثل فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول ‏ إن الله مع الدائن حتى يقضى دينه » إسناده حسن » لكن اختلف فيه على محمد بن على فرواه الحا م 
أيضاً من طريق القاسم بن الفضل عنه عن عائشة بافظ « ما من عبدكانت له نية فى وفاء دينه إلا كان له من الله 
عون » قالت : فأنا ألمّس ذلك العون » وساق له شاهداً من وجه آخر عن القاسم عن عائشة . وفيه 
أن من اشترى شيا بدين وتصرف فيه وأظهر أنه قادر على الوفاء ثم تبين الأمر يخلافه أن البيع لا يرد بل 
ينتظر به حلول الأجل لاقتصاره صلى الله عليه وس على الدعاء عليه ولم يلزمه برد البيع قاله ابن المنير . 


بكى) أداء الديُون 

وقول الله تعالى : « إن الله يَأمركم أن تَوَدُوا الأمانات إلَى أهلها . . . 4 الآية. 

5-- نا أحمد بن يوئُس قال نا أبوشهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر 
قال: كُنت مع النبي صلى الله عليه, فلمًا أبصر -يعني أحدا- قال : دما أحب أنه تحول لي ذهيًا 
يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلأ دينار أرصدهُ لدين». ثم قال: دإِنّ الأكشرين هم الأقلُونَ إلا 
من قال بالمال هكذا وهكذا -وأشار أبوشهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله- وقليل ما هم». 
وقال: ومكانك)» وتقدمُ غير بعيد وسمعت صوتاء فأردت أن آتيه. ثم ذكرت قوله: ومكانك 
حتى آتيك». فلما جاء قلت : يا رسول اللهء الذي سمعت -أو قال: الصوت الذي سمعت- قال: 
«وهل سمعت؟) قلت : نعم. قال: «أتاني جبريلٌ فقال: من مات من أُمكَ لا يُشركُ بالله شيئا 
دخل الجئّة»» قلت : وإن فعل كذا وكذا؟ قال: «نعم». 

٠‏ حرث: أحمد بن شبيب بن سعيد قال نا أبي عن يوئس قال ابن شهاب: 
حدثني عُبيدالله بن عبدالله بن عُتبةَ قالَ: قال أبوهريرة : قال رسول لله صلى الله عليه: «لو كان 
لي مغل أحد ذهبا يسني أن لا تمر علي ثلاث وعددي منه شيء» إلأ شيء أرصده لدين». رواه 
صالح وعقيلٌ عن الزهري. 
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قوله ( باب أداء الددين ) فى رواية أبى ذره الديون » بالجمع ( وقول الله تعالى ل( إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الآمانات إلى أهلها ) الآية ) كذا لأبى ذر » وساق الأصيل وغيره الآية . قال ابن المنير : أدخل الدين 
فى الأمانة لثبوت الأمر بأدائه ؛ إذ المراد بالأمانة فى الآية هو المراد بها فى قوله تعالى ل( إنا غرضنا الأمانة 
على السماوات والأرض ) وفسرت هناك بالأوامر والنواهى فيدخل فيا جميع ما يتعلق بالذمة ومالا يتعلق اه . 
ويحتمل أن تكون الأمانة على ظاهرها » وإذا أمر الله بأدائها ومدح فاعله وهى لا تتعلق بالذمة فحال ما فى 
الذمة أولى . وأكثر المفسرين على أن الآية نزلت فى شأن عمان بن طلحة حاجب الكعبة ؛ وعن عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم نزلت فى الولاة » وعن ابن عباس هى عامة فى جميع الأمانات . وروى ابن ألى شيبة من 
طريق طلق بن معاوية قال « كان لى دين على رجل فخاصمته إلى شريح فقال له : إن الله يأمرم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها » وأمر بحبسه . ثم أورد المصنف فيه حديث أنى ذر كنت مع النى صلى الله عليه وسلم 
فلا أبصر أحداً قال : ما أحب أنه يحول لى ذهباً يمكث عندى منه دينار فوق ثلاث » إلا ديناراً أرصده 
لدين » الحديث وسيأنى الكلام عليه مستوفى فى كتاب الرقاق . وغرضه هنا هذا القدر المذكور . قال ابن بطال: 
فيه إشارة إلى عدم الاستغراق فى كثير الدين والاقتصار على اليسير منه أخذاً من اقتصاره على ذكر الدينار 
الواحد » ولو كان عليه مائة دينار مثلا لم يرصد لأدائها ديناراً واحداً اه . ولا يخى ما فيه . وفيه الاههام 
بأمر وفاء الدين » وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الزهادة فى الدنيا . 

قوله ( ما أحب أنه نحول لى ذهبا ) كذا لأبى ذر ه تحول » بفتح المثناة » ولخيره بضم التحتانية قال 
ابن مالك : فيه حول بعنى صير وقد خنى على كثير من النحاة » وعاب بعضهم استعاله على الحريرى . 
قال : وقد جاء هنا على ما لم يسم فاعله جارياً مجرى صار فى رفع ماكان مبتدأ ونصب ماكان خبر؟ » وكذلك 
حكم ما صيغ من حول مثل تحول فإنه بزيادة المثناة تحدد له حذف ما كان فاعلا وجعل أول المفعولين فاعلا 
وثانيهما خبراً منصوباً . 

قله ( أرصده ) ثبت فى روايتنا يضم أوله من الرباعى وحكى ابن التين عن بعض الروايات بفتح 
الهمزة من رصد » والأول أوجه تقول أرصدته أى هيأنه وأعددته ورصدته آى رقبته » وقوله والأكثرون » 
أى مالا و « الاقلون » أى ثواباً إلا من ذكر ؛ وقوله « وقليل ما هم » ما زائدة أو صفة » وقوله « مكانك» 
بالنصب محذوف العامل أى الزم مكانك » وقوله « قلت يا رسول الله الذى سمعت » خبره محذوف تقديره 
ما هو » وقوله ه ومن فعل كذا وكذا » فسر ف الرواية الآثية فى الرقاق « وإن زنى وإن سرق »؛ ووقع فى رواية 
المستملل هنا « وإن » بدل ومن . 

قوله عقب حديث أبى هريرة فى معنى حديث أبى ذر ( ورواه صالح وعقيل عن الزهرى ) يعنى 
عن عبيد الله عن ألى هريرة » وطريقهما موصول ف « الزهريات » لمحمد بن يحبى الذهلى . 

قله ( لو كانلى مثل أحد ذهبا ) قال ابن مالك : فيه وقوع القبيز بعد مثل وهو قليل » ونظيره 
قوله تعالى لإ ولو جثنا بمثله مدداً م . | 
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قوله ( ها يسرنى أن لايمر ) قال ابن مالك : فيه وقوع جواب لو مضارعا منفي بما » والأصل 
أن يكون ماضياً مثبتاً » وكأنه أوقع المضارع موقع الماضى » أو يكون الأصل ماكان يسرنى فحذف كان 


. وهو جواب لو » وفيه ضمير هو الاسم ويسرنى احبر » وحذف كان معاسمها وبقاء خبر هاكثير وهذا أولىاه. 


ووقع فى حديث ألى ذر ١‏ ما يسرنى أن يدث عندى » وى حديث ألى هريرة « يسرنى أن لا يمكث » 
ومفهوم كل مهما مطابق لمنطوق الآخر » ووقع للأصيى وكرعة فى رواية أبى هريرة « ما يسرنى أن لا يمكث» 
وعلى هذا فلا زائلاة . والله أعلم . 


بلى) استقراض الإبل 
4- ذا أبُو الوليد قال نا شُعبةٌ قال أنا سلمةٌ بن كُهيل قال سمعت أباسلمة بمنى 
يُحداث عن أبي هريرة؛ أن رجلاً تقاضى رسول الله صلى اللَهُ عليه فأغلظ له؛ فهم أصحابه: فقال: 
«دعوه فإِن لصاحب الحق مقالاً. واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه», قالوا: لا ند إل أفضل من سئه. 
قال: «اشتروة فأعطوه إِيّاهُ فإنّ خيركُم أحسئكم قضاء». 


قوله ( باب استقراض الإبل ) أى جوازه ليرد المقترض نظيره أو خيراً منه . 

قله ( أن رجلا تقاضى رسول الله صل الله عليه وسلم ) وى رواية ابن المبارك عن شعبة الآتية 
فى الهبة « أن الننبى صلى الله عليه وس أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه » أى يطلب منه قضاء الدين » وى أول 
حديث سفيان عن سلمة كما سيأى بعد بابين كان لرجل على النبى صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه 
يتقاضاه » ولأحمد عن عبد الرزاق عن سفيان ٠‏ جاء أعرالى يتقاضى النى صلى الله عليه وسلم بعيراً » » وله 
عن يزيد بن هارون عن سفيان « استقرض الى صل الله عليه وسلم من رجل بعيراً » وللترمذى من طريق 
على بن صالح عن سلمة « استقرض النبى صل الله عليه وسلم سنا » . 

قوله ( فأغلظ له) يحتمل أن يكون الإغلاظ بالتشديد فى المطالبة من غير قدر زائد » ويحتمل أن 
يكون بغير ذلك ويكون صاحب الدين كافراً فقد قيل إنه كان يبودياً » والأول أظهر لما تقدم من رواية 
عبد الرزاق أنه كان أعرابياً » وكأنه جرى على عادته من جفاء الْخاطبة . ووقع فى ترجمة بكر بن سبل ى 
معجم الطبرانى الأوسط ؛ عن العرباض بن سارية ما يفهم أنه هو » لكن روى النسائى والحام الحديث 
المذكور وفيه ما يقتضى أنه غيره وأن القصة وقعت لأعرابى » ووقع للعرباض نحوها . 

قوله (فهم به أصحابه ) أى أراد أصماب النبى صلى الله عليه وس أن يؤذوه بالقول أو الفعل » 
لكن لم يفعلوا أدبا مع النى صلى الله عليه وسلم . 

قولهِ ( فإن لصاحب الخحق مقالا ) أى صولة الطلب وقوة الحجة ‏ لكن مع مراعاة الأدب المشروع. 

قوله ( واشتروا له بعبر ) فى روابة عبد الرزاق العسوا له مثل سن بعيره . 
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قوله ( قالوا لا نجد ) فى رواية سفيان الآتبة « فقال أعطوه » فطلبوا سته فلم مجدوا إلا فرقها » » 
وى رواية عبد الرزاق ١‏ فالقّسوا له فلم يحدوا إلا فوق سن بعيره » وانخاطب بذلك هو أبو رافع مولى النبى 
صلى الله عليه وس كما أخرجه مسلم من حديثه قال 0 استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا » 
فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة ؛ ولابن خزيمة « استلف من رجل بكرا فقال : إذا جاءت إبل الصدقة 
قضيناك ٠‏ فلا جاءت إبل الصدقة أمر أبا رافع أن يقغى اارجل بكره » فرجع إليه أبو رافع فقال : 
لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً » فقال : أعطه إياه » ويجمع بينه وبين الرواية الى فى الباب حيث قال فيا 
« اشتروا له » بأنه أمر بالشراء أولا ثم قدمت إبل الصدقة فأعطاه منها » أو أنه أمر بالشراء من إبل الصدقة 
من استحق منها شيئاً » ويؤيده رواية ابن خزية المذكورة « إذا جاءت الصدقة قضيناك » اه . والبكر بفتح 
الموحدة وسكون الكاف الصغير من الإبل » والحيار الجيد يطلق على الواحد والجمع ٠»‏ والرباعى بتخفيف 
الموحدة من ألى ر باعيته . 

قولهِ ( فإن خير كم أحسنكم قضاء ) فى رواية عمان بن جبلة عن شعبة الآثية فى الهبة 9 فإن من خيرم 
أو خيرم » كذا على الشك » وفى رواية ابن المبارك ٠‏ أفضلكم أحسنكم قضاء » وفى رواية سفيان الآية 
« خيارم » فيحتمل أن يريد المفرد بمعنى امختار أو الجمع والمراد أنه خيرهم فى المعاملة أو تكون « من » 
مقدرة ويدل عليها الرواية المآكورة . وقوله « أحسنكم ٠‏ لما أضيف أفعل والمقصود به الزيادة جاز فيه 
الإفراد » وقد وقع فى رواية سفيان بعد باب « من خيارم » ونى الحديث جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله . 
وفيه حسن خلق النبى صلى الله عليه وسم وعظ, حلمه وتواضعه وإنصافه » وأن من عليه دين لا ينبغى له 
مجافاة صاحب ا حق » وإن من أساء الأدب على الإمام كان عليه التعزير بما يقتضيه الخال إلا أن يعفو صاح باحق 
وفيه ما ترجم له وهو استقراض الإبل ٠‏ ويلتحق بها جميع الحيوانات وهو قول أكثر أهل العلم » ومنع 
من ذات الثورى والحنفية واحتجوا بحديث الهى عن بيع الحيوانبالحيوان نسيئة » وهو حديث قد روىعن ابن عباس 
مرفوعاً أخرجه ابن حبان والدارقط, وغيره:ا ورجال إسناده تقات » إلا أن الحفاظ رجدوا إرساله . 
وأخرجه الرمذى من حديث الحسن عن سمرة » وفى سماع الحسن من ممرة اختلاف . وف الجملة هو حديث 
صالح لحجة . وادعى الطحاوى أنه ناسخ لحديث الباب » وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحمال » والجمع 
بين الحديثين ممكن » فقد جمع بيببما الشافعى وجماعة بحمل البى على ما إذا كان نسيئة من الحانيين » ويتعين 
المصير إلى ذلك لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق » وإذا كان ذلك المراد من الحديث 
بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان والسلم فيه . واعتل من منع بأن الحيوان يختلف اختلافاً متبايناً 
حى لا يوقف على حقيقة المثلية فيه » وأجيب بأنه لا.مانع من الإحاطة به بالوصف بما يدفع التغاير » 
وقد جوز الحنفية التزويج والكتابة على الرقيق الموصوف ف الذمة . وفيه جواز وفاء ما هو أفضل هن المثل 
المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك فى العقد فيحرم حينئذ اتفاقاً وبه قال الجمهور ؛ وعن الالكية تفصيل ى 
الزيادة إن كانت بالعدد منعت » وإن كانت بالوصف جازت . وفيه أن الاقتراض ف البر والطاعة وكذا 
الأمور المباحة لا يعاب » وأن للإمام أن يقترض على بيت المال لحاجة بعض الحتاجين ليونى ذلك من مال 
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الصدقات ٠‏ واستدل به الشافعى على جواز تعجيل الزكاة هكذا حكاه ابن عبد البر ولم يظهر لى توجيبه 
إلا أن يكون المراد ما قيل فى سبب اقتراضه صلى الله عليه وسلِم وأنه كان اقترضه لبعض المحتاجين هن أ«ل 


الصدقة فلا جاءت الصدقة أوى صاحبه ما » ولا يعكر عليه أنه أوفاه أريد من حقه من مال الصدقة 


لاحهال أن يكون المقترض منه كان أيض؟ من أهل الصدقة إما من جهة الفقر أو التألف أو غير ذلك يجهتين 
جهة الؤفاء فى الأصل وجهة الاستحقاق فى الزائد » وقيل كان اقتّرضه فى ذمته فلا حل الأجل ولم يحد الوفاء 
صار غارماً فجاز له الوفاء من الصدقة » وقيل كان اقتراضه لنفسه فليا حل الأجل اشترى من إبل الصدقة 
بعيراً من استحقه أو اقترضه من آآخر أو من مال الصدقة ليوفيه بعد ذلك » والاحئال الأول أقوى» ويؤيده 
سياق حديث أبى رافع » والله أعلم . 

( تنبيه ) : هذا الحديث من غرائب الصحيح » قال البزار لا يروى عن ألى هريرة إلا بهذا الإسناد » 
ومداره على سلمة بن كهيل » وقد صرح فى هذا الباب بأنه سمعه من أبى سلمة بن عبد الرحمن بمنى وذلك 
لا حج . والله أعلم . 


بكى) 
ه حسن التقاضى 

8- نذا مسلم قال نا شعبةٌ عن عبدالملك عن ربعي عن حذيفة قال: سمعت النبي 
صلى الله عليه يقول: «مات رجلء فقيل له. قال: كنت أبايع الئاس : فأتجوز عن الموسر وأ خثّف 
عن المعسر . فغفر له». قال أبومسعود : سمعته من النبى صلى الله عليه . 

قوله ( باب حسن التقاضى ) أى استحباب حسن المطالبة » أورد فيه حديث حذيفة فى قصة اارجل 
الذى كان يتجور عن الموسر ويخفف عن المعسر » وقد تقدم الكلام عليه مستوى فى ٠‏ باب من أنظر معسراً » 
من كتاب البيوع . وقوله ى هذه ارواية « فقيل له فقال » فيه حذف تقديره : فقيل له ما كنت تصنع ؟ 
ووقع هنا فى رواية المستمل « فقيل له ماكنت تقول » ؟ وشيخ البخارى فيه هو مس بن إبراهم » وعبد الملك 
هو ابن حمير . 


- نا مسدّد عن يحيى عن سفيان قال ني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة أن رجلاً أتى النبى صلى اللَهُ عليه يتقاضاه بعيراء قال رسول الله صلى الله عليه : «أعطوة». 
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قالوا : ما نجد إلا سنًا أفضل من سنه, قال الرجل : أوفيتني أوفاك الله . فقال رسول الله صلى الله 
عليه: «أعطوه, إن من خيار الناس أحسنهم قضاء». 


قرت طلس اليه #عوبرض أول يتطن .عل الناه المتجهول +-وأوزه فيه يعليث 
أى هريرة الماضى قبل بياب » وقد تقدم شرحه مستوق فيه . ونحى المذكور فيه هو القطان » وسفيان شيخه 
هو الثورئ » وسيأق بعد ستة أبواب من روايته عن شيخ له آخر وهو شهبة . 


بكل) 9 ا القضاء 
41 م7] -0١‏ ذا أبونعيم قال نا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان لرجل 


على النبي صلى اللَهُ عليه سن من الإبل» فجاءه يتقاضاه فقال : «أعطوة»: فطلبوا سنَّهُ فلم يجدوا 
له إلا سنا فوقهاء قال: «أعطوه», فقال: أوفيتهي أوفى الله بلك. قال النبي صلى اللَهُ عليه : إن 
خياركم أحسنكم قضاء». 
1 - نا خلاد قال نا مسعر قال نا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: أتيت 
النبي صلى اللهُ عليه وهو في المسجد - قال مسعرٌ: أراه قال ضحى - فقال: «صل ركعتين». وكان 
لي عليه دين فقضاني وزادني. 
قله ( باب حسن القضاء ) أى استحباب حسن أداء الدين » وأورد فيه الحديث المذكور » ومو 
ظاهر فها ترجم له . 
قله ( سن ) أى جمل له سن معين » وقوله فى هذه الرواية « أوفيتتى أوفى الله بك » وقع فى رواية 
يحبى القطان فى الباب الذى قبله « أوفيتى أوفاك الله » ثم أورد فيه حديث جابر « أتيت الى صلى الله عليه 
وس ) وفيه « وكان لى عليه دين فقضانى وزادنى » وقد تقدم ى مواضع ٠»‏ وى بعضها بيان قدر اازيادة 
وأنها قيراط وهو ف الوكالة » ويأى الكلام عليه مستوفى فى كتاب الششروط . 
ب؛ى) إذا قضى دُونَ حقّه أو حلّلهُ فَمُوَ جائزٌ 
4س1] 778- نا عبدانٌ قال أنا عبدالله قال أنا يُونْسُ عن الزُهري قال ني ابن كعب بن مالك أن 
جابر بن عبدالله أخبرة أن أباه قُتل يوم أحد شهيدا وعليه دين, فاشتد الغرماء في حقوقهم, 
فأتيت النبي صلى الله عليه فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبواء فلم يعطهم النبي 
صلى الله عليه حائطي وقال: «سنغدو عليك»» فغدا علينا حين أصبح: فطاف في النخل ودعا في 
ثمرها بالبركة. فجددتها فقضيتهم, وبقي لدا من ثمرها. 


]*1 


لحديث وما سن 


قله ( باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز ) قال ابن بطال : هكذا وقعت هذه الترجمة 
فى النسخ كلها » والصواب « وحلله » بإسقاط الألف . قلت : رأيته فى رواية ألى على بن شبويه عن الفربرى 
بالواو » وكذا فى رواية النسى عن البخارى وى مستخرج الإسماعيل » لكن بقية الروايات بلفظ « أو » 
قال ابن بطال لأنه يحوز أن يقضى دون الحق بغير محاللة » ولو حلله من جميع الدين جاز عند جميع العلاء » 
فكذلك إذا حلله من بعضه اه . ووجهه ابن المنير بأن المراد إذا قضى دون حقه برضا صاحب الدين ٠‏ 
أو <لله صاحب الدين من جميع حقه فهو جائز . ثم أورد فيه حديث جابرى دين أبيه » وفيه و فسألهم أن 
يقبلوا تمر حائطى ويحللوا أبى » وهذا القدر هو المراد فى هذه الثرحمة . فسيأى فى الباب الذى يليه أن النى 
صلى الله عليه وسلم سأل غريمه فى ذلك » وسرأق من هذه الطريق أتم مما هنا فى كتاب الهبة » ويأق الكلام 
عليه مستوق ثى «١‏ علامات النبوة » رن شاء الله تعالى . وقوله فى هذه الرواية « عن ابن كعب بن مالك » 
ذكر أبو مسعود وخلف فى ١‏ الأطراف » وتبعهما الحميدى أنه عبد الرحمن » وذكر المزئ أنه عبد الله » 
واستدل بأن ابن وهب روى الحديث عن يونس بالسند الذى فى هذا الباب فسماه عبد الله . قلت : والرواية 
بذلك عند الإسماعيلى إلا أنه قال فيه « أن جابراً قتل أبوه » وصورته مرسل » فإنه لم يقل إن جابراً أخبره 
ولا حدئه » ولكن هذا القدر كاف فى كونه عبد الله لا عبد الرحمن » نعم روى الزهرى عن عبد الرحمن 
ابن كعب عن جابر قصة شهداء أحدكنا مضى فى الجنائز » وذلك هو الحامل لم على تفسيره هنا به » والله أعلم . 


ىا إذا قاص/ أو جازَفَهُ في الدّين فهو جائز تمرا بتمر أو غَيْرِه 

74 حثنا إبراهيم بن المُنذر قال نا أنسٌ عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر 
ابن عبدالله أنه أخبرة؛ أن أباهُ توفي وتركَ عليه ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود؛ فاستنظره جابرٌ 
فأبى أن ينظره, فكلّم جابر رسول الله صلى اللَهُ عليه ليشفع له إليه, فجاء رسول الله صلى الله 
عليه فكلّم اليهودي ليأخُدَ ثمر نخله -قراً محمد تمر- بالتي له فأبى, فدخل رسول الله صلى الله 
عليه النّخْل فمشى فيهاء ثم قال لجابر: «جُدَ لهُ فأوف له الذي لهُ؛ فجدهُ بعدما رجع رسول الله 
صلى اللهُ عليه فأوفاهُ ثلاثين وسقّاء وفضلت لهُ سبعة عشر وسقّاء فجاءً جابرٌ رسول الله ليخبرَه 
بالذي كان فوجده يصلي العصرء فلما انصرف أخبره بالفضلء فقال: أخبر ذاك ابن الخطّاب» 
فذهب جابرٌ إلى عمر فأخبرة» فقال له عَم : لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه 

قوله ( باب إذا قاص أو جازفه فى الدين ) أى عند الأداء فهو جائز ( تمرأ بتمر أو غيره ) قال 
المهاب : لا يجوز عند أحد من العلاء أن يأخذ من له دين تمر من غريمه تمر مجازفة بدينه لما فيه من الجهل 
والغرر » وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة فى حقه أقل من دينه إذا علم الآخذ ذلك ورضى اه . وكأنه أراد بذلك 


[للة؟] 


ل كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس 


الاعثر اض على ترحمة البخارى ومراد البخارى ما أثبته المعترض لا ما نفاه » وغرضه بيان أنه يغتفر فى القضاء 
من المعاوضة مالا يغتفر ابتداء لأن بيع الرطب بالمّر لا يجوز فى غير العرايا » ويجوز فى المعاوضة عند الوفاء » 
وذلك بين فى حديث الباب » فإنه صلى الله عليه وس سأل الغريم أن يأخذ تمر الحائط وهو مجهول القدر 
فى الأوساق الى هى له وهى معلومة » وكان تمر الحائط دون الذى له كا وقع التصريح بذلك ى كتاب 
الصلح من وجه آخر وفيه « فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء » وقد أذ الدمياطى كلام المهلب فاعترض به فقال : 
هذا لا يصح . ثم اعتل بنحو ما ذكره المهلب » وتعقبه ابن المنير بنحو ما أجبت به فقال : بيع المعلوم 
با مجهول مزابنة فإن كان تمراً نحوه فزابنة وربا » لكن اغتفر ذلك فى الوفاء لآن التفاوت متحقق فى العرف 
فيخرج عن كونه مزابنة » وسيأتى الكلام على بقية فوائده فى « علامات النبوة » إن شاء الله تعالى . وقوله 
فى هذا الإسناد « حدثنا أنس » هو ابن عياض أبو ضمرة » وهشام هو ابن عروة » ووهب هو ابن كيسان 
والإسناد كله مدنيون . 


باون فو استماة سن اللايق 

ه*"- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري. 

ونا إسماعيل قال ني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة 
أن عائشة أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه كان يدعو في الصلاة ويقول: «اللّهم أعود بك من 
المأثم والمغرم». فقال له قائلٌ: ما أكثر ما تستعيد من المغرم؟ قال: وإِنّ الرّجَل إذا غرم حدّث كذب 
ووعد فأ< خلف». 

قله ( باب من استعاذ من الدين . حدثنا أبو ابهان ) تقدم بهذا الإسناد والمئن فى أواخر صفة 
الصلاة » وسياقه هناك أثم » وتقدم شرحه ثم » والسياق الذى هنا كأنه للإسناد الثانى » ويؤيده أن رواية 
ألى المان المفردة هناك صرح فيها بالإخبار من عروة للزهرى وذكر ههنا بالعنعنة . وإسماعيل المذكور هنا 
هو ابن أبى أويس ٠»‏ وأخوه هو عبد الحميد أبو بكر وهو بكنبته أشبر » وسلمان هو ابن بلال » والإسناد 
كله مدنيون . قال المهلب : يستفاد من هذا الحديث سد الذرائع » لأنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الدين » 
لأنه فى الغالب ذريعة إلى الكذب فى الحديث واللحلف ف الوعد مع ما لصاحب الدين عليه من المقال اه . 
ويحتمل أن يراد بالاستعاذة من الدين الاستعاذة من الاحتياج إليه حتى لا بقع فى هذه الغوائل » أو من عدم 
القدرة على وفائه حتى لا تبى تبعته » ولعل ذلك هو الدسر فى إطلاق الأرحمة . ثم رأيت فى حاشية ابن المنير : 
لا تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز الاستدانة » لأن الذى استعيذ منه غوائل الدين » فن أدان وسم 
منها فقد أعاذه الله وفعل جائراً . 


الحديث 94" ١401‏ و 


بلىس) الصلاة على مَن ترك دين 


] المض اك - نا أبوالوليد قال نا شعبةٌ عن عدي , بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه قال : «من ترك مالاً فلورثته؛ ومن ترك كَلاً فإلينا». 
م فكنةك - حدثنى عبدالله بن محمد قال نا أبوعامر قال نا قُلِيحٌ عن هلال بن على عن 


عبدالرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه قال: «ما من مؤمن إلا أنا أولى به 
في الدنيا والآخرة اقرؤوا إن شئتم : «التبي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم. 4 . فأيما مؤمن مات 
وترك مالا فلترئه عصبته من كانواء ومن ترك دَيْنًا أو ضياعا فليأتني» فأنا مولاة». 


قوله ( باب الصلاة على من ترك دينا ) قال ابن المثير : أراد ببذه الترحمة أن الدين لا يخل بالدين » 
وأن الاستعاذة منه ليست لذاته بل لما يخشى من غوائله » وأورد الحديث الذى فيه « من ترك ديئاً فليأتنتى » 
وأشار به إلى بقيته وهو أنه كان لا يصلى على من عليه دين » فلا فتحت الفتوح صار يصلى عليه » وقد مضى 
بتامه فى الكفاية . ويأق بقية شرحه فى تفسير الأحزاب وفى الفرائض إن شاء الله تعالى . وقوله وكلا » 
بالفتح والتشديد أى عيالا » وقوله « ضياعاً » بفتح المعجمة أى عيالا أيضاً . قال الحطانى : جعل امماً لكل 
ما هو بصدد أن يضيع من ولد أو خدم وأنى الخطانى كسر الضاد » وجوزه غيره على أنه جمم ضائع 
ف رع 

ا 4- نا مسدد قال نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن همّامِ بن مَنبّه أخي وهب بن منبّه أنه 

سمع أباهريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : «مطل الغني ظلم». 

قوله ( باب مطل الغى ظم ) ترجم بلفظالحديث : وهو طرف من حديث مفى تام فى الحوالة 
مع الكلام عايه . وعبد الأعلى الذى فى الإسناد هو ابن عبد الأعلى البصرى . 


بلى) لصاحب الحقّ مقالٌ 
ويُذكرٌ عن النبي صلى اللهُ عليه : «لي الواجد يحل سرضه وعقوبته». قال سفيان: عرضه 
يقول: مطلني. وعقوبته: الحبس. 
]ا 6- نا مسدد قال نا يحيى عن شُعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أتى 
النبي صلى الله عليه رجل يتقاضاه فأغلظ له فَهِمَ به أصحابه فقال: «دعوه فإِنْ لصاحب الحق 
مقالا). 


لف كتاب في الاستقر اض وأداء الديون والحجر والتفليس 


قله ( باب لصاحب الحق مقال ) ذكر فيه حديث ألى هريرة المقدم قريباً وهو نص فق ذلك » 
وذكر الحديث المعلق لما فيه مز تفسير المقال » وقد تقدم شرح حديث ألى هريرة قريباً . 

له ( ويذكر عن النبى صل الله عليه وس : لى الواجد يل عرضه وعقوبته ) اللى بالفتح المطل » 
لوى يلوى . والواجد بالجم الغنى » من الوجد بالضم بمعنى القدرة . ويحل بضم أوله أى يجوز وصفه بكونه 
ظالاً . والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق فى مسنديهما وأبو داوذ والنسائى من حديث عمرو بن الشمريد 
ابن أوس الثقنى عن أبيه بلفظه وإسناده حسن » وذكر الطبرانى أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد . 

قوله ( قال سفيان : عرضه يقول مطلنى وعقوبته الحبس ) وصله الببيتى من طريق الفريابى وهو 
من شيوخ البخارى عن سفيان بلفظ « عرضه أن يقول مطلنى حتى وعقوبته أن يسجن » وقال إسحاق  :‏ 
فسر سفيان عرضه أذاه بلسانه » وقال أحمد : لما رواه وكيع بسنده قال وكيع « عرضه شكايته » وقال كل 

منهما : عقوبته حبسه . واستدل به على مشروعية حبس المدين إذا كان قادراً على الوفاء تأديباً له وتشديداً 

عليه كنا سيأ نقل لحلاف فيه » و بقوله « الواجد » على ان المعسر لا حبس . 1 

( تفبيه ) : وقع ف الرافعى فى المأن المرفوع ولى الواجد ظلم وعقوبته حبسه » وهو تغيير » و تفسير 
الكقوبة بالحبس إما هو من بعض الرواة كما ترى . 


بكلا 
ٍ- و ِو 3 6 2 
إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به 
وقال الحسن : إذا أفلس وتبيّن لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. 
عرف متاعه بعينه فهو أحق به. 

41] #- ذا أحمد بن يونس قال نا زهيرٌ قال نا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبوبكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبدالعزيز أخبره أن أبابكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام أخبرة أنّه سمع أباهريرة يقول : قال رسول الله صلى اللهُ عليه أو قال: سمعت رسول الله 
يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره». 

قوله ( باب إذا وجد ماله عند مفلس ف الببع والقرض والوديعة فهو أحق به ) المفلس شرعاً من 
تزيد ديونه على موجوده » سمى مفلساً لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراه ودتايير إشارة إلى أنه صار 


لا بملك إلا أدنى الأموال وهى الفلوس ٠»‏ أو سمى بذلك لآنه بمنع التصرف إلا فى الشىء التافه كالفاوس 
لأنهم ماكانوا يتعاملون بها إلا فى الأشياء الحقيرة » أولأنه صار إلى حالة لا بملاك فيها فلساً » فعلى هذا فا همزة 


الحديث ١4:7‏ بي 


فى أفلس للسلب » وقوله « ف البيع » إشارة إلى ما ورد فى بعض طرقه نصاً » وقوله « والقرض » هو بالقياس 
عليه أو لدخوله فى عموم احبر وهو قول الشافعى فى آخرين » والمشبور عن المالكية التفرقة بين القرض 
والبيع . وقوله . « وااوديعة » هو بالإجماع » وقال ابن المنير : أدخل هذه الثلاثة إما لأن الحديث مطلق 
وإما لأنه وارد فى البيع » والآخران أولى لأن ملك الوديعة لم ينتقل » وامحافظة على وفاء من اصطنع بالقرض 
معروفاً مطلوب . 

قوله ( وقال الحسن : إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا ششراؤه ) أما قوله « وتبين » فإشارة 
إلى أنه لا بمنع التصرف قبل حكم الحاكم » وأما العتق فحله ما إذا أحاط الدين اله فلا ينفذ عتقه ولا هبته 
ولا سائر تبرعاته » وأما البيع والشراء فالصحيح من قول العلاء أنهما لا ينفذان أيضاً إلا إذا وقع منه البيع 
لوفاء الدين » وقال بعضهم : يوقف وهو ول اشافعى ء واختلف فى إقراره فالجمهور على قبوله وكأن 
البخارى أشار بأثر الحسن إلى معارضة قول إبراهم النخعى : بيع المحجور وابتياعه جائز . 

قَلْهِ ( وقال سعيد بن المسيب : قضى عمان ) أى ابن عفان الخ » وصله أبو عبيد فى «كتاب الأموال» 
والبييق بإسناد صصح إلى سعيد ولفظه « أفلس مولى لأم حبيبة فاختصم فيه إلى عمان فقفى ؛ فذكره وقال فيه 
« قبل أن يبين إفلاسه » بدل قوله قبل أن يفلس » والباق سواء . 

قله ( حدثنا زهير ) هو ابن معاوية الجعنى » ويحبى بن سعيد هو الأنصارى » وى هذا اأسند 
أربعة من التابعين هو أولم وكلهم ولى القضاء وكلهم سوى ألى بكر بن عبد الرحمن من طبقة واحدة . 

وله ( قال رسول الله صلى الله عليه وس »أو قال سبحت رسول الله صلى الله عليه وس ) هو شك 
من أحد رواته وأظنه من زهير » فإنى لم أر فى رواية أحد من رواه عن يحبى مع كثرتهم فيه التصريح 
بالسماع » وهذا مشعر بأنه كان لا يرى الرواية بالمعنى أصلا . 

قله ( هن أدرك ماله بعينه ) استدل به على أن شرط استحقاق صاحب امال دون غيره أن يجد 
ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل » وإلا فإن تغيرت العين فى ذاتمها بالنقص مثلا أو فى صفة هن صفاتمها فهى أسوة 
للغرماء » وأصرح منه رواية ابن أنى حسين عن ألى بكر بن محمد بسند حديث الباب عند «سلٍ بلفظ « إذا 
وجد عنده المتاع ولم يفرقه » ووقع فى رواية »اث عن ابن شباب عن ألى بكر بن عبد الر<هن بن الحارث 
مرسلا « أبما رجل باع متاعاً فأفلس الذى ابتاعه ول يقبف اابائع ٠ن‏ نه شيثاً فوجده عينه فهو أ<ق به » 
ففهومه أنه إذا قبض من ثمنه شيئاً كان أسوة الغرماء وبه دمرح ابن شباب فوا رواه عبد اأرزاق عن معمر 
عنه » وهذا وإن كان مرسلا فقد وصله عبد الرزاق فى مصنفه عن مالك » لكن المثهور عن مالك إرساله » 
وكذا عن الزهرى » وقد وصله الزبيدى عن الزهرى أخخرجه أبو داود وابن خزية وابن الجارود » ولابن 
أبى شيبة عن عمر بن عبد العزيز أحد رواة هذا الحديث قال « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه أحق 
به من الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئاً فهو أسوة الغرماء وإليه يشير اختيار الإخارى لاستشبهاده 
بأثر عهان المذكور » وكذلك رواه عبد الرزاق عن طاوس وعطاء صحيحاً وبذاك قال حهور هن أخذ بعمدوم 


ل كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس 


حديث الباب » إلا أن لاشافعى قولا هو الراجح فى مذهبه أن لا فرق بين تغير السلعة أو بقائها » ولا بين 
قبض بعض مها أو عدم قبض شىء منه » على التفاصيل المشروحة فى كتب الفروع . 

قله ( عند رجل أو إنسان ) شك من الراوى أيضاً . 

قل ( قد أفلس ) أى تبين إفلاسه . 

قوله ( فهو أحق به من غيره ) أى كاثناً من كان وارثاً وغرباً وببذا قال حمهور العياء » وخالف 
الحنفية فتأولوه لكونه خبر واحد خالف الأصول » لآن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشترى ومن ذانه 
واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه » وحماوا الحديث على صورة وهى ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية 
أو للقطة » وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس ولا جعل أحق بها لما يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك » 
وأيضاً فا ذكروه ينتقض بالشفعة » وأيضاً فقد ورد التنصيص فى حديث الباب على أنه فى صورة المبيع » 
وذلك فيا رواه سفيان الثورى فى جامعه وأخرجه من طريقه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما عن ى بن سعيد 
بهذا الإسناد بلفظ « إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفاس وهى عنده بعينها فهو أحق بها هن الغرماء » ولابن حبان 
من طريق هشام بن بحبى اغخزوى عن أبى هريرة بلفظ ١‏ إذا أفاس الرجل فوجد البائع سلعته » والباقى مثله » 
ولمسلم فى رواية ابن أبى حسين المشار إلييا قبل ٠‏ إذا وجد عنده المناع أنه لصاحبه الذى باعه ؛ وى مرسل 
ابن ألى مليكة عند عبد الرزاق « من باع سلعة من رجل لم ينقده ثم أفلس الرجل فوجدها بعينها فليأخذها 
من بين الغرماء » ل ل ا و ا 7000 
فظهر أن الحديث وارد فى صورة البيع » ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر من باب الأولى . 

( تنبيه ) : وقع فى الرافعى سباق الحديث بلفظ الثورى الذى قدمته » فقال السبكى فى « شرح 
المباج » هذا الحديث أخرجه مسلم ببذا اللفظ وهو صريح ى المقصود » فإن اللفظ المشبور أى الذى ى 
البخارى عام أو محتمل » بحلاف لفظ البيع فإنه نص لا احمال فيه وهو لفظ مسلم » قال : وجاء بلفظه يسند آخر 
صحيح اننهى . واللفظ المذكور ما هو فى صحيح مسلٍ وإبما فيه ما قدمته والله الممتعان وحمله بعض ال حنفية 
أيضاً على ما إذا أفلس المشرى قبل أن يقبض الساعة » وتعقب بقوله فى حديث الباب ١‏ عند رجل » ولابن 
حبان من طريق سفيان الثورى عن بحبى بن سعيد « ثم أفلس وهى عنده » وللبيببى من طريق ابن شهاب عن 
يحبى « إذا أفلس الرجل وعنده متاع » فلو كان لم يقبضه ما نص فى الحبر على أنه عنده » واعتذارهم بكونه 
خبر واحد فيه نظر ء فإنه مشبور من غير هذا الوجه » أخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر وإسناده 
يح » وأخرجه أحمد وأبو داود من حديث ممرة وإسناده حسن » وقضى به عمان وعمر بن عبد العزيز 
كا مفى » وبدون هذا يخرج الخبر عن كونه فرداً غريباً » قال ابن المنذر : لا نعرف لعمان ى هذا 
مخالفاً من الصحابة . وتعقب بما روى ابن ألى شيبة عن على" أنه أسوة الغرماء . وأجيب بأنه اختلف على على 
فى ذلك بخلاف عيُان » وقال القرطى فى « المفهم » : تعسف بعض الحنفية فى تأويل هذا الحديث 
بتأويلات لا تقوم على أساس » وتال النووى : تأوله بتأويلات ضعيفة مردودة انمبى . واختلف القائلون 
فى صورة ‏ وهى ما إذا مات ووجدت السلعة ‏ فقال الشافعى : الحكم كذلك وصاحب السلعة أحق بها 


الحديث 747 ل 
من غيره » وقال مالك وأحمد : هو أسوة الغرماء » واحتجا بما فى هرسل مالك « وإن مات الذى ابتاعه 
فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء » وفرقوا بين الفلس والموت بأن الميت خربت ذمته فليس للغرماء محل 
يرجعون إليه فاستووا فى ذلك » بحلاف المفلس . واحتج الشافعى بما روأه من طريق خمر بن خلدة قاضى 
المدينة عن الى هريرة قال « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع 
أحق بمتاعه إذا وجده بعينه » وهو حديث حسن يحتج بمثله » أخرجه أيضاً أحمد وأبو داود وابن ماجه 
وصححه الحا م » وزاد بعضهم فى آخره ٠‏ إلا أن يترك صاحبه وفاء ؛ ورجحه الشافعى على المرسل وقال : 
تمل أن يكون آخره من رأى أبى بكر بن عبد الرحمن » لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت » 
وكذلك الذين رووا عن أبى هربرة وغيره لم يذكروا ذلك » بل صرح ابن خلدة عن ألى هريرة بالنسوية 
بين الإفلاس والموت فتعين المصير إليه لأنها زيادة من ثقة . وجزم ابن العربى المالكى بأن الزيادة التى فى مرسل 
مالك من قول الراوى » وجمع الشافعى أيضاً بين الحديثين محمل حديث ابن خلدة على ما إذا مات مفلساً » 
وحديث ألى بكر بن عبد الرحمن على ما إذا مات مليئآ والله أعلم . ومن فروع المسألة ما إذا أراد الغرماء 
أو الورثة إعطاء صاحب اسلعة المن » فقال مالك : يلزمه القبول » وقال الشافعى وأحمد : لا يلزمه ذلك 
ما فيه من المنة » ولآنه ربما ظهر غريم آآخر فزاحمه فيا أخذ . وأغرب ابن التين فحكى عن الشافعى أنه قال : 
لا يحوز له ذلك » وليس له إلا سلعته . ويلتحق بالمبيع المؤجر فيرجع مكترى الدابة أو الدار إلى عين دابته 
وداره ونحخو ذنك » وهذا هو الصحيح عند الشافعية والمالكية . وإدراج الإجارة ى هذا الحكى متوقق على 
أن المنافعم يطلق عليها اسم المتاع أو المال » أو يقال اقتضى الحديث أن يون أحق بالعين » ومن لوازم 
ذلك الرجوع فى المنافع . فثبت بطريق اللزوم . واستدل به على حدول الدين المؤجل بالفدى من حيث 
أن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به » ومن لوازم ذلك أن يجوز له المطالبة بالمؤجل وهو قول 
الجمهور » لكن الراجح عند الشافعية أن المؤجل لا بحل بذلك لأن الأجل حق مقصود له فلا يفوت » واستدل 
به على أن لصاحب المتاع أن يأخذه وهو الأصح من تولى العلهاء » والآول الآخر يتوتف على حكم الحام 
كنا يتوقف ثبوت الفلس ٠‏ واستدل به على فسخ البيع إذا امتنع المشترى: من أداء الْن مع قدرته بمطل أو هرب 
قياساً على الفلس بجامع تعذر الوصول إليه حالا » والأصح من قولى اعفاء أنه لا يفسخ » واستدل به على 
أن الرجوع إتما يتقع فى عين المتاع دون زوائده المتفصلة لأمما حدئت على ملك المشترى وايست بمتاع البائع . 


والله أعلم . 


ب/س) من أَخْرَ الغرم إلى الغد أو تخوه وم يَرَ ذلك مَعَلا 
وقال جابرٌ: اشعد العُرماءُ في حقوقهم في دين أبي, فسألهُم النبي صلى الله عليه أن 
يقبلوا ثمر حائطي فأبواء فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم وقال: «سأغدوٌ عليكُم», فغدا 
علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة, فقضيتهم . 
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قله ( باب من آخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا ) ذكر فيه حديث جابر فى قصة 
دين أبيه معلقاً .» وقد تقدم موصولا قريباً من طريق ابن كعب بن مالك عن جابر » لكنه ليس فيه قوله 
«ولم يكسره للم » وذكرها فى حديثه فى كتاب الخبة كا سيق » واستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم « سأغدو 
عليكم » جواز تأخبر القسمة لانتظار ما فيه مصلحة لمن علية الدين ولا بعد ذلك مطلا ٠‏ 

( تنبيه ) : سقطت هذه الترحمة وحديبها من رواية النستى » ول يذكرها ابن بطال ولا أكثر الشراح 


بكلى) من باع مال المُفلس أو المعدم 
فقسمه بينَ العُرمَاء أو أعطاة حتّى ينفق على نفسه 
40 1] مم0 نا مُسدَدٌ قال نا يزيد بن زريع قال نا حُسيِنٌ المعلم قال نا عطاء بن أبي رباح عن 
جابر بن عبدالله قال: أعتق رجلٌ غلامًا لهُ عن ذبر فقال النبي صلى الَّهُ عليه : «من يشتريه مني»؟ 
فاشتراه نعيم بن عبد الله, فأخد ثمنه فدفعه إليه. 
قوله ( باب من بع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء ء أو أعطاه حى ينفق على نفسه ) 
ذكر فيه حديث المدبر #تصراً وسيأنى الكلام عليه فى العتق . قال ابن بطال : لا يفهم من الحديث معى 
قوله فى الارحة ٠‏ فقسمه بين الغرماء » لأن الذى دبر لم يكن له مال غير الغلام كما سيأتى فى الأحكام » 
وليس فيه أنه كان عليه دين » وإنما باعه لأن هن سنته أن لا يتصدق المرء ماله كله ويب فقيراً. ولذلك قال 
و خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى » انتهى . وأجاب ابن المنير بأنه لا احتمل أن يكون باعه عليه لما ذكر 
الشارح » واحتمل أن يكون باعه عليه لكونه مدياناً ومال المديان إما أن يقسمه الإمام بنفسه أو يسلمه إلى 
المديان ليقسمه » فلهذا ترجم على التقديرين » مع أن أحد الأمرين يخرج من الآخخر » لأنه إذا باعه عليه 
لمق نفسه فلأن يببعه عايه الحق الغرماء أولى انّبى . والذى يظهر لى أن فى الترجمة لف ونثيراً » وااتقدير دن 
باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء » ومن باع مال المعدم فأعطاه حى ينفق على نفسه . و« أو»وق 
الموضعين للتنويع » ويخرج أحدهما من الآخر كما قال ابن المنير » وقد ثبت فى بعض طرق حديث جابر 
فى قصة المدبر أنه كان عليه دين أخرجه النسائى وغيره . وف الباب حديث فى ذلك أخرجه مس وأصصاب 
السئن من حديث ألى سعيد الحدرى وفيه « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : خذوا ما وجدثم وليس لكم 
إلا ذلك » وذهب الجمهور إلى أن من ظهر فلسه فعلى الحاك الحجر عليه فى ماله حى يبيعه عليه ويقسمه بن 
غرمائه على نسبة ديوهم ء وخالف الحنفية واحتجوا بقصة جابر حيث قال فى دين أبيه « فلم يعطهم امنائط 
ولم يكسره ل » ولاحجة فيه لأنه أخر القسمة ليحضر فتحصل البركة فى الف بحضوره فحصل أخثير لافريقين » 
وكذلك كان . 
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بأى) إذا أفْرَضّهُ إلى أجل مُسّمىء أو أَجْلَهُ في البَيْع 
وقال ابن عمَر في القرض إلى أجل : لا بأس به. وإن أعطى أفسضل من دراهمه مالم 
يشترط. وقال عطاء وعمرو بن ديئار: هو إلى أجله في القرض . 

8441 7- وقال اللّيثْ ني جعفرٌ بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هُرمز عن أبي هريرة عن 
رسول الله صلى اللهُ عليه : أنّهُ ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه. 
فدفعها إليه إلى أجل مسمّى. فذكر الحديث . 

قوله ( باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله فى البيع ) أما القرض إلى أجل فهو مما اختلف فيه 
والأكر على جوازه فى كل ثىء » ومنعه الشافعى . وأما البيع إلى أجل فجائز اتفاقاً » وكأن البخارى احتج 
لهواز فى القرض بالجواز فى البيع مع ما استظهر به من أثر ابن عمر وحديث أبى هريرة . 

قوله ( وقال ابن عمر الخ ) وصله ابن أنى شيبة من طريق المغيرة قال « قلت لابن عمر : إنى أسلف 
جيرانى إلى العطاء فيقضونى أجود من دراههى » قال ٠‏ لا بأس به ما لم تشترط » . وروى مالك ف « الموطأ » 
بإسناد صحيح « أن ابن عمر استسلف من رجل درام فقضاه خيراً منها » وقد تقدم الكلام على هذا الشق 
فى « باب استقراض الإبل » . 

قوله ( وقال عطاء وعمرو بن دينار : هو إلى أجله ى الفقرض ) وصله عبد الرزاق عن ابن جربج 
عهما . 

قوله ( وقال الليث الخ ) ذكر طرفاً من حديث الذى أسلف ألف دينار » وقد تقدم الكلام عليه 
مستوق فى « باب الكفالة » . 


بىس) الشّفاعة في وضع الدين 
41] #م"١-‏ نا موسى قال نا أبوعوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر قال: أصيب عبدالله 
وترك عيالاً وديناء فطلبت إلى أصحاب الدّين أن يضعوا بعضها فأبواء فأتيت النبي صلى الله 
عليه فاسشفعت به عليهم فأبوا. فقال: «صنْف تمرك كل شيء منه على حدته: عذق ابن زيدر 
5 على حدته, واللّين على حدة» والعجوة على حدة, ثم أحضرهم حتى آتيك». ففعلت . ثم جاء 
3 فقعد عليه, وكال لكل رجل حتى استوفى, وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. وغوت مع النبي 
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صلى اللهُ عليه على ناضح لناء فأزحف الجمل فتخلّف علي فركزة النبي صلى الله عليه من خَلفه. 
قال: «بعنيه ولك ظهره إلى المدينة». فلمًا دنونا استأذنت قلت : يا رسول الله إِنّي حديث عهد 
بعرس قال: «فما تزوجت» بكرا أو نَيبًا؟) قلت: نَيَبّاء أصيب عبد الله وترك جواري صغارا 
فلامني ‏ فأخبرته بإعياء الجمّلء وبالذي كان من النبي صلى اللَهُ عليه وركزه إِيّاه. فلم قدم النبي 
صلى الله عليه غدوت إليه بالجمل» فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم. 

قوله ( باب الشفاعة فى وضع الدين ) أى فى تحخفيفه » ذكر فيه حديث جابر فى دين أبيه » وفيه 
حديثه فى قصة بيع الجمل جمعهما فى سياق واحد » والمقصود منه قوله « فطنبت إلى أصعاب الدين أن يفعوا 
بعضاً فأبوا » فاستشفعت بالابى صلى الله عليه وسلم عايهم فأبوا ؛ المحديث . وقوله فى هذه الرواية و صنف 
تمرك » أى اجعل كل صنف وحده » وقرله و على حدة » بكسر الحاء وتخفيف الدال أى على انفراد » 
وقوله « عذق ابن زيد » بفتح العين وسكون الذال المعجمة نوع جيد من المر » والعذق بالفتح الذخلة » 
واللبن بكسر اللام وسكون التحتانية نوع من المر » وقيل هو ااردىء . وقوله ٠‏ فأزحف » بفتح الهمزة 
وسكون الراى وفتح المهملة أى كل وأعيا : وأصله أن البعير إذا تعب يحر رسنه وكأنهم كنوا بقوهم أزحف 
رسنه أى جره من الإعياء ثم حذذنوا المفعول لكثرة الامتعال . وحكى ابن الين أن ى بعضر. الأسخ بضم 
الهمزة وزعم أن الصواب زحف الجمل من اللانى » وكأنه لم ,قف على ما قدهناه وقوله « ووكزه » 
كذا للأكثر بالواو أى ضربه بالعصا » وفى رواية أبى ذر عن المستملى و الحمُوبي « وركزه » بااراء أى ركز 
فيه العصا والمراد البالغة فى ضربه بها » وسيأق بقية الكلام على دين أبيه فى علامات النبوة » وعلى بيع 
حملة فى الشروط إن شاء الله تعالى . 


ب/س) ما يُنهى عَنْ إضاعة المال 
وقول الله عر وجلَ: واللّه لا يحب الْفْسَادَ 4. و«إلا يصلح عَمَلَ المفسدين4. وقال 
تعالى : ط أصلاتك تأمرك أن نُترك ما يعبد آبَاونا أو أن تَفعلَ في أَمُوَالنَا ما نَشاء 4 . وقال : «إ ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكُم . . 4 . والحجر في ذلك وما يُنهى عن الخداع . 
4 - حل ثنا أبو نعيم قال حدثنا سَفِيانُ عن عبدالله بن ديئار سمعت ابن عمر قال : 
قال رجل للنبي صلى اللهُ عليه : إني أخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فَقّل: لا خلابّة». فكانٌ 
الرجل يقوله. 


الحديث لمهغ؟ 1 


] هم- حدثنا عنمانُ قال حدثنا جريرٌ عن منصور عن الشّعبي عن وراد موالى المغيرة 
عن انُغيرة قال النبى صلى اللهُ عليه : «إنَ الله حَرّمَ عليكم عقوق الأمهات, ووأد البدات» ومنع 
وهات . وكره لكم قيل وقال» وكثرة السّؤال» وإضاعة المال». 


قوله ( باب ماينهى عن إضاعة المال » وقول الله تبارك وتعالى : والله لا يحب الفساد ) كذا للأكار » 
ووقع فى رواية النسى « إن الله لا يحب الفساد » والأول هو الذى وقع ف التلاوة . 

قوله ( ولا يصلح عمل المفسدين ) كذا للأكثر » ولابن شبويه: والنسى « لا يحب » بدل لا يضلح » 
قيل وهو سهو » ووجهه عندى ‏ إن ثبت - أنه لم يقصد التلاوة لأن أصل التلاوة ( إن الله لا بصلح عمل 
المفسدين غ . 

قوله ( وقال : أصلواتك تأمرك أن نترك ‏ إلى قوله ‏ ما نشاء ) قال المفسرون : كان يناهم 
عن إفسادها فقالوا ذلك » أى إن شئنا حفظناها وإن شتئنا طرحناها . 

قله ( وقال ولا تتزتوا السفهاء أموالكم ) الآية قال الطبرى بعد أن حكى أقوال المفسرين فى المراد 
بالسفهاء : الصواب عندنا أنها عامة فى حق كل سفيه صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أننى » والسفيه 
هو الذى يضيع المال ويفسده بسوء تدبيره . 

قوله ( والحجر فى ذلك ) أى فى السفه » وهو معطوف على قوله « إضاعة المال » والحجر فى اللغة 
المنع » وثى الشرع المنع من التصرف ف المال » فتارة يقع لمص.لحة المحجور عليه وتارة لخق غير المجور عليه » 
والجمهور على جواز الحجر على الكبير » وخالف أبو حنيفة وبعض الظاهرية ووافق أبو يوسف ومحمد » 
قال الطحاوى : مُ أر عن أحد من الصحابة منع الحجر عن الكبير ولا عن التابعين إلا عن إبراههم النخعى 
وابن سيرين » ومن حجة الجمهور حديث ابن عباس أنه كتب إلى نجدة « وكتبت تسأأنى مى ينقضى يم 
اليتم ؟ فلعمرى أن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء » فإذا أخذ لنفسه من صالح 
ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليم » وهو وإن كان موقوفاً فقد ورد ما يؤيده كما سيأتى بعد بابين . 

قله ( وما بنهى عن الخداع ) أى فى حق من يسىء التصرف ف ماله وإن لم حجر عليه . ثم ساق 
المصنف حديث ابن عمر فى قصة الذى كان يخدع فى البيوع » وقد تقدم الكلام عايه فى « باب ما يكره 
من الحداع فى البيع » من كتاب البيوع » وفيه توجيه الاحتجاج به لنحجر على الكبير » ورد قول من احتج به 
لمنع ذلك والله المستعان . 

قله (حدثى عمان ) هو ابن أنى شيبة » وجرير هو ابن عبد الحميد » ومنضور هو اين المعتمر » 
والإسناد كله كوفيون لكن سكن جرير الرى » ومنصور وشيخه وشيخ شيخه تابعيون فى نسق . 

قوله ( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ) قيل خص الأمهات بالذكر لأن العقوق إليهن أسرع 
من الآباء لضعف النساء » ولينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب فى التلطف والحنو ونحو ذلك » والمقصود 


4م كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس 


من إيراد هذا الحديث هنا قوله فيه « وإضاعة المال ؛ وقد قال الجمهور : إن المراد به السرف فى إنفاقه » 


وعن سعيد بن جبير إنفاقه فى الحرام » وسيأى بقية الكلام عليه فى كتاب الأدب إن شاء الله نعالى . 


]؟1١4[‎ 


بأكب) الع راع في مال سيدهء ولا يعمل إلا بإذنه 
- حل ثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزّهري قال أخبرني سالم بن عبدالله 
عن عبدالله بن عمر أنّهُ سمع رسول الله صلى الله عليه يقول: دكُلّكم راع ومسؤول عن رعيّته؛ 
فالإمام داع وهو مسؤول عن رعّته. والرجل في أهله راعء وهو مسؤول عن رعمّته. والمرأة في 
بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. والخادم في مال سيّده؛ وهو مسؤول عن رعيّته». 
قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى اللَهُ عليه. وأحسب النبي صلى اللَّهُ عليه قال: «والرجل 
في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته . فكلكم راع وكلّكُم مسؤول عن رعيّته». 


قله ( باب العبد راع فى مال سيذه ولا يعمل إلا بإذنه ) دكر فيه حديث ابن عمر « كنكم راع 
ومسثول عن رعيته » وفيه « والحادم فى مال سيده وهو مسئول ؛ كذا فى رواية ألى ذر ولغيره « فى مال 
سيده راع وهو مسثول » ولفظ الترجمة يأنى فى النكاح من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر فذّكر الحديث 
وفيه « والعبدراع على مال سيده وهو مسثول » وكأن المصاف استذبط قوله « ولا يعمل إلا بإذنه » من قوله 
« وهو مسئول » لأن الظاهر أنه يسأل هل جاوز ما أمره به أو وقف عنده . 

قوله ( فسمعت هؤلاء من النبى صل الله عليه وس ٠»‏ وأحسب البى صلى الله عليه وسلم قال : 
والرجل راع فى مال أبيه ) هذا ظاهر فى أن القائل « وأحسب » هو ابن عمر » وقد قدمت جزم الكرمائى 
فى « باب الجمعة فى القرى » بأنه يونس الراوى له عن الزهرى وتعقيته » وسيأى اكلام على شرح الحديث 
فى أول الأحكام إن شاء الله تعالى 
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ع 


بى) ما يُذكرٌ في الإشْخَاصٍ والمُلارّمة والخصومة بين المُسلم واليهود 

0] /مم؟- حدثنا أبوالوليد قال حدثا شُعبة» قال عبدالملك بن ميسرة أخبرني قال 
سمعت النزال قال سمعت عبد الله يقول : سمعت رجلاً قرأ آية سمعت رسول الله صلى الّهُ عليه 
خلافها » فأخذت بيده فأتيت ت به رسول الله صلى الله عليه » فقال : وكلاكما محسن» . قال شعبة: 
ظْنّهُ قال : «لا تختلفواء فإ من قبلكُم اختلقُوا فهلّكُوا». 

01 ] رايا حدثنا يحبى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعلا عن ابن شهاب عن أبي 
سلمة وعبدالرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال : استب رجلان : جل من الُسلمين ورجل من 
اليهود» فقال المسلم : والذي اصطفى محمدا على العالمين» فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى 
على العالمين . فرفع الُسلم يده عدد ذلك فلطم وجه اليهودي. . فذهب اليهودي إلى النبي صلى 
اله عليه فأخبرةُ بما كان من أمره وأمر الُسلمَء فدعا النبي صلى اللهُ عليه الُسلم فسأل عن ذلك» 
فأخبره . فقال النبي صلى الله عليه : الا نُخيّروني على موسىء فإِنٌ الناس يصعقَونَ يوم القيامة 
فأصعق معهّم فأكون أُوّلَ من يفيق, فإذا موسى باطشُ جانب العرش , فلا أدري كان فيمن صعق 
فأفاق قبلي, أو كان من استثنى الله). 1 

[الحديث 541١‏ أطرافه في : 7584 1/1414" 4411 15821514826011 وى ]. 
]| اميل" - حادثنا مُوسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن 
أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: : بيدا رسول الله صلى الله عليه جالس جاء يهودي فقال: 

يا أباالقاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك . فقال: مَنْ؟) قال: رجلّ من الأنصّار. قال: 


5م في الخصومات 
شت 1 . 
دادعوة) . فقال : وأضربته؟) قال : سمعته بالسوق يحلف : والذي اصطفى موسى على البشر. 
قلت : أي خبيث؛ على محمّد؟ فأخذتني غضبةٌ ضربت وجهه لخ ا ارا 1ه : ولا 
تخيروا بين الأنبياء , ؛ إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أوّل من تدة تنشق عنه الأرض» فإذا أنا 
بموسى آخدّ بقائمة من قوا ئم العرش» فلا أدري كان فيمن صعق أم حوسب بصعقة الأولى». 


[الحديث 541١‏ - أطرافه في : 79942 45378 5915 4710759117 ]. 
1] 4- وححد دنا موسى قال حدثنا همّامُ عن قتادة عن أنس: أن يهوديً رض رأس جارية 
بين حجرين. قيل: من فعل هذا بك أفلان, أفلان؟ حتى سمي اليهوديُ فأومأت برأسهاء فأخدٌ 
اليهودي فاعترف, فأمر النبي صلى الله عليه به فَرْض رأسه بينَ حجرين. 


[الحديث *١4؟‏ -أطرافه في: 1/45 098ه, "5لالمت /الالمك كلامت كحمت همذة]. 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم . ب ا ا 2 
ولبعضهم « والبهودى » بالإفراد » زاد أبو ذر أوله « فى الحصومات » وزاد فى أثنائه « والملازمة ؛. والإشخاص 
بكسر الهمزة إحضار الغر هم من موضع إلى موضع » يقال شخص بالفتح من بلد إلى بلد وأشخص غيره . 
والملازمة مفاعلة من الثروم » والمراد أن يمنع الغرم غريمه من التصرف حتى يعطيه حقه . ثم ذكر فى هذا 
الباب أربعة أحاديث : الأول 

قوله ( عبد الملك بن مبسرة أخبرنى ) هو من تقديم الراوى على الصيغة وهو جائز عندهم » وابن 
ميسرة الملكور هلالى كوق تابعى يقال له الزراد بزاى ثم راء ثقيلة » وشيخه النزال بفتح النون وتشديد الزاى 
ابر ل زط ويكود ا موحدة هلالى أيضاً من كبار التابعين » وذكره بعضهم فى الصحابة لإدراكه » 
وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود وآخر فى الأشربة عن على ؛ وقد أعاد 
حديث الباب فى أحاديث الأنبياء ونى فضائل القرآن » ويأتى الكلام عليه مستوفى هناك » والمقصود منه هنا 
قوله « فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنه المناسب للترجمة : 

قِلِهِ ( سمعت رجلا ) سيأنى أنه بحتمل أن يفسر بعمر رضى الله عنه . 

قوله ( آية ) فى ١‏ المبهمات » لحطيب أنها من سورة الأحاف . 

قوله ( قال شعبة ) هو بالإسناد المذكور ١‏ وقوله « أظنه قال » فاعلالقول رسول الله صلى الله عليه 
وسم وهو بالإسناد المذكور . الثانى والثالث حديث أبى هريرة وحديث ألى سعيد فى قصة اليبودى الذى لطمه 
المسلم حيث قال « والذى اصطى موسى » وسيأق الكلام عليهما فى أحاديث الأنبياء ؛ وقوله فى حديث 
أبى سعيد « والذى اصطنى موسى على البشر » كذا للأكثر ؛ وللكشمييى « على النبيين » . الحديث الرايع 
حديث أنس فى قصة الييودى الذى رض زأس الجارية » سال الكلام عليه ى كتاب الديات إن شاء الله تعالى 
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)من رد امر افيه وَالَصْعيف العقل وإنا لم يكن حجر عليه الأنام 
ويذكرٌ عن جابر أن النبي صلى الله عليه رد على الُحصرف قبل التهي, ثم نهاه, وقال 
مالك: إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شىء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه. 


قله ( باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام ) يعنى وفاقاً لابن القاسم » 
وقصره أصبغ على من ظهر سفهه » وقال غيره من المالكية لا يرد مطلقاً إلا ما تصرف فيه بعد الحجر وهو 
قول الشافعية وغيرهم » واحتج .ابن القامم بقصة المدبر حيث رد النى صلى الله عليه وس بيعه قبل الحجر 
عليه ؛ واحتج غيره بقصة الذى كان يخدع فى البيوع حيث لم حجر عليه ولم يفسخ ما تقدم من بيوعه . وأشار 
البخارئ بما ذكر من أحاديث الباب إلى التفصيل بين من ظهرت منه الإضاعة فيرد تصرفه. فوا إذا كان فى 
الثنىء الكثير أو المستغرق وعليه تحمل قصة المدبر » وبين ما إذا كان فى الشبىء اليسير أو جعله له شرطاً يأمن 
به من إفساد ماله فلا يرد وعليه تحمل قصة الذى كان يمخدع . 

قوله ( ويذكر عن جابر أن البى صل الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل الى ثم نهاه ) قال 
عبد الحق : مراده قصة الذى دبر عبده فباعه النى صلى الله عليه وسم » وكذا أشار إلى ذلك ابن بطال 
ومن بعده حتى جعله مغلطاى حجة ف الرد على ابن الصلاح حيث قرر أن الذى يذكره البخارى بغير صيغة 
الجزم لا يكون حاكاً بصحته فقال مغلطاى : قد ذكره بغير صيغة الجزم هنا وهو صحيح عنده » وتعقبه 
شيخنا فى « التكت على ابن الصلاح » بأن البخارى لم يرد بهذا التعليق قصة المدبر » وإنما أراد قصة الرجل 
الذى دخل والنى صلى الله عليه وسلم يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه فجاء فى الثانية فتصدق عليه بأحد ثوبيه 
فرد عليه النبى صلى الله عليه وسلم » قال وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطى وغيره . قلت : لكن 
ليس هو من حديث جابر وإنما هو حديث ألى سعيد الحدرى » وليس بيضعيف بل هو إما صعيح وإما حسن » 
أخرجه أصعاب السئن وصححه الترمذى وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم » وقد بسطت ذلك فيا كتبته على ابن 
الصلاح ء والذى ظهر لى أولا أنه أراد حديث جابر فى قصة الرجل الذى جاء بييضة من ذهب أصابها في 
معدن فقال « يا رسول الله خذها منى صدقة فوالله مالى مال غير ها فأعرض عنه » فأعاد فحذفه بها » ثم قال : 
يأى أحدم اله لا يملك غيره فيتصدق به م يقعد بعد ذلك يتكفف الناس » إنما الصدقة عن ظهر غتى » 
وهو عند أبى داود وصححه ابن خخزيمة . ثم ظهر لى أن البخارى إنما أراد قصة المدبر كنا قال عبد الحق » 
وإتما لم يجحزم به لأن القدر الذى يحتاج إليه فى هذه الترحمة ليس على شرطه » وهو من طريق أبى الزيير عن 
جابر أنه قال « أعتق رجل من بى عذرة عبداً له عن دبر » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسم فقال : 
ألك مال غيره ؟ فقال لا » الحديث وفيه « ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها » فإن فضل شىء فلأهلك » 
الحديث » وهذه الزيادة تفرد بها أبو الزبيير عن جابر وليس هو من شرط البخارى » والبخارى لا يجزم غالباً 
إلا بماكان على شرطه » والله أعلم . ٠‏ 

8 قوله ( وقال مالك الخ ) هكذا أخرجه ابن وهب فى موطثه عنه » وأخذ مالك ذلك من قصة المدبر 
ترى . 
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بكو 
من باع على الضعيف ونحوه ودفع ثمنه إليه 
وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه 
أن النبي صلى الله عليه نهى عن إضاعة المال» وقال للّذي يخدع في البيع : 
إذا بايعت فقل : لا خلابة, ولم يأخذ النبي صلى اللَهُ عليه مالّه 
4“ حول كنا مرنش بز إسساعا قال تلان عب دالعزيز بن مُسلم قال حدثنا عبدالله 
ابن دينار قال سمعت ابن عمر قال: كان رجل يخدع في البيع فقال النبي صلى الله عليه: «إذا 


.بايعت فقل: لا خلابة»: فكان يقوله. 


0- حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المدكدر عن جابر : 
أن رجلا أعتق عبدا لهُ ليس له مال غيره: فردَهُ النبي صلى الله عليه: فابتاعه منه تعيم بن النُحَام. 

قوله ( ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه اليه وأمره بالإصلاح الخ ) هكذا لحميم : ولأبى 
ذر هنا « باب من باع الخ » والأول أليق » وقد تقدم توجيه ما ذكره فى هذا الموضع وأنه لا يمنع من التصرف 
إلا بعد ظهور الإفساد » وقد مضى الكلام على حديث البى عن إضاعة المال قبل بابين » وحديث الذى مخدع 
فى كتاب البيوع » ويأتى حديث المدبر فى كتاب العتق إن شاء الله تعالى . 


كل 
كلام الخْصوم بعضهم في بعضٍ 

4- حدثنا محمد قال حدثنا أبومعاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله قال 
رسول الله صلى اللَّهُ عليه: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مُسلم لقي 
الله وهو عليه غضبان». قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك. بين رجل وبيني أرض» 
فجحدنيء فقدّمته إلى النبي صلى الله عليه فقال لي رسول الله صلى اللَّهُ عليه : «ألك بيّنة؟). 
قلت: لا. قال: قلت :يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي . فأنزل الله: ( إِنّ الذين يترون 
بعهد اللّه وأَيمَانهم ثَمنا قليلا . . > . إلى آخر الآية. 

4 4 - حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا عفمان بن عمر قال حدثنا يونس عن 
الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في 
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المسجبد , فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى اللَّهُ عليه وهو فى بيته, فخرج إليهما 
حتى كشف سجف حجرته فنادى: ديا كعب» قال: لبيّكَ يا رسول الله قال: «ضع من دينك 
هذا» -وأوما إليه أي الشّطر- قال: لقد فعلت يا رسول الله قال: دقُم فاقضه». 

6- حدثنا عبدالله بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
عَنَ عبدالرحمن بن عبد القاري أَنّهُ قال: سمعت عمر بن الخطّاب يقول: سمعت هشام بن حكيم 
ابن حزام يقرأ سورة الشرقان على غير ما أقرؤهاء وكان رسول الله صلى الله عليه أقرأنيهاء 
وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلهُ حنَّى انصرف» ثم لبَّبتهُ بردائه فجكت به رسول الله صلى الله 
عليه فقلت: إِنْي سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. فقال لي: «أرسله). ثم قال له: «اقرأ» 
فقرأ. قال: «هكذا أنزلت». ثم قال لي: «اقرأ». فقرأت. فقال: «هكذا أنزلت» إِنّ القرآن أنزل 
على سبعة أحرّف. فاقرؤوا منه ما تيسّر». 

[الحديث 551١9‏ - أطرافه في: 259955 5975426-4١‏ ١.5هل!].‏ 
الغيرة ا محرمة » ذكر فيه أربعة أحاديث : الأول والثان حديث ابن مسعود والأشعث فى نزول قوله تعالى: 
( إن الذين يشترون بعهد الله وقد تقدم قريباً فى « باب الحصومة ف البثر » والغرض منه قوله «قات يا رسو 
الله إذاً يحلف ويذهب عالى » فإنه نسبه إلى الحلف الكاذب » ولم يؤاخذ بذلك لآنه أخبر بما يعلمه منه فى حال 
التظلم منه . الثالث حديث كعب بن مالك ( أنه تقاضى ابن أ حدرد ديناً ) الحديث » وقد تقدم الكلام 
عليه فى « باب التقاضى والملازمة فى المسجد » وليس الغرض منه هنا قوله « فارتفعت أصواءمما » فإنه غير 
دال على ما ترجم به » لكن أشار إلى قوله فى بعض طرقه « فتلاحيا » وقد تقدم أن ذلك كان سبباً لرفع 
لينة القدر » فدل على أنه كان بينهما كلام يقتضى ذلك وهو الذى يثبت ها ترجم به . الرابع حديث عراق 
قصته مع هشام 3# حكم قَْ قراءة سورة الفرقان 2( وفيه مع إنكاره عليه بالقول إنكاره عليه بالفعل 4 
وذلك على سبيل الاجتباد منه » ولذلك لم يؤاخذ به » وسيآنى الكلام عليه فى فضائل القرآن . 


بىس) إخراج أهل المعاصي والخُصُوم من البيوت بعد المعرفة 

وق أخرج عُمِرُ أخت أبي بكر حينٌ ناحت. ١‏ 1 1 
-١45‏ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن 
إبراهيم عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي شريرة عن النبي صلى اللَهُ عليه قال: «لقد هممت أن 

آمر بالصلاة فتقام, ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصّلاةَ فأحرّق عليهم». 


4 في الخصومات 


قله ( باب إخراج أهل المعاصى واللحصوم من البيوت بعد المعرفة ) أى بأحوالم » أو بعد معرفتهم 
بالحكم ويكون ذلك على سبيل التأديب لم . 

قوله ( وقد أخرج عمر أخت أنى بكر حين ناحت ) وصله ابن سعد فى ١‏ الطبقات » بإسناد صميح 
من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب قال « لما توق أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح » فبلغ عمر فنهاهن 
فأبيين » فقال لهشام بن الوليد : اخخرج إلى بيت ألى قحافة ‏ يعنى أم فروة - فعلاها بالدرة ضربات فتفرق 
النوائح حين سمعن بذلك » ووصله إحاق بن راهويه فى مسنده من وجه آخر عن الزهرى وفيه ٠‏ فجعل 
يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة »» ثم ذكر المصنف حديث أنى هريرة فى إرادة تحريق البيوت 
على الذين لا يشهدون الصلاة » وقد مضى الكلام عليه فى « باب وجوب صلاة المواعة » وغرضه منه أنه 
إذا أحرقها عليهم بادروا بالحروج منها فثبت مشروعية الاقتصار على إخراج أهل المعصية من باب الأولى » 
ومحل إخراج الحصوم إذا وقع مهم من المراء واللدد ما يقتضى ذلك . 


بلى) دعوى الوص للمَيّت 
-١ 1‏ حل ثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن 
عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه في ابن أمة زمعة: فقال سعد : 
يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه. فإِنّهُ ابني, وقال عبد بن 
زمعة : أخي وابن أمة أبي, ولد على فراش أبي . فرأى النبي صلى الله عليه شبها بيّنَا بعتبة» فقال: 

دهو لك يا عبد بن زمعة, الولد للفراش . احتجبي منه يا سودة».. 
قَولِهِ ( باب دعوى الوصى للميت ) أى عن الميت فى الاستلحاق وغيره من الحقوق » ذكر فيه 
حديث عائشة فى قصة سعد وابن زمعة + قال ابن المنير ما «لخصه : دعوى الوصى عن الموصى عليه لا نزاع 
فيه » وكأن المصنف أراد بيان مستند الإجاع » وسيأتى مباحث الحديث المذكور فى كتاب الفرائض » 

ومضى بأتم من «ذا السياق فى أوائلكتاب الببوع . 


اناك اود لسع سك 
وقيّد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسّئن والفرائض. 
0471 4- حدثنا قتيبةٌ قال حدثنا اللّثْ عن سعيد بن أبي سعيد أَنّهُ سمع أباهريرة 
يقول : بعث رسول الله صلى الَهُ عليه خيلاً قبل نجد. فجاءت برجل من بي حديفة يقال لهُ ثمامةٌ 
ابن أثال سيِّد أهل اليمامة؛ فربطوهُ بسارية من سواري المسجد. فخرج إليه رسول الله صلى الله . 


4١ 7177 الحديث‎ 


عليه فقال : «ما عندك يا تُمامة؟) قال: عندي يا محمد خير -فذ كر الحديث- فقال: «أطلقوا 
ثُمامة». 


قوله ( باب التوثق تمن يخشى معرته ) بفتح المم والمهملة وتشديد الراء » أى فساده وعبثه . 

قوله ( وقيد ابن عباس عكرمة على تعلبم القرآن والسئن والفرائفض ) وصله ابن سعد ف «١‏ الطبقات » 
وأبو نعم فى ١‏ الحلية » من طريق حماد بن زيد عن الزبير بن الحريت - بكسر المعجمة والراء المشددة بعدها 
تحتانية ساكنة ثم مثناة ‏ عن عكرمة قال « كان ابن عباس يجعل فى رجلى الكبل » فذكره » والكبل بفتح 
الكاف وسكون الموحدة بعدها لام هو القيد . ثم ذكر حديث ألى هريرة فى قصة تمامة بن أثال مختصراً » 
والشاهد منه قوله « فربطوه بسارية من سوارى المسجد » وسيأق الكلام عليه مستوى فى كتاب المغازى 
إن شاء الله تعالى . 


بس) الربط والحبس في الحرم 
وافعري بان ل مساطارت 6 سمو يك لوسر ون اا ون إن اذ د 
فالبيع بيعه وإن لم يرض عمرٌ فلصفوان أربعمائة. وسجن ابن الزبير بمكّة . 
1 48- حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثدا اللّثْ بن سعد قال حدثني سعيد بن أبي 
سعيد سمع أباهريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه خيلاً قبل نجد. فجاءت برجل من بني حديفة 
يقال له ثُمامة بن أثال, فربطوةه بسارية من سواري المسجد. 


قوله ( باب الربط والحيس فى الحرم ) كأنه أشار بذلك إلى رد ما ذكر عن طاوس » فعند ابن أبى 
شيبة من طريق قيس بن سعد عنه أنه « كان يكره السجن بمكة ويقول : لا ينبغى لبيت عذاب أن يكون 
فى بيت رحمة . فأراد البخارى معارضة قول طاوس بأثر عمر وابن الزبير وصفوان ونافع وهم من الصحابة » 
وقوى ذلك بقصة ثمامة وقد ربط فى مسجد المدينة وهى أيضضاً حرم فم يمنع ذلك من الربط فيه . 

قله ( واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة الخ ) وصنه عبد الرزاق وابن ألى شيبة 
والببيبى من طرق عن تمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ به » وليس لنافع بن عبد الحارث ولا لصفوان 
ابن أمية فى البخازى سوى هذا الموضع . واستشكل فا وقع فيه من الترديد. فى هذا البيع حيث قال « إن 
رضى حمر فالبيع بيعه » وإن لم يرض فلصفوان أربعائة » ووجهه ابن المنير بأن العهدة فى عمن المبيع على المشرى 
وإن ذكر أنه يشترى لغبره لأنه المباشر للعقد اه . وكأنه وقف مع ظاهر”الافظ المعاق ولح ير سياقه تام فظن ' 
أن الأربعائة هى المن الذى اشترى به نافع » وليس كذلك وإنما كان المّن أربعة آلاف » وكان نافع عاملا 
لعمر على مكة فلذلك اشترط الحيار لعمر بعد أن أوقع العقد له كنا صرح بذلك كلاه من ذكرت أنهم وصلوه » 


وأماكون نافع شرط لصفوان أربعاثة إن لم يرض عمر فيحتمل أن يكون جعلها فى مقاءاة انتفاعه بتلك الدار 
إلى أن يعود الجواب من عمر . وأخخرج عمر بن شبة فى « كتاب مكة » عن محمد بن يحبى ألى غسان الكنانى 
عن هشام بن سلبان عن ابن جريج « إن نافع بن عبد الحارث الحزاعى كان عاملا لعمر على مكة فابتاع دارا 
للسجن من صفوان » فذكر نحوه » لكن قال بدل الأربعائة حمسهائة » وزاد فى آخره « وهو الذى يقال له 
سن عارم »© بمهملتين . 

قوله ( وسمن ابن الزبير بمكة ) وصله خليفة بن خياط فى تاريخه » وأبو الفرج الأصبهانى فى « الأغانى » 
وغيرهما من طرق » ها ما رواه الفاكهى من طريق عمرو بن ديئار عن الحسن بن محمد يعبى ابن الحنفية 
قال « أخذنى ابن الزبير فحبسى فى دار الندوة فى سن عارم » فانفلت منه » فلم أزل أتمخطى الجبال حى 
سقطت على أبى ؟نى » وى ذلك يقول كثير عزة يخاطب ابن الزبير : 

تخبر من لاقيت أنك عابد بل العابد المظلوم فى سن عارم 

وذكر الفاكهى أنه قيل له سبن عارم لآن عارماً كان مولى لمصعب بن عبد الرحمن بن عوف فغضب 
عليه فبنى له ذراعاً فى ذراع ثم سد عليه البناء حتى غيبه فيه فهات فسمى ذلك المكان سن عارم » قال 
الفاكهى : وكان السجن فى دبر دار الندوة . وذكر عمر بن شبة أن سبب غضب مصعب على عارم أن عارماً 
كان منقطعاً إلى عمرو بن سعيد بن العاص فلا جهز عمرو البعث بأمر يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير بمكة صحبه 
عمرو بن الزبير ‏ وكان يعادى أخاه عبد الله فخرج عارم فى ذلك الجيش فظفر به صعب ففعل به ما فعل . 
ثم ذكر المصنف طرفاً من حديث أنى هريرة فى قصة ثمامة » وقد سبق فى الباب الذى قبله . 


بكى) الملازمة 
]| .0 7- حل ثنا يحيى بن بُكير قال حدثنا الث عن جعفر -وقال غيرةٌ: حدثني اللي 
قال حدثني جعفر بن ربيعة- عن عبدالرحمن بن هرمز عن عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري 
عن كعب بن مالك أنّه كان له على عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي دين» فلقيه فلزمه, فتكلما 
حتى ارتفعت أصواتهماء فمرٌ بهما النبي صلى الله عليه فقال: ديا كعب» -وأشار بيده كأنه 
يقول: النصف- فأخد نصف ما عليه وترك نصفا. 
قوله ( باب ف الملازمة ) ذكر فيه حديث كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبى حدرد دين » 
وقد تقدم الكلام عليه فى باب التقاضى والملازمة فى المسجد » وقوله فيه « حدثنا بحبى بن بكير حدثنا الليث 
عن جعفر © وقال غيره « حدثى الليث قال حداى جعفر بن ربيعة » وضله الإساعيل من طريق, شعيب 
ابن الليث عن أبيه » ووقع فى رواية الأصيل وكريعة قبل هذه الترجمة بسملة وسقطت للباقين . 


الحديث 7476 م0 


بلي) القّقاضي 


61 ] ١ه"‏ حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبةٌ عن الأعمش عن 
أبي الضّحى عن مسروق عن خباب قال : كنت قينا في الجاهلية وكات لي على العاصي بن وائل 
دراهم: فأتيته أتقاضاه فقال : لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد حتى 
« أفرءيت الذي كفر بآياتنا وقَال لأوتين مالا وولدا 4 . 

قوله ( باب التقاضى ) أى المطالبة » ذكر فيه حديث خباب بن الأرت فى مطالبة العاصى بن وائل » 
وسيأق شرحه فى تفسير سورة مركم إن شاء الله تعالى . 

( خائمة ) : اشتمل كتاب الاستقراض وما معه من الحجر والتفليس وما اتصل به من الإشخاص 
والملازمة على خسين حديثاً » علق منبا ستة » المكرر مها فيه وفها مضى ثمانية وثلاثون حديثا والبقية 
خالصة » وافقه مسلم على جميعها سوى حديث ألى هريرة « من أخذ أموال الناس يريد إتلافها » وحديث 
وما أحب أن لى أحداً ذهباً » وحديث ١‏ لد الواجد » وحديث ابن مسعود فى الاختلاف فى القراءة . وفيه 
من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم إثنا عشر أثراً . والله أعلم . 


4 كتاب اللقطة 


0 ا ساس لا 
نل ا 
١‏ مر م _ م_ 2 © 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب اللقطة ) كذا للمستملى والنسى » واقتصر الباقون على البسملة 
وما بعدها . واللقطة الشى ء الذى يلتقط » وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين » 
وقال عياض : لا يحوز غيره » وقال الزمخشرى فى الفائق : اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها .. كذا قال 
وقد جزم الحليل بأنها بالسكون قال : وأما بالفتح فهو اللاقط : وقال الأزهرى : هذا الذى قاله هو 
القياس » ولكن الذى سمع من العرب وأجمع عايه أهل اللغة والحديث الفتح . وقال ابن برى :. التحريك 
للمفعول نادر » فاقتضى أن الذى قاله الحليل هو القياس . وفيها لغتان أيضاً : لقاطة بم اللام » ولقطة 
بفتحها. . وقد نظ الأربعة ابن مالك حيث قال : 

لقاطة ولقطة ولقطه ولقطة ما لاقطد قد لقطه 

ووجه بعض المتأخرين فتح القاف فى المأخوذ أنه للمبالغة » وذلك لمعى فيها اختصت به » وهو أن 

كل من يراها يميل لأخذها فسميت باسم الفاعل لذلك . 


بكلا إذا أخبره رب ؛ اللّقَطّة بالعلامة ة دفع ! إليه 

الففية "ا حدثناآدم قال حدثنا شعبة . وحدشي محم بن بشنّارقال حدثدا َُدرٌ قال 
حدثنا شعبةٌ عن سلمة قال سمعت سويد بن غفلة قال: لقيت أَبي بن كعب فقال: [وجدت] 
صر مائة ديئار فأتيت النبي صلى اللَّهُ عليه فقال: «عرفُها حولاً» فعرفتهاء فلم أجد من 
يعرفهاء ثم أتيته فقال: «عرفها حولاً», فعرفتها فلم أجدء ثم أتيته ثلاثًا فقال: «احفظ وعاءها 
وعددها ؤوكاءهاء فإِن جاءً صاحبها وإلا فاستمتع بها», فاستمتعت. فلقيته بعد بمكّةَ فقال: لا 
أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحدا. 

[الحديث ١475‏ - طرفه في: 471 37]. 


قله ( باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دقع إليه ) أورد فيه حديث أبى بن كعب « أصبث صرة 


الحديث 4875م ١‏ فة 


ا 0ه دار » كنا المستمل + ولاكشميى ٠‏ وجدت » والباقين و أغات + وم يقع فى سياقه ما ترجم به 
صريحاً » وكأنه أشار إلى ما وقع فى بعض طرقه كا سيق ذكره . 

قوله ( حدثنا آدم حدثنا شعبة ٠‏ وحدلى محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة ) هكذا ساقه 
عالياً وثازلا » والسياق للإسناد النازل . وقد أخرجه البيبى من طريق آدم مطولا . 

وله ( فان جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها ) فى رواية حماد بن سلمة وسفيان الثورى وزيد بن أنيسة 
عند مسلم وأخرجه مسلم والرمذى والنساق من طريق الثورى وأحمد وأبو داود من طريق حاد كلهم عن سلمة 
بن ميل فى هذا الحديث و فإن جاء أحد يرك بعددها ووعائها وكام فاعطها إياه » لفظ مسل . وأما قول 
أ داوه : إن هذه اليادة زادها ماد بن سلمة وهى غير عفوظة فتك بها من حاول تضعيفها فم بمب ؛ 
بل هى صبيحة » وقد عرفت من وافق ماد عليها وليست شاذة ء وقد أذ بظاهرها مالك وأححد » وقال 
أبو حنيفة والشافعى : إن وقع فى نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه » ولا يحبر على ذلك إلا ببينة » لأنه قد 
يعدب +صفة . وقال امتطاى : إن ست هله النفظة م يجز اليا » وهى فائدة قوله و اعرف عقاصسها لخ ع 
وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة » قال : ويتأول قوله « اعرف عفاصها » على أنه أمره ذلك 
لا لط يماله » أو لتكون الدعوى فا معلومة . وذكر غيره من فوائد ذلك أيضاً أن يعرف صدق المدعى 
من كذبه » وأن فيه تنبيهاً على حفظ الوعاء وغيره لآن العادة جرت بإلقائه إذا أخذت النفقة » وأنه إذا 
به على حفظ الوعاء كان فيه تنبيه على حفظ المال من باب الأولى . قلت : قد حت هذه الزيادة فتعين 
المصير إليها » وسيأى أيضاً فى حديث زيد بن خالد فى آخر أبواب اللقطة » وما اعتل به بعضهم من أنه إذا 
وصفها فأصاب فدفعها إليه فجاء شخص آخر فوصفها فأصاب لا يقتضى الطعن فى الزيادة » فإنه يصير الحكم 
حينئذ كنا لو دفعها إليه بالبينة فجاء آخر فأقام بينة أخرى أنها له » وى ذلك تفاصيل للالكية وغيره, . وقال 
سنس متأخرى الشافعية : يدكن أن يحمل وجوب الدفع من أصاب الرصض على ما إذا كان ذلك تيل/اقاك , 
لأنه حينئذ مال ضائع ل يتعلق به حق ثان » بحلاف ما بعد انقلك فإنه حينئذ يحتاج المدعى إلى البيئة لعموم قوله 
صلى الله عليه وسلم « البينة على المدعى » ثم قال : أما إذا حت الزيادة فتخص صورة الماتقط من عموم 
« البينة على المدعى » والله أعلم . وقوله « احفظ وعاءها وعددها ووكاءها » الوعاء بالمد وبكسر الواو وقد 
نكم ء وقرأ ها الحسن فى قولة وخبل وعاء أخيد ). قرأ سعيد بن جبيرة إصادع يقل الولو المكسورة هبرج 
والوعاء ما يجعل فيه الشىء » سواء كان من جلد أو خزف أو خشب أو غير ذلك . والوكاء يكسر الواو 
والمد الخيط الذى يشد به الصرة وغيرها . وزاد فى حديث زيد بن خالد « العفاص » وسيأق ذكره و شرحه 
و حكم هذه العلامات فى الباب الذى بعده . 

قوله ( فلقيته بعد بمكة ) القائل شعبة » والذى قال ٠‏ لا أدرى » هو شيعنه سلمة بن كهيل ‏ وقد 
عم من رواية بر بن أد دعن للعية أرق سلمة ين تكهيل واتختص اديت + قال شف : .ل مه بد 
عشر سنن يقول « عرفها عاماً واحداً ) . وقد بينه أبو داود الطيالسى فى مسننده أبضاً فقال فى آخر الحديث 
« قال شعبة فلقيت سلمة بعد ذلك فقال لا أدرى ثلاثة أحوال أو حولا واحدا  »‏ وأغرب ابن بطال فقال : 


] 
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الذى شلك فيه هو أبى> بن كعب » والقائل هو سويد بن غفلة انتهى.. ولم يصب فى ذلك وإن تبعه جماعة نمم 
المنذرى » بل الشك فيه من أحد رواته وهو سلمة لا استثبته فيه شعبة » وقد رواه غير شعبة عن سلمة 
ابن كهيل بغير شك جماعة وفيه هذه الزيادة » وأخرجها مسم من طريق الأع.ش والثورى وزيد بن ألى أنيسة 
وحماد بن سلمة كلهم عن سلمة وقال : قالوا فى حديهم حميعاً ثلاثة أ<وال » إلا حماد بن سلمة فإن ف 
حديثه عامين أو ثلاث . وجمع بعضهم بين حديث أنى هذا وحديث زيد بن خالد الآتى فى الباب الذى يليه 
إنه ل يخخلف عليه الاقتصار على سنة واحدة فقال : يحمل حديث أب بن كهب على مزيد ااورع عن التصرف 
فى اللقطة والمبالغة فى التعفف عنها » وحديث زيد على ما لابد منه » أو لاحتياج الأعرانى واستغناء ألى . 
قال المنذرى : م يقل أحد من أخمة الفتوى رن اللقطة تعرف ثلائة أعوام إلا شىء جاء عن عمر انتهى . 
وقد حكاه الماوردى عن شواذ من الفقهاء . وحكى ابن المنذر عن حمر أربعة أقوال : بعر فها ثلاثة أحوال » 
عاماً واحداً » لاثة أشبر » ثلاثة أيام » و ذلك على عظ اللقطة وحقارتما . وزاد ابن <زم عن تمرم 
قولا خامسا وهو أربعة أشبر . وجزم ابن حزم وابن الجوزى بأن هذه الزيادة غلط . قال : والذى يظهور 
ال ساد أضيطا وبال تيت لكر و استمر عل عام واسده رولا يوذ إلا جام ينيك اويا" ابن 
الموزى : يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عرف أن تعريفها لم يتع على الوجه الذى ينبغى » فأمر أبيآ 
بإعادة التعريف ”ما قال للمسبىء صلاته « ارجع فصل فإنك لم تصل » انتهى . ولا يخنى بعد هذا على مثل أن" 
مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلاحم . وقد حكى صاحب الهداية من ال حنفية رواية عندم أن الأدر فى 
التعريف مفوض لأمر الملتقط » فعليه أن يعرفها إلى أن يغاب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك » 
والله أعلم . وسيأق بقية الكلام على حديث ألى بن كعب فى أواخر أبواب اللقطة قريباً إن شاء الله تعالى . 


بكر) ضَالّة الإبل 

م م١-‏ حدثنا مكرو ين عاض فال حدثنا عبدَالرحمن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال 
دشني يزيد مولى الْبعث عن زيد بن خالد الهني قال: جا أعرابي' لبي صلى عليه فسال. 
عدا السفطه قال: «عرّفها س لمارف عفاصها ووكاءماء فإن جاء اح يُخيرَك بها دا 
و_فقها». قال: يا رسول لله ضالة الخدم ؟ قال: لك أو لأخيك أو للأئب». فقال : ضالة 
الابل؟ فمَعْرَوجهُ ادبي صلى عليه فقال: دمالك ولهًا؟ مها جذاؤها وسفاؤهاء ارد" 
وتأكل الشّجر». 

قوله ( باب ضالة الإبل ) أى هل تلتقط أم لا؟ والضال : الضائع » والضال ف الحيوان كاللقطة فى 
غيره » والجمهور على القول بظاهر الحديث ق أنمأ لا تلتقط . وقال الهنفية : الأولى أن تلتذط » وحمل 
بعضبم النبى على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له » وهو قول الشافعية . وكذا إذا وجدت بقرية 
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فيجوز الملك على الأصح عندهم » والحلاف عند المالكية أيضاً » قال العلياء حكمة البى عن التقاط الإبل 
أن بقاءغا حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها.من تطلبه لها فى رحال الناس.. وقالو' : فى معى الإبل 
كل مااع إعويه عن فخا الا 

قوله ( حدثنا عبد الرحمن ) هو ابن مهدى » وسفيان هو الثورى . 


ْله ( عن ربيعة ) هو ابن أبى عبد الرحمن المعروف بالرأى بسكون الهمزة » وقد رواه ابن وهب 
عن الثورى وغيره ٠‏ أن رييعة حد” مهم » أخرجه مسلٍ . 

قوله ( مولى المنبعث ) يضم المم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر المهملة بعدها مثلثة » وليس 
له فى البخارى سوى هذا الحديث » وقد ذكره فى العم والشرب وهنا فى مواضع » ويأى ف الطلاق والآدب. 

وله ( جاء أعرابى ) ف رواية مالك عن ربيعة « جاء رجل ؛ وزعم ابن بشكوال وعزاه لأبى داود 
وتبعه بعض المتأخرين أن السائل المذكور هو بلال المؤذن ؛ ولم أر عند ألى داود ق ثبىء من النسخ شيئاً من ذلك » 
وفيه بعد أيضاً لأنه لا يوصف بأنه أعرالى » وقيل السائل هو الراوى وفيه بعد أيضاً لما ذكر ناه . ومسئند من 
قال ذلك ما رواه الطبرانى من وجه آخرعن ربيعة بهذا الإسناد فقال فيه 9 أنه سأل الننى صلى الله عليه وسلم » 
لكن رواه أحمد من وجه آخر عن زيد بن خالد فقال فيه « أنه سأل النى صلى الله عليه وسلم : أو أن رجلا 
سأل » على الشك :“وآيقا فإق: ىق روالية ان نوهت الملكورة ضع ريدن غالد :واآق :رجحل وأناامنة وتقدل 
هذا على أنه غيره » ولعله نسب السؤال إلى نفسه لكونه كان مع السائل . ثم ظفرت بتسمية السائل وذلك 
فما أخرجه الحميدى والبغوى وابن السكن والبارودى والطبرانى كلهم من طريق محمد بن معن الغفارى عن 
ربيعة عن عقبة بن سويد الجهى عن أبيه قال « سألت رسول الله صلى الله عليه وس عن اللقطة فقال : عرفها 
سنة ثم أوئق وعاءها » فذكر الحديث . وقد ذكر ابو داود طرفاً منه تعليقاً ولم يسق لفظه . وكذللك الببخارى 
فى تاريخه . وهو أولى ما يفسر به هذا المبيم لكونه من رهط زيد بن خالد . وروى أبو بكر بن ألى شيبة 
والطبر انى من حديث ألى ثعلبة الحشنى قال « قلت : يا رسول الله الورق يوجد عند القرية »قال : عرفها <ولا » 
الحديث » وفيه سؤاله عن الشاة والبعير وجوابه وهو فى أثناء حديث طويل أخترج أصله النسانى . وروى 
الإسماعيل فى ١‏ الصحابة ٠»‏ من طريق مالك بن عمير عن أبيه أنه « سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
اللقطة فقال : إن وجدت من يعرفها فادفعها إليه » الحديث وإسناده واه جداً » وروى الطبرانى من حديث 
الجارود العبدى قال « قلت يا رسول الله اللقطة نجدها » قال : أنشدها ولا تكثم ولا تغيب » الحديث . 

قله ( فسأله عما يلتقطه ) فى أكثر الروايات أنه سأل عن اللقطة ؛ زاد مسلم من طريق بحبى 
ابن سعيد عن يزيد مولى المنبعث « الذهب والفضة » وهو كالثال وإلا فلا فرق بينهما وبين الجوهر واللؤلؤ 
مثلا وغير ذلك ما يستمتع به غير الحيوان فى تسميته لقطة وق إعطائه الحكم المذكور . ووقع لأنى داود 
من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن أبيه بنفظ « وسثل عن اللقطة » . ش 

قوله ( عرفها سنة ثم اعرف عفاصيا ووكاءها ) فى رواية العقدى عن سلوان بن بلال الماضية فى العلم 
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« اعرف وكاءها أو قال عفاصها » ولمسم من طريق بشير بن سعيد عن زيد بن خالد ١‏ فاعرف عفاصها 
ووعاءها وعددها » زاد فيه العدد كما فى حديث أ بن كعب . ووقع فى رواية مالك كما سيأقى بعد باب 
و اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة » ووافقه الأكثر . نعم وافق الثورى ما أخرجه أبو داود من طريق 
عبد الله بن يزيد مولى المنبعث بلفظ و عرفها حولا » فإن جاء صاحبها فادفعها إليه » وإلا اعرف وكاءها 
وعفاصها ثم اقبضها فى مالك » الحديث . وهو يقتضى أن التعريف يقع بعد معرفة ما ذكر من العلامات . 
ورواية الباب تقتضى أن التعريف يسبق المعرفة : وقال النووى : يمجمع بينهما بأن يكون «أموراً بالمعرفة 
ى حالتين » فيعرف العلامات أول ما يلتقط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها كما تقدم » ثم بعد تعريفها 
سنة إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى تعرفاً وافيآ محققاً ليعلم قدرها وصفتها فيردها يلى صاحبها . 
قلت : ويحتمل أن تكون « ثم » فى الروايتين بمعتى الواو فلا تقتضى ترتيباً ولا تقتضى تخالفاً يحتاج إلى 
الجمع ويقويه كون الخخرج واحد والقصة واحدة » وإنما يحسن ما تقدم أن لو كان احرج ممتلفاً فيحمل على 
تعدد القصة » وليس الغرض إلا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن أمهما أسبق واختلف ف 
هذه المعرفة على قولين للعلياء أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر » وقيل يستحب » وقال بعضهم يجب عند الالتقاط » 
ويستحب بعده . والعفاص بكسر المهملة وتخفيف الفاء وبعد الآلف مهملة : الوعاء الذى تكون فيه النفقة 
جلداً كان أو غيره » وقيل له العفاص أخذاً من العفص وهو التى لأن الوعاء يثنى على ما فيا وقد وقع فى 
« زوائد المسند » لعبد الله بن أحمد من طريق الأحمش عن سلمة فى حديث أن « وخرقتها ؛ بدل عفاصها » 
والعفاص أيضاً الجلد :الذى يكون على رأس القارورة » وأما الذى يدخل في القارورة من جلا أو غيره فهو 
الصمام بكسر الصاد المهملة . قنت : فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد ااثانى » وحيث لم بذكر العفاص 
مع الوعاء فالمراد به الأول » والغرض معرفة الآلات الى محفظ النفقة . ويلتحق بما ذكر حفظ اللحنس 
والصفة والقدر والكيل فها يكال والوزن فها يوزن والذرع فها يذرع . وقال جماعة من الشافعبة : يستحب 
تقييدها بالكتابة خوف النسيان » واختلفوا فها إذا عرف بعض الصفات دون بعض بناء على الول بوجوب 
الدفع لمن عرف الصفة ٠»‏ قال ابن القاسم لأدامن كر حيعيا 3 وكذا قال أصبغ » لكن قال لا يشرط 
معرفة العدد . وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العدد فى الرواية الأخرى » وزيادة الحافظ -حجة . 
وقوله « عرفها » بالتشديد وكسر الراء أى اذكرها للناس ٠»‏ قال العياء : محل ذلك المحافل كابواب المساجد 
والأسواق ونحو ذلك » يقول : من ضاعت له 'نفقة أو نحو ذلك من العبارات » ولا يذكر شيئاً من الصفات . 
وقوله « سنة » أى متوالية فلو عرفها سنة م«تفرقة لم يكف كأن يعرقها فى كل سنة شبراً فيصدق أنه عرفها 
سنة فى انتى عشرة سنة . وقال العلاء : يعرفها فى كل يوم مرتين ثم مرة ثم فى كل أسبوع ثم فى كل شهر » 
ولا يشترط أن يعرفها بنفسه بل يجوز بوكيله » ويعرفها فى مكان سقوطها وى غيره . 

قوله ( فإن جاء أحد يخبرك بها ) جواب الشرط محنوف تقديره فأدها إليه . وى رواية ممد بن 
يوسف عن سفيان كا سيأق فى آخر أبواب اللقطة و فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها وو كانها » وقد تقدم البحث فيه 

قوله ( وإلا فاستنفقها ) سيأ البحث فيه بعد أبواب . واستدل به على أن الملتقط يتصرف فيها 
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سواء كان غنياً أو ققيرأ . وعن أنى حنيفة إن كان غنياً تصدق بها وإن جاء صاحها نخير بين إمضاء الصدقة 
أو تغربمه » قال صاحب الهداية : إلا إن كان بإذن الإمام فيجوز للغنى كا تى قصة أبى بن كعب » و بهذا قال 
عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين . 


قله ( قال يا رسول الله فضالة الغنم ) أى ما حككها ؟ فحذف ذلك للعلم به . قال العهاء : الضالة 
لا تقع إلا على الحيوان » وما سواه يقال له لقطة . ويقال للضوال أيضاً الحواتى والهوافى بالمم والفاء والهوامل . ْ 

قله ( لك أو لأخيك أو للذئب ) فيه إشارة إلى جواز أخذها » كأنه قال : هى ضعيفة لعدم 
الاستقلال معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك » والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من 
ملتقط آخر » والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع . وفيه حث له على أخذها لأنه إذا عل أنه إن 
. لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها . ووقع فى رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة كنا سيأق 
بعد أبواب « فقال خذها » فإنما هى لك » الخ » وهو صريح فى الأمر بالأخذ » ففيه دليل على رد إحدى 
الروايتين عن أحمد فى قوله « يترك التقاط الشاة » » ونمسك به مالك فى أنه بملكها بالأخذ ولا يلزمه غرامة 
ولو جاء صاحبها . واحتج له بالتسوية بين الذئب والملتقط . والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط . وأجيب 
بأن اللام ليست للتمليك لآن الذئب لا يملك وإنما بملكها الملتقط على شرط ضانها . وقد أحمعوا على أنه 
او جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها فدل على أنها باقية على ملك صاحبها » ولا فرق بين قوله 
فى الشاة و هى لك أو لأخيك أو للذئب » وبين قوله فى اللقطة « شأنك بها أو خذها » بل هو أشبه بالقلك لآنه 
لم يشرك معه ذا ولا غيره » » ومع ذلك فقالوا فى النفقة يغرمها إذا نصرف فيها ثم جاء صاحبها . وقال 
الجمهور : يحب تعريفها » فإذا انقضت مدة التعريف أكلها إن شاء وغرم لصاحبها » إلا أن الشافعى قال : 
لا يحب تعريفها إذا وجدت ف الفلاة » وأما فى القرية فيجب فى الأصح . قال النووى : احتج أصحابنا 
بقوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية الأولى ٠‏ فإن جاء صاحبها فأعطها إياه » وأجابوا عن رواية مالك بأنه م 
يذكر الغرامة ولا نفاها فثبت حكمها بدليل آخر اننبى . وهو يوهم أن الرواية الأولى من روايات مسل فيا 
ذكر حكر الشاة إذا أكلها الملتقط » ولم أر ذلك فى شىء من روايات مسلٍ ولا غيره فى حديث زيد بن خخالد » 
نعم عند ألى داود والترمذى والنسائى والطحاوى والدارقطبى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
فى ضالة الشاة و فاحمعها حبى يأتيها باغيبا » . 

قوله ( فتمعر وجه النبى صلى الله عليه وسلم ) هو بالعين المهملة الثقيلة أى تغير » وأصله فى الشجر 
إذا قل ماؤه فصار قليل النضرة عدم الإشراق » ويقال للوادى المجدب أمعر » ولو روى تمغز بالغين المعجمة 
لكان له وجه أى صار بلون المغرة وهو حمرة شديدة إلى كودة » ويقويه أن قوله فى رواية إسماعيل بن جعفر 
« فغضب حتى احمرت وجتتاه أو وجهه » . 

قوله ( مالك وها ) زاد فى رواية سلهان بن بلال عن ربيعة السابقة فى العم « فذرها حى يلاها ربها :»© 

قوله ( معها حذاؤها وسقاؤها ) الحذاء بكسر المهملة بعدها معجمة مع المد أى خفها . وسقاؤها 
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أى جوفها وقيل عنقها » وأشار بذلك إلى استغنام! عن الحفظ ما بما ركب فى طباعها من الجلادة على العطعش 
وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها فلا تحتاج إلى ماتقط . 


ب/ي) ضالة القَنم 

41 ])] 7 - حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني سَليمانُ بن بلال عن يحيى عن يزيد 
مولى النبعث أنّه سمع زيد بن خالد يقول : سكل النبي صلى اللهُ عليه عن اللّقطة فزعم أنّهُ قال : 
«اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة) -يقول يزيد: إن لم تعشرف استنفق بها صاحبّهاء 
وكانت وديعة عنده. قال يحيى: فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسُول الله صلى الله عليه أمْ هو 
شيء من عنده- . ثم قال: كيف ترى في ضالّة الغنم؟ قال النبي صلى الهُ عليه: «خُذهاء فإِنَّما 
هي لك أو لأخيك أو للذّئب» -قال يزيد: وهي تعرّف أيضا-. ثم قال: كيف ترى في ضالة 
الإبل؟ قال: فقال: «دعهاء فإِنَ معها حذاءها وسقاءهاء ترد الما وتأكل الشّجر حتَّى يجدها 
ربها». 


قوله ( باب ضالة الغنم ) كأنه أفردها بترجمة ليشير إلى افتراق حكمها عن الإبل » وقد انفرد مالك 
بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكاً بقوله « هى لك » وأجيب بأن اللام نيست للتمايث كا أنه قال 
أو للذئب والذئب لا يملك باتفاق » وقد أجمعوا على أن مالككها او جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منه . 

وله ( حدثنا إماعيل بن عبد الله ) هو ابن ألى أويس » وقد روى الكثير عن شيخه هنا سامان بن 
يلل تواسطةة . 

وله ( عن يحبى ) هو ابن سعيد الأنصارى » وسبق فى العلم من وجه آخر عن سلوان بن بلال عن 
ربيعة فكأن له فيه شيخين » وقد أخرجه الطحاوى من طريق عبد الله بن محمد الفهمى عن سلمان بن بلال 
عنهما جميعاً عن يزيد مولى المتبعث » وأخرجه النسائى وابن ماجه والطحاوى من طريق أبن عيينة عن يبو 
ابن سعيد عن ر بيعة عن يزيد فجعل ر بيعة ث خخ عى لاارفيقه + لكن عاق فق لخر الطلاق من رواية فيان 
أبن عييئة عن يحبى بن سعيد عن يزيد مرسلا « قال سفيان قال بحبى وقال ربيعة عن يزيد بن خعالد قال سفيان 
ولقفيت ر بيعة فحدثى به » فحاصل أن من رواه عن يحبى عن يزيد عن زيد يكون قد سوى الإسناد فإن 
عب إما ممع ذكر زيذ فيه بواسطلة ربيمة+ وتتتدل أن يكو عبى ل حدث به سفيان كاذ ذاهلا عنه ثم 
ذكره لما حدث به سلوان والله أعلم . 

قله ( فزعم ) أى قال . والزعم يستعمل فى القول الححقق كثيراً . 

قوله ( ثم عرفها سنة ء يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبيا ) أى ملتقطها ركانت وديعة 
عنده ( قال يحهى هذا الذى لا أحرى.أهو فى الحديث أم شىء من عنده ) أى من عند يزرد والقائل يقول 
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يزيد هو يحبى بن سعيد الأنصارى . والقائل ٠‏ قال » هو سليان » وهما موصولان بالإسناد المذكور «.والغرض 
أن يحبى إن سعيد شك هل قوله ٠‏ ولتكن وديعة عنده » مرفوع أو لا » وهذا القدر المشار إليه بهذا دون 
ها قبله لثبوت با قبله فى أكثر الروايات وخلوها عن ذكر الوديعة » وقد جزم يحبى بن سعيد إرفعه مرة أخرى 
وذلك فيا أخرجه مسلم عن القعنبى والإسماعيلى من طريق يحبى بن حسان كلاهما عن سلوان بن بلال عن يحي 
فقال فيه ه فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك » وكذلك جزم برفعها خااد بن مخلد عن سلوان بن ر بيعة 
عند مسلم » والفهمى عن سلهان عن يحبى وربيعة جميعاً عند الطحاوى » وقد أشار البخارى إلى رجحان 
رفعها فترجم يعد أبواب « إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه » لأنها وديعة عنده » وسيأتى الكلام 
على المراد بكونها وديعة هناك إن شاء الله تعالى . 

قله ( قال يزيد وهى تعرف أيضا) هو بتشديد الراء وهو موصول بالإسناد المذكور ء ولم يشك 
بحبى فى كون هذه الجملة موقوفة على يزيد » ول أرها مرفوعة فى شىء من الطرق ؛ وقد تقدم حكاية 
الحلاف فيه فى الباب الذى قبله . 


بب) إذا لم يُوجَدْ صَّاحبُ الأّقطة بعد سئة فهي لمن وجدها 
هه - حدثنا عبدالله بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن 
يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال: جاءً رجل إلى رسول الله صلى اللهُ عليه فسألهُ عن 
اللّقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءهاء تم عرقها سنة. فإن جاء صاحبّها وإلا فشأنك بها». 
قال: فضالَة الغنم؟ قال: «هي لك أو لأخيك أو للذّئب». قال: فصَالَةُ الإبل؟ قال: «مالك ولها؟ 
معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشّجر حتّى يلقاها ربُها». 


قوله ( باب إذا لم يرجه صاحب اللقطة بعد سنة فهى لمن وجدها ) أى غناً كان أو فقيراً كا تقدم » 
أورد فيه حديث زيد بن خالد المذكور من جهة مالك عن ربيعة وفيه قوله « ثم عرفها سنة » فإن جاء صاحبها 
وإلا شأنك بها » فيه حذف تقديره فإن جاء صاحها فأدها إليه وإن لم يجئ فشأنك بها » فحذف من هذه 
الرواية جواب الشرط الأول وشرط ١‏ إن » الثانية والفاء من جوابها قاله ابن مالك نى حديث أيّ الآنى فى 
أواخر أبواب اللقطة بلفظ « فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها » وإنما وقع الحذف من عقن الرؤاة دون 
بعض » فقد نفدم حديث ألى فى أول اللقطة بلفظ « فاستمتع بها » بإثبات الفاء ى.الجواب الثانى » ومضى 
من رواية الثورى عن ربيعة فى حديث الباب بلفظ « وإلا فاستنفقها » ومثله ما سيأتى بعد أبواب من رواية 
إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بلفظ « ثم استنفق بها » فإن جاء ر بها فأدها إليه » ولمسلم من طريق ابن وهب 
المقدم ذكرها « فإذا لم يأت ا طالب فاستنفقها » . واستدل به على أن اللاقط بملكها بعد انقضاء مددة 
التعريف » وهو ظاهر نص الذافحى ٠»‏ فإن قوله « شأنك بها » تفويض إلى اختياره » وقوله ١‏ فاستنفقها » 
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الأمر فيه للإباحة » والمشبور عند الشافعية اشتراط التلفظ بالقلياك » وقيل نكى النية وهو الأرجح دليلا 
وقيل تدخل فى ملكه بمجرد الالتقاط + وقد روى الحديث سعيد بن منصور عن الدرأوردى عن زبيعة 
بلفظ ١‏ وإلا فتصنع بها ما تصنع يمالك . 

قوله ( شأنك بها ) الشأن الحال أى تصرف فيها » وهو بالنصب أى الزم شأنك بها » ويعوز الرفع 
بالابتداء والحبر « بها » أى شأنك متعلق بها » واختلف العلاء فها إذا تصرف ف اللقطة بعد تعريفها سنة ثم 
جاء صاحبها اهل يضمنها له أم لا ؟ فالجمهور على وجوب ارد إن كانت العين موجودة » أو البدل إن كانت 
استهلكت » وخالف قى ذلك الكرابيسى صاحب الشافعى ووافقه صاحباه البخارى وداود بن على إمام 
الظاهرية » لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة » ومن حنجة الجمهور قوله فى الرواية الماضية 
ة ولتكن وديعة عندك » وقوله أيضاً عند مسلِم فى رواية بشربن سعيد عن زيد بن خالد « فاعرف عفاصها 
ووكاءها ثم كلها » فإن جاء صاحبها فأدها إليه » فإن ظاهر قوله « فإن جاء صاحبها الخ » . بعد قوله «كلها » 
يقتضى وجوب ردها بعد أكلها فيحمل على رد البدل » ويحتمل أن يكون فى الكلام حذف يدل عليه بقية 
الروايات » والتقدير فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها إن لم يجمه صاحبها فإن جاء صاحبها فأدها إليه: ؛ 
وأصرح من ذلك رواية أبى داود من هذا الوجه بلفظ « فإن جاء باغبا فأدها إليه » وإلا فاعرف عفاصها 
ووكاءها ثم كلها » فإن جاء باغيها فأدها إليه » فأهر بأدائها إليه قبل الإذن فى أكلها وبعده » وهى أقوى 
حجة للهمهور ء وروى أبو داود أيضاً من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن أبيه عن زيد بن خالد 
فى هذا الحديث. « فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم اقبضها فى مالك فإن جاء صاحبها 
فادفعها إليه » وإذا تقرر هذا أمكن حمل قول المصنف فى الترحمة « فهى لمن وجدها » أى فى إباحة التصرف 
فيها حينئذ » وأما أمر ضمانها بعد ذلك فهو ساكت عنه » قال النووى : إن جاء صاحبها قبل أن يتماكها الملتقط 
أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة ٠‏ وأما بعد التّلك فإن لم يبجئ صاحبها فهى لمن وجدها ولا مطالبة عليه 
فى الآخرة » وإن جاء صاحبها فإن كانت موجودة بعينها استحقها بزوائدها المتصاة ومهما تلف منبا لزم 
الملتقط غرامته للالك وهو قول الجمهور » وقال بعض السنف : لا يلزمه » وهو ظاهر اختيار البخارى 
والله أعلم . وسأذكر بقية فوائد جديث زيد بن خالد بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعانى . 

بألى) إذا وجد خشبةً في البحر أو سوطًا أو نحوة 
[:4] 2 7884 وقال اللّيثْ حدثني جعفرٌ بن ربيعة عن عبدالرحمن بن رمز عن أبي هريرة عن 

رسّول الله صلى الله عليه أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل -وساق الحديث- «فخرج ينظر لعل 
مركا قد جاء بماله, فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبًا. فلما نشرها وجد المال والصحيفة». 

قوله ( باب إذا وجد خشبة ف البحر أو سوط أو نحوه ) أى ماذا يصنع به » هل يأخذه أو يتركه ؟ 
وإذا أخذه هل يتملكه أو يكون سبيله سبيل اللقطة ؟ وقد اختلف العلاء فى ذلك . 
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قوله ( وقال الليث الخ ) تقدم الكلام عليه مستوق فى الكفالة » وأورده هنا مختصراً » وسبق توجيه 
استاباط الترحمة منه وأنها من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يأت فى شرعنا ما يخالفه » ولا سنا إذا ساقه 
الشارع مساق الثناء على فاعله » فبهذا التقدير تم المراد من جواز أخخذ الحشبة من البحر . وقد اختلف العللاء 
فى ذلك على ما سأذكره . وأما السوط وغيره فلم يقع له ذكر فى الباب ٠‏ فاعترضه ابن المنير بسيب ذلك » 
وأجيب بأنه استنبطه بطريق الإلحاق » ولعله أشار بالسوط إلى أثر يأنى بعد أبواب ى حديث ألى بن كعب » 
أو أشار إلى ما أخرجه أبو داود من حديث جابر قال « رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العصا 
والسوط والحبل وأشباهه ياتقطه الرجل ينتفع به » وفى إسناده ضعف » واختلف فى رفعه ووقفه » والأصح 
عند الشافعية أنه لا فرق فى اللقطة بين القليل والكثير فى التعريف وغيره » وفى وجه لا يجب التعريف أصلا » 
وقيل تعرف مرة وقيل ثلاثة أيام وقيل زمناً يظن أن فاقده أعرض عنه » وهذا كله فى قليل له قيمة أما مالا قيمة 
له كالحبة الواحدة فله الاستبداد به على الأصح » وق الباب الذى يليه فى حديث المّرة حجة لذلك » 
وعند الحنفية أن كل شىء يعلم أن صاحبه لا يطلبه كالنواة جاز أخذه والانتفاع به من غير تعريف » إلا أنه 
يب على ملك صاحبه . وعند المالكية كذلك إلا أنه يزول ملك صاحبه عنه » فإن كان له قدر ومنفعة وجب 
تعريفه . واختلفوا ؤ, مدة التعريف ٠‏ فإن كان مما يتسارع إليه الفساد جاز أكله ولا يضمن على الأصح . 


بكلى) 
إذا وجد تمرة في الطريق 

'9؟- حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا فيان عن منصور عن طلحة عن أنس قال : 
مر النبي صلى الله عليه بتمرة في الطّريق فقال: «لولا أني أخاف أن تكُون من الصّدقة لأكلتها». 

4"- وقال يحيى: حدثنا سُفيان قال حدثنى منصور. وقال زائدةٌ عن منصور عن 
طلحة حدثنا أنس. 
هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: «إني لأنقلب إلى أهلي, فأجد الشّمرَةَ ساقطة على فراشى 
فأرفعها لآكلّهاء ثم أخشى أن تكُون صدقة فألقيها». 

قوله ( باب إذا وجد تمرة فى الطريق ) أى بحوز له أخذها وأكلها وكذا نحوها من المحقرات » 
وهو المشهور هزوم به عند الأكثر , وأشار الرافعى إلى تخريج وجه فيه . وقد روى ابن أبى شيبة من طريق 
ميمونة زوج النى صلى الله عايه وس أنها وجدت أرة فأكلبا وقالت : لا يحب الله الفساد » تعبى ألها 
لو تركت فلم ت#خذ فتؤكل فسدت . 
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وله (عن طلحة ) هو ابن مصرف  .‏ 2 

قله ( لأكلتها ) ظاهر فى جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملى فى الطرقات » لأنه صلى الله عليه 
وسم ذكر أنه لم تمتنع من أكاها إلا تورعاً نحشية أن تكون من الصدقة الى حرمت عليه » لا لكونبها مرمية 
فى الطريق فقط . وقد أوضح ذلك فوله فى حديث ألى هريرة ثالى حديى الباب « على فراثى » فإنه ظاهر 
فى أنه ترك أخذها تورعا نلحشية أن تكون صدقة » فلو لم يخش ذلك لأكلها » ولم يذكر تعريفاً فدل على أن 
مثل ذلك يملك بالأخذ ولا يحتاج إلى تعريف » لكن هل يقال ما لقطة رخص فى ترك تعريفها » أو ليست 
لقطة لأن اللقطة ما من شأنه أن يتملك دون مالا قيمة له ؟ وقد استشكل بعضهم تركه صلى الله عايه وسلم 
الكرة فى الطريق مع أن الإمام يأخذ المال الضائع لحفظ وأجيب باحيّال أن يككون أخذها كذلك لأنه ليس 
ف الحديث ما ينفيه » أو تركها عمداً لينتفع بها من يجدها ممن نحل له الصدقة » وإنما يجب على الإمام حفظ 
المال الذى يعلم تطلع صاحبه له » لا ما جرت به العادة بالإعراض عنه لحقارته . والله أعلم . 

قوله ( وقال بحبى ) أى أبن سعيد القطان » وقد وصله مسدد فق مسئده عنه » وأخترجه الطحاوى 
من طريق مسدد . قلت : ولسفيان فيه إسناد آخر أخرجه ابن أبى شيبة عن وكيع عنه بهذا الإسناد إلى 
طلحة فقال « عن ابن عمر أنه وجد تمرة فأكلها » . 

قوله ( وقال زائدة الخ ) وصله مسلم من طريق أنى أسامة عن زائدة . 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن اأبارك » وقد تقدم الكلام عليه مستوق فى أوائل البيوع . 


ىا 
كيف تُعرفْ نقطةٌ أهل مكة؟ 

وقال طاوس عن ابن عبَّاس عن النبي صلى الله عليه: «لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها». 

وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى اللهُ عليه: «لا يلعقط لقطتّها إلا 
معراف»). 

8- وقال أحمد بن سعيد حدثنا روح حدثنا زكرياء قال حدثنا عمرو بن دينار عن 
عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه قال : ولا ب يعضد عضاههاء ولا يقر صيدهاء 
ولا تحل لقطتها إلا للدشدء ولا يختلى خلاها». فقال عباس: يا رسول الله إلا الإذخر. قال: «إلا 
الإذخر». 

- حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال 
حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبوسلمة بن عبدالرحمن قال حدثني أبوهريرة قال: لما 


٠ 744 الحديث‎ 


فتح الله على رسوله مكة, قام في الئاس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إِنَ الله حبس عن مكة 
الفيل وسلّط عليها رسولّه والمؤمنين» فإنّها لاتحل لأحد كان قبليء وإِنّها أحلّت لي ساعة من 
نهار وإنها لن تحلّ لأحد من بعدي, لا ينقّر صيدهاء ولا يختلى شوكّهاء ولا تحلٌ ساقطتها إلا 
لدشد. ومن قُتل له قعيل فهو بخير النظرين : إِمّا أن يُفدى. وإما أن يقيد». فقال العباس: إلا 
الإذخر, فإنما نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى اللَّهُ عليه : «إلا الإذخر». فقام أبوشاة - 
رجل من أهل اليمن- فقال: اكتبوا لي يا رسول الله, فقال رسول الله صلى اللَّهُ عليه : «اكتبوا لأبي 
شاة». قلت للأوزاعى: وما قوله: اكتبوا لى يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التى سمعها من 
رسول الله صلى الله عليه. 

قوله ( باب كيف تعر ف لقطة أهل مكة ) كأنه أشار بذلك إلى إثبات.لقطة الحرغ » فلذلك قصر الترحمة 
على الكيفية » ولعله أشار إلى ضعف الحديث الوارد فى النبى عن لقطة الاج » أو إلى تأوينه بأن المراد 
النبى عن التقاطها للتملك لا للحفظ » وأما الحديث فقد صمحه مس من روابة عبد الرحمن بن عمان التيمى . 
م ليس فيا ساقه المولف من حديثى ابن عباس وأبى هريرة كيفية التعريف الى ترجم لا . وكأنه أشار إلى 
أن ذلك لا #تلف . 

قله ( وقال طاوس عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم : لا يلتفط لقطتها إلا من عرفها ) 
هو طرف من حديث وصله المؤاف فى الحج فى « باب لا يحل القتال يمكة » . 

قوله ( وقال. خالد ) هو الحذاء ( عن عكرمة الخ ) هو طرف أيضاً 3 وصله فى أوائل البيوع ف 
« باب ما قيل فى الصواغ 0 

قوله ( وقال أحمد بن سعيد ) هو الرباطى فيا حكاه ابن طاهر والدارى فيا ذكره أبو نعم . 

قَولُهِ ( حدثنا روح.) هو ابن عبادة » وزكريا هو ابن إسعاق » وقد أخرجه الإستاعيق من طريق 
أبى العباس بن عبد العظم » وأبو نعبم من طريق خلف إن سالم » كلاهما عن روح بن عبادة بهذا الإسناد : 

قوله ( حدثنا يحبى بن مومى ) هو البنخى » وفى الإسناد لطيفة وهى تصريح كل واحد من رواته 
بالتحديث مع أن فيه ثلاثة من المدلسين فى نسق . 

قوله ( لما فنح الله على رسوله صل الله عليه وسلم مكة قام فى الناس ) ظاهره أن الخطبة وقعت عقب 
الفتح » وليس كذلك بل وقعت قبل الفتح عقب قتل رجل من خزاعة رجلا من بى ليث » فى السياق 
حذف هذا بيانه » وقد تقدم فى كتاب العلم من وجه آآخر عن يحبى إن أنى كثير . 

قله (القعل ) بالقاف والمثناة للأكثر . وللكشميهى بالفاء والتحتانية والثانى هو الصواب » وقد 
تقدم الحلاف فيه أيضاً فى العلم . 
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قوله ( ولا نحل ساقطنها إلا لمنشد ) أى معرف وأما الطالب فيقال له الناشد » تقول نشدت ااخمالة 
إذا طلبتّها وأنشدتها إذا عرفتها » وأصل الإنشاد والنشيد رفع الصوت ٠‏ والعنى لا نحل لقطما إلا لمن يريد 
أن يعرفها فقط » فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا » وقد تقدم الكلام على ما عدا هذه الجملة ى 
الحج إلا قوله ة ومن قتل له قتيل » فأحيل به على كتاب الديات » وإلا قوله « اكتبوا لأبى شاه ؛ فتقدم 
الكلام عليه فى العلم » والقائل « قلت للأوزاعى » هو الوليد بن مس الرأوى » واستدل حديبى ان عباس 
وأنى هريرة المذكورين فى هذا الباب على أن لقطة مكة لا تلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة وهو قول 
الجمهور » وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصاها إلى ر بها ء لها إن كانت للمكى فظاهر » وإن كانت 
للآفاق فلا يحلو أفق غالباً من وارد إليها » فإذا عرفها واجدها فى كل عام سبل التوصل إلى معرفة صاحبها » 
قاله ابن بطال . وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية : هى كغيرها من البلاد » وإتما مختص مكة بالمبالغة ى 
التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة فى التعريف رات انال 
لمذهبه يظاهر الاستثناء » لأنه ننى الحل واستثى المنشد فدل على أن الحل ثابت المنشد لأن الاستثناء من 
إثبات » قال : ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سواء » والقياس يقتضى مص واكام 
إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم » والغالب أن لقطة مكة ييأس ملتقطيها من صاحبها وصاحبها من وجدانا 
لتفرق اللحلق إلى الآفاق البعيدة » فربما داخل الخلتقط الطمع فى تملكها من أول وهلة فلا يعرفها فبى الشارع 
عن ذلك وأمر أن لا يأخذها إلا من عرفها » وفارقت ى ذلك لقطة العسكر ببلاد الحرب بعد تفرقهم فإنها 
لا تعرف فى غيرهم باتفاق » علاف لقطة مكة فيشرع تعريفها لإمكان عود أهل أفق صاحب اللقطة إلى 
مكة فيحصل متوصل إلى معرفة صاحبها وقال إحاق بن راهويه : قوله ٠‏ إلا لمنشد » أى لمن سمع ناشداً 
يقول : من رأى لى كذا ؟ فحينئذ يجوز لواجد اللقطة أن يعرفها ليردها على صاحبها » وهو أنسيق من قول 
الجمهور لأنه قيده بحالة للمعرف دون حالة » وقيل » المراد بالمنشد الطالب حكاه أبو عبيد » وتعقبه بأنه 
لا بحوز فى اللغة تسمية الطالب منشداً . قلت : ويكتى فى رد ذلك قوله ى حديث ابن عباس « لا يلتقط 
لقطها إلا معرف » والحديث يفسر بعضه بعضاً » وكأن هذا هو النكتة فى تصدير البخارى الباب بحديث 
ابن عباس » وأما اللغة فقد أثبت الحربى جواز تسمية الطالب منشداً وحكاه عياض أيضاً » واستدل به على 
أن لقطة عرفة والمدينة النبوية كسائر البلاد لاختصاص مكة بذلك » وحكى الماوردى فى ١‏ الحاوى ؛ وجهاً 
ل ا 0 
ولا أصلها » واستدل به على جواز تعريف الضالة ف المسجد الحرام بخلاف غيره من المساجد » وهو أصح 
الوجهين عند الشافعية . والله أعلم . 


بلب) لا تُحَلَبْ مَاشِيَةُ أحد غير إذنه 
[ه*1؟] -”"5١‏ - حادثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : : دلا يحلبنٌ أحدٌ ماشية امرئ بغير إذنه» أيحب أحدكم أن تؤتى 


الحديث ه41 ١‏ 


مشربته فتكسر خزانثه فينتقل طعامّه؟ فإِنّما تخزنٌ لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم, فلا يحلبنَ 
أحد ماشية أحدٍ إلا بإذنه). 


قله ( باب' لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه ) هكذا أطلق الأرحمة على وفق ظاهر الحديث إشارة 
إلى الرد على من خصصه أو قيده . 

قوله ( عن نافع ) ف « موطأ محمد بن الحسن » عن مالك أخبرنا نافع » وى رواية أبى قطن 
« الموطآت للدارقطى » قلت الك أحدثك نافع . 

قله ( إن رسول الله صل الله عليه وسلم ) فى رواية يزيد بن الهاد عن مالك عند الدارقطى أيضاً 
« سمع رسول الله صلى الله عايه وسلم يقول » . 

قوله ( لا بحلبن ) كذا ف البخارى وأكر الموطآت بضم اللام » وى رواية ابن الهاد المذكورة 
لا محتلبن » بكسرها وزيادة المثناة قبلها . 

قوله ( ماشية امرئ ) فى رواية ابن الهاد وحماعة من رواة الموطأ « ماشية رجل » وهو كالثال وإلا 
فلا اختصاص لدلك بالرجال » وذكره بعض شراح الموطأ بلفظ « ماشية أخيه » وقال : هو للغالب 
إذ لا فرق فى هذا الحكم بين المسلم والذى » وتعقب بأنه لا وجود لذلك فى الموطأ وبإئبات الفرق عند كثير 

أعل اه سباق فوا ل الحديث » وقد رواه أحمد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ 

«نجى أن يحتلب مواء شى الناس إلا بإذنهم » والماشية تة تقع على الإبل والبقر والغنم » ولكنه فى الغتم بقع أكر 


قاله فى الباية . 

قوله ( مشربته ) بضم الراء وقد تفتح أى غرفته » والمشربة مكان الشرب به بفتح الراء خاصة والمشربة 
بالكسر إناء الشرب 

قوله ( خزانته ) الحزانة_المكان أو الوعاء الذى يمرن فيه ما يراد حفظه » وى رواية أيو ب عند 
أحمد « فيكسر بابها » . 


قوله ( فينتقل ) بالتون والقاف وضم أوله يفتعل من النقل أى تحول من مكان إلى آخر » كذا ق 
أكثر الموطآت عن مالك » ورواه 0 حكاه ابن عبد البر » وأخرجه الإسماعيل من طريق روح 
ابن عبادة وغيره بافظ « فينتثل » بمثلثة بدل القاف » والنثل النثر مرة واحدة بسرعة ٠»‏ وقيل الاستخراج 
وهو أخخص من النقل » وهكذا أخرجه مسلم من رواية أيوب ومومى بن عقبة وغيرهما عن نافع » ورواه 
عن الليث عن نافع بالقاف . وهو عند ابن ماجه من هذا الوجه بالمثلثة . 

قله ( نخرن ) بالحاء المعجمة الساكنة والزدى الم مومة بعدها نون . وى رواية الكشميهى « تحرز » 
بضم أوله ورهمال الحاء وكسر الراء بعدها زاى . 

قوله ( ضروع ) الضرع للهائم كالئدى للمرأة . 
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ْ قوله ( أطعاتهم ) هو جمع أطعمة والأطعمة جمع طعام والمراد به هنا اللبن » قال ابن عبد البر : 
فى الحديث النبى عن أن يأخط المسلم للمسل شيثاً إلا بإذنه » وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه فنبه 
به على ما هو أولى منه » وببذا أخذ الجمهور ». اكن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام » واستثى كثير من 
السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه » وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام » وذهب كثير مهم إلى الجواز 
مطاقاً فى الأكل والشرب سواء علم بطيب نفسه أو لم يعلم والحجة لم ما أخرجه أبو داود والثر مذى وصصحه 
من رواية الحسن عن سمرة مرفوعاً «إذا أتى أحدم على ماشية فإن لم يكن صاحبها فيها فيصوت ثلاثاً فإن 
أجاب فليستأذنه فإن أذن له وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل » إسناده صحيح إلى الحسن » فن صمي سماعه 
من سمرة صححه ومن لا أعله بالانقطاع » لكن له شواهد من أقواها حديث أبى: سعيد مرفوعاً « إذا أتيت 
على راع فناده ثلاثاً » فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد » وإذا أتيث على حائط بستان » فذكر 
مثله أخرجه ابن ماجه والطحاوى وصححه ابن حبان والحاكم » وأجيب عنه بأن حديث اللهبى أصحء» فهو أولى 
بأن يعمل به » وبأنه معارض للقواعد القطعية فى ترم مال المسم بغير إذنه فلا يلتفت إليه » ومنهم من جمع 
بين الحديثين بوجوه من الجمع : منها حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه » والنبى على ما إذا لم يعلم . 
ومنها تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره أو بالمضطر أو بحال امجاعة مطلقاً وهى متقاربة » وحكى 
ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث الإذن كان فى زمنه صلى الله عليه وسلم وحديث الأهى أشار به إلى 
ما سيكون بعده من النشاح وترك المواساة . ومنهم من حمل حديث النبى على ما إذا كان المالك أحوج من امار 
لحديث أبى هريرة « بِيمًا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر إذ رأينا إبلا مصرورة فثبنا إليها » 
فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قونهم » أيسرم لو رجعم 
إلى مز اود فوجدثم ما فها قد ذهب ؟ قلنا لا » قال : فإن ذلك كذلك » أخرجه أحمد وابن ماجه واللفظ له . 
وى حديث أحمد « فابتدرها القوم ليحنبوها » قالوا فبحمل حديث الإذن على ما إذا لم يكن المالك محتاجاً » 
وحديث الى على ما إذاكان مستغئياً . ومنهم من حمل الإذن على ما إذاكانت غير مصرورة والبى على ما إذا 
كانت مصرورة لهذا الحديث » لكن وقع عند أحمد ى آخره « فإن كنم لابد فاعلين فاشربوا ولا محملوا ) 
فدل على عموم الإذن فى المصرور وغيره » لكن بقيد عدم الحمل ولابد منه . واختار ابن العربى الحمل على 
العادة قال : وكانت عادة أهل الحجاز والشام وغير هم المساخة فى ذلك يخلاف بلدنا » قال : ورأى بعضهم 
أن مهما كان على طريق لا يعدل إليه ولا يقصد جاز للأر الأخذ منه » وفيه إشازة إلى قصر ذلك على اتاج . 
وأشار أبو داود فى : السن » إلى قصر ذلك على المسافر بى الغزو » وآخرون إلى قصر الإذن على ماكان لأهل 
الذمة واللهى على ما كان للمسلمين : واستؤنس بما شرطه الصحابة على أهل الذمة من ضيافة المسلمين وصح 
ذلك عن عمر . وذكز ابن وهب عن مالك فى المسافر ينزل بالذدى قال : لا يأخذ منه شيئاً إلا بإذنه » قيل له : 
فالضيافة التى جعلت عليهم ؟ قال : كانوا يومئذ يخفف عنهم بسببها ؛ وأما الآن فلا . وجنح بعضمم إلى 
نسخ الإذن وحملوه على أنه كان قبل إيجاب الزكاة » قالوا : وكانت الضيافة حردئذ واجبة ثم نسخ ذلك بفرض 
الزكاة . قال الطحاوى : وكان ذلك حين كانت الضيافة واجبة ثم نسدخت فنسخ ذلك ال حكم وأورد الأحادنث 
فى ذلك . وسيأنى الكلام على حكم الضيافة فى المظالم قريبآ إن شاء الله تعالى . وقال النووى فى « شرح المهذب »): 


الحديث 49؟ 0 0 


اختلف العلاء فيمن مر ببستان أو زرع أو ماشية » قال الجمهور : لا يجوز أن يأخذ منه شيا إلا فى حال 
الضرورة فيأخذ ويغرم عند الشافعى واللحمهور » وقال بءض الساف : لا يلزمه شىء » وقال أحمد : إذالم 
يكن على البستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة ى ؛ أصح الروايتين ولو لم يحت لذلك » وفى الأخرى 
إذا احتاج ولا ضمان عليه و ف الخحالين » وعلق الشافعى القول, بذاك على صحة الحديث : قال البييق * يعبى 
حديث أبن عمر مرفوعا ‏ إذا مر أحدك بخائط فليأكل ولا يتخذ خبيثة » أخرجه الترمذى واستخريه » قال 
البييى : لم يصح » وجاء من أوجه أخر غير قوية . قلت : والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح؛ 
وقد احتجوا فى كثير من الأحكام بما هو دونم! » وقد بينت ذلك فى كتالى « المنحة.فيا علق الشافعى القول به 
على الصحة ؛ : وى الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام وتمثيل ما قد يخنى بما هو أوضح منه » واستععال 
القياس فى النظائر » وفيه ذكر الحكم , بعلته وإعادته بعد ذكر العلة تأكيداً وتقريراً » وأن القياس لا يشرط 
فى صحته مسأواة الفرع الو ا ا ا 0 إذا تشاركا 
فى أصل الصفة » لأن الضرع لا يساوى الخزانة فى | لحرز كما أن الصر لا يساوى القفل فيه » ومع ذلك فقد 
ألحق الشارع الضرع المصرور فى الحكم با للحزانة المقفلة فى > تحرم تناول كل منهما بغير إذن صاحبه » أشار إلى 
ذلك ابن المنير : وفيه إباحة خزد؛ الطعام واحتكاره إلى وقت الحاجة إليه خلافاً لغلاة المز هدة المانعين من 
الادخار مطلقاً قاله القرطبى . وفيه أن اللبن يسمى طعاماً فيحنث به من حلف لا يتناول طعاماً إلا أن يكون له 
نية فى إنخراج اللبن قاله النووى . قال : وفيه أن بيع لبن الشاة بشاة فى ضرعها لبن باطل : وبه قال الشافعى 
والجمهور » وأجازه الأوزاعى . وفيه أن الشاة إذا كان ها لبن مقدور على حلبه قابله قسط من المن قاله 
الحطابى ؛ وهو بي يد خبر المصراة ويئبت حكها افى تقوم اللإن . وفيه أن هن حلب هن ذمرع ناقة أو غيرها 
52 لامو محرزة بغير ضرورة ولا تأويل ما تبلغ قيحته ما يجب فيه القطع أن عليه القتطع إن لم يأذن له 
صاحم! تعبيناً أو إحمالا » لأن الحديث قد أفصح بأن ضروع الأنعام ٍ 0 الطعام » وحكى القرطبى عن 
بعضوم وجوب القطع ولو ْم تكن الغنم نى حرز 'كتفاء بحرز الضرع لابن » وهو الذى يقتضيه ظاهر الحديث . 


بلب) إذا جاءً صّاحبُ الّقَطة بعد سه ها َي ؛ لأنّها وديعة عنده 
1 ] 5 حدثنا قسيبةٌ بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي 
عبادالرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهَني أن رجلاً سألَ رسول الله صلى الله 
عليه عن اللقطّة فقال : «عرفها سنة : ثم اعرف وكاءها وعفاصهاء : ثم استنفق بهاء فإن جاء ربها 
فأدها إليه, . فقال : يا رسول الله فضالَةُ الغنم؟ فقال : «خذهاء فإنما هي لك أو لأخيك أو 
للذئب». قال: يا رسول اللهء فصَالَةٌ الإبل؟ قال: : فغضب رسول الله صلى الله عليه حتّى احمرت 
وجنمَاةُ -أو احمرٌ وجهه- ثم قال : «مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقا ؤها حتّى يلقاها ربها». 


قوله ( باب إذا جاء صاحب الاقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده ) أورد فيه حديث زيد 


١٠‏ كتاب اللقطة 


ابن خالد من طريق إ#معيل بن جعفر عن ربيعة » وليس فيه ذكر الوديعة فكأنه أشار إلى رجحان رفع رواية 
سلهان بن بلال الماضية قبل خسة أبواب وقد تقدم بيانها » وقال أبن بطال : اسيراب اابخارى بالشك 
المكور فترحمه بالمعنى » وقال ابن المثير : أسقطها لفظاً وضمنها معنى لأن وله « فإن جاء صاحبها فأدها إليه» 
يدل على بقاء ملك صاحبها خلافاً لمن أباحها بعد الحول بلا ضمان . فوله « واتكن رديعة عندك ؛ قال ابن دقيق 
العيد : يحتمل أن يكون المراد بعد الاستنفاق » وهو ظاهر السياق » فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب رد 
بدلها » لأن حقيقة الوديعة أن تبى عينها » والجامع وجوب ردم جد المرء لغيره وإلا فالمأذون فى استنفاقه 
لا تبى عينه » وحتمل أن تكون الراو فى قوله » ولكن ) معى أو » أى إما أن تستافقها وتغرم ددخا وإما أن 
تتركها عندك على سبيل الوديعة حى يجىء صاحبها فتعطيها له » ويستفاد من سميئها وديعة أنها لو تلفت لم يكن 
عليه ضهاما وهو اختيار البخارى تبعاً لماعة من السلف » وقال ابن المنير : يستدل به لأحا. الأقوال عند 
العلاء إذا أتلفها الملتقط بعد التعريف وانقضاء زمنه ثم أخرج بدلا ثم هلكت أن لا ضمان عليه فى الثانية » 
وإذا ادعى أنه أكلها ثم غرمها ثم ضاعت قبل قوله أيضاً وهو الراجح من الأقوال » وتقدم الكلام على بقرة 
فوائده قبل أربعة أبواب . وقوله هنا « حنى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه » شاث من الراوى ٠‏ والوجنة 
ه! ارتفع من الحدين » وفيها أربع لغات : بالواو والهمزة والفتح فيهما والكسر . 


بكب) هَل يَاخُدَ للَْطَة ولا يَدَعُها تضيعٌ حنَّى لا يَأخْدَها من لا يستحق 
]1١‏ م - حدثنا سليمانُ بن حرب قال حدثنا شعبةٌ عن سلمة بن كهيل قال سمعت 
سويد بن غفلة قال : كنت مع سلمان بن ربيعة وؤيد بن صوحان في غزاق» فوجدت سوطاء فقالا 
لي: : ألقه قلت . لا» ولكئي إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به . فلمّا رجعنا حججناء فمررت 
باللديدة» وسألْت أب بن كعب فقال : وجدت صُرَةٌ على عهد النبي صلى الله عليه فيها مائة 
ديدارء فأتيت بها النبي صلى الله عليه فقال : «عرّفها حولاً»» فعرَفتُها حولاً. :كم أتبيث تيت فقال: 
«عرفها حولاً» فعرفتها حولاً . ثم أتيته فقال : «عرفها حولاً» . ثم أتيته الرابعة فقال : «اعرف 
عدتّها ووكاءها ووعاءهاء فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها». 
حدثنا عبدان قال : أخبرنى ي أأبي عن شعبة عن سلمة بهذا وقال: : فلقيئه بعد بمكة فقال: 
لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحدا . 


قوله ( باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حى لا يأخذها من لا يسة يستحق ) كذا للأكثر » وسقطت 
ولا »بعد حبى عند ابن شبويه » وأظن الوا و سقطت من قبل حتى والمعبى لا يدعها فتضيع ولا يدعها حجى 
يأخذها من لا يستحق وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره اللقطة » ومن حجنهم حديث الجارود مر فوعاً 
« ضالة المسم حرق النار » أخرجه النسائى بإسناد يح » وحمل | الجمهور ذلك على من لا يعرّفها » وحجتهم 


الحديث باغ ؟ لمحل 


حايث زيد بن خالد عند مس ٠‏ من آوى الضالة فهو ضال ٠‏ مالم يعرفها » وأما ما أخذه من حديث الباب 
فن جهة أنه صل الله عليه وسلم لم بنكر على أ أخذه الصرة فدل على أنه جائز شرعاً » ويستلزم اشهاله على 
المصلحة وإلا كان تصرفاً ى ملك الغير » وتلك المصلحة تحصل بحفظها وصيانتها عن الحونة وتعريفها لتصل 
إلى صاحبها » ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلاء أن ذلك يختاف باختلاف الأشخاص والأحوال » فى 
رجح أخذها وجب أو استحب » ومتى رجح تركها حرم أوكره » وإلا فهو جائز 

قوله ( سويد بن غفلة ) بفتح المعجمة والفاء أبو أمية الجعنى » تابعى كبير مخضرم أدرك النى صل الله 
عليه وسلم وكان فى : منه رجلا وأعطى الصدقة فى زمنه ولم يره على الصحيح » وقيل إنه صلى خلفه ولم يثبت » 
وما قدم المدينة حين نفضوا أيديهم من دفنه صلى الله عليه وسلم » ثم شهد الفتوح ونزل الكوفة ومات يبا 
سنة مانين أو بعدها وله مائة وثلاثون سنة أو أكثر لآنه كان يقول : أنا لدة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنا أصغر منه بسنتين » وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث وخر عن على فى ذكر اللدوارج . 

قوله ( مع سلمان بن ربيعة ) هو الباهى يقال له صحبة » ويقال له سهان اللحيل الحبر ته بها » وكان أميراً 
على بعض المغازى ى فتوخ العر اق ى عهد عمر وعمّان » وكان أول من ولى قضاء الكوفة : واستشبد ف 
خلافته ى فتوح العراق » وليس له فى البخارى سوى هذا الموضع . 

قوله ( وزيد بن صوحان ) بضم المهملة وسكون الواو بعدها مهملة أيضاً العبدى ٠‏ تابعى كيير 
مخضرم أيضاً » وزع ابن الكبى أن له صحبة . وروى أبو يعلى من حديث على مرفوعاً « من سسره أن ينظر 
إلى من سبقه بعض أعضائه إلى الججنة فاينظر إلى زيد بن صوحان » وكان قدوم زيد فى عهد عهر وشبد الفتوح » 
وروى ابن منده من حنديث بريدة قال « ساق النبى صلى الله عليه وسلم ليلة فةال : زيد زيد اتحير » فسئل 
عن ذلك فقال .جل تسبقه يده إلى الجنة » فقطعت يد زيد بن صوحان فى بعض الفتوح » وقتل مع على يوم 
الجمل . 

قوله ( ف غزاة ) زاد أحمد من طريق سفيان عن ساأمة « حتى إذا كنا بالعذيب » وهو بالمعجمة 
والموحدة مصغر : موضع » وله من طريق #بى القطان عن شعبة « فيا رجعنا من غزاتنا حججت ٠»‏ . 

قوله ( مائة دينار ) استدل به لأبى حنيفة فى تفرقته بين فايل اللقطة وكثير ها فيعرف الكثير سنة 
والقليل أياماً » وحد القليل عنده ما لا يوجب القطع وهر ما دون العشرة » وقد ذكرنا الحلاف فى مدة 
التعريف ف الباب الأول » والحلاف ف القدر اللملتقط قبل أربعة أبواب . 

قوله ( ثم أتبته الرابعة فقال أعرف عدتها ) هى رابعة باعتبار مجيئه إلى البى صلى الله عليه وسلم 
وثالثة باعتبار التعريفء وهذا قال فى الرواية الماضية أول أبواب اللقطة « ثلاثاً » وقال فيها « فلا أدرى ثلاثة 
أحوال أو حولا واحداً » وقد تقدم اختلاف رواته فى ذلك بما يغبى عن إعادته . 


ذل كتاب اللقطة 


بك 
من عرف اللْقَطَة ولّم يدقَعَهَا إلى السلْطَان 
م 4- حل ثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنببعث 
عن زيد بن خالد أن أعرابيا سأل النبي صلى اللَّهُ عليه عن اللقطة: قال: «عرفها بع قإن لجا 
أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها». وسأَلّهُ عن ضالة الإبل فتمعّر وجهه وقال: 
«مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر, دعها حتّى يجدها ربها». وسأله 
عن ضالّة الغنم فقال: دهي للك أو لأخيك, أو للذئب». 


قولْه ( باب من عرف اللقطة وم يدفعها إلى السلطان ) فى رواية الكشميهبى « يرفعها » بألراء بدل 

الدال » وكأنه أشار بالئرحمة إلى رد تقول الأوزاعى فى التفرقة بين القليل والكثير فقال « إن كان قليلا عرفه 

وإن كان مالا كثيراً رفعه إلى بيت المال » والجمهور على خلافه نعم فرق بعضهم بين اللقظة والضوال » 

وبعض الالكية والشافعية بين المؤتمن وغيره فال : يعرف اله تمن » وأما غير المؤتمن فيدفعها إلى السلطان 

ليعطها الإ تمن ليعرفها . وقال بعض الالكية إن كانت اللقطة بين قوم مأمونين والسلطان جائر فالأفضل 

أن لا يلتقطها فإن التقطها لا يدفعها له » وإن كان عادلا فكذلك ويخير فى دفعها له » وإن كانت بين قوم 
غير مأمو نين والإمام جائر تخير الماتقط وعمل بما يترجح عنده » وإن كان عادلا مكذلك . 


الغدية 6-- حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضرٌ قال أخبرنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر . م . وحدثنا عبدالله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر قال : انطلقت فإذا أنا براعي غدم يسوق غنمّهُ فقلت : ممّن 
أنت؟ قال: لرجل من قريش -فسماه فعرفته- فقلت: هل في غنمك من لبن؟ فقال : نعم. 
فقلت: هل أنت حالب لي؟ قال : نعم. فأمرئه فاعتقل شاة من غنمه, ثم أمرته أن ينفض ضرعها 
من العبارِء ثم أمرتُهُ أن ينفض كقّيه قال: هكذا -ضرب إحدى كفّيه بالأخرى- فحلب كُثبةً من 
لبن وقد جعلتُ لرسول الله صلى اللهُ عليه إداوة. على فمها خرقة فصببت على اللبن حتّى بره 
أسفلُه فانتهيت إلى النبي صلى اللهُ عليه فقلت: اشرب يا رسول الله فشرب حنّى رضيت . 

[الحديث 151898 أطرافه في : 5012" 7501 9024ل للق /ا50ة]. 


قوله ( باب ) كذا بغير ترحمة » وسقط من رواية الى ذر فهو إما من الباب أو كالفصل منه فيحتاج 


16 كتتاب اللقطة بولا 


إلى مناسبة بيهما على الحالين » فإنه ساق فيه طرفاً من روابة البراء بن عازب عن ألى بكر الصديق فى قصة 
الحجرة إلى المدينة » والغرض منه شرب النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر من لبن ااشاة الى وجدت مع 
الراعى » وليس فى ذلك مناسبة ظاهرة الحديث اللقطة لكن قال ابن المنير : مناسبة هذا الحديث لأبواب اللقطة 
الإشارة إلى أن المببح للبن هنا أنه فى حكم الضائع إذ ليس مع العم ى الصحراء سوى راع واحد فالفاضل 
عن شربه مسّهلك » فهو كالسوط الذى اغتفر التقاطه » وأعلى أحواله أن يكون كالشاة الملتقطة فى الضيعة 
وقد قال فبها « هى لك أو لأخيك أو للذئب » اه » ولا يحت ما فيه من التكلف » ومع ذلك فلم تظهر مناسنته 
لأرجمة بخصوصها . وقوله « هل فى غنمك من لبن » بفتح الموحدة للأكثر وحكى عياض رواية بضم اللام 
وسكون الموحدة أى شاة ذات لبن » وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن أبا بكر استجاز أخذ ذلك 
ابن لأنه مال حرلى فكان حلالا له » وتعقبه المهلب بأن الجهاد وحل الغنيمة إنما وقع بعد الحجرة بالمدينة ظ 
ولوكان أبو بكر أخذه على أنه مال حربى لم يستفهم الراعى هل نحلب أم لا » ولكان ساق العم غنيمة وقتل 
الراعى أو أمسره . قال : ولكنه كان بالمعى المتعارف عندهم ى ذلك الوقت على سبيل المكرمة » وكأن 
صاحب الغْنم قد أذن للراعى أن يستى من مر به ؛ وسيأق بقية الحديث واستيفاء شرحه فى علامات النبوة 
إن شاء الله تعالى . 

( تلبيه ) : ساق المصنف حديث أبى بكر عالياً عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل » ونازلا عن 
إ#هاق عن النضر عن إسرائيل » لتصريح ألى إسحاق فى الرواية النازلة بأن البراء أخبره » وقد أورد رواية 
عبد الله بن رجاء فى « فضل ألى بكر ؛ وأغفل المزى ذكر طريق عبد الله بن رجاء فى الاقطة . 

( خاتئمة ) : اشتمل كتاب اللقطة من الأحاديث المرفوعة على أحد وعشرين حديثاً » المعنق منها 
خمسة والبقية موصولة » المكرر منها فيه وفيا مغى ثمانية عشر حديثاً والحالص ثلان: وافقه مس على تخريجها . 
وفيه من الآثار أثر واحد لزيد مولى المنبعث . والله أعلم . 


١14‏ كتاب المظالم 


في المظالم والغصب 

وقول الله عر وجل: 9 ولا تّ< تَحَسبِنَ الله غافلاً عمًا يَعْمَلَ الظَالمونَ 4 إلى قوله : « إن الله ععريز 
ذو انتقام ) : المقنع والُقمح واحدء ف لا يرتد إليهم طرفهم وأفدتهم هراء » : جوفاء لا عقول لهم. 
<( وأنذر الناس 4 الآية . 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحبم . كتاب المظالم . فى المظالم الغضب ) كذا للمستملى » وسقط «كتاب » 
لغيره » وللنسى «كتاب الغصب باب ف المظالم » . والمظالم جمع مظلمة مصدر ظلٍ يظم وامم ا أخذ بغير 
حق » والظلم وضع الشىء فى غير موضعه الشرعى » والغصب أخذ حق الغير بغير حق . 

قوله ( وقول الله عز وجل : ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ‏ إلى عزيز ذوانتقام ) ) 

كذا لأى ذر . وساق غيره الاية . 

قوله ( مقنعى رعوسهم 6 رافعى رعوهموم 3 المقذع والمقمح واحد ) سقط للمستملى والكشميبى 
قوله « رافعى رعوسهم » وهو تفسير مجاهد أخرجه الفريالى من طربقه وهو قول أكثر أهل اللغة والتفسير 
ؤكذ! قاله أبو عبيدة فى ١‏ الهاز » واستشهد بقول الراجز : 

ايض نحوى رأسه وأقنعا كأتما أبصر شيعا أطمعا 

وحكى تعلب أنه مش ره + يقال أقنع إذا رقم رأسه »:واقنع إذا طأطأه » ويمعل أن براذااوجهان : 
نيرقم اراعة ينطرءء م يطاطئه ذلا وخضوعا لالد ان التن ‏ واماقوله و المقتع والتوج واح). فلاثرة 
أبو عبيدة أيضاً فى « انجاز ) فى تفسير سورة يس وزاد : معناه أن نجذب الذقن حتى تصير فى الصدر م يرفع 
رأسه » وهذا يساعد قول ابن التين لكنه بغير ترتيب . 

قوله ( وقال مجاهد : مهطعين مدبمى النظر » وقال غيره : مسرعين ) ثبت هذا هنا لغير أنى ذر 
ووقع له هو فى ترحمة الباب الذى بعده ء وتفسير مجاهد وصاه الفريابى أيضاً » وأا تفسير غيره فا اراد به 
أبو عبيدة أيضاً فكذا قاله واستشهد عليه » وهو قول قتادة والمعروف ف اللغة » ويحتمل أن يكون اأراد 

كلا من الأمربن » وقال ثعاب : المهطع الذى ينظر نى ذل وخشوع لا يقطع بصره . 


١و‎ 2744٠ الحديث‎ 


قله ( وأفتدهم هواء يععى جوفا لا عقول هم ) وهو تفسير أبى عبيدة أيضاً فى « الجاز » واستشيد 
بقول حسان : 
ألا أبلغ أبا سفيان عنى فأنت مجوف “مخ هرواء 
والهواء : الحلاء الذى لم تشغنه الأجرام » أى لا قوة فى قلوبهم ولاجراءة . وقال ابن عرفة : معناه 
نزعت أفئدتهم من أجوافهم . 


بك 
قال مجاهد : ا مهطعين» : مدمني النظر . ويقال: مسرعين. 
] 5"- ححدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاد بن هشام قال أخبرني أبي عن قتادة 

عن أبي المسوكل الناجي عن أبي سعيد الخندري عن رسول الله صلى اللَّهُ عليه فقال: «إذا خلص 
المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنارء فيتقاصون مظالم كانت بيتهم في الدنياء حتّى 
إذا نُقُوا وهدبوا أذن لهم بدخول الجئة, فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل 
بمسكنه كان في الدنيا». 

وقال يونس بن محمد : حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أبوالمتوكل. 

[الحديث .٠1414؟‏ طرفه في: 501768 ]. 

قوله ( باب قصاص المظالم ) يعتى يوم القيامة » ذكر فيه حديث أبى سعيد الحدرى » وقد ترجم 
عليه فى كتاب الرقاق « باب القصاص يوم القيامة » ويأل الكلام عليه هناك . وقوله « بقنطرة » الذى يظهر 
أمها طرف الصراط مما يلى اللدنة » و تمل أن تكون من غير ه بين الصراط وا منة . وقوله ٠‏ فيتقاصون ) بتشديد 
المهملة يتفاءلون من القصاص » والمراد به تأبع ما بيهم من المظالم وإسقاط بعذب.با ببعض . وقوله « حبى 
إذا نقوا » بم النون بعدها قاف من التنقية ٠‏ ووقع المستمل هنا ٠‏ تقصوا » بفتح الثناة والقاف وتشديد 
المهملة أى أكلوا التقاص . 


له ( وهذبوا ) أى خلصوا من الآثام بمقاصصة بعضها ببعض » ويشهد لهذا الحديث قوله فى حديث 
جابر الأتى ذكره فى التوحيد « لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجحنة ولأحد قبله مظلمة » والمراد 
بالمؤمنين هنا بعضهم » وسيأى بقية الكلام على هذا الحديث فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 


11 ؟] 
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05 كتاب المظالم 


قوله ( وقال يونس بن #مد الخ ) وصله ان منده ف كتاب الإيمان » وأراد البخارى به تصربح 
قتادة عن ألى المتوكل بالتحديث » وام ألى المتوكل على بن دؤاد بضم الدال بعدها ههزة . 


ىا 
قَول الله عر وجل : «ل ألا لّعنة اللّه على الظالمين » 

7 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همّام قال حدثني قتادة عن صفوان بن محرزٍ 
المازني قال: بينا أنا أمشي مع ابن عمر آخد بيده إِذْ عرض رجلّ فقال: كيف سمعت رسول الله 
صلى اللهُ عليه يقول في النّجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى اللَهُ عليه يقول: (إِن الله يدني 
المؤمن فيضع عليه كتف ويسدّره فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذاء فيقول: نعم أي 
رب. حتّى قرره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه هلك قال : سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم, فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافرٌ والمنافقون فيقول الأشهاد: « هؤلاء الذين كذبوا على 

[الحديث 44١‏ ؟- أطرافه في: 5617١2457468‏ 015لا]. 

قوله ( باب قول الله تعالى : ألا لعنة الله على الظالمين ) ذكر فيه حديث ابن عمر « يدنى الله المؤمن 
فيضع عليه كنفه » الحديث وسيأق الكلام عليه مستوثى فى التوحيد » وى كتاب الرقاق الإشارة إليه . 
وقوله فى. هذه الرواية ه كنفه » بفتح النون والفاء عند الجميع » ووقع لأبى ذر عن الكشميهى بكسر المثناة 
وهو تصحيف آبيح قاله عياض . ووجه دخوله فى أبواب الغصب الإشارة إلى أن عموم قوله هنا « أغفرها لك» 
مخصوص يحديث أبى سعيد الماضى ف الباب قبله . 


وى ما بيعم 


بلى) لا يظلم المسلم المُسلم ولا يُسْلمَه 
4- حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالمًا 
َخْبَرَهُ أن عبدالله بن عمر أخبرهُ أن رسول الله صلى اللهُ عليه قال: «المسلمٌ أخو المسلم لا يظلمة 
ولا يسلمه, ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه 
كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما سترة الله يوم القيامة». 
[الحديث 71447 طرفه في: 1981]. ظ 


١ 7447 الحديث‎ 


قله ( باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ) بضم أوله يقال : : أسلم فلان فلاناً إذا ألقاه إلى الملكة 
ولم يمه من عدوه » وهو عام فى كل من أسم لغيره » لكن غلب فى الإلقاء إلى الهلكة . 

وله ( المسلم أخو المسلم ) هذه أخوة الإسلام » فإ نكل اتفاق بين دوين بطق ينيدا أبن الأخوة » 
ويشيرك فى ذلك الحر والعبد والبالغ والمميز . 

قوله ( لا يظلمه ) هو خبر بمعنى الأمر » فإن ظلم المسلم للمسلم حرام » وقوله ‏ ولا يسلمه » أى 
لا يبركه مع من يؤذيه ولا فيا يؤذيه » بل ينصره ويدفع عنه » وهذا أخص من ترك الظم » وقد يكون 
ذلك واجباً وقد يكون مندوباً بحسب اختلاف الأحوال » وزاد الطبرانى من طريق أخرى عن سالم ٠‏ ولا يسلمه 
فى مصيبة نزلت به » ولمسلم فى حديث أبى هريرة ٠‏ ولا يحقره » وهو بالمهملة والقاف » وفيه ه بحسب امرئ 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم » . 

قله ( ومن كان فى حاجة أخيه ) فى حديث ألى هريرة عند مسلم « والله فى عون العبد ما كان العبد 
فى عون أخيه » . 

قله (ومن فرج عن ملم كربة ) ) أى عمة » والكرب هو الغم الذى يأخذ النفس » وكربات بضم 
الراء نع كربة وبجوز فتح راء كربات وسكونما . 

قوله ( ومن سثر مسلم ) أى رآه عل قبيح فلم يظهره أى للناس » وليس فى هذا ما يقتضى ترك 
الإنكار عليه فما بينه و بينه ل ال ل رار الشهادة عليه بذلك على ما إذا أنكر عليه ونصحه ف 
ينته عن قبيح فعله ثم جاهر به » كما أنه مأمور بأن يستثر إذ! وقع منه شىء + فلو توجه إلى الحا وأقر لم 
يكتنع ذلك » والذئ يظهر أن المثر محله فى معصية قد انقضضت » والإنكار بى معصية قد حصل التابس بها 
فيجب الإنكار عليه وإلا رفعه إلى الحا كم » وليس من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة » وفيه إشارة 
إلى ترك الغيبة لأن من أظهر مساوئ أخيه لم يستره 2 ١‏ 

له ( ستره الله يوم القيامة ) فى حديث أنى هريرة عند العرمذى « ستره الله فى الدنيا والآخرة » 
وف الحديث حض على التعاون وحسن التعاشر والألفة » وفيه أن الجازاة تتقع من جنس الطاعات ٠‏ وأن من 
حذف أن فلاناً أخوه وأراد أخوه الإسلام لم حنث . وفيه حديث عن سويد بن حنظلة فى ألى داود قى قصة 
له مع وائل بن حجر . 

بى) أعن أَخَاكَ ظَالمًا أو مَظُلُوم 
]| 8- حلدثنا عشمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيدالله بن أبي بكر 

ابن أنس وحميدٌ سمعا أنس بن مالك يقول: قال النبي صلى اللَّهُ عليه : «انصرٌ أخاك ظاًا أو 
مظلوما». 


[الحديث ١5147‏ طرفاه في: 141414 27» 56 ]. حٍ 


١‏ ظ كتاب المظالم 


1 4] .- حدلثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى 
اللهُ عليه : «انصر أخاك ظافًا أو مظلومًا», قال: يا رسول الله هذا ننصره مظلومًاء كيف ننصره 
ظاًا؟ قال: «تأخذ فوق يديه). 


له ( باب أعن أخاك ظاللما أو مظلوما ) ترجم بالفظ الإعانة » وأورد الحديث بلفظ النصر » 
فأشار إلى ما ورد ى بعض طرقه » وذلك فيا رواه حديج بن معاوية - وهو بالمهملة وآخخره جم مصغر - 
عن الى الزبير عن جابر مرفوعاً « أعن أخعاك ظالاً أو مظلوءاً » الحديث أخمر جه إن عدى » وأخرجه 
أبو نعم فى « المستخرج » من الوجه الذى أخرجه منه البخارى ب,ذا اللفظ . 

قوله ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) كذا أورده مختصراً عن عمان » وأخرجه الإسماعيل من طرق 
عنه كذلك » وسيأتى فى الإكراه من طريق أ:مرى عن هشم عن عبيد الله وحده وفيه من الزيادة « فقال 
رجل : يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً » أفرأيت إذا كان ظالاً كيف أنصره ؟ قال : تمحجزه عن 
الظلم فإن ذلك نصره » وهكذا أخرجه أحمد عن هشم عن عبيد الله وحده ء وأنخرجه الإسماعيل ٠ن‏ طرق 
أخرى عن هشم علهما نحوه . 

قوله فى الطريق الثانية ( قال يا رسول الله ) فى رواية أبى الوقت ف البخارى «١‏ قالوا » وفى اارواية 
الى فى الإكراه « فقال رجل » ول أقف على تسميته ». 

وله ( فقال تأخذ فوق يدبه ) كى به عن كفه عن الظل بالفعل إن لم يكف بالقول » وعبر بالفوقية 
إشارة إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة » وى رواية معاذ عن حميد عند الإسماعيلى « فقال يكفه عن الظم » فذاك 
نصره إياه » ولمسم فى حديث جابر نحو الحديث وفيه « إن كان ظالاً فليبه فإنه له نصرة » قال ابن بطال : 
النصر عند العرب الإعانة » وتفسيره لنصر الظالم بمنعه من الظلم من تسمية الشىء بما يئول إليه » وهو *ن 
وجيز البلاغة » قال البيبى : معناه أن الظالم مظلوم فى نفسه فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه لنفسه حساً 
ومععى » فلو رأى إنساناً يريد أن يحب نفسه لظنه أن ذلك يزيل «فسدة طلبه الزنا مثلا منده من ذلك وكان 
ذلك نصراً له » واتحد فى هذه الصورة الظالم والمظنوم . وقال ابن المزير : فيه إشارة إلى أن الك كالفعل 
فى باب الضمان وغمته فروع كثيرة : 

( تفبيه ) : ذكر مسلم فى روايته من طريق أنى الزبير عن جابر سبباً لحديث الباب يستفاد منه زءن 
وقوعه » وسيأتى ذكره فى تفسير المنافقين إن شاء الله تعالى . 

( لطيفة ) : ذكر المفضل الضبى فى كتابه « الفاخحر » أن أول من قال « انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً » 
جندب إن العنبر بن عمرو بن نحم 3 وأراد بذاك ظاهره وهو ما اغتادوه من حمة الداهلية » لا على ما فسره 
البى صل الله عليه وسلم » وق ذلك يقول شاعرهم : 


إذا أنا لم أنصر أخى وهو ظلم 2 على القوم لم أنصر أنخى حين بظم 


الحديث 7448 ١445‏ 114 
1 امام _ حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثدا شعبةٌ عن الأشعث بن سيم قال سمعت 
معاوية بن سويد سمعت البراء بن عازبِقال: أمرنا النبي' صلى الله عليه بسبع. ونهانا عن سبع. 
فذكر عيادة المريض» واتباع الجنائز. وتشميت العاطس» ورد السلام: ونصر المظلوم: وإجابة 
الداعي» وإبرار المقسم. | 
8 فييك حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبوأسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي 
موسى عن النبي صلى الله عليه قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضهٌ بعضاء. وشبّك بي 
أصابعه. 
وَلْه ( باب نصر المظلوم ) هو فرض كفاية » وهو عام فى المظاومين » وكذلك فى الناصرين بناء 
على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع وهو ااراجح . ويتهين أحياناً على من نه القدرة عليه وحده إذا ل 
ييرتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكر » فلو عم أو غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب 
وبى أصل الاستحباب بالشرط المذكور » علو تساوت المفسدتان تخير » وشرط الناصر أن يكون عالاً 
بكون الفعل ظلماً . ويقع النصر مع وقوع الظلم وهو حينئذ حقيقة ٠‏ وقد يقع قبل وقوعه كن أنقذ إنساناً 
من يد إنسان طالبه مال ظلا وهدده إن لم يبذله »؛ وقد يقع بعد وهو كثير ثم أورد المصنف فيه حديثين . 
أحدهه| حديث البراء ق الأمر بسيع واللبى عن سبع فذكره مختصراً وسيأق الكلام على شرحه مستوق ق 
كتاب الأدب واللباس إن شاء الله تعالى» والمقصود منه هنا قوله « ونصرالمظلوم » . ثانهما حديث ألى موسى 
« المؤمن للمؤمن كالبنيان » وسياق الكلام عليه فى الأدب إن شاء الله تعالى . وقوله ٠‏ يشد بعضه » فى رواية 


الكشميبى يشد بعضهم بصيغة الجمع . 
بكلى) 


الانتصار من الظالم 


لقوله تعالى : « لا يحب الله اْجهرَ بالسُوء من القؤل إل من طلم وكا الله سمي عَليم 4 . 


© والّذين إذَا أ ابهم البغي هم ينتَصرون4 قال إبراهيم : كانوا يكرهون أن يُسَدَلُواء فإذا قدروا 
عفوا. 


لحيل كتاب المظالم 


قوله ( باب الانتصار من الظالم » لقوله جل ذكره : لا يحب الله هر بالسوء من القول إلا من 
ظل . والذين ) يعنى وقوله والذين ( إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ) أما الآبة الأولى فروى الطبرى من طريق 
السدى قال فى قوله.« إلا من ظل » أى فانتصر بمثل ما ظم به فليس عليه ملام؛ وعن مجاهد « إلا من ظل » 
فانتصر «إن له أن يجهر بالسوء » وعنه نزلت فى رجل نزل بقوم فلم يضيفوه فرخص له أن يقول فيهم . 
قلت : ونزوها فى واقعة عين لا بمنم حملها على جمومها . وعن ابن عباس المراد بالجهر من القول الدعاء 
فرص للمظلوم أن يدعو على من ظلمه » وأما الآية الثانية فروى الطبرى من طريق السدى أيضا فى قوله 
( والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ) قال يعنى ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا . وف الباب حديث 
أخرجه النساٌ وابن ماجه بإسناد حسن من طريق التيمى عن عروة عن عائشة فالت « دخلت على زينب بنت 
جحش فسبتى » فردعها النى صلى الله عليه وسلم فأبت » فقال لى سبيها . فسبينها حتى جف ريقها فى فها 
فرأيت وجهه يلل » . 

قوله ( وقال إبراهم ) أى النخعى ( كانوا) أى السلف ( يكرهون أن يستدلوا ) بالذال المعجمة 
من الذل وهو بضم أوله وفتح امثناة » وهذا الأثر ووصله عبد بن حميد وابن عبينة فى تفسير هما فى تفسير 
الآية المذكورة . 

بكب) عَفْو الوم 

لقوله تعالى: إن تَبدوا ا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فَإِنَ اللّه كَانَ عفر قديرا 4. 
ورا سهان قا وأسقح اجر عى اله نهل يح الاين » إلى قولد: لمر 
من سبيل 4 . ظ 

وله ( باب عفو المظلوم لقوله تعالى : إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان 
عفوا قديراً . وجزاء سيئة سيئة ) أى وقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 الخ . وكأنه يشير إلى مأ أخرجه 
عن السدى ى قوله ل( أو تعفو عن سوء م أى عن ظم » وروى ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله لإ وجزاء 
سيئة سيئة مثلها 4 قال : إذا شتمك شتمته بمثلها من غير أن تعتدى ( فن عفا وأصلح فأجره على الله وعن 
الحسن رخص له إذا سبه أحد أن يسبه . وق الباب .حديث أخر جه أحمد وأبو داود هن طريق عبجلان عن 
سعيد المقبرى عن أنى هريرة « أن الأبى صلى الله عليه وس قال لأبى بكر : وما منعبد ظم «ظلمة فعفا 
عنب إلا أعز الله ها نصره » . 

]| مبم؟- حل دنا أحمد بن يونس قال حدثدا عب دالعزيز الماجشون قال أخبرنا عبدالله بن 

دينار عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى اللَهُ عليه قال: «الظلم ظلمات يوم القيامة». 


]١4[ 
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الحديث 7448 ١444‏ فل 


قوله ( باب الظلم ظلات يوم القياءة ) أورد فيه حديث ابن عمر بهذا اللفظ من غير مزيد » وقد رواه 
أحمد من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر وزاد فى أوله « يا أيها الناس اتقوا الظلم » وق رواية «أيام 
والظلم ») وأخرجه البييق فى « الشعب » من هذا الوجه وزاد فيه : قال محارب أظم الناس من ظم لغيره . 
وأخرجه مسلم من حديث جابر فى أول حديث بلفظ « اتقوا الظلم فإن الظلم ظلات يوم القيامة » واتقوا الشح » 
الحديث : قال ابن الجوزى : الظلم يشتمل على معصيتين : أخذ مال الغير بغير حق » ومبارزة الرب بالْخالفة » 
والمعصية فيه أشد من غيرها لأنه لا يقع غالباً إلا بالضعيف الذى لا يقدر على الانتصار » وإنما ينشأ الظلم 
عن ظلمة القلب لو استنار بنور الدى لاعتبر ء فإذا سعى المتقون بنورهم الذنى حصل لم بسبب التقوى 
اكننفت ظاات الظلم الظالم حيث لا يغنى عنه ظلمه شيا . ٠‏ 


كل الاثقاء والخحَذر من دعوة الَظْلُوم 
4- حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكرياء بن إسحاق المكي 
1 5 2 ال 3 الى 
عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله 
عليه بعث معاذا إلى اليمن فقال : «انّق دعوة المظلوم, فإِنّها ليس بينها وبين الله حجاب). 
قوله ( باب الاتقاء والحذر مص دعوة المظلوم ) ذكر فيه حديث ابن عباس فى بعث معاذ إلى العن 
متصراً مقتصراً منه على المراد هنا » وقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى أواخر الزكاة . 


بلا مَنْ كَانتلَهُ مظَْمَة عنْد الرجُل فَحلّلها لَهُ هَل يُبَيّنَ مظْلَمَتَهُ؟ 

هام- حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه: «من كانت لهُ مظلمةٌ لأخيه من عرضه أو شيء 
فَلِْتَحلْله منه اليوم قبل أن لا يكون ديناز ولا درهم إن كان له عمل صالح أخد منهُ بقدر 
مظلمته؛ وإن لم تكن له حسدات أخدّ من سيئات صاحبه فحمل عليه). 

قال أبوعبدالله قال إسماعيل بن أبي أويس: إِنّما سمي المقبري لأَنهُ كان ينزل ناحية 
القابر. قال أبوعبدالله: وسعيد المقبري مولى بني ليث, وهو سعيد بن أبي سعيدء واسم أبي 
سعيد كيسان. 

ْ [الحديث 449 -١‏ طرفه في: 55174]. 

وَلِه ( باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظامته ) ؟ المظلسة بكسر اللام 
على المشهور » وحكى ابن قتيبة وابن التين والجوهرى فتحها وأنكره ابن القوطية » ورأيت يخط مغلطاى أن 
القزاز حكى الضم أيضاً . وقوله « هل يبين » فيه إشارة إلى الحلاف فى صعة. الإبراء من المجهول » وإطلاق 


]"1 [1 


لف ظ كتاب المظالم 


الحديث يقوى قول من ذهب إلى حته » وقد ترجم بعد باب « إذا حلله ولم يبين 5 هو » وفيه إشارة إلى 
الإبراء من الجمل أيضا » وزعم ابن بطال أن فى حديث الباب حجة لاشتراط التعيين » لأن قوله « مظلمة » 
يقتضى أن تكون معنومة القدر مشاراً إليها ١‏ ه . ولا عى ما فيه . قال ابن المنير : إنما وقع فى الحديث التقدير 
حيث يقتص المظلوم من الظالم دى يأخذ منه بقدر حقه » وهذا متفق عايه » واللحلاف إتما هو فيا إذا أسقط 
المظلوم حقه فى الدنيا هل يشرط أن يعرف قدره أم لا ؟ وقد أطلق ذلك فى الحديث . نعم قام الإجاع على 
صة النحليل من المعين المعلوم » فإن كانت العورن موجودة حت هببها دون الإبراء مها . 

قوله (من كانت له مظلمة لآخيه ) اللام فى قوله وله » مءنى على» أئ من كانت عليه مظامة لأخيه » 
وسيأق ف الرقاق من رواية مالك عن المّبرى بغلط ‏ من كانت عنده مظنمة لأخيه » » والترمذى من طريق 
زيد بن أبى أنيسة عن المقبرى « رح الله عبداً كانت له عند أخيه مظلمة » . 

قوله ( من عرضه أو شىء ) أى من الأشياء » وهو من عطف العام علي الخاص فيدخل فيه المال 
بأصنافه والجراحات حرى الاطمة ونحوها » وى رواية ارمذى « من عرض أو مال » . 

قوله ( قبل أن لا يكون دينار ولا هرهم ) أى يوم القيامة» وثبت ذلك ف رواية على بن الجعد عن 
ابن أبى ذئب عند الإسماعيل . 

قله ( أخذ من سيئات صاحربه ) أى صاحب المظلمة ( فحمل عليه ) أى على الظالم » وق رواية 
مالك « فطرحت عليه » » وهذا الحديث قد أخرج مس معناه من وجه آخر وهو أوضح سياقاً من هذا 
ولفظه « المفلس من أمتى من يأنى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأنى وقد شم هذا وسفك دم هذا 
وأكل مال هذا ء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته » فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ 
من خطاياهم نطرحت عليه وطرح فى النار» ولا تعارض بين هذا وبين قونه تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) 
لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه ول يعاقب بغير جناية منه بل يجناينه » فقوبلت الحسنات بالسيئات على 
ما اقدضاه عدل الله تعالى تى عباده » وسيأقى مزيد لذلك فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 

قوله ( قال إسماعيل بن أنى أويس : إنما سمى المقبرى الخ ) ثدت هذا فى رواية الكشميبى وحده » 
وإ#اعيل المذكور من شيوخ البخارى . 

كل 


إذا حَلّله من ظَُلْمِه فلا رجوع فيه 
حضفدة حدثنى محمد قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا هشامُ بن عروة عن أبيه عن 
عائشة: «وإن امرأَةٌ حَافَت من بعلها نشوزا أَوْ إعراضا 4 قالت: الرجل تكون عدلده المرأةٌ ليس 
مُسْتككر منها يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأني في حل» فنزلت هذه الآيٌ في ذلك . 


[الحديث 5146٠.‏ أطرافه في: 155915 957035455701]. 


الحديث ١47-740١‏ ول 


قوله (باب إذا <لله من ظلمه فلا رجوع فيه ) أى معلوماً عند من يشترطه أو مجهولا عند من يجيزه » 
وهو فيا مضى باتفاق ٠‏ وأما فا سيأق ففيه االحلاف . ثم أورد المصنف حديث عائشة فى قصة الى تختلع 
من زوجها وسيأى الكلام عليه فى تفسير سورة النساء » ومحمد شيخه هو ابن مةاتل » وعبد الله هو ابن 
المبارك . ومطابقته للنرحمة من جهة أن اللحاع عقد لازم فلا يصح الرجوع فيه » ويلتحق به كل عقد لارم 

كذلك ؛ كذا قال الكرمانى فوهم » ومورد الحديث والآبة إنما هو فى حق من تسقط حقها من القسمة » 
ولس من الخلع. ى شىء + فن م وقع الإشكال فقال الداودى : ليست الترحمة بمطابقة للهديث » ووجهه 
ابن المنير بأن الترحمة تنناول إسقاط الحق من المظلمة الفائتة والآبة مضءونها إسقاط الق المستقبل حتى لا يكون 
عدم الوفاء به مظلمة لسقوطه » قال ابن المنير : لكن البخارى تلطف ف الاستدلال فكأنه يقول إذا نفذ 
الإسقاط فى الحق المتوقع فلأن ينفذ فى الحق الحقق أولى . قلت : وسيأتى الكلام على هبة المرأة يومها 
فى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . 


بكب) إذا أذنا لهأو أحلَهُ ولم يبن كم هو 

01 | أفضف - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن 
سعد الساعدي : أن النبي صلى الله عليه أتي بشراب فشرب منه -وعن ؟ بمينه عُلام وعن يساره 
الأشياخ- فقال للغلام: أَتَأَذَنُ لي أن أعطي هؤلاء؟» فقال العُلامُ: لا والله يا رسول اللهء لا أوثر 
بدصيبي منلك أحدا . قال: فمَلهُ رسول الله صلى اللهُ عليه في يده. 1 0 
قوله ( باب إذا أذن له ) أى فى استيفاء <قه ( أو أحله ) فى رواية الكشمببى «١‏ أو أحل له » . 
(وم؛ بنك هو ) أورد فيه حديث سهل بن سعد فى استئذان الغلام فى الشرب » وقد تقدم فى أول كتاب 
الشرب ٠‏ ويأنى الكلام عليه فى الأشربة » ومطابقته ‏ وقد خفيت على ابن التين فأنكرها ‏ من جهة أن 
الغلام لو أذن فى شرب الأشياخ قبله لجاز لأن ذلك هو فائدة استئذانه » فلو أذن لكان قد تبرع بحقه وهو 

لا يعلم قدر ما يشربون ولا قدر ماكان هو يشربه » وسيأتى فى كتاب الهبة مزيد لذلك . 


1 ] - حل ثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبدالله 
أن عبدالرحمن بن عمرو بن سهل أخبرة أن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
يقول : «من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين». 


[الحديث 1١10٠‏ طرفه في: .]17١94‏ 


4 كتاب المظالم 


0 ] 69- حدثنا أبومعمر قال حدثنا عبدالوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي 
كثير قال: حدثني محمد بن إبراهيم أن أباسلمة حدنّه أنه كانت بِينَهُ وبين أناس خصومة: فذكر 
لعائشة فقالت: يا أباسلمة؛ اجتنب الأرضء فإِنٌ النبيّ صلى اللَّهُ عليه قال: «من ظلم قد شبر من 

[الحديث ١145“‏ طرفه في: .]7١96©‏ 

1 ] - حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبدالله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة 
عن سالم عن أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه : «من أخد من الأرض شيئًا بغير حقّه خُسف به 
يوم القيامة إلى سبع أرضين) . قال الفربري قال أبوجعفر بن أبي حاتم قال أبوعبد الله : هذا الحديث 
ليس بخراسان في كثب ابن المبارك: إنما أملي عليهم بالبصرة. 


[الحديث ١404‏ طرفه في: 7195]. 


له ( باب لثم من ظلم شيئاً من الأرض ) كأنه يشير إلى توجيه تصوير غصب الأرض ٠‏ خلافاً 
من قال لا بمكن ذلك . 

قَولُهِ (حدئى طلحة بن عبد الله ) أى ابن عوف » وكذا هو عند أحمد عن ألى المان » زاد الحميدى 
ق مسنده من وجه آخحر فى هذا الحديث « وهو ابن أخى عبد الرحمن بن عوف » . 

قوله ( عبد الرحمن بن عمرو بن سهل ) هو المدنى » وقد ينسب إلى جده » وقد نسبه المزى أنصارياً 
ولم أر ذلك فى شىء من طرق حديثه » بل فى رواية ابن إسحاق البى سأذكرها ما يدل على أنه قرشى » وقد 
ذكر الواقدى فيمن قتل بالحرة عبد الملك بن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل بن عبد هس بن عبدود بن نصر 
العامرى القرشى وأظنه.ولد هذا » وكانت الحرة بعد هذه القصة بنحو من عشر سنين » وليس لعبد الرحمن 
هذاء فى محميح البخارى سوى هذا الحديث ا!واحد . وق الإسناد ثلاثة من التابعين فى نسق وقد أسقط بعض 
أصماب الزهرى - فى روايئهم عنه هذا الحديث ‏ عبد الرحمن بن عمرو بن سبل وجعلوه من رواية طاحة عن 
سعيد بن زيد نفسه » وفى مسند أحمد وأنى يعلى وصميح ابن خزيمة من طريق ابن إسحاق « حدثتى الزهرى 
عن طلحة بن عبد الله قال : أتتتى أروى بنت أويس فى نفر من قريش فيهم عبد الرحمن بن سبل فقالت : 
إن سعيداً انتقص من أرضى إلى أرضه ما ليس له » وقد أحببت أن تأتوه فتكلموه . قال فركبنا إليه وهو 
بأرضه بالعقيق » فذكر الحديث » ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون طلحة ممع هذا الحديث من سعيد 
ابن زيد وثبته فيه عبد ١‏ رحمن بن عمرو بن سهل » فلذاك كان ربما أدخله فى السند وربما <ذفه والله أعلم . 

قله ( من ظام ) قد تقدم من رواية ابن إسحاق قصة لسعيد فى هذا الحديث وسيأنى فى بدء اللحلق 
من طريق عروة عن سعيد أنه « خخاصمته أروى فى حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان » وأسلم من هذا 


الحديث 7464 1 6 


الوجه « ادعت أروى بنت أويس على سعيد بن زيد أنه أخذ شيثاً من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم » 
وله من طريق محمد بن زيد عن سعيد « أن أروى خاصمته فى بعض داره » فقال دعوها رإياها » وللزبير 
فى « كتاب النسب » من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه » والحسن بن سفيان من طريق أبى بكر بن محمد 
ابن حزم « استعدت أروى بنت أويس مروان بن الحكم وهو والى المدينة على سعيد بن زيد ى أرضه بالشجرة 
وقالت : إنه أخذ حى » وأدخل ضفيرتى فى أرضه » فذكره . وف رواية العلاء و فترك سعيد ما ادعت » 
ولابن حبان والحا م من طريق ألى سلمة بن عبد الرحمن فى هذه القصة وزاد ٠‏ فقال لنا مروان أصلحوا بينهما» 

قوله ( من الآرض شيا ) فى رواية عروة فى بدء الحلق ٠‏ من أخذ شبراً من الأرض ظلماً » وف 
حديث عائشة ثانى أحاديث الباب « قيد شبر » وهو بكسر القاف وسكون التحتانية أى قدره » وكأنه ذكر 
الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير فى الوعبد . 

قوله ( طوقه ) بضم أوله على البناء للمجهول» وف رواية عروة « فإنه يطوقه » ولأبى عوانة والجوزق 
فى حديث ألى هريرة « جاء به مقنده » . 

قله ( من سبع أرضين ) بفتح الراء ويجوز إسكانها » وزاد مسم من طريق عروة » ومن طريق 
محمد بن زيد « أن سعيداً قال اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها فى دارها » وفى رواية الملاء 
وأبى بكر نحوه وزاد ‏ قال وجاء سيل فأبدى عن ضفي رتها فإذا حقها خارجاً عن حق سعيد » فجاء سعيد 
إلى مروان فركب معه والناس حبى نظروا إليها وذكروا كلهم أنها عميت وأنها سقعات فى برها فانت » 
قال اللدطابى : قوله « طوقه » له وجهان : أحدهما أن معناه أنه يكلف نقل ما ظل مها في القيامة إلى المحشر 
ويكون كالطوق فى عنقه » لا أنه طوق حقيقة . الثانى معناه أنه يعاقب بالحسف إلى سبع أرضين أى فتكون 
كل أرض فى تلك الحالة طوقاً فى عنقه اننبى . وهذا يؤيده حديث ابن عمر ثالث أحاديث الباب بلفظ 
« خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين » وقيل معناه كالأول » لكن بعد أن ينقل جحميعه يجعل كاه فى عنقه 
طوقاً ويعظم قدر عنقه حى يسع ذلك ما ورد فى غاظ جلد الكافر ونحو ذلك » وقد روى الطبرى وابن حبان 
من حديث يعلى بن مرة مرفوعاً « أبما رجل ظم شبراً من الأرض ككفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع 
أرضين » ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس » ولأبى يعلى بإسناد حسن عن الحكم بن الحارث السلمى 
مرفوعاً 9 من أخذ من طريق المسلمين شبراً جاء يوم القيامة يحماه من سبع أرضين » ونظير ذلك ما تقدم ى 
الزكاة فى حديث أبى هريرة فى حق من غل بعيراً جاء يوم القيامة بحمله » ويحتمل ‏ وهو الوجه الرابع - 
أن يكون المراد بقوله « يطوقه » يكلف أن يجعله له طوقاً ولا يستطيع ذلك فيعذب بذلك ء كا جاء فى حق 
من كذب ف منامه كلف أن يعقد شعيرة » ويحتمل ‏ وهو الوجه الحامس ‏ أن يكون التعاويق تطويق الإثم : 
والمراد به أن الظلم المذكور لازم له فى عنقه لزوم الإثم » ومنه قوله تعالى ل( ألزمناه طائره فى عنقه ) وبالوجه 
الأول جزم أبو الفتح القشيرى وصححه البغوى » ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاعب هذه الجناية 
أو تنقسم أسماب هذه الجناية فيعذب بعضهم بهذا وبعضهم بهذا بحسب قوة المفسدة وضعفها » وقد روى 
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ابن أبى شيبة بإسناد حسن من حديث أبى مالك الأشعرى « أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه 
رجل فيطوقه من سبع أرضين » وى الحديث نحر م الظم والغصب وتغليظ عقوبته » وإمكان غصب الأرض 
وأنه من الكبائر قاله القرطى » وكأنه فرعه على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد » وأن من ملك أرضاً 
ملك أسفلها إلى منتبى الأرض » وله أن بمنع من حفر نحتها سربا أو برا بغير رضاه . وفيه أن من ملك ظاهر 
الأرض ملك باطما بما فيه من حجارة ثابتة وأبنية ومعادن وغير ذلك » وأن له أن يتزل بالحفر ما شاء ما 
ويضر يمن يجاوره.وفيه أن الأرضين السبع متا كة لم يفتق بعضها من بعض لأنها لو فتتقت ت لاكتى فى حق هذا 
الغاصب بتطويق الى غصبها لانفصاها عما تحتها أشار إلى ذلك الداودى . وفيه أن الأرضين السبع طباق 
كالسموات » وهو ظاهر قوله تعالى لإ ومن الأرض مثلهن ) خلافاً لمن قال إن المراد بقوله سبع أرضين 
سبعة أقالم لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرأ من إقلم آخر قاله ابن التين» وهو والذى قبله مبنى على 
أن العقوبة متعلقة بما كان بسببها » وإلا مع قطع النظر عن ذلك لا تلازم بين ما ذكروه . 

( تنبيه ) : أروى بفتح المهمزة وسكون الراء والقصر باسم الحيوان الوحشى المشهور » وف المثل 
«يقولون إذا دعوا : كعمى الأروى » قال الزبير فى روايته : كان أهل المدينة إذا دعوا قالوا.: أعماه الله 
كعمى أروى : يريدون هذه القصة . قال : ثم طال العهد فصار أهل الجهل يقولون كعمى الأروى » 
يريدون الوحش الذى بالجبل ويظنونه أعمى شديد العمى وليس كذلك . 

قوله ( حدثنا حسين ) هو المعلم » ومحمد بن إبراهم هو التيمى » وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن » 
وى هذا الإسناد ما يشعر بقلة تدليس يحبى بن ألى كثير لأنه سمع الكثير من أبى سلمة » وحدث عنه هنا 
بواسطة محمد بن إبراهم .. 

قوله ( وبين أناس خصومة ) لم أقف على أسمائهم »؛ ووقع لمم من طريق حرب بن شداد عن يحبى 
بلفظ « وكان بينه وبين قومه خصومة فى أرض » ففيه نوع تعيين لتخصوم وتعيين المتخاصم فيه . 

قوله ( فذكر لعائشة ) حذف المفعول » وسيأنى فى بدء الحلق من وجه آخر بلفظ « فدخل على عائشة 
فذكر لا ذلك ٠»‏ . 

قوله ( عن سال ) هو ابن عبد الله بن عمر . 

قوله ( قال الفربرى : قال أبو جعفر ) هو محمد بن أبى حاتم البخارى وراق البخارى ١‏ وقد ذكر 
عنه الفربرى فى هذا الكتاب فوائد كثيرة عن البخارى وغيره » وثبتت هذه الفائدة فى رواية أبى ذر عن 
مشايحه الثلاثة وسقطت لغيره . 

قله ( ليمن بخراسان فى كتب ابن المبارك ) يعنى أن ابن المبارك صنف كتبه بخراسان وحدث بها 
هناك وحملها عنه أهلها وحدث ف أسفاره بأحاديث من حفظه زائدة على ما فى كتبه هذا منها . 


قوله ( أمل عليوم بالبصرة ) كذا للمستملى والسرخسى بحذف المفعول » وأثبته الكشميبى فقال : 
أملاه عليهم . واعلم أنه لا يلزم من كونه ليس فى كتبه الى حدث بها بخراسان أن لا يكون حدث به بخراسان » 


الحديث هه4؟ ‏ /زه4؟ يفل 


فإن نعم بن حماد المروزى من حمل عنه بخراسان » وقد حدث عنه بهذا الحديث » وأخرجه أبو عوانة فى 
صحصيحه من طريقه » ويحتمل أن يكون نعم أيضاً إنما سمعه من ابن المبارك بالبدمرة وهو هن غرائب الصحيح . 
بكى) إذا أذن إِنْسَانٌ لآخَرَ شَيْمًا جَارَ 

0 ] 5- حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبَلَة كنا بالمدينة فى بعض أهل 
العراق فأصابئا سنة فكان ابن الزبير يرزقٌنا التمرء فكان ابن عمر يمر بدا فيقول : إِنَّ رسول الله 
صلى الله عليه نهى عن الإقران, إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاة. 

[ الحديث هه4؛؟ أطرافه في: 271489 .]5141523719٠‏ 

1 ] - حلدثنا أبوالنعمان قال حدثنا أبوعوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي 
مسعود أن رجلاً من الأنصارٍ يقال لهُ أبوشعيب كان لهُ غلام لحام, فقال له أبوشعيب: اصنع لي 
طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه خامس خمسة -وأبصرٌ في وجه النبي صلى الله عليه 
الجوع- فدعاة. فتبعهم رجل لم يدع, فقال النبي صلى اللَّهُ عليه: «إِنَّ هذا قد انّبعناء أتأذَنْ له؟» 
قال: نعم. 

قولة ( باب إذا أذن إنسان لآخر شيا ناز ) قال ابن التين : نصب ٠‏ شيا » على نزع اللنافض » 
والتقدير ى شىء كقوله تعالى ل( واختار مودى قومه سبعين رجلا 4 وأورد المصنق فيه حديثين . أحدها 
لابن عمر فى النهى عن القران » والمراد به أن لا يقرن ثمرة بتمرة عند الأكل لثلا محف برفقته » فإن أذنوا 
له ى ذلك جاز لأنه حقهم فلهم أن بسقطوه » وهذا يقوى مذهب من يصحح فيه المجهول » وسيأتى الكلام 
على الحديث مستوق فى كتاب الأطعمة مع بيان حال قوله ١‏ إلا أن يستأذن » ومن قال إنه مدرج إن شاء الله 
تعالى : ثانيهما حديث ألى مسعود ى قصة الجزار الذى عمل الطعام والرجل الذى تبعهم » فقال له الننى 
صلى الله عليه وس « أتأدن له » وسيأتى الكلام عليه فى الأطعمة أيضاً » وقوله فيه « وأبصر فى وجه النبى 
صلى الله عليه وس » هى جملة حالية أى أنه قال لغلامه « ادمنع لى » فى حال رؤيته تلك » وقواه « فتبعهم 
رجل فقال إن هذا اتبعنا ) لا 2 قال ابن التين : : هو افتعل من تبع وهو ممعناه ١‏ وخخبط الداودى 
هنا لظنه أمها همزة قطع فقال : معبى اتبعنا سار معنا » وتبعهم أى لحقهم . وأطال ابن التين ى تعقب تعقب كلامه 


كبا قول الله عر وجلّ: وهو َه لخصام» 
0 ] 8 - حدثنا أبوعاصم عن ابن جريج عن ابن مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله 


عليه قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم). 
[الحديث ١401‏ طرفاه في : 248177 7188]. 
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قوله ( باب قول الله تعالى : وهو ألد الحصام ) الألد الشديد اللدد أى الجدال » مشتق من اللديدين 
وهما صفحتا العنق » والمعتى أنه من أى جانب أخذ فى االحصومة قوى » وقيل غير ذلك ف معناه . وأورد 
فيه حديث عائشة « إن أبغض الرجال الألد الحصم » بفتح المعجمة وكسر المهملة أى الشديد الحصومة » 
وسيأق مستوق فى تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى . 
بأكب) م مَنَ خَاصم في بَاطل وهو يَعلَمُ 
] 4- حدثنا عب دالعزيز بن عبدالله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن 
شهاب قال: أخبرني عروةٌ بن الزبير أن زيدب بدت أم سلمة أخبرته أن أُمّها أُمّ سلمة زوج النبي 
صلى اللَهُ عليه أخبرتها عن رسول الله صلى اللَهُ عليه أنَهُ سمع خصومة بباب حجرته, فخرج إل 
فقال: (إنّما أنا بشرّى وإِنّه يأتيني النصم, فلعلٌ بعضكم أن يكون أبلغ من بعض, فأحسب أنّه 
صدق وأة قضى له بذلك», فمن 3 : قضيت له بحقَ مسلم فإِنّما هي قطعة من النار, فلْيَأَخْدها أو 
ليتتركها». 
[الحديث "5 أطرافه في : 595/254 595 ١1الاء‏ هلالا ]. 
قله ( باب إثم من خاصم فى باطل وهو يعلمه ) أورد فيه حديث أم سلمة « فلعل بعضكم أن يكون 
أبلغ من بعض » وفيه « فإنما هى قطعة من النار » وهو ظاهر فيا ترجم به » وسيأنى الكلام عليه مستوق 
فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 
بكب) إذاخاصم جر 
[1404] 6- حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن 
عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه قال: «أربع من كن فيه 
كان منافقاء أو كانت فيه خصلةٌ من أربعة, كانت فيه خصلة من النفاق حتّى يدعها : إذا حدّث 
كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر). 
وه ( باب إذا خاصم فجر ) أى ذم من إذا خاصم فجر أو إثمه » أورد فيه حديث عبد الله 
ابن عمرو فى صفة المنافقين » وفيه « وإذا خاصم فجر » وقد تقدم شرحه فى كتاب الإيمان . 


بلىس) قصاص الَظُنُوم إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالمه 


[4] ميق حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنى عروة أن عائشة 


الحديث ١451‏ عل 


قالت: جاءت هددُ بدت عتبة فقالت: يا رسول الله إِنّ أباسفيان رجلٌّ مسّيك» فهل علي حرج أن 
أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: ولا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف». 
]| 07 - حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنى يزيد عن أبى الخير عن 

عقبة بن عامر قال: قلدا لبي صلى اللَّهُ عليه : إِنّكَ تبعمُّنا فننزل بقوم لا يقروناء فما ترى فيه؟ 
فقال لنا: «إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق 
الضيف). ش 

[الحديث 1١15١‏ طرفه في: 711719]. 

قوله ( باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظاله ) أى هل يأخذ منه بقدر الذى له ولو بغير حكم 
حام ؟ وهى المسألة المعروفة بمسألة الظفر » وقد جنح المصنف إلى اختياره » ولهذا أورد أثر ابن سيرين 
على عادته فى الترجيح بالاثار . 

قله ( وقال ابن سيرين يقاصه ) هو بالتشديد » وأصله يقاصصه ( وقرأ ) أى ابن سيرين لإ وإن 
عاقبتم فعاقبوا) الآية » وهذا وصله عبد بن حميد فى تفسيره من طريق خالد الحذاء عنه بلفظ ‏ إن أخذ أحد 
منك شيئاً فخذ مثله » ثم أورد فيه المصنف حديئين : أحدهها حديث عائشة فى قصة-هند بنت عتبة وفيه 
« أذن النى صل الله عليه وسلٍ لها بالأخذ من مال زوجها بقدر حاجتها » وسبأنى الكلام عليه مستوق فى 
كتاب النفقات إن شاء الله تعالى » قال ابن بطال : حديث هند دال على جواز أخذ صاحب الحقى من 
مال من لم يوفه أو جحده قدر حقه . 

قله فيه ( رجل مسيك ) بكسر المم والتشديد للأكثر قاله عياض ٠‏ قال وفى رواية كثير من أهل 
الإتقان بالفتح والتخفيف ٠»‏ وقيده بعضهم بالوجهين » وقال ابن الأثير : المشهور ى كتنب اللغة الفقح 
والتخفيف » والمشهور عند المحدثين الكسر والتشديد والله أعلم . ثانييما حديث عقبة بن عامر . 

قله ( حدلنى يزيد ) هو ابن ألى حبيب . 

قوله ( عن ألى اير ) بالمعجمة والتحتانية ضد الشر واسمه مرئد بالمثلثلة والإسناد كله مصريون : 

قوله ( لا يقروننا ) بفتح أوله وسكون القاف » ووقع فى رواية الأصيل وكريمة ٠‏ لا يقرونا » 
بنون واحدة ومْهم من شددها » وللرمذى « فلا هم يضيفوننا ولا هم يؤدون مالنا عليهم من الحق . 

قوله ( فإن أبوا فخذوا منبم حق الضيف) فى رواية الكشميئى « فخذا منه » أى من ماهم ظ 
وظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجب » وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرا , 
وقال به الليث مطلقاً » وخصه أحمد بأهل البوادى دون القرى » وقال الجمهور : الضيافة سنة مؤكدة » 
وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة أحدها حمله على المضطرين » ثم اختلفوا هل يلزم المضطر العوض أم لا ؟ 
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وقد تقدم بيانه ى أواخر أبواب اللقطة . وأشار الترمذى إلى أنه محمول على من طلب الشراء محتاجاً فامتنع 
صاحب الطعام فله أن يأخذه منه كرهاً . قال وروى نحو ذلك فى بعض الحديث مفسراً . ثانيها أن ذلك كان 
أول الإسلام وكانت المواساة واجبة » فلا فتحت الفتوح نسخ ذلك » ويدل على نسخه قوله فى حديث 
أبى شريح عند مسلم فى حق الضيف ٠‏ وجائزته يوم وليلة . والجائزة تفضل لا واجبة » وهذا ضعيف لاحهال 
أن يراد بالتفضل تمام اليوم والليلة لا أصل الضيافة » وفى حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعاً « أبما رجل 
ضاف قوماً فأصبح الضيف محروماً فزن نصره حق على كل مس حبى يأخذ بقرى لياته من زرعه وماله » 
أخرجه أبو داود . وهو محمول على ما إذا لم يظفر منه بشىء . ثالئها أنه مخصوص بالعال المبعوثين لقبض 
الصدقات من جهة الإمام » فكان على المبعوث إليهم إنزالهم فى مقابلة عملهم الذى يتولونه لأنه لا قيام لم 
إلا بذلك حكاه الحطابى » قال : وكان هذا فى ذلك الزمان إذ لم يكن للمسلمين بيت مال » فأما اليوم 
فأرزاق العال من بيت المال » قال وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف ف الضيافة على أهل نجران خاصة » قال 
ويدل له قوله « إنك بعثتنا » وتعقب بأن فى رواية الترمذى ١‏ إنا تمر بقوم » . رابعها أنه خاص بأهل الذمة » 
وقد شرط عمر حين ضرب الحزية على نصارى الشام ضيافة من نزل بهم » وتعقب بأنه تخصيص يحتاج إلى 
دليل خاص » ولا حجة لذلك فيا صنعه عمر لأنه متأخر عن زمان سؤال عقبة أشار إلى ذلك النووى . 
خامسها تأويل المأخوذ » فحكى المازرى عن الشبخ أنى الحسن من المالكية أن المراد أن لكم أن تأخذوا من 
أعراضيم بألسنتكم وتذكروا للناس عيبهم . وتعقبه المازرى بأن الأخذ من العرض وذكر العيب ندب فى الشرع 
إلى تركه لا إلى فعله . وأقوى الأجوبة الأول » واستدل به على مسألة الظفر وبها قال الشافعى . فجزم يحواز 
الأخذ فيا إذا لم يمكن تحصيل الحق بالقاضى كأن يكون غريه منكراً ولا بيئة له عند وجود الجنس فيجوز 
عنده أخذه إن ظفر به وأخذ غيره بقدره إن لم يجده ويجدبد فى التقومم ولا يحيف » فإن أمكن تحصيل الحق 
بالقاضى ذالأصح عند أكثر الشافعية الجواز أيضاً » وعند المالكية الحلاف » وجوزه الحنفية فى المثلى دون 
المتقوم لما يخشى فيه من الحيف » و«اتفقوا على أن محل الجواز فى الأموال لا فى العقوبات البدنية لكثرة 
الغوائل فى ذلك » ومحل الجواز فى الأموال أيضاً ما إذا أمن الغائلة كنسبته إلى السرقة ونحو ذلك . 


ب/ىس) ما جَاءَ في السسّقائف 
وجلس النبي صلى اللَّهُ عليه وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. 
1] - حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك وأخبرني 
يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن ابن عباس أخبرهُ عن عمر قال 
حين توفّى الله نبيّه صلى اللَّهُ عليه : إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بي ساعدة» فقلت: لأبي بكر: 
انطلق بناء فجنداهم في سقيفة بني ساعدة. ا 


[الحديث ١557‏ أطرافه في: 66 958 5١‏ 5 ليمت لمك 5759ل ]. 
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قولْه ( باب ما جاء فى السقائف ) جمع سقيفة وهى المكان المظلل كالساباط أو الحانوت يجانب 
الدار » وكأنه أشار إلى أن الجلوس فى الأمكنة العامة جائز » وأن الخخاذ صاحب الدار ساباطاً أو مستظلا 
جائر إذا لم يضر المارة . 
قَولْهِ (وجلس النبى صل الله عليه وسلم فى سقيفة بى ساعدة ) هو طرف من حديث لسهل بن سعد 
أسنده المؤلف ق الأشربة فى أثناء حديث » وختى ذلك على الإسماعيل فقال : ليس فى الحديث - يعنى 
حديث عمر ‏ أنه صلى الله عليه وسلم جلس فى السقيفة انتهى . والسبب فى غفلته عن ذلك أنه حذف الحديث 
المعلق الذى أشرت إليه واقتصر على الحديث المرفوع عن عمر الموصول » مع أن البخارى لم يترجم يجلوس 
النبى صل الله عليه وس وإتما ترجم بما جاء فى السقائف » م ذكر الحديث المصرح بجلوس النبى صل الله 
عليه وس وأورده معلقاً » ثم بالحديث الذى فيه أن الصحابة جلسوا فيها وأورده موصولا » فكأن الإسماعيل 
ظن أن قوله « وجلس » من كلام البخارى لا أنه حديث معلق » وسقيفة بنى ساعدة كانوا يجتمعون فيها ؛ 
وكانت مشتركة بيهم » وجلس الننى صلى الله عليه وس معهم فيها عندهم . 

قوله ( حدلنى مالك وأخبرنى يونس ) أى ابن يزيد عن ابن شباب © يعنى أن كلا منهما رواه 
لابن وهب عن ابن شهاب ٠‏ وكان ابن وهب حريصاً على التفرقة بين التحديث والإخبار مراعاة للاصطلاح » 
ويقال إنه أول من اصطلح على ذلك بمصر . 

قولْه ( إن الآنصار اجتمعوا فى سقيفة ببى ساعدة ) هو بختصر من قصة بيعة ألى بكر الصديق » 
وسيأق ف الحجرة وق كتاب الحدود بطوله ونستوق شرحه هناك إن شاء الله تعالى » والغرض منه أن الصحابة 
استمروا على الجلوس ف السقيفة المذكورة » وقال الكرمانى : مطابقة الحديث للترحمة أن الجلوس فى السقيفة 
العامة ليس ظلماً . 


ب؟لب) لا يممَْ جار جَارَه أن يغ حَشَبَة في جداره 
1 8- حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى اللَّهُ عليه قال: «لا يمنع جار جاره أن يغررٌ خشبة في جداره) ثم يقول أبوهريرة : 
مالي أراكم عنها معرضين؟ واللّه لأرمينَ بها بين أكتافكم . 
[الحديث ١157‏ طرفاه في : 20570517 4ككه]. 
قوله ( باب لا بمنع جار جاره أن يغرز خشبة فى جداره ) كذا لأبى ذر بالتنوين على إفراد الحشبة » 
إولغيره بصيغة الجمع وهو الذى فى حديث الباب » قال ابن عبد البر . روى اللفظان فى ١‏ الموطأ » والمعتى 
أن أمر الحشبة الواحدة أخف فى مسامحة الجار بخلاف الحشب الكثير » وروى الطحاوى عن جماعة من المشايخ 
أنهم رووه بالإفراد » وأنكر ذلك عبد الغنى بن سعيد فقال : الناس كلهم يقولونه بالجمع إلا الطحاوى ‏ 
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وما ذكرته من اختلاف الرواة ى الصحيح يرد على عبد الغنى بن سعيد إلا إن أراد خاصاً من الناس كالذين 
روى عنهم الطحاوى فله انجاه . 

قوله (عن ابن شمواب ) كذا ف ١‏ الموطأ » وقال خالد بن مخلد عن مالك « عن أبى انز نادوبدل الزهرى» 
وقال بشر بن تمرو عن مالك « عن الزهرى عن أى سلمة » بدل الأعرج » ووافقه هشام بن يوسف عن 
مالك ومعمر عن الزهرى.» ورواه الدارقطبى فى ١‏ الغرائب » وقال : المحفوظ عن مالك الأول . وقال ى 
« العلل » : رواه هشام الدستوانى عن معمر « عن الزهرى عن سعيد بن المسيب » بدل الأعرج » وكذا قال 
عقيل عن الزهرى ٠»‏ وقال ابن ألى حفصة « عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن » بدل الأعرج والمحفوظ 
عن الزهرى عن الأعرج وبذلك جزع ابن عبد البر أيضاً » ثم أشار إلى أنه يحتمل أن يكون عند الزهرى 
عن الجميع . 

قله ( ولابمنع ) بالجزم على أن « لا » ناهية » ولأبى ذر بالرفع على أنه خبر بمعبى النبى » ولأحمد 
لا بمنعن » بزيادة نون التوكيد وهى تؤيد رواية الجزرم . 

له (جار جاره الخ ) استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه عليه 
. جاز سواء أذن المالك أم لا » فإن امتنع أجبر وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث وابن حبيب 
من المالكية والشافعى فى القديم : وعنه فى الجديد قولان أشبرهما اشتراط إذن امالك فإن امتنم لم يحبر وهو 
قول الحنفية » وحمنوا الأمر فى الحديث على الندب والنبى على التنزيه جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على تحر .م 
مال المسم إلا برضاه وفيه نظر كما سيق . وجزم الترمذى وابن عبد البر عن الشافعى بالقول القدمم وهو نصه 
فى البويطى » قال البيبى : لم جد فى السئن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن نخصها » 
وقد حمله الراوى على ظاهره » وهو أعلم بالمراد بما حدث به » يشير إلى قول أبى هريرة «مالى أراكم عنها 
معرضين ١‏ . 

قوله ( ثم يقول أبو هريرة ) فى رواية ابن عيينة عند ألى داود « فتكسوا رءوسهم » ولأحمد ١‏ فلا 
حدهم أبو هريرة بذلك طأطؤا رءوسهم » . 

قوله ( عنها ) أى عن هذه السنة أو عن هذه المقالة . 

قوله ( لأرمينها ) فى رواية أبى داوده لألقينها » أى لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم بها كما يضرب 
الإنسان بالشىء بين كتفيه ليستيقط من غفلته . 

قوأه ( بين أكتافكم ) قال ابن عبد البر : رويناء فى « الموطأ » بالمثناة وبالنون . والأكاف بالنون 
جمع كنف بفتحها وهو الجانب 6 قال الحطالى : معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلها 
أى اللحشبة على رقابكم كار هين » قال وأراد بذلك المبالغة » وبهذا التأويل جزم إمام الحرمين تبعاً لغيره 
وقال : إن ذلك وقع من ألى هريرة حين كان بلى إمرة المدينة » وقد وقع عند ابن عبد البر من وجه آخخر 
«لأرمين بها بين أعينكم وإنكرهتم» وهذا يرجح التأويل المتقدم » واستدل المهلب من المالكية بقول أبى هريرة 
« مالى أرام عنها معرضين » بأن العمل كان فى ذلك العصر على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة » قال : 
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لأنه لو كان على الوجوب لا جهل الصحابة تأوبله ولا أعر ضوا عن ألى هريرة حين حدثهم به » فاولا أن 
الحكم قد تقرر عنده, بخلافه لما جاز علييم جهل هذه الفريضة فدل على أنهم حملوا الأمر فى ذلك على 
استحباب انتهى . وما أدرى من أن له أن المعر ضين كانوا أصحابه وأنهم كانوا عدداً لا يجهل مثلهم الحكم » 
ول لا يحوز أن يكون الذين خاطبهم أبو هريرة بذلك كانوا غير فقهاء » بل ذلك شو اللمتعين » وإلا فاو كانرا 
صحابة أو فقهاء ما واجههم بذلك . وقد قوى الشافعى فى القدمم القول بالوجوب بأن عمر قضى به ولم يخالفه 
أحد من أهل عصره فكان اتفاقاً مهم على ذلك انّهى . ودعوى الاتفاق هنا أولى ٠ن‏ دعوى المهاب » لآن 
أكثر أهل عصر عمر كانوا صحابة » وغالب أحكامه منتشرة لطول ولايته » وأبو شريرة إنما كان يى إمرة 
المدينة نيابة عن مروان فى بعض الأحيان » وأشار الشافعى إلى ما أنترجه مالك ورواه هوعنه سند ححييح 
أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خايجا له فيمر به فى أرض محمد بن مسلمة » فامتنم » 
فكلمه عمر ى ذلك فأبى » فقال : والله بمرن به ولو على بطنك » فحمل عمر الأمر على ظاهره وعداه 
إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه . وى دعوى العمل على خلافه نظر » فقد 
روى ابن هاجه والبيهى من طريق عكرمة بن سامة أن أخوين من بى المغيرة أعدق أحدهها إن غرز أحد قى 
جداره خشباً » فأقبل مجمع بن جارية ورجال كثير من الأنصار ثقالوا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه 
'وسلم قال... الحديث » فقال الآخر : يا أخى قد علمت أنك مقذى لك على وقد حلفت » فاجعل اسطوانا 
دون جدارى فاجعل عليه خشبك . وروى ابن إسحاق فى مسنده والبيبى من طريقه عن يحبى بن جعدة أسحد 
التابعين قال : أراد رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فنعه » فإذا من شئت من الأنصار 
يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه ماه أن يمنعه » فجبر على ذلك . وقيد بعضهم الوجوب بما إذا 
تقدم استئذان الجار فى ذلك مستنداً إلى ذكر الإذن فى بعض طرقه » وهو فى رواية ابن عيينة عند أبى داود 
وعقيل أيضاً وأحمد عن عبد الرحمن بن مهدى عن مالك « من سأله جاره ؛ وكذا لابن حبان من طريق اللبث 
عن هالك » وكذا لأبى عوانة من طريق زياد بن سعد عن الزهرى » وأخرجه البزار من طريق عكرمة 
عن ألى هريرة » ومنهم من حمل الضمير فى جداره على صاحب الجذع أى لا بمنعه أن يضع جذعه على جدار 
نفسه ولو تضرر به من جهة منع الضوء مثلا ولا يحت بعده » وقد تعقبه ابن التين بأنه إحداث قول ثالث 
فى معنى الحبر » وقد رده أكثر أهل الأصول ؛' وفما قال نظر لآن هذا القائل أن يقول : هذا مما يستفاد من 
عموم النبى لا أنه المراد فقط والله أعلم . ومحل الوجوب عند من قال به أن يحتاج إليه الجار ولا يضع عليه 
ما يتضرر به المالك ولا يقدم على حاجة امالك ٠‏ ولا فرق بين أن يحتاج فى وضع الجذع إلى نقب الجدار 
أو لاء لأن رأس الجذع يسد المنفتح ويقوى الجدار . 


بكس) صب الْخَمرٍ في الطُرق 


1 .7 حل ثنى محمد بن عبدالرحيم أبويحيى قال حدثنا عفان قال حدثدا حماة بن 


زيد قال حدثنا ثابت عن أنس : كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ 


١4‏ كتاب المظالم 


الفضيخ, فأمر رسول الله صلى اللهُ عليه مناديًا ينادي : «ألا إن الخمر قد حرّمت». قال: فجرت في 
سكك المدينة» فقال لي أبوطلحة: اخرج فَهَرِقها فخرجت فهرفتهاء فجرت في سكك المديئة. 
فقال بعض القوم : قد قل قوم وهي في بطونهم . فأنزل الله عر وجل: ظ ليس على الْذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات جتاح فيما طَعموا 4 الآية. 


[الحديث 51454 أطرافه في : 215117 457١‏ ازوف الردف ردم ارده .نكم لكف ##هالا]. 

قله ( باب صب الحمر فى الطريق) أى المشتركة » إذا تعين ذلك طريقاً لإزالة مفسدة تكون أقوى 
من المفسدة الحاصلة بصبها . 

قوله ( حدثنا محمد بن عبد الرحيم ) هو المعروف بصاعقة » وشيخه عفان من كبار شيوخ البخارى 
وأكة ما يحدث عنه فى الصحيح بواسطة . 

قوله ( كنت ساق القوم ) سيأق تسمية من عرف منهم فى كتاب الأشربة مع الكلام عليه إن شاء 
الله تعالى . 

قوله ( فجرت فق سكك المدينة ) أى طرقها » وف السياق حذف تقديره حرمت (2) فأمر النى 
صل الله عايه وسم بإراقتها فأريقت فجرات » وسيأتى مزيد بيان لذلك فى تفسير المائدة . قال المهلب : 
إما صبت الخحمر قى الطريق للإعلان برفضها وليشهر تركها » وذلك أرجح ى المضلحة من الأذى بصب 


فى الطريق . 
بكو 
أَفْيّة الدورٍ والجُلُوس فيهاء وَاجُلُوسِ على الصّعُدات 
وقالت عائشة : فابعنى أبوبكر مسجدا بفداء داره يُصلَّي فيه ويقرأ القرآن, فينقصف عليه 

نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه. والنبي صلى الَّهُ عليه يومئذ بمكة. ش 
[454؟] 05" - - حادثنا معاذ بن فضالة قال حدثما أبوعمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم 

عن عطاء بن يسارعن أبي سعيد لخدي عن الدب صلى اللهُ عليه قال: وإ ياكم والجلوس في 

الطرقات». فقالوا : ما لدا بلد» إنما هو مجالسّنا نتحدّث فيه . قال : «فإذا أت تيتم إلى لمجالس فأعطوا 

الطريق حقّها» قالوا: وما حق الطريق؟ قال: «غض البصرء وكف الأذى, ورد السلام؛ وأمرٌ 

بالملعروف ونهي عن المدكر» . 


[الحديث ١14760‏ طرفه في: 7779]. 


] 


الحديث 455؟ ييل 


قوله ( باب أفنية الدور والجاوس فيها والجلوس على الصعدات ) أما الأفنية فهى جمع فناء بكسر 
الفاء والمد وقد تقصر ء» وهو المكان المقسع أمام الدور » والرحمة معقودة لحواز تحجيره بالبناء » وعليه 
جرى العمل فى بناء المساطب ى أبواب الدور » والجواز مقيد بعدم الضرر جار والمار » والصعدات بضمتين 
جمع صعد يضمتين أيساً وقد يفتح أوله » وهو جمع صعيد كطريق وطرقات وزناً ومعنى » والمراد به 
ما يراد من الفناء . وزعم علب أن المراد بالصعدات وجه الأرض » ويلتحق بما ذكر ما فى معناه من الجلوس 
فى الحوانيت وف الشبابيك المشرفة على المار حيث تكون فى غير العاو . 

وله ( وقالت عائشة : فابتنى أبو بكر مسجداً ... الحديث ) هو طرف من حديث طويل وصله 
المؤلف ف الهجرة بطوله » ومضى ف أبواب المساجد . وترجم له ه المسجد يكون بالطريق من غير ضرر 
بالناس » 

قله ( إيام والجلوس ) بالنصب على التحذير . 

قوله ( والطرقات ) ترجم بالصعدات ولفظ المأن « الطرقات » إشارة إلى تساويهما فى المعنى » 
وقد ورد بلفظ « الصعدات » من حديث أنى هريرة عند ابن حبان » وهو عند أبى داود بلفظ « الطرقات » 2 
وزاد ف المان « وإرشاد السبيل وتشميت العاطس إذا حمد » » ومن حديث عمر عند الطبرى وزاد فى الن 
«وإغاثة الملهوف » 

وه ( قالوا ما لناهن مجالسنا بد ) القائل ذلك هو أبر طلحة » وهو بين من روايته عند مسلم . 

قوله ( فإذا أتيتم إلى المجالس ) كذا للأكثر بالمثناة وبإلى الى للغاية » وفى رواية الكشمييى ١‏ فإذا 
أبيتم » بالموحدة وقال « إلا » بالتشديد » وهكذا وقع فى كتاب الاستئذان بالموحدة « وإلا » البى هى حرف 
استثناء وهو الصواب » وانجالس فيها استعال المجالس ععنى الجلوس » وقد تبين من سياق الحديث أن النبى عن 
ذلك للتنزيه لثلاا يضعف الجالس عن أداء الحق الذى عليه » وأشار بغض اابصر إلى السلامة من التعرض 
للفئنة يمن يمر من النساء وغيرهن » وبكف الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة ونحوها » وبرد السلام 
إلى كرام المار » وبالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلى استعال جميع ما يشرع وترك جميع مالا يشرع » 
وفيه حجة لمن يقول بأن سد الذرائع بطريق الأولى لا على الحنم لأنه نمبى أولا عن الجلوس حسما للادة » 
فلا قالوا « ما لنا منها بد » ذكر لم المقاصد الأصاية للمنع » فعرّف أن النبى الأول للإرشاد إلى الأصلح » 
ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة » لندبه أولا إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل 
بحق الطريق » وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة اكد من الطمع فى الزيادة » وسيأقى بقية الكلام على هذا 
الحديث فى كتاب الاستئذان مع الإشارة إلى بقية الحصال الى ورد ذكرها فى غير هذا الحديث إن شاء الله تعالى 


بكب) الآبار على الطرق إذا لم يُتَأَذ بها 


وم حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن سُمَيْ مولى أبي بكر عن أبي صالح 


أخيل كتاب المظالم 
ل لمم 0 
السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى اللهُ عليه قال: «بيدما رجلٌ بطريق واشتدً عليه العطش» 
فوجد بئرا فنزل فيها فشربء ثم خرج, فإذا كلب يلهث يأكل الغرى من العطش» فقال الرجل : 


2 
ا‎ ٠ 


لقد بلغ هذا الكلب من العطش مغل الذي كان بلغ مئّي» فنزل البعر فملاً حُفَّهُ ماء فسقى 
الكلب, فشكر الله لهُ فغفر لهُ». قالوا: يا رسول الله, ون لنا في البهائم لأجرا؟ قال: «في كل 
ذات كبد رطبة أجر). 


قله ( باب الآبار ) بمدة وتخفيف الموحدة » ويجوز بغير مد وتسكين الموحدة بعدها همزة وهو 
الأصل فى هذا الجمع . 

قوله ( الى على الطريق إذا لم يتأذ ما ) بضم أول « يتأذ » على البناء للمجهول » أى إن حفرها 
جائز فى طرق المسلمين لعموم التفع بها إذا لم يحصل بها تأذ لأحد منهم . وذكر فيه حديث أبى هريرة فى الذى 
وجد بنْراً فى الطريق فنزل فيها فشرب ثم سى الكلب » وقد تقدم الكلام عليه مستوق فى كتاب الشرب » 
وقوله فى هذه الرواية « يلهث يأكل الثرى » يجوز أن يكون خبراً ثانياً وأن يكوت حالا » وقوله « فى كل 
ذات كبد » أى فى إرواء كل ذاث كبد . 

بكلى) 


وقال همَامٌ عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّهُ عليه : «تميط الأذى عن الطريق صدقة». 

قله ( باب إماطة الآذى ) أى إزالته . 

قوله ( وقال هام الخ ) هو طرف من حديث وصله المصنف ف الجهاد فى باب من أخذ بالركاب 
بلفظ « وتميط الأذى عن الطريق صدقة » وسيأقى الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . ووقع فى حديث 
أبى صالح عن أبى هريرة فى ذكر شعب الأبمان « أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق » ومعبى كون الإماطة صدقة أنه تسبب إلى سلامة من يمر به من الأذى » فكأنه تصدق عليه بذلك 
فحصل له أجر الصدقة » وقد جعل النى صلى الله عليه وس الإمساك عن الشر صدقة على النفس . 


بأكب) الُرقة اللي امترقة وير المشنرقة في المُطوح وغيرها 
1 مم -١‏ حبدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزُهريْ عن عروة عن أسامة 
ابن زيد قال : أشرف النبي صلى اللَّهُ عليه على أطم من آطام المديئة ثم قال : «هل ترون ما أرى؟ 
مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر». 


الحديث 743/4 وخدلا 


00 
[1474] بلطيف - حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني 
عبيدالله بن عبدالله بن أبي ثورعن عبدالله بن عباس قال : لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن 
الموأتين من أزواج النبي صلى اللهُ عليه التي قال اللهُ عر وجل لهما : : إن تتوبًا إِلَى الله فق صغت 
قُوبكُمَا 4 فحججت معد فعدل وعدلت معد بالإداوة فب ثم جاء فسكبت على يديه من 
الإداوة فتوضا . فقلت :يا أمير المؤسين» من المرأتان من أزواج النبي صلى اللّهُعليه اللتان قال الله 
عز وجل لهما : ( إن توا إلى الله قد صغت فُُويكمَا 4 فقال : واعجبًا للك يا ابن عباس» عائشة 
وحفصة. م استقبل عمرٌ الحديث يسوقه فقال إِنْي كدت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن 
زيد -وهي من عوالي المدينة- وكنًا نتناوب النزول على النبي صلى الَهُ عليه فينزل يومًا وأنزل 
يومّاء فإذا نزلتُ جعحٌهُ من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيرهء وإذا نزل فعل مشله. . وكنا معشر 
قريش نغلب النساءً» فلمًا قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم » فطفق نساؤنا يأخذن 
من أدب نساء الأنصارٍء فصحت على امرأتي , فراجعتني» فأنكرت أن تراجعني . فقالت: ولم 
تذكرٌ أن أراجعاك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه لياجعمهء إن إحداهن لتهجرة اليوم حتى 
الليل فأفزعني . فقلت: جاءت من فعلت منهن بعظيم . ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على 
حفصة فقلت: أ: أي حفصةٌ أَنْعْاضْبْ إحداكنٌ رسول الله صلى اللهُ عليه اليوم حنَّى الليل؟ فقالت : 
نعم . . فقلت: خابت وخسرت '. أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين؟ لا تستكثري على 
رسول الله صلى الله عليه؛ ولا تراجعيه في شيءء ولا تهجريه؛ واسأليني ما بدا لك . . ولا يغرنك 
أن كانت جارتُك هي أوضأ منك وأحبُ إلى رسول الله صلى الله عليه (يريد عائشة) . . وكثا تحدثنا 
أن غساد تدعلٌ النعال لغزوناء فنزلَ صاحبي يوم نوبته؛ فرجع عشاءً فضرب بابي ضربًا شديدا 
وقال : أنائم هو؟ ففزعت فخرجت إليه؛ وقال : حدث أمرٌ عظيم» فقلت : ما هو أجاءت غسان؟ 
قال: لاء بل أعظم منهُ وأطول» قال: طلَّقَ رسول الله صلى اللهُ عليه نساءة؛ قال: قد خابت حفصة 
وخسرت. كنت أظرٌ أن هذا يوشك أن يكون, فجمعت علي ثيابي: فصَلَيتْ صلاةً الفجر مع 
رسول الله صلى الله عليه فدخل مشربة لهُ فاعتزل فيها . فدخلت على حفصة, فإذا هي تبكي. 
قلت: : ما يبكيك أولم أكن حذرتك؟ أطلْفَكُنَ رسول الله صلى الله عليه؟ قالت ادر حرم 
في المشربة . فخرجت فجتت المنبر ؛ فإذا حولّه رهط يبكي بعضهم فجلست معهم قليلاً. :ألم 


م١‏ كتاب المظالم 


غلبني ما أجد فجكت المشربة التي فيه» فقلت لغلام أسود : استأذن لعمر . فدخل فكلّم النبي 
صلى الله عليه, ثم خرج فقبال : ذكرتك له فصمت. . فانصرفت حتّى جلست مع الرهط الذين 
عند المنبر . . ثم غلبني ما أجد. فجئت فقلت للغلام -فذكر مثلهُ- فجلست مع الرهط الذين عند 
المنبر . ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمر -فذكر مثلهُ- فلم وليتْ منصرفًا 
فإذا الغلام يدعوني قال: أذن لك رسول الله صلى الله عليه فدخلت عليه فإذا هو مضطجعٌ على 
رمال حصير. ؛ ليس بينه وبي فراش: قد أثر الرمال بجدبه؛ متك على وسادة من أدم حشوها 
ليف . . فسلّمت عليه, ثم قلت وأنا قائم : طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلى فقال ولا» . ثم قلت 
وأنا قائم أستأنس: : يا رسول اللء لو رأيتني وكنًا معشرٌ قريش نغلب النساء» فلما قدمنا على قوم 
تغليهم نساؤهم . . فذكره. . فتبسّم النبي صلى الله عليه . ثم قلت : لو رأيتي ودخلت على حفصة 
فقلت لايشرئُك أذ كانت جارك هي أوضا منك وأحبا إلى النبي صلى اله عليه يري 
عائشة), ؛ فتبسم أخرى . تطلج عب ران نس . ثم رفعت بصري في بيته, فوالله ما ريت فيه 
شيئًا يردُ البصر غير أهبّة ثلاثة, فقلت فقلت: ادع الله فليُوسّع على أُمّحَك» فإ فارس والروم وسع 
غليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله . وكان متكمًا فقال : «أو في شك أنت يا ابن الحنطاب؟ 
أولك قوم عجلت لهم طيباتّهم في الحياة الدنيا» . فقلت: يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل 
النبي صلى اللّهُ عليه من أجل ذلك الحديث حين أفشمْه حفصةٌ إلى عائشة وكان قد قال: : دما أنا 
بداخل عليهن شهرا»؛ من شدّة موجدته عليهنٌ حينَ عاتبهالله. فلمًا مضت تسعٌ وعشرونٌ دخلٌ 
على عائشة فبدا بهاء فقالت له عائشة: إِنكَ أقسمت أن لا تدّخل عليدا شهراء وإنا أصبحنا 
بعسع وعشرين ليلة أعلذها علداء فققال النبي صلى الله عليه : «الشهر تسع وعشرون»؛ وكان ذلك 
الشهر تسعا وعشرين. قالت عائشةٌ: فأنزلت التخيير » فبداً بي أَوْل امرأة قال: «إنّي ذاكرٌ لك 
أمراء ولا عليك أن لا تعجلي حنّى تستأمري أبويك» . قالت : قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني 
بفراقك, ثم قال : «إِنَ الله تبارك وتعالى قال : «يا أيْها لبي فل لأزواجك 4 إلى : عظيما ») 
قلت : أفي هذا أستأمر أبوي , فإني أريد الله ورسولَهُ والدارَ الآخرة. . ثم خيرنساءه. فقلن مثل ما 
قالت عائشة. 


04 6- حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس قال: آلى 


الحديث 454؟ عل 


رسول الله صلى الله عليه من نسائه شهراء وكانت انفكّت قدمه. فجلس فى علَّيّة له فجاء عمر 
فقال: أطلّقت نساءك؟ قال: رلاء ولكني آليت منهن شهرا». فمكث تسعا وعشرين ثم نزل 
فدخل على نسائه . 


قوله ( باب الغرفة ) بضم المعجمة وسكون الراء أى المكان المرتفع فى البيت ( والعلية ) بضم أوله 
وتكسر وبتشديد اللام المكسورة وتشديد التحتانية ( المشرفة ) بالمعجمة والفاء وتخفيف الراء ( وغير المشرفة 
فى السطوح وغيرها) ويجتمع بالتقسم مما ذكره أربعة أشياء : بالنسبة إلى الإشراف » وعدمه » وبالنسبة 
إلى كونها فى السطوح ١‏ وى غيرها . وحكم المشرفة الجواز إذا أمن من الإشراف على عورات المنازل 2 
فإن لم يؤمن لم يحبر على سده بل يؤمر بعدم الإشراف » ومن هو أسفل منه أن يتحفظ . ثم ساق المصنف 
فى الباب ثلاثة أحاديث : الأول حديث أسامة بن زيد « أشرف النبى صل الله عليه وسلم على أطم » وهو 
بضمتين وتقدم فى 'أواخر الحج » وسيأق الكلام عليه فى كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . الثانى حديث ابن 
عباس عن عمر فى قصة المرأتين اللتين تظاهرتا » أورده مطولا » وقد مضى ف العلم مختصراً » ويأنى الكلام 
على شرحه مستوق فى النكاح إن شاء الله تعالى . وقوله فى السند « عبيد الله بن عبد الله بن أبى ثور » هو تابعى 
ثقة » ذكر الدمياطى عن الحطيب أنه لم يرو عن غير ابن عباس ولا حدث عنه إلا الزهرى ولح يتعقبه » 
وقد أخرج أبو داود وغيره من طريق محمد بن جعفر عن ألى الزبير عنه عن ابن عباس حديثاً فا سلم له الشق 
الثانى . الثالث حديث أنس قال «١‏ آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهراً » الحديث » وسيأق 
الكلام عليه فى النكاح أيضاً » وكأنه أورده لقوله « فجلس فى علية له فجاء عمر فقال أطلقت نساءك » 
فإن فى حديث عمر الذى قبله « فدخل مشربة له فاعتزل فيها » وفيه « فجئت المشربة الى هو فيها فقلت لغلام 
أسود استأذن لعمر » الحديث » والمراد بالمشربة الغرفة العالية » فأراد بإيراد حديث أنس ألها كانت عالية » 
وإذا جاز انمخاذ الغرفة العالية جاز الْحَاذْ غير العالية من باب الأولى » وأما المشرفة فحكها مستفاد من حديث 
أسامة الذى صدر به الباب والله أعلم . وأظن البخارى تأسى بعمر حيث ساق الحديث كله » وكان يكفيه قف 
جواب سؤال ابن عباس أن يكتق بقول عائشة وحفصة » يما كان يكنى البخارى أن يكتى بقوله مثلا : 
ودخل النبى صل الله عليه وسلم مشربة له فاعتزل فيها كما جرت به عادته والله أعلم . وقوله فى حديث عمر 
« واعجباً » بالتنوين » وأصله « وا » التى للندبة وجاء بعده « عجيباً » للتأكيد . وى رواية الكشميينى 
« واعجبى » » قال ابن مالك فيه شاهد على استعال « وا » فى غير الندبة وهو رأى المبرد » قيل إن عمر 
تعجب من ابن عباس كيف خنى عليه هذا مع اشهاره عنده بمعرفة التفسير » أو عجب من حر صه على نحصيل 
التفسير يمجميع طرقه حتى فى تسمية من أبهم فيه » وهو حجة ظاهرة ى السؤال عن تسمية من أبهم أو أمل. 
وقوله «كنت وجار لى ؛ بالرفع للأكثر » ويحوز النصب . وقوله فيه « تنعل النعال » أى تضربها وتسويها » 
أو هو متعد إلى مفعولين فحذف أحدهما والأصل تنعل الدواب النعال » وروى البغال بالموحدة والمعجمة » 


ل كتاب المظالم 


وسيأق فى النكاح .بافظ « تنعل الخيل » وقوله « فأفرعنى » أى القول » ولاكشميبى ١‏ فأفزعنى © بصيغة 
جمع المؤنث . وقوك « خابت من فعلت منهن » فى روانة الكشمييبى « جاءت من فعات متهن بعظم » وقوله 
« على رمال » بكسر الراء ويجوز ضمها يقال رمل الحصير إذا نسجه » والمراد ضلوعه المتداخلة بمزلة 
الخيوط فى الثوب المنسوج » وكأنه لم يكن فوق الحصير فراش ولا غيره أو كان بحيث لا بمنع تأثير الحصير . 

قوله ( فقلت وأنا قائم أستأنس ) أىأقول قولا أستكشف به هل ينبسط لى أم لا ويكون أول كلامه 
ويا رسول الله لو رأيتتى » ويحتمل أن يكون استفهاماً محذوف الآداة أى أأستأنس يا رسول الله ؟ ويكون 
أول الكلام الثانى « لو رأيتتى » ويكون جواب الاستفهام محذوفاً واكتى فها أراد بقرينة الحال . وقوله 
و أهة » بفتح الحمزة والهاء ويجوز ضمها » وقوله « إنا أصبحتا بتسع » فى رواية الكشميهى « لتسع » . 


بكلى) 
مَن عَقَلَ بَعيره على البلاط» أو باب المسجد 
611 حدثنا مسلم قال حدثنا أبوعقيل قال حدثنا أبوالمتوكل التّاجي قال: أتيت 
جابر بن عبدالله قال: دخل النبي صلى اللَّهُ عليه المسجد فدخلت إليه فعقأْت الجمل في ناحية 
البلاط فقلت: هذا جملك, فخرج فجعل يُطيف بالجمل قال: «الشمن والجمل لك». 
قوله ( باب من عقل بعيره على البلاط ) بفتح الموحدة وهى حجارة مفروشة كانت عند باب المسجد» 
وقوله « أو باب المسجد » هو بالاستنباط من ذلك : وأشار به إلى ما ورد فى بعض طرقه » وأورد فيه طرفاً 


من حديث جابر فى قصة حمله الذى باعه النى صل الله عايه وس وسيأتى الكلام عايه مستوق فى كتاب الشروط » 
وغرضه هنأ قوله « فعقلت الجمل فى ناحية البلاط » فإنه يستفاد منه جواز ذلك إذا لم محصل به ضرر . 


56 
الوقوف والبول عددسباطة قوم 
14111] - حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: 
لقد رأيت رسول الله -أو قال لقد أتى النبي- صلى الله عليه؛ سبَاطّة قوم فبال قائما. 
قله ( باب الوقوف والبول عند سباطة قوم ) أورد فيه حديث حذيفة ى ذلك » وقد تقدم شرحه 
مستوق فى كتاب الطهارة » وجاز البول فى السباطة وإن كانت لقوم باعياتهم لأنها أعدت .لإلقاء النجاسات 
والمستقذئرات . ٌ 


الحديث 741/7 # “اق ؟ 14١‏ 


بلا من أَحَدَ العْصن وما يُوذي النّاسَ في الطريق فَرِمَى به 
1 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال: «بيدما رجل يمشي بطريق وجد عُصن شوك فأخذه. 


قوله ( باب من أخذ الغصن وما يؤذى الناس فل الطريق فرى به ) فى رواية الكشمييبى « من أخر » 
بتشديد المعجمة بعدها راء » وأورد فيه حديث ألى عريرة ى ذلك بلفظ « غصن شوك » وى حديث أنس 
عند أحمد « إن شجرة كانت على طريق الناس تؤذيهم فأتى رجل فعزها » وقد تقدم فى أواخر أبواب الأذان 
مع الكلام عليه » وقوله « فغفر له » وقع فى حديث أنس المذكور « ولقد رأيته يتتقاب فى ظلها فى اللكنة » 
وينظر فى هذه الترحمة وى الى قبلها بثلاثة أبواب وهى إماطة الأذى . وكأن تلك أعم من هذه لعدم تقييدها 
بالطريق وإن تساويا ى فضل عموم المزال » وفيه أن قليل اير يحصل به كثير الأجر » قال ابن المنير : 
إنما ترجم به لثلا يتخيل أن الرى بالغصن وغيره مما يؤذى تصرف فى ملك الغير بغير إذ:» فيمتنع » فأراد 
أن يبين أن ذلك لا يمتنع لما فيه من الندب إليه » وقد روى مسلم من حديث أبى برزة قال « قلت يا رسول الله 
دلنى على عمل أنتفع به » قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين » 

( تنبيه ) : أبو عقيل بفتح المهملة بعدها قاف اسمه بشير بفتح أوله وبالمءجمة ابن عقبة » وسيأق ى 
الشركة قريباً زهرة بن مبد وكنيته أبو عقيل أيضاً وهو غير هذا . 


بكلى) 
إذا اختلَفوا فى الطّريق الميتاء -وهى الرحبة تككون بين الطّريق- 
ديه 114 - حلدثنا موسى بن إسماعيل قال حدئعا جرير بن حازو عن لير بن خرّيت عن 
عكرمة سمعت أباهريرة قال: : قضى النبي صلى الله عليه إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع.. 
قله ( باب إذا اختلفوا فى الطريق الميتاء ) بكسر المم وسكون التحتانية بعدها مثناة ومد بوزن 
مفعال م٠‏ و إإوتات وال زائنة كال او كوو العيا د اماه فم الطرق وهى الى يكثر مرور الناس بها . 
وقال غيره : هى الطريق الواسعة وقيل العامرة . 
وله ( ود الرحبة تكون بين الطريقين ثم يريد أهلها البنيان الخ ) وهو مصير منه إلى اختصاص 
هذا الحكم بالصورة الى ذكرها » وقد وافقه الطحاوى على ذلك فقال : لم نجد لهذا الحديث معنى أولى من 
حمله على الطريق البى يراد ابتداؤها إذا اختلف من يبتدنها فى قدرها كبلد يفتحها المسلمون وليس فيبا طريق 


مسلوك » وككوات يعطيه الإمام لمن يحييها إذا أراد أن جعل فيها طريقا للارة ونحو ذلك . وقال غيره : مراد 
الحديث أن أهل الطريق إذا تراضوا على شىء كان لم ذلك » وإن اختلفوا جعل سبعة أذرع » وكذلك 
الأرض الى تززع مثلا إذا جعل أصابها فيها طريقاً كان باختيارهم ٠‏ وكذلك الطريق الى لا نسلك إلا ى 
النادر يرجع فى أفنيها إلى ما يتراضى عليه الجيران . 

قوله ( عن الزبير بن خريت ) بكسر اللحاء المعجمة وتشديد الراء المكسررة بعدها نحتانية ساكنة 
ثم مثناة » بصرى ماله فى البخارى سوى هذا الحديث وحديثين فى التفسير وآتخر فى الدعوات » وقد أورد 
ابن عدى هذا الحديث فى أفراد جرير بن حازم راويه عن الزبير هذا » فهو من غرائب الصحبح » ولكن 
شاهده فى مس من حديث عبد الله بن الحارث عن ابن عباس, » وعند الإماعيل من طريق وهب بن جرير 
عن أبيه سمعت الزبير . 

قله ( إذا تشاجروا ) تفاعلوا من المشاجرة بالمعجمة والجبم أى تنازعوا » وللإسماعيلى ١‏ إذا اختلف 
الناس فى الطريق » ولمسلم من طريق عبد الله بن الحارث عن أبى هريرة « إذا اختلفتم » وأخرجه أبو عوانة فى 
صميحه وأبو داود والترمذى وابن'ماجه من طريق بشير بن كعب وهو بالتصغير والمعجمة عن ألى هريرة 
بلفظ « إذا اختلفم فى الطريق فاجعلوه سبعة أذرع » ومثله لابن ماجه من حديثه ابن عباس . 

وله ( فى الطريق ) زاد المستملى فى روايته « الميتاء » ول يتابع عليه وليست بمحفوظة فى حديث 
أبى هريرة » وإتما ذكرها المؤلف ف الترحمة مشيراً بها إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث كعادته » وذلك 
فما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وس « إذا اختلفتم فى الطريق الميتاء فاجعلوها 
سبعة أذرع » وروى عبد الله بن أحمد فى « زيادات المسند » والطبرى من حديث عبادة بن الصامت قال 
« قضى رسول الله صل الله عليه وسلم فى الطريق الميتاء » فذكره فى أثناء حديث طويل » ولابن عدى من 
حديث أنس ٠‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وس فى الطريق اللميتاء اتى تؤتى من كل مكان » فذكره » 
وى كل من الأسانيد الثلاثة مقال . 

قوله ( بسبعة أفرع ) الذى يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدى فيعتير ذللك بالمعتدل » وقيل المراد 
بالذراع ذراع البنيان المتعارف » قال الطبرى : معناه أن يجعل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع ثم يبى بعد 
ذلك لكل واحد من الشركاء فى الأرض قدر ما ينتفع به ولا يضر غيره » والحكمة فى جعلها سبعة أذرع 
لتسلكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجاً ويسع مالا بد لم من طرحه عند الأبواب » ويلتحق بأهل البنيان 
من قعد للبيع فى حافة الطريق ء فإ ن كانت الطريق أزيد من سبعة أذرع لم يمنم من القعود فى الزائد » وإنكان 
أقل منع لثلا يضيق الطريق على غيره . 

بى) الها بغَيْر إذْن صاحبه 


1 ] غ4 حد تنا آدم بن أبى إياس قال حدثنا شعبةً قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت 


الحديث 7841/6 م4 


عبدالله بن يزيد الأنصاري -وهو جده أبو أُمّه- قال: نهى النبي صلى الله عليه عن الثهبا والَثُلة. 
[الحديث 74174 طرفه في: 5015]. 

-0١ 1‏ حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر 
ابن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه : ولا يزد ني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن, ولا يسرق حينَ يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب 
نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن) وعن سعد وأبي سلمة عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه. . مثله . إلا النهبة . قال الفربري : وجدت بخط أبي جعفر قال 
أبوعبد الله : تفسيرة أن ينع منه, يريد الإيمان. 

[الحديث 11407٠‏ أطرافه في : 8/اهه, ؟/ال/ات .]383٠١‏ 
وهو أخذ المرء ما ليس له جهاراً » ومهب مال الغير غير جائز ء ومفهوم الترحمة أنه إذا أذن جاز » وعله 
فى المهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم فلكل منبم أن يأخذ مما يليه ولا يجذب من غيره إلا برضاه » وبنحو 
ذلك فسره المخعى وغيره » وكره مالك وحماعة انبب فى ثثار الغرس » لأنه إما أن يحمل على أن صاحبه 
أذن لخحاضرين فى أخذه فظاهره يقتضى التسوية والبب يقتضى خلافها » وإما أن يحمل على أنه علق العليك 
على ما يحصل لكل أحد » فى صحته اخختلاف فلذلك كرهه . وسيأتى لذلك مزيد بيان فى أول كتاب الشركة 
إن شاء الله تعالى . ا 
قوله ( وقال عبادة : بايعنا النى صلى الله عليه وسلم على أن لا ننتبب ) هذا طرف من حديث وصله 
المؤلف فى «١‏ وفود الأنصار » وقد تقدمت الإشارة إليه فى أوائل كتاب الإبمان » وكان من شأن الجاهلية 
قوله ( سمعت عبد الله بن يزيد ) كذا للأكثر ٠‏ وللكشميبى وحده ١‏ ابن زيد » وهو تصحيف . 
وله ( وهو ) بعنى عبد الله ( جده ) أى جد عدى لأمه » واسم أمه فاطمة وتكتى أم عدى» وعبد الله 
ابن يزيد هو الحطمى مضى ذكره ف الاستسقاء وليس له عن الى صلى الله عليه وسلم فى البخارى غير هذا 
الحديث » وله فيه عن الصحابة غير هذا . وقد اختلف ف مماعه هن الى قل عدوم . وروى هذا 
الحديثيعموب: ن إسعاق الحضرى عن شعبة فقال فيه « عن عدى عن عبد الله بن يزيد عرز ن ألى أيوب الأنصارى» 
أشار إليه الإسماعيلى » وأخرجه الطبراق : 00 عن شعبة ليس فيه أبو أبوب . وفيه اختلاف آخر على 
عدى بن ثابت كنا سيأنى فى كتاب الذبائح . وفى الهى عن النهبة حديث جابر عند أبى داود بلفظ « من اننهب 
فليس منا » وحديث أنس 000 : وحديث ععهران عند ابن حبان مثله » وحديث ثعلبة بن الحكم 


] 7١ [كلاء‎ 


1١4‏ 00 كتاب المظالم 


بلفظ « أن النهبة لا تحل » عند ابن ماجه » وحديث زيد بن خالد عند أحمد « مهبى رسول الله صلى الله عليه 
عليه وسلم عن النهبة » . 
قوله ( عن النهى والمثلة ) بضم المم وسكون المثلثة » ويجوز فتح المم وم المثلثة » وسيأق شرحها 


.فى كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى . ثم أورد المصنف حديث «١‏ لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » 


الحديث » وفيه « ولا ينهب نهبة ترفع الناس إليه فيها أبصار هم » ومنه يستفاد التقييد بالإذن فى الترحمة لأن 
رفع البصر إلى المنتهب ف العادة لا يكون إلا عند عدم الإذن » وسيأتى الكلام عليه مستوى فى كتاب الحدود 
إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وعن سعيد ) يعنى ابن المسيب ( وأنى سلمة ) يعنى ابن عبد الرحمن ( عن أنى هريرة مثله 
إلا النيبة ) يعنى أن الزهرى روى الحديث عن هؤلاء الثلاثة عن ألى هريرة فانفرد أبو بكر بن عبد الرحمن 
بزيادة ذكر النهبة فيه » وظاهره أن الحديث عند عقيل عن الزهرى عن الثلاثة على هذا الوجه » وقد أخرجه 
فى الحدود فقال فيه « عن ابن شهاب عن سعيد وأبى سلمة مثله إلا الهبة » ورواه مسلم من طريق الأوزاعى 
عن الزهرى عن الثلاثة بعامه » وكأن الأوزاعى حمل رواية سعيد وأبى سلمة على رواية أبى بكر » والذى 
فصلها أحفظ. منه فهو ال#فوظ ٠»‏ وسيأتى هزيد بيان لذلك فى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . 

قله ( قال الفربرى وجاءت خط أى جعفر ) هو ابن أبى حاتم وراق البخارى» ( قال أبو عبد الله) 
هو المضنف ١‏ تفسيره ) أى تفسير الى فى قوله « لا يزنى وهو مؤمن » ( أن ينزع منه » يريد الإيمان ( 
وهذا التفسير تلقاه البخارى من ابن عباس ٠»‏ فسيأتى فى أول الحدود « وقال ابن عباس : ينزع منه نور 
الإبمان » وسنذكر هناك من وصله ومن وافقه على هذا التأويل ومن خالفه إن شاء الله تعالى . 


ىا 
كَسْرٍ الصليب وقل الختوير 

- حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرنى سعيد 
ابن المسيّب سمع أباهريرة عن رسول الله صلى الله عليه : «لا تقوم الساعة حتّى ينزل فيكم ابن مريم 
حكّما مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضّع الجزية» ويفيض امال حنّى لا يقبلّه 
أحد». 

قوله ( باب كسر الصليب وفتل الحنزير ) أورد فيه حديث أبى هريرة « ينزل ابن مرحم » وسيأق 
شرحه ف أحاديث الأنبياء » وقد تقدم من وجه آآخر فى « باب من قتل اللدنزير » فى أواخر البيوع .. وف 
إيراده هنا إشارة إلى أن من قتل خنزيراً أو كسر صليباً لا يضمن لأنه فعل مأموراً به » وقد أنخبر عليه 
|الصلاة والسلام بأن عيسى عليه السلام سيفعله » وهو إذا نزل كان عقرراً لشرع نبينا صلى الله عليه وسلم : 
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كا سيأق تقريره إن شاء الله تعالى . ولا يحى أن محل جواز كسر الصليب إذا كان مع المحاربين » أو الذمى 
إذا جاوز به الحد الذى عوهد عليه » فإذا لم يتجاوز وكسره مس كان متعدياً لأنهم على تقريرهى على ذلك 
يؤدون الجزية » وهذا هو السر فى تعمم عيسى كسر كل صليب لأنه لا يقبل الجزية » وليس ذقث منه 
نسخا لشرع نبينا محمد صل الله عليه وس » بل الناسخ هو شرعنا على لسان نبينا لإخباره بذلك وتقريره . 


بلى) مَل تُكْسَرُ الدّنان التي فيها حَمِرء أو تخَرَّق الزقاق؟ 
فإن كسر صنمًا أو صليبًا أو طنبورا وما لا ينتفع بخشبه. وأتي شريح في طُنبور كسر فلم 
ا 1] *. 4 ؟- حدثنا أبوعاصم الضحاكٌ بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع 
أن النبي صلى الله عليه رأى نيرانًا ثوقد يوم خيبر قال: «علام توقد هذه النيران؟) قال: الْحمَرٍ 
الإنسية. قال: «اكسروها وأهرقوها». قالوا: ألا ُهريقها ونغسلها؟ قال: «اغسلوا». 
قال أبوعبد الله : كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الأنسية بنصب الألف والنون. 
: [الحديث 1غ 7- أطرافه في : 4/245 ه,8م:لكت اظالاك 85١‏ )]. 
51 32000 حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد 
عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال: دخل النبي صلى الله عليه مكذّة وحول الكعبة ثلاثماثة 
وستون نعبًا. فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول: طإجاء الحق وَرَّهق الباطل 4 الآية . 
[ الحديث 178 17- طرفاه في : /81ا :ع ١٠لا‏ ]. 
1 ] ه. -١‏ حدثنا إبراهيم بن المدذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيدالله عن عبدالرحمن 
ابن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة أنّها كانت انُخذت على سهرة لها سترا فيه تماثيل؛ 
فهتكّه النبي صلى الله عليه؛ فاخت منه تمرقَتَينَء فكانتا في البيت يجلس عليهما. 


[الحديث 1:78 -١‏ أطرافه فى : 5 96ه, ه5968 5١١9‏ ]. 


قله ( باب هل تكسر الدنان التى فيها خمر أو حرق الزقاق ) لم يبين الحكم : لآن المعتمد فيه 
التفصيل : فإن كانت الأوعية بحيث يراق ما فيها وإذا غسلت طهرت وانتفع ما لم بحر إتلافها وإلا جاز » 
وكأنه أشار بكسر الدنان إلى ما أخرجه الت مذى عن أبى طلحة قال « يا ننى الله اشئريت حمراً لأيتام فى حجرى. 
قال : أهرق اللحمر وكسر الدنان » وأشار بتخريق الزقاق إلى ما أخرجه أحمد عن ابن عمر قال « أخذ النى 
صل الله عليه وسلم شفرة وخخرج إلى السوق وبها زقاق خمر جلبت من الشام فشق بها ما كان من تلك الزقاق » 
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فأشار المصنف إلى أن الحديثين إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابها » وإلا فالانتفاع 
ها بعد تطهير ها ممكن كا دل عليه حديث سلمة أول أحاديث الباب . 


قله ( فإن كسر صنا أو صليبآً أو طنبوراً أو مالا يتفع بخشبه ) أى هل يضمن أم لا ؟ أما الصم 
والصليب فعروفان ينخذان من خشب ومن حديد ومن نحاس وغير ذلك » وأما الطنبور فهو بم الطاء 
والموحدة بدنهما نون ساكنة آلة من آلات الملاهى معروفة وقد تفتح طاؤه » وأما مالا ينتفع بخشبه فبينه وبين 
ما تقدم خصوص وعموم وقال الكزمانى : المعنى أو كسر شيا لا يجوز الانتفاع مخشبه قبل الكسر كآلة الملاهى » 
يععى فيكون من العام بعد الخاص » قال : ويحتمل أن يكون « أو » بمحبى حبى » أى كسر ما ذكر إلى حد 
لا ينتفع يخشبه » أو هو عطف على محذوف تقديره كسر كسراً لا ينتفع به بعد الكسر . قلت : ولاق 
نكلف هذا الأخير وبعد الذى قبله . 


قوله ( وأنى شربح فى طنبوركسر فم يقض فيه شىء ) أى لم يضمن صاحبه » وقد وصله ابن أبى 
شيبة من طريق أنى حصين بفتح أوله بلفظ « إن رجلا كسر طنبوراً لرجل فرفعه إلى شريح فم يضمنه شيئاً » 
ثم أورد المصنف ف الياب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث سلمة بن الأكوع فى غسل القدور الى طبخت فيها 
الحمر » وسيأنى الكلام عليه مستوى فى كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى . وهو يساعد ما أشرت إليه فى الترجمة 
من التفصيل . قال ابن الجوزى : أراد التغليظ عليهم ى طبخهم ما نجى عن أكله » فلأ رأى إذعانهم اقتصر 
على غسل الأوانى » وفيه رد على من زعم أن دنان اللحمر لا سبيل إلى تطهيرها لما يداخلها من اللحمر » فإن 
الذنى داغدل القدور من الماء الذى طبخت به الحمر يطهره » وقد أذن صلى الله عليه وسلم ى غسلها فدل على 
إمكان تطهيرها . 

قوله ( قال أبوعبد الله ) هو المصنف ( كان- بن أبى أويس ) يعنى شيخه إسماعيل . 

قوله ( الآنسية بنصب الآلف والنون ) يعى أنما نسبت إلى الأنس بالنتح ضد الوحشة تقول أنسته 
أنسة وأنساً بإإسكان النون وفتحها » والمشهور ف الروايات بكسر الهمزة وسكون النون نسبة إلى الإنس أى ببى 
|آدم لآأنها تألفهم وهى ضد الوحشية . 

( تبيه ) : ثبت هذا التفسير لأبى ذر وحده » وتعبيره عن الهمزة بالألف وعن الفتح بالنصب جائز 
إعند المتقدمين » وإن كان الاصطلاح أخيرا قد استقر على خلافه فلا يبادر إلى إنكاره . ثانييا حديث ابن 
|مسعود فى طعن الأصنام » وسيأق الكلام عليه فى غزوة الفتح . 

قَولهِ ( يطعنها ) بفتح العين وبضمها » قال الطبرى : فى حديث ابن مسعود جواز كسر آلات الباطل 
أومالا يصلح إلا ف المعصية حتى تزول هيثها وينتفع برضاضها . ثالذبا حديث عائشة فى هتك السثر الذى_ فيه 
القاثيل » وسيآق الكلام عليه فى اللباس ونذكر فيه وجه الجمع بين قولها-هنا دكان النبى صلى الله عليه وسم 
إيتكى عليها » وبين قوها فى الطريق الأخرى « ما بال هذه الرقة ؟ قلت : اشتريها لتوسدها . قال : 
إن البيت الذى فيه الصورة لا تدخله الملائكة » . والسهوة بفتح المهملة وسكون الحاء صفة وقيل خزانة 
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وقيل رف وقيل طاق يوضع فيه الشنىء . قال ابن التين : قوها « فهتكه » أى شقه.» كذا قال » والذى يظهر 
أنه نزعه » ثم هى بعد ذلك قطعته كما سيأنىق توضيحه إن شاء الله تعالى . 


بى) مَنْ قَائَلَ دُونَ ماله 
1 4.0 حدثنا عبدالله بن يزيد قال حدثنا سعيد -هوابن أبي أيوب- قال حدثني 
أبوالأسود عن عكرمة عن عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «من 
كرود ماله فهر فتهي 
وله ( باب من .قاتل دون ماله ) أى ما حكه ؟ قال القرطبى : و دون فى أصلها ظرف مكان 
بمعبى نحت » وتستعمل للسببية على النجاز » ووجهه أن الذى يقاتل عن ماله غالاً إنما مجعله خلفه أو نحته ثم 
يقاتل عليه . 
وله ( حدثنا عبد الله بن يزيد ) هو المقرئ وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدى . 
ووقع منسوباً هكذا عند الإسماعيل . 
قله ( عن عكرمة ) فى رواية الطبرى عن أنى الأسود « أن عكرمة أخبره » وليس لعكرمة عن 
عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص فق صحيح البخارى غير هذا الحديث الواحد . 
قله ( من قتل دون ماله فهو شمبد ) قال الإسماعيلى وكذا أخرجه البخارى . وكأنه كتبه من حفظه 
أو حدث به المقرئ من حفظه فجاء به على اللفظ المشبور » وإلا فقدِ رواه الماعة عن المآرئْ بلفظ 
« من قتل دون ماله مظلوماً فله الجنة » قال : ومن أنى به على غير اللفظ الذى اعتيد فهو أولى بالحفظ 
ولا سها وفبهم مثل دحم » وكذلك ما زادوه من قوله « مظلوماً » فإنه لابد من هذا القيد . وساقه منطريق 
. دحم وابن ألى عمر وعبد العزيز بن سلام » قلت : وكذلك أخرجه النسانى عن عبيد الله بن فضالة عن 
المقرى ء وكذلك رواه حيوة بن شريح عن ألى الأسود بذا اللفظ أخرجه الطبرى . نعم لمحديث طريق 
أخرى عن عكرمة أخرجها النسانى باللفظ المشبور ٠‏ وأخرجه مسلم كذلك من طريق ثابت بن عياض عن 
عبد الله بن عمروء وق روايته قصة قال « لما كان بين عبد الله بن عمرووبين عنبسة بن أنى فيان ما كان 
يشير للقتال ‏ فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه » فقال عبد الله بن حمرو : أما عات 
فذكر الحديث » وأشار بقوله « ماكان إلى ما بينه حيوة فى روايته المشار إليها فإن أُوها « إن عاءلا لمعاوية 
أجرى عينئاً من ماء ليسى بها أرضاً » فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص فأراد أن يخرجه ليجرى العين منه 
إلى الأرض » فأقبل عبد الله بن عمرو ومواليه بالسلاح وقالوا : والله لا تخرقون حائطنا <ى لا يبى منا أحد » 
ذذكر الحديث » والعامل المذكور هو عنبسة بن ألى سفيان كنا ظهر من رواية مسلم ء وكان عاملا لأخيه على 
مكة والطائف » والأرض المذكورة كانت بالطائف » وامتناع عبد الله بن عمرو من ذلك لما يدخخل عليه 
من الضرر فلا حجة فيه لمن عارض به حديث أبى هريرة فيمن أراد أن يضع جذعه على جدار جاره والله أعلم . 
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وأخخرجه النسالى من وجهين آخرين » وأبو داود والرمذى من وجه آخر كلهم عن عبيد الله بن عمرو باللفظ 
المشهور 4 وق رواية لأبى داود والرمذى « من أريد ماله بغير حق فقائل فقتل فهو شبيد » ولابن ماجه من 


حديث ابن عمر نحوه » وكأن البخارى أشار إلى ذلك فى الترحمة لتعبيره بلفظ « قاتل » وروى الرمذى وبقية 


أصصاب السئن من حديث سعيد بن زيد نحوه وفيه ذكر الأهل والدم والدين » وى حديث أبى هريرة عند 
ابن ماجه ٠‏ من أريد ماله ظلماً فقتل فهو شهيد » قال النووى : فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق 


.سواء كان المال قليلا أو كثيراً وهو قول الجمهور » وشذ-من أوجبه » وقال بعض الالكية : لا يجوز إذا 


طلب الثبىء الحفيف . قال القرطبى : سبب الحلاف عندنا هل الإذن فى ذلك من باب تغيير المنكر فلا يفترق 
الحال بين القليل والكثير » أو من باب دفع الضرر فيختلفالحال ؟ وحكى ابن المنذر عن الشافعى قال : 
من أريد ماله أو نفسه أو حربمه فله الاختيار أن يكلمه أو يستغيث » فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله 
وإلا فله أن يدفعه عن ذلك ولو أنى على نفسه » وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة » لكن ليس له عمد 
قتله . قال ابن المنذر : والذئ عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلماً بغير تفصيل » 
إلا أن كل من يحفظ عنه من علاء الحديث كالجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على 
جوره وترك القيام عليه . وفرق الأوزاعى بين الحال الى للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليها » 
وأما فى حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولا يقائل أحداً . ويرد عايه ما وقع فى حديث أبى هريرة عند مسلم 
«أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى ؟ قال : فلا تعطه . قال : أرأيت أن قاتلنى ؟ قال : فاقتله . 


قال : أرأيت إن قتلى ؟ قال : فأنت شهيد . قال أرأيت إن قتلته ؟ قال : فهو ف النار » قال ابن بطال : 


إنها أدختل البخارى هذه الأرحمة فى هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا شىء عليه » 
فإنه إذا كان شهيداً إذا قتل ى ذلك نلا قود عليه ولا دية إذا كان هو القاتل . 
بب) إذا كَسرَ قصعَة أو شين مير 

.4 ؟- حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس أن النبىّ صلى الله 
عليه كان عند بعض نسائه. فَأَرْسَلَت إحدى أُمّهات المؤمئينَ مع خادم بقصعة فيها طعام. فضربت 
بيدها فكسرت القصعة, فضمّها وجعل فيها الطعام وقال: «كلُوا». وحبس الرسول والقصعة 
حتى فرغواء فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة, وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن 
أيوب قال حدثنا حميد قال حدثدا أنس عن النبئ صلى الله عليه . 

[الحديث 1١44١‏ طرفه في: 5037768]. 

وله ( باب إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره ) أى هل يضمن المثل أو القيمة ؟ ‏ | 

قله ( إن النى صل الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه ) فى رواية الترمذى من طريق سفيان 
الثورى عن حميد عن أنس « أهدت بعض أزواج الى صل الله عليه وس طعاماً فى قصعة فضربت عائشة 
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القصحة ببيدها » الحديث وأخرجه أححمد عن ابن ألى عدى ويزيد بن هارون عن حيه به وقال : أظبا عائشة . 
قال الطيبى : إنما أبهمت عائشة تفخها لشأنها » وأنه مما لا مخنى ولا يلعبس أنها هى ٠‏ لأن المدايا إنما كانت 
نهدي إلى النبى صل الله عليه سل فى ينها . 
له ( فأرسلت إحدى أمهات المزمنين مع خادم ) لم أقف عل امم الحادم » وأما المرسلة فى 
زينب بنت جحش ذكره ابن حزم فى «الحلى » من طريق افيث بن سعد ين جرير بن حازم عن حميد 
« سمعت أنس بن هاللت أن زينب بنت جحش أهدت إلى النبى صل الله عليه وسم وهو فى بيت عائشة ويومها 
جفنة من حيس » الحديث » واستفدنا منه معرفة الطعام المذكور . ووقع قريب .من ذلك لعائشة مع أم سلمة » 
فروى النسائٌ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن ألى المتوكل « عن أم صلمة ألها أنت بطعام فى عا 
إلى النبى صلى الله عايه وسم وأصحابه » فجاءت عائشة منزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة » الحديث 
وقد اختلف فى هذا الحديث على ثابت فقيل : عنه عن أنس ٠»‏ ورجح أبو زرعة الرازى فبا حكاه ابن أبى 
حاتم فى « العلل » عنه رواية ماد بن:سلمة وقال : إن غيزها خطأ » فى الأوسط للطبرانى من طريق عبيد الله . 
العمرى « عن ثابت عن أنس أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وس فى بيت عائشة إذ أ بصحفة خبز 
ولحم من بيت أم سلمة » قال فوضعنا أيدينا وعائشة تصنع طعاماً عجلة » فلا فرغنا جاءت به ورفعت صصفة 
أم سلمة فكسرتبا » الحديث . وأخرجه الدارقطى من طريق عمران بن خالد عن ثابت عن أنس قال 
« كان النبى صلى الله عليه وسم فى بيت عائشة معه بعض أصحابه ينتظرون طعاماً فسبةتم| قال عمران أكعر 
ظى أنها حفصة - بصحفة فيها ثريد فوضعئها . فخرجت عائشة ‏ وذلك قبل أن يحتجبن - فضربت بها 
فانكسرت ٠‏ الحهديث » ولم يصب عمران : فى ظنه أنها حفصة بل هى أم سلمة كما تقدم ؛ نعم وقعت القصة 
لحفصة أيضاً » وذلك فيا رواه ابن أبى شيبة وابن ماجه من طريق رجل من بى سواءة غير مسمى عن عائشة 
قالت «وكان رسول الله صلى الله عليه وسل مع أصحابه فصنعت له طعاماً وصنعءت له حفصة طعاماً فسبقتتى 2 
فتلت تجارية انطلى فأكفتى قصعتها فأكفأتها فانكسرت وانتشر الطعام » فجمعه على النطع فأكلوا » ثم بعث 
بقصهبى إلى حفصة فقال : خذوا ظرفاً مكان ظرفكم » وبقية رجاله ثقات » وهى قصة أخرى بلا ريب » 
لأن فى هذه القصة أن الجارية هى الى كسرت الصحفة وق الذى تقدم أن عائشة نفسها هى الى كسيرما . 
وروى أبو داود والنسانى من طريق جسرة بفتح الجم وسكون المهملة عن عائشة قالت « ما رأيت صانعة 
اما دل منفية ٠‏ أخدتة إن الذي صل انا عي وس إناهه طقام #فا ملكت فى أرخسرء طلك 
يا رسول الله ماكفارته ؟ قال : إناء كإناء وطعام كطعام » إسناده حسن 0 
الجارية أخذتى رعدة » فهذه قصة أخرى أيضاً » ونحرر من ذلك أن المراد يمن أبهم فى حديث الباب هى 
إزينب غنحىء الحديث من مخرجه وهو حميد عن أنس » وما عدا ذلك فقصص أخرى لا يليق. من محقق أن 
يقول فى مثل هذا : قيل المرسلة فلانة وقيل فلانة الخ من غير نحرير . 
٠‏ قله ( بقصعة ) بفتح القاف : إناء هن خشب . وق رواية ابن علية فى النكاح عند المصنف 
٠‏ بصحفة » وحى قصعة مبسوطة وتكون من غير الحشب . 


١6‏ كتاب المظالم 


قله ( فضربت بيدها فكسرت القصمة ) زاد أحند « نصفين » وى رواية أم سلمة عند النسائى 
« فجاءت عائشة ومعها فهز ففلقت به الصحفة » وق رواية ابن علية فضربت الى فى بيبا يد الحادم فسقطت 
الصحفة فانفلقت » والفلق بالسكون الشق » ودلت الرواية الأخرى على أنها انشقت ثم انفصلت . 

لَه ( فضمها ) فى رواية ابن عاية « فجمع البى صل الله عليه وس فلق الصحفة » ثم جعل يجمع 
فيها الطعام الذى كان فى الصحفة ويقول : غارت أمكر ه ولأحمد ٠‏ فأخذ الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى 
فجعل فيبا الطعام » ولأبى داود والنسائى من طريق خالد بن الحارث عن حميد نحوه وزاد «كلوا » فأكلوا » . 

قله ( وحبس الرسول ) زاد ابن علية « حى أتى بصحفة من عند الى هو فى بينها » . 

قله ( فدفع القصعة الصحيحة ) زاد ابن علية « إلى الى كسرت حفتها » وأمسك المكسورة فى بيت 
الى كسرت » زاد الثورى ٠‏ وقال : إناء كإناء وطعام كطعام » قال ابن بطال : احتج به الشافعى والكوفيون 
فيمن استبلك عروضاً أو حيواناً فعليه مثل ما اسّبلك » قالوا : ولا يقضى بالقيمة إلا عند عدم المثل . وذهب 
مالك إلى القيمة مطلقاً . وعنه فى رواية كالأول . وعنه ما صنعه الآدمى فالمثل . وأما الحيوان فالقيمة وعنه 
ما كان مكيلا أو موزوناً فالقيمة وإلا فالمثل وهو المشهور عندهم . وما أطلقه عن الشافعى فيه نظر » وإنما 
يحكم فى الشىء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء » وأما القصعة فهى من المتقومات لاختلاف أجزاتها . والجواب 
ما حكاه البييى بأن القصعتين كانتا للبى صل الله عليه وس فى بيى زوجتيه فعاقب الكاسرة يجعل القصعة 
المكسورة ف بها وجعل الصحيحة فى بيت صاحبئها ولم يكن هناك تضمين » ويحتمل على تقدير أن تكون 
القصعتان لما أنه رأى ذلك سداداً بينهما فرضيتا بذلك » ويحفمل أن يكون ذلك ف الزمان الذى كانت العقوبة 
فيه بالمال كما تقدم قريباً » فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعئّها للأخرى . قلت : ويبعد هذا التصريح بقوله « إناء 
كإناء » وأما التوجيه الأول فيعكر عليه قوله فى الرواية الى ذكرها ابن أبى حاتم ٠‏ من كسر شيئاً فهو له وعليه 
مثله » زاد فى رواية الدارقطى « فصارت قضية » وذلك يقتضى أن يكون حكمآ عاماً لكل من وقع له مثل 
ذلك » ويبى دعوى من اعتذر عن القول به بأنها واقعة عين لا عموم فيها » لكن محل ذلك ما إذا أفسد المكسورء 
. فأما إذا كان الكسر خفيفاً يمكن إصلاحه فعلى الجانى أرشه » والله أعلم . وأما مسألة الطعام فهى محتملة لأن 
يكون ذلك من باب المعونة والإصلاح دون بت.الحكم بوجوب الل فيه لآنه ليس له مثل معلوم » وى طرق 
الحديث ما يدل على ذلك وأن الطعامين كانا مختلفين والله أغلم . واحتج به الحنفية لقوهم إذا تغير ت العين 
المخصوبة بفعل الغاصب حى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب عنها وملكها الغاصب وضمها » 
وق الاستدلال لذلك بهذا الحديث نظر لا يخى ٠‏ قال الطيى : وإثما وصفت المرسلة بأنها أم المؤمنين 
إيذاناً بسبب الغيرة الى صدرت من عائشة وإشارة إلى غيرة الأخرى حيث أهدت إلى بيت ضرتها » وقوله 
«غارت أمكر » اعتذار منه صلى الله عليه وس لثلا يحمل صنيعها على ما يذم » بل يجرى على عادة الضرائر 
من الغيرة فإنها مركبة فى النفس بحيث لا يقدر على دفعها » وسيأتى مزيد لما يتعلق بالغيرة فى كتاب النكاح 
حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالي . وى الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسم وإنصافه وحلمه » 


الحديث 74178 - 7474 ل 


قال ابن العربى : وكأنه إنما لم يؤدب الكاسرة ولو بالكلام لما وقع منها من التعدى لما فهم من أن الى أهدت 
أرادت بذلك أذى التى هوف بينّها والمظاهرة عايها فاقتص, على تغربمها للقصعة » قال : وإتما لم يغرمها الطعام 
لأنه كان مهدى فإتلافهم له قبول أو فى حكم القبول » وغفل رحمه اللهعما ورد ف الطرق الأخخرى والله المستعان . 
قوِله ( وقال ابن أنى مريم ) هو سعيد شيخ البخارى ؛ وأراد بذلك بيان التصريح بتحديث أنس 
لحميد » وقد وقع تصريحه بالسماع منه لهذا الحديث فى رواية جرير بن حازم المذكورة أولامن عند ابن حزم . 
بىس) إذا هَدَمَ حائطًا فَليَيْن مله 
1 0] 4- حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جريرٌ بن حازم عن محمد بن سيرين عن 
عاونا انه دعت )قاين اذ ها فقان: اعرنها آر اسل »أ انه فقالئعا؟ اللي لا مله عدر 
تريهُ وجو المومسات . وكان جريج في صومعته: فقالت امرأةٌ: لأفتننَ جريجا. فتعرضت له 
فكسروا صومعته, وأنزلوه وسبّوة» فتوضاً وصلَّى, ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال : 
الراعي . قالوا: نبني صومعتك من ذهب ؟ قال: لاء إلا من طين». 
قوله ( باب إذا هدم حائظاً فليين مثله ) أى خلافا لمن قال تلزمه القيمة من المالكية وغيرهم » وأورد 
فيه المصنف حديث أبى هريرة فى قصة جريج الراهب مختصراً » وساقه فى أحاديث الأنبياء من هذا الوجه 
مطولا » ويأق الكلام عليه هناك مستوق إن شاء الله تعالى . وموضع الحاجة منه هنا قوله « فقالوا ثبى 
صومعتك من ذهب » قال : لا إلا من طين » وقال قبل ذلك « فكسروا صومعته » وتوجيه الاحتجاج به 
أن شرع من قبلنا شرع لنا » وهو كذلك إذا لم يأت شرعنا بخلافه كما تقدم غير ٠رة‏ » لكن فى الاستدلال 
بقصة جريج فيا ترجم به نظر » قال ابن المنير : الاستدلال بذلك غير ظاهر فها ترجم له « لأنهم عرضوا 
عليه ما لا يلزمهم اتفاقاً وهو بناؤها من ذهب » وما أجابهم جريج إلا بقوله « من طين » وأشار بذلك إلى 
الصفة الى كانت عليها . قال : ولا خخلاف أن الهادم لو التزم الإعادة ورضى صاحبه فى جواز ذلك . قال : 
ويحتمل على أصل مالك أن لا يجوز » لأنه فسخ لما وجب ناجزاً وهو القيمة إلى ما يتأخر وهو البنيان . 
قال ابن مالك : فى قوله « لا إلا من طين » شاهد على حذف الجزوم بلا » فإن التقدير لا تبنوها إلا من طين. 
( خائمة ) : اشتمل كتاب المظالم من الأحاديث المرفوعة على مانية وأربعين حديئاً » المعلق منها 
ستة » المكرر مها فيه وفيا مضى ثمانية وعشرون حديثاً » وافقه مس على تخريجها سوى حديث أبى سعيد 
« إذا خلص المؤمنون » وحديث أنس ١‏ انصر أخاك » وحديث أنى هريرة ٠‏ من كانت له مظلمة » وحديث 
ابن عمر « من أنخذ شيثاً من الأرض » وحديث عبد الله بن يزيد فى النهى عن اللببى والمثلة » وحديث أنس 
فى القصعة المكسورة . وفيه من الآثار سبعة آثار . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


6 فى الشركة 


0 1ك أأخها 
حم 


الشركة في الطّعَام والنّهد والعروض 
وكيف قسمةٌ ما يُكال ويوزنُ مجازفة أو قبضةً قبضة: لما لم يرَ المسلمون في النْهد بأسا أن 
يأكل هذا بعضًا وهذا بعضًا. وكذلك مجازفةٌ الذهب والفضة: والقران في التَّمِرٍ. 

1 8- حلدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن 
عبدالله أنّه قال: , بعث رسول الله صلى الله عليه بعشًا قبل الساحل زنانر عي اميا بن 
الجراح, وهم ثلاثماثة ة وأنا فيهم, فخرجنا . حتى إذا كنا ببعض الطريق فَني الرّادء فأمر أبوعبيدة 
بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله ؛ فكانَ مزودي تمر, فكان يقوتّاه كل يوم قليل قليل حتّى 
فني , ؛ فلم يكن 7 تصيبها إلا تمرةً تمرة, -فقلت : وما تغني تمرة؟ فقال : لقد وجدنا فقدها حين 
فديت قال: ف انهنينا إلى البسر: فإذا خزات مدل الطرب» فأكل من ذلك اليش فماني عشرة 
ليلةً. ثم أمر أبوعبيدة بضلعين من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة فرحلّت ثم مرت تحتهما فلم 
تصبهما». 

[الحديث 485 ١‏ أطرافه في : 205941 24175 24751 247501 204917 51444]. 

1 ] لين - حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم ؛ بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيدٍ عن 
سلمة قال : خقّت أزواد القوم وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه في ذ نحر إبلهم فأذن لهم 
فلقيّهم عمرٌ فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه فقال: 
يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقالَ رسول الله صلى اللهُ عليه : «ناد في الناس يأتون بفضل 
أزوادهم»: فبّسط لذلك نطْعٌ وجعلوهُ على النطع» فقام رسول الله صلى اللهُ عليه فدعا وبرّك 
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الحديث 7448 - 74485 ول 


عليه, ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتثى الناس حتّى فرغواء ثم قال رسول الله صلى الله عليه: «أشهد 


أن لا إله إلا اللّه» وأنى رسول الله . [الحديث ١484‏ طرفه في: 7947]. 


4 حدثنا محمد بن يوسف قال حدثما الأوزاعي قال حدثنا أبوالنجاشي قال 
سمعت رافع بن خديج قال: كنا نصلّي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحرٌ جزوراء 
فنقسم عشر سم فتأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. 

65- حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حمّاد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن 
أبي موسى قال : قال النبي صلى اللّهُ عليه : إن الأشعريّينَ إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم 
بالمدينة جمعوا ما كان عندّهم في ثوب واحد, ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية, فهم 
مني وأنا منهم). 

قوله ( كتاب الشركة ) كذا للنسثى وابن شبويه » وللأكثر « باب » ولألى ذر دق الشركة » وقدهوا 
للبسملة وأخرها . والشركة بفتح المعجمة وكسر الراء: وبكسر أوله وسكون اراء » وقد تحذف الهاء » 
وتد يفتح أوله مع ذلك فتلك أريع لغات . وهى ثشرعاً : ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعداً من الاختلاط 
لتحصيل الربح 2 وقد نحصل بغير قصد كالإارث . 

قو ( الشركة فى الطعام والنهد ) أما الطعام فسيأتى القول فيه فى باب مفرد » وأما النبد فهو بكسر 
النون وبفتحها إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد اارفقة » يقال تناهدوا وناهد بعضهم بعضاً قاله الأزهرى » 
وقال الجوهرى نحوه لكن قال : على قدر نفمة صاحبه » ونحوه لابن فارس » وقال ان سيده : 
النبد العون . وطرح هده مع القوم أعانهم وخارجهم » وذلك يكون ف الطعام وااشراب . وقيل .: فذكر 
قول الأزهرى . وقال عياض مثل قول الأزهرى إلا أنه قيده بالسفر والخلط » ول يقيده بالعدد . وقال 
ابن التين : قال حماعة هو النفقة بالسوية فى السفر وغيره » والذى يظهر أن أصله فى السفر » وقد تتفق رفقة 
فيضعونه فى الحضر كا سيق فى آخر الباب من فعل الأشعريين ٠‏ وأنه لا يتقيد بالتسوية إلا فى القسمة » 
وأما فى الأكل فلا تسوية لاختلاف حال الآكلين » وأحاديث الباب تشبد لكل ذلك . وقال ابن الأثير : 
هو ما تخرجه الرفقة عند المناهدة إلى الغزو » وهو أن يقتسموا نفقاهم بيهم بالسوية حى, لا يكون لأحدهم 
على الآخر فضل » فزاده قيدا آخحر وهو سفر الغزو » والمعروف أنه خلط الزاد فى السفر مطلقاً » وقد أشار 
إلى ذلك المصنف ف الأرحمة حيث تال « يأكل هذا بعضاً وهذا بعضاً » وقال القابسى : هو طعام الصلح 
بين القبائل » وهذا غير معروف » فإن ثبت فلعله أصله . وذكر محمد بن عبد الملك التاريخى أن أول من 


أحدث البد حضين - بمهملة ثم معجمة مصغر ‏ الرقاشى . قلت : وهو بعيد لشبوته فى زمن النبى صل الله 


عليه وس 2 وحضين لا صحبة له » فإن ثبتت احتملت أوليته فيه فى زمن مخصوص أو فى فئة مخصوصة . 


16 في الشركة 


قولهِ ( والعروض ) بصم أوله جمع عرض بسكون الراء مقابل النقد » وأما بفتحها فجميع أصناف 
المال » وما عدا النقد يدخل فيه الطعام فهو من اللماص بعد العام ويدخل فيه الربويات » ولكنه اغتفر فى 
البد لثبوت الدليل على جوازه . واختلف العلاء فى حة الشركة كا سيأقى . 

قوله ( وكيف قسمة ما يكال ويوزن) أى هل يجوز قسمته مجازفة أو لابد من الكيل فى المكيل 


قوله ( لما لم تر المسلمون بالنهد بأسأ ) هو بكسر اللام وتخفيف المم » وكأنه أشار إلى أحاديث 
الباب » وقد ورد الترغيب ى ذلك » وروى أبى عببد فى « الغريب » عن الحسن قال « أخرجوا نبدكم فإنه 
أعظم لبركة وأحسن لأخلاقكم » . 


قوله ( وكذلك مجازفة الذهب والقضة ) كأنه ألحق النقد بالعرض لجامع بينهما وهو المالية"» تكن 
إنها يتم ذلك فى قسمة الذهب مع الفضة » أما قسمة أحدهما خاصة ‏ حيث يقع الاشتراك فى الاستحقاق - 
فلا محوز إحماعاً قاله ابن بطال . وقال ابن المئير : شرط مالك فى منعه أن يكون مصكوكا والتعامل فيه بالعدد . 
فعلى هذا يجوز بيع ما عداه جزافاً » ومقتضى الأصول منعه » وظاهر كلام البخارى جوازه » ويمكن أن 
يحتج له بحديث جابر فى مال البحرين » والجواب عن ذلك أن قسمة العطاء ليست على حقيقة القسمة » 
لأنه غير مملوك للآخذين قبل العييز والله أعلم . 

وقوله ( واتقران فى القر ) يشير إلى حديث ابن عمر الماضى ف المظالم » وسيأق أيضاً بعد بابين . 
ثم ذكر المصنف ف الباب أربعة أحاديث : أحدها حديث جابر فى بعث ألى عبيدة بن الجراح إلى جهة الساحل ؛ 
وسيأتق الكلام عليه مستوى فى كتاب المغازى » وشاهد الترجمة منه قوله ٠‏ فأمر أبو عبيدة بازواد ذلك الجيش 
فجمع » الحديث . وقال الداودى ليس فى حديث أنى عبيدة ولا الذى بعده ذكر النجازفة لآنمم لم يريدوا المبايعة 
ولا البدل » وإما يفضل بعضبم بعضاً لو أخذ الإمام من أحدهم للآخر . وأجاب ابن التين بأنه إنما أراد أن 
حقوقهم تساوت فيه بعد جمعه لكلهم تناولوه مجازفة كما جرت العادة . ثانيها حديث سلمة بن الأكوع فى 
إرادة تحر إبلهم فى الغزو » والشاهد منه جمع أزوادهم ودعاء البى صل الله عليه وس فيها بالبركة » وهو ظاهر 
فيا ترجم به من كون أخذهم مها كان بغير قسمة مستوية » وسيأتى الكلام عليه مستوى فى كتاب الجهاد 
إن شاء الله تعالى . وقوله فيه ه أزواد » فى رواية المستملى « أزودة » وقوله « وأملقوا » أى افتقروا . 

قوله ( وبرك ) بتشديد الراء أى دعا بالبركة » وقوله « فاحتى » بسكون المهملة بعدها مثناة مفتوحة 
ثم مثلثة افتعل من الحنى وهو الأخذ بالكفين . ثالها حديث رافع بن خديج فى تعجيل صلاة العصر » وهو 
من الأحاديث المذكورة فى .غير مظتها » وقد ذكر المصنف ف المواقيت من هذا الوجه عن رافع تعجيل 
المغرب » وفى هذا تعجيل العصر » والغرض منه هنا قوله ه فتنحر جزوراً فيقسم عشر قسم » قال ابن التين 
فى حديث رافع الشركة فى الأصل » وجمع الحظوظ ف القسم » ونحر إبل المغنم » والحجة على من زعم 
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أن أول وقت العصر مصير ظل الشىء مثليه . وقوله « تضيجاً » بالمعجمة وبالجم أى استوى طبخه . رابعها 
حديث أبى مومى . 

قِلْهِ ( عن بريد ) هو بالموحدة والراء مصغراً . 

قوله ( إذا أرملوا ) أى فى زاده ٠‏ وأصله من الرمل كأهم لصقوا بالرمل من القلة كنا قيل ى 
ل ذا متربة ) . 

قله ( فهم منى وأنا منهم ) أى ه, متصلون بى ء وتسمى ٠‏ من » هذه الاتصالية كقوله « لست من 
دد » » وقيل : المراد فعلوا فعلى فى هذه المواساة . وقال النووى : معناه المبالغة فى انحاد طريققهما واتفاقهما 
ف طاعة الله تعالى . وق الحديث فضيلة عظيمة الأشعريين قبيلة ألى مومى » وتحديث الرجل بمناقبه » وجواز 
هبة النخهول » وفضيلة الإيثار والمواساة » واستحباب خلط الزاد فى السفر ؤق الإقامة أيضاً والله أعلم . 


بان )ما كان من ليطن فَانَهُمًا يعر اجمان بيهم بالسوية فى الصدقة 
- حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبدالله 
ابن أنس أن أنسا حدثه أن أبابكر كتب فريضة الصدقة التى فَرَضْ رسول الله صلى الله عليه قال: 
وما كان فن خليطين فإِنّهما يتراجعان بينهما بالسويّة. 


قَولْهِ ( باب ما كان من خايطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية'فى الصدقة ) أورد فيه حديث أنس 
عن أبى بكر فى ذلك » وهو طرف من حديثه الطويل فى الزكاة وتقدم فيه » وقيده المصنف فى الترحمة 
بالصدقة لوروده فيها » ٠‏ لأن التراجع لا يصح بين الشريكين فى الرقاب . وقال ابن بطال : فقه الباب أن 
الشريكين إذا خلط رأس ماما فالربح بيهما » فن أنفق من مال الشركة أكثر مما أنفق صاحبه تراجعا عند 
القسمة بقدر ذلك ٠»‏ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر الحليطين ى فى الغنم بالتراجع ببنهما وهما شريكان » فدل 
ذاك على أن كل شريكين فى معناههما ان الي باك لاي اراك ل اعرد و ان 
باب قسمة الربح » وإنما أصله غرم مسبلك » لأنا نقدر أن من لم يعط استهلك مال من أعطى إذا أعطى عن 
حق وجب على غيره ؛ وقد قيل إنه يقدر مستلفاً من صاحبه » واستدل به على أن من قام عن غيره بواجب 
فله الرجوع عليه وإن م يكن أذن له فى القيام عنه قاله ابن المنير أيضا » وفيه نظر لأن صمته تتوقف على 
عدم الإذن ؛ وهو هنا محتمل » فلا يم الاستدلال مع قيام الاحمال . 


بلاق قسمة الغتم 
ل - حدثنا على بن الحكم الأنصاري' قال حدثنا أبوعوانة عن سعيد بن مسروق عن 
عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جه قال : كنا مع النبي صلى اللهُ عليه بذي الخُليفة 


6 في الشركة 


فأصاب الئاس جوعٌ, فأصابوا إبلاً وغنمّاء قال: وكات النبي صلى الله عليه في أخريات القوم, 
فعجلوا وذبحوا ونصبوا القُدورَء فأمر النبي صلى اللهُ عليه بالقّدور فأكفتت ثم قسم فعدل 
عشرة من الغنم ببعير. فند منها بعير؛ ؛ فطلبوه فأعياهم: وكان في القوم خيل يسيرة» فأهوى 
رجل منهم بسهم فحبسه الله . . ثم قال : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحشء فما غلبّكم منها 
فاصنعوا به هكذا) . فقال جدي : نا نرجو -أو نخاف- العدوٌَ غداء وليست مدىء أفتذبح 
بالقَصّب؟ قال: دما أنهرَ الدمّ ودكرَ اسم الله عليه فكلوة ليس الس والظّفُر. وسأحدئكم عن 
ذلك: أما السنٌ فعظمء وأمّا الظَّمُرُ فمُدى الحبشة». 
[الحديث مع 5ك أطرافه في : 78.17 هلاءلل لقوق .هف 5.ه6 456:9 5517 5 ]. 


قوله ( باب قسمة الغم ) ) أى بالعدد » أورد فيه حديت رافع بن خديج ؛ وفيه ١‏ م قسم فعدل. عششرة 
من الغنم ببعير ؛ وسيأق الكلام عليه مستوق فى الذبائح إن شاء الله تعالى . 


بلى) القران فى التَّمْر بَيْنَ الشركَاء حَنّى يَسْتَأْنَ أصحَابَه 
71] 6 - حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيانُ قال حدثنا جبلةٌ بن سحيم سمعت 
ابن عمر يقول: نهى النبي صلى الله عليه أن يقر الرجل بين العمرتين جميعا حتّى يستأذن 
4 "- حل ثنا أبوالوليد قال حدثنا شعبةٌ عن جبلة قال :كنا بالمديئة قأصابتنا سنة 
فكان ابن الزبير يرزقنا التمرء وكان ابن عمر يمر بدا فيقول: لا تقرنواء فإِنّ النبي صلى الله عليه 
نهى عن القرانء إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. 
قله ( باب القران فى الفر بين الشركاء حتى يستأذن أعابه ) كذا فى جميع النسخ » ولعل « حى » 
كانت « حين » فتحرفت » أو سقط من الترحمة شىء إما لفظ الهى من أوها أو « لا يجوز » قبل « حبى » 
ذكر فيه حديث ابن عمر فى ذلك من وجهين » وقد تقدم فى المظالم » ويأتى الكلام عليه فى الأطعمة إن شاء الله 
تعالى . قال ابن بطال : النهى عن القران من حسن الأدب فى الأكل عند الجمهور لا على التحريم كما قال 
أهل الظاهر ع لأن الذى يوضع للأكل سبيله سبيل المكارمة لا التشاح لاختلاف الناس فى الأكل ٠‏ لكن إذا 
استأثر بعضهم بأكثر. من بعض لم يحل له ذلك . 
بكلى): قوم الأشياء بيْنَ الشركاء بقيمة عَدْل 
1 ] ؟- حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثدا عب دالوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن 


فحخقة 
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ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه : «من أعتق شقصا له من عبد -أو شركا أو قال 
نصيبًا- وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيقء وإلا فأعدق منه ما عتق». 

قال: لا أدري قولّه: «عتّق منه ما عتق» قول من نافع, أو في الحديث عن النبي صلى الله 
عليه. 


[الحديث 51491١‏ أطرافه فى : “.هل ادك دل “لهال 51د 19016]. 

- حدثنا بشرٌ بن محمد قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: «من 
أعتق شقيصا من بملوكه فعليه خلاصه فى ماله فإن لم يكن له مال قُوَم المملوك قيمة عدل, ثم 
استسعي غير مشقوق عليه». 

[الحديث ١197‏ أطرافه في: ؛ 23565575056٠‏ ا89371؟]. 

قوله ( باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ) قال ابن بطال : لا. خلاف بين العهاء أن قسمة 
العروض وسائر الأمتعة بعد التقوبم جائز » وإنما اختلفوا فى قسمبها بغير تقويم : فأجازه الأكثر إذا كان 
على سبيل التراضى ا ا ا ا 9 
وألحق الباق به . وأورد المصنف الحديث المذكور عن ابن عمر وعن ألى هريرة » وسيأق الكلام عليهما جميعاً 


بىس) هَل يُقْرَعْ في القسْمّة؟ والاستهام فيه 

948 - - حد ثنا أبونعيم قال حدثنا زكرياء قال سمعت عامرا يقول سمعت التعمان بن 
بشير عن النبي صلى الله عليه قال : امثل إلقائم على حدود الله والواقع فيها كمشل قوم استهموا 
على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها » فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء 
مروا على من فوقّهِم, فقالوا : لوأنًا خرقنا في نصيبدا خرقًا ولم نُؤذ من فوقّداء فإن يتركوهم وما 
أرادوا هلكوا - جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا». 

[الحديث ١497‏ طرفة في: 7787]. 

قله ( باب هل يقرع ف القسمة والاسّهام فيه ) الاسهام الاقتراع » والمراد به هنا بيان الأنصبة 
فى القسم » والضمير يعود على القسم بدلالة القسمة فذكره لأنهما يمعنى » أورد فيه حديث النعان بن بشير » 
وسيأنى الكلام عليه مستوق فى آخر كتاب الشبادات إن شاء الله تعالى . 


١64‏ في الشركة 


ب/ب) شرح اليعيم وهل الميراث 
كك - حدثنا الأويسي قال حدثني إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني 
عروة أنَّهُ سأل عائشة... وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا عروةٌ بن الزبير أنه 
سأل عائشة عن قول الله عر وجل: « وإِن خفتم ألا تقفسطوا » إلى « رباع 4 قالت: يا ابن أختي, 
هي اليتيمةٌ تكون في حَجَرٍ وليّها تُشارِكُهُ في ماله فيُعجِبَهُ مالّها وجمالهاء فيريد وليها أن 
يعزوجها بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيرة؛ فنهوا أن يدكحوهن إلا أن 
يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سَنتهن من الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء 
سواهن. قال عروة: قالت عائشة :نم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه بعد هذه الآية؛ 
فأنزل اللهُ عر وجل: ا يَستَفتَودَكَ في النَّسَاء قل 4 إلى قوله: ( وتَرْعْبِونَ أن تكحوهن . والذي 
ذكر الله أنهُ يعلى عليكم في الكتاب الآيةٌ الأولى التي قال فيها: < وإن خفتم ألا تفسطوا في اليتامئ 
فانكحوا ما طَاب لَكُم من النساء 4 قالت عائشة: وقول الله عر وجل في الآية الأخرى: 9 وتَرَعْبِونَ 
أن تتكحوهن 4 هي رغبةٌ أحدكم بيديمته التي تكو في حجره حين تكون قليلة امال والجمال, 
فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النُساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. 
[اللحديث 1454؟ أطرافهفي: ”الا 401/5 04015 4506.0 كادف 206.297 938.ف0 6118 151١م‏ 
6١0‏ 5556 ]. 
قوله ( باب شر كة اليتيم وأهل الميراث ) الواو بمعنى بمعبى مع » قال ابن بطال : اتفقوا على أنه لا وز 
المشاركة فى مال اليتم إلا أن كان لليقم فى ذلك مصلحة راجحة . وأورد المصنف فق الباب حديث عائشة 
فى تفسير قوله تعالى لإ وإن خم أن لا تقسطوا فى اليتاى) وسيأتى الكلام عليه مستوق فى تفسير سورة النساء 
إن شاء الله تعالى . والأود يسى المذكور ف الإسناد هو عبد العزيز » وإبراهم هو ابن سعد » وصااح هو ابن 
كيسان » والإسناد كله مدنيون . وقوله « وقال الليث جدثئى يونس » وصله الطبرى فى تفسيره من طريق 
عبد الله بن صالح عن الليث مقروناً بطريق ابن وهب عن يونس » وقوله فيه ( رغبة أحدكم يتيمته ) وى 
رواية الكشميبى « عن يتيمته » ولعله أصوب . 


بس) الشركة في الأَرَضِينَ وَغَيّرها 
1 ] 5 - حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معغمر عن الزهري عن 


أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل النبيّ صلى اللهُ عليه الشّفعة في كل ما لم يُقسّم 
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. 


الحديث 7445 ايه 4؟ 64 


قوله ( باب الشركة فى الارضين وغيرها ) أورد فيه حديث جابر « الشفعة فى كل مالم يقسم » 
وقد مضى الكلام عليه فى كتاب الشفعة » وأراد هنا الإشارة إلى جواز قسمة الأرض والدار » وإلى جوازه 
ذهب الجمهور صغرت الدار أو كبرت » واستثثى بعضهم الى لا ينتفع بها لو قسمت فتمتنع قسمها . وهشام 
فى هذه الرواية هو ابن يوسف الصنعاى . 


بي) إذا اقعسّم الشرَكَاءْ الدُورَ وغَيرَها فَلَيْسَ لهم رجوع ولا شفعة 
] - حدثنا مسددٌ قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا معمرٌ عن الزهري عن 
أبي سلمة بن عبدالرحمن عن جابر بن عبد الله قال: قضى النبي صلى اللهُ عليه بالشفعة في كل ما 
لم يسم فإذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق فلا شفعة. 
قولهِ ( باب إذا قسم الشركاء الدور وغيرها فليس هم رجوع ولا شفعة ) أورد فيه حديث جابر 
المتكور » قال ابن المنير : ترجم بلزوم القسمة » وليس فى الحديث إلا ننى الشفعة » لكن لكونه يلزم من 
نفيها ننى الرجوع - إذ لو كان للشريك أن يرجع لعادت مشاعة - فعادت الشفعة . 


بكى) الاشتراك في الذهب والفضّة وما يكونُ فيه الصّرف 
-١ 4 ]101‏ حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبوعاصم عن عثمان -يعني ابن الأسود- قال 
43 أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبالمنهال عن الصرف يدا بيد فقال: اشتريت أنا 
وشريكٌ لي شيئًا يدا بيد ونسيئة» فجاءنا البراءً بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد 
ابن أرقم, وسألنا النبيّ صلى اللهُ عليه عن ذلك فقال: «ما كان يدًا بيد فخدُوة؛ وما كان نسيكة 
رذوة). 


قله ( باب الاشتراك فى الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف ) قال ابن بطال : أجمعوا على أن 
الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه ثم يخلطا ذلك حبى لا يتميز ثم يتصرفا جميعاً » 
إلا أن يقبم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه . وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة » لكن اختلفوا 
إذا كانت الدنائير من أحدهما والدراهم .من الآخر » فنعه الشافعى ومالك فى المشهور عنه والكوفيون إلا 
الثورى اه » وزاد الشافعى أن لا تختلف الصفة أيضاً كالصحاح والمكسرة » وإطلاق البخارى البرجمة يشعر 
يجنوحه إلى قول الثورى » وقوله « وما يكون فيه الصرف » أى كالدراهم المغشوشة والتبر وغير ذلك » 
وقد اختاف العلاء فى ذلك فال الأكثر : يصح فى كل مثلى وهو الأصح عند الشافعية » وقيل يختص بالنقد 
المضروب . وأورد المصنف فى الباب حديث البراء فى الصرف » وقد تقدم فى أوائل البيوع و .باب بيع 
الورق بالذهب نسيئة » وتقدم بعض الكلام عليه هناك . 


١‏ في الشركة 


1 ع و ا 0 


]01 


]؟6٠٠١[‎ 


ْله ( حدثنا أبو عاصم ) هو النبيل شيخ البخارى » وروى هنا وى عدة مواضع عنه بواسطة . 

قله ( اشتريت أنا وشرييك لى ) لم أقف على اسمه . 

قوله ( شيا بدأ بيد ونسيثة ) تقدم فى أوائل البيوع بلفظ «كنت أتجر فى الصرف » . 

وله ( ما كان يدأ بيد فخذوه وما كان نسيئتة فردوه ) فى رواية كريعة « فذروء » بتقدم الذال 
المعجمة وتخفيف الراء أى اتركوه » وى رواية النسى « ردوه »بدون الفاء» وحذفها فى مثل هذا وإثباتها 
جاثر » واستدل به على جواز تفريق للصفقة فيصح الصحيح مها ويبطل مالا يصح » وفيه نظر لاحمّال 
أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين » ويؤيد هذا الاحمّال ما سيق فى « باب الهجرة إلى المدينة » من وجه آخر 
عن أنى المهال قال « باع شريك لى دراهم فى السوق نسيثة إلى الموسم » فذكر الحديث » وفيه « قدم النى 
صل الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع فقال : ما كان يدا بيد فليس به بأس » وما كان نسيئة 
فلا يصلح » فعلى هذا فعى قوله ٠‏ ماكان يدا بيد فخا وء » أى ما وقع لكر فيه التقابض ف المجلس فهو صميح 
فأمضوه » وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيح فاتركوه » ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعاً فى عقد 


بكل) 
مشاركة الذمي والمشرٍكين في المزارعة 

-١ 44‏ حلدشنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويريةٌ بن أسماء عن نافع عن عبدالله قال: 
أعطى رسول الله صلى الله عليه خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوهاء ولهم شطرٌ ما يخرج منها. 

قوله ( باب مشار كة الذمى والمشر كين فى المزارعة ) الواو فى قوله ٠‏ والمشركين » عاطفة وليس بمعبى 
مع » والتقدير مشاركة المسلم للذذى ومشاركة المسلم للمشركين » وقد ذكر فيه حديث ابن عمر فى إعطاء البيود 
خيبر على أن يعملوها مختصرا » وقد تقدم فى المزارعة » وهو ظاهر فى الذمى وألحق المششرك به لأنه إذا 
استأمن صان فى معنى الذى » وأشار المصنف إلى مخالفة من خالف ف الجواز كالثورى والليث وأحد وإسماق : 
وبه قال مالك إلا أنه أجازه إذا كان يتصرف بحضرة المسلم : وحجتهم خشية أن يدخل فى مال المسلم مالا يحل 
كالربا وتمن الحمر والختزير ؛ واحتج الجمهور بمعاملة النى صل الله عليه وسلم يبود خيير » وإذا جاز فى 
المزارعة جاز فى غيرها » وبمشروعية أخذ الجزية منهم مع أن فى أموالم ما فيها . 

6 - حل ثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير 
عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى اللهُ عليه أعطاهُ غبمًا يقسمها على صحابته ضحاياء فبقى 
عتودء فذكره لرسول الله صلى اللّهُ عليه فقال: «ضَحٌ به أنت». 


الحديث ادهلا لاده؟ اجا 


قله ( باب قسم الغنم والعدل فيها ) ذكر فيه حديث عقبة بن عامر » وقد مضى توجيه إيراده فى 
الشركة فى أوائل الوكالة » ويأق الكلام على بقية شرحه فى الأضاحى إن شاء الله تعالى . 


ىا 
الشركة فى الطّعام وغيره 

0 5 - حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني عبدالله بن وهب قال أخبرني سعيد عن 
[؟١15]‏ زهرة بن معبد عن جدّه عبدالله بن هشام -وكان قد أدرك النبى صلى اللَهُ عليه, وذهبت به أمه 
.زيدب بدت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت: يا وصول الله تابعة: فقال: وهر مرغي : 
فيشتري الطعام فيلقاهُ ابن عمر واب الزبير فيقولان له: أشركناء فإِنّ النبي صلى الله عليه قد 
دعا لك بالبركة؛ فيشركهمء فربّما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل . 

[الحديث -١‏ طرفه في: ٠56؟لا].‏ 

[الحديث .5" طرفه في : 5161 ]. 


قوله ( باب الشركة ف الطعام وغيره ) أى من المثليات » والجمهور على صحة الشركة فى كل ما يتملك» 
والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثل » وسبيل من أراد الشركة بالعروض عندهم أن يبع بعض عرضه 
المعلوم ببعض عرض الآخر المعلوم ويأذن له فى التصرف » وى وجه لا يصح إلا فى النقد المضروب "كما 
تقدم » وعن المالكية تكره الشركة فى الطعام » والراجح عندهما الجواز . 

قوله ( ويذكر أن رجلا ) لم أقف على احمه . 

قله ( فرأى عمر ) كذا للأكثر » وى رواية ابن شبويه « فرأى ابن عمر » وعليها شرح ابن بطال » 
والأول أصح فقد رواه سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية « أن عمر أبصر رجلا يساوم صلعة وعنده . 
رجل قغمزه حبى اشتراها » فرأى عمر أنها شركة » وهذا يدل على أنه كان لا يشترط للشركة صيغة ويكتق 
فيها بالإشارة إذا ظهرت القرينة وهو قول مالك » وقال مالك أيضاً فى السلعة تعرض للبيع فبقف من يشتريها 
لتجارة » فإذا اشتراها واحد مهم واستشركه الآخر لزمه أن يشركه لأنه انتفع بتركه الزيادة عليه » ووقع 
فى نسخة الصغانى ما نصه « قال أبو عبد الله يعنى المصنف - إذا قال الرجل للرجل أشركنى فإذا سكت 
يكون شريكه فى النصف » اه وكأنه أخذه من أثر عمر المذكور . 


ْله ( أخبرنى سعيد ) هو ابن أبى أيوب ٠»‏ وثبت فى رواية ابن شبويه . 


لل ْ في الشركة 


قله ( عن زهرة ) هو بغم الزاى وعند أبى داود من رواية المقبرى عن سعيد « حدثى أبو عقيل 
زهرة بن معيد ) . 

قوله ( عن جده عبد الله بن هشام ) أى ابن زهرة التيمى من بنى مرو بن كعب بن سعد بن تم 
ابن مرة رهط أنى بكر الصديق » وهو جد زهرة لأبيه . 

قله ( وكان قد أدرك الننى صل الله عليه وسلم ) ذكر ابن منده أنه أدرك من حياة الننبى صل الله 
عليه وسلم ست سنين » وروى أحمد فى فسنده أنه احتلم فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم » لكن ى 
إسناده ابن لميعة » وحديث الباب يدل على خطأ روايته هذه فإن ذهاب أمه به كان فى الفتح ووصف بالصغر 
إذ ذاك فإن كان ابن طيعة ضبطه فيحتمل أنه بلغ فى أوائل سن الاحتلام : 

قله ( وذهبت به أمه زينب بنت حميد ) أى ابن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى وهى 
معدودة فى الصحابة . وأبوه هشام مات قبل الفتح كافراً » وقد شبد عبد الله بن هشام فتح مصر واخقط بها 
فها ذكره.ابن يونس وغيره » وعاش إلى خلافة معاوية . 

قَولهِ ( ودعا له) زاد المصنف ف الأحكام مز وجه آخر.ه عن زهرة » وأخرجه الحاك فى المستدرك 
من حديث ابن وهب بهامه فوهم . 

قَوله ( وعن زهرة بن معبد ) هو موصول بالإسناد المذكور . 

قوله ( فيلقاه ابن عمر وابن الزيير ) قال الإسماعيلى رواه الحلق فلم يذكر أحد هذه الزيادة إلى آخدرها 
إلا ابن وهب . قلت : وقد أخرجه المضنف فى الدعوات عن عبد الله بن وهب يبدا الإسناد » وكذلك 
أخج رجه أبو نععم من وجهين عن ابن وهب » وقال الإسماعيل : تفرد به ابن وهب . 

قله ( فيقولان له أشركنا ) هو شاهد الترحمة لكونهما طلبا منه الاشتراك فى الطعام الذى اشتراه 
فأجابهما إلى ذلك وهم من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم ما يخالف ذلك فيكون حجة » وف الحديث مسح 
رأس الصغير » وترك مبابعة من ل يبلغ » والدخول فى السوق لطلب المعاش » وطلب البركة حيث كانت 
والرد على من زعم أن السعة من الحلال مذمومة » وتوفر دواعى الصحابة على إحضار أولادهم عند اانى 
صلى الله عليه وس لالغاس بركته ؛ وعم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم لإجابة دعائه فى عبد الله بن هشام . 

( تنيهان ) : أحدهما وقع فى رواية الإسماعيل « وكان ‏ يعبى عبد الله بن هشام ‏ يضحى بالشاة 
الواحدة عن جميع أهله » فعزا بعض المتأخرين هذه الزيادة للبخارى فأخطأ . ثانيهما وقع فى نسخة الصغانى 
زيادة لم أرها ى شىء من النسخ غيرها ولفظه « قال أبو عبد الله : كان عروة البارق يدخل السوق وقد ربح 
أربعين ألفاً ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة حيث أعطاه ديناراً يشترى به أضحية فاشكرى 
شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة » فبرك له رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


الحديث “ادهل اندة؟ وأ 


ب/ب) الشركة في الرقيق 


6١‏ ؟] 15١/‏ 52 حادثنا مسدد قال حدثنا جويرية بن أسماءً عن نافع عن ابن عمرٌ عن النبي 
صلى الله عليه قال : «من أعتق شركا في مملوك وجب عليه أن يُعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه 
يقام قيمة عدل ويُعطى شركاؤهُ حصتهم ويُخْلّى سبيل المعتق». 

64 110 - حدثنا أبوالتعمان قال حدثدا جرير بن حازم عن قعادة عن النضر بن أنس عن 


بشير بن نهيك , عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: : «من أعتق شقصا في عبد أعتق كله 
إن كان له مال, وإلا يُستَسَعَى غَيْرَ مَشقُوقِ عليه». 


ىا الاشتراك في اهدي والبدْن 
وإذا أشرك الرجل رجلاً في هديه بعدما أهدى. 
61 6] 95980 - حد نا أبوالنعمان قال حدثنا حماذ بن زيد قال أخبرنا عبدا ملك بن جريج عن 
بلك عطاء عن ججابرٍ . وعن طاوس عن ابن عباس قالا : قدم النبي صلى الله عليه صبح رابعة من ذي 
الحجة مهلُونَ بالحج لا يخلطهم شيء. . فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة, وأن نحل إلى نسائنا. 
ففشت في ذلك القالةٌ . قال عطاء : قال جابوٌ : فيروح أحدنا إلى منى وذكرة يقطرٌ منيّا -فقال 
جابرٌ : بكفد- فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه؛ فقامُ خطيبًا فقال: : «بلغني أن أقوامًا يقولون كذا 
وكدذاء وله لأنا أبر وأتقى لله عر وجل منهم, ولو ني استقيلت من أمري ما استدبرت ما 
أهديت؛ ولولا أن معي الهدي لأحللت». . فقام سراقة بن مالك بن جُعِشُمٍ فقال :يا رسول الله هي 
لنا أو للأبد؟ قال :ولا ٠‏ بل للأبد» . قال : وجاء علي بن أبي طالب فقال : أحدهما يقول : لبيك 
ما أهل به رسول الله صلى اللهُ عليه؛ وقال الآخر : : لبيك بحجة رسول الله صلى اللَّهُ عليه فأمرة 
رسول الله صلى اللهُ عليه أن يقيم على إحرامه. وأشركَهُ في الهّدي. 
قوله ( باب الشركة ف الرقيق ) أورد فيه حديى ابن عمر وألى هريرة فيمن أعتق شقصآ ‏ أى. 
نصيباً ‏ من عبد » وهو ظاهر فيا ترجم له لأن صحة العتق فرع صعة الملك . 
قوله ( باب الاشرالك فى الهدى والبدن ) بضم الموحدة وسكون المهملة جمع بدنة وهو من الخاص 
بعد العام . 
قوله ( وإذا أشرك الرجل رجلافى هديه بعد ما أهدى ) أى هل يسوغ ذلك ؟ ذكر فيه حديث جابر 
وابن عباس فى حجة النى صلى الله عليه وسلم وفيه إهلال على وفيه ٠‏ فأمره أن يقم على" إحرامه وأشركه 


٠ 54‏ في الشركة 


فى الهدى » وقد تقدم الكلام عليه مستوق فى .الحج . وفيه بيان أن الشركة وقعت بعدما ساق النبى صل الله 
عليه وسلم المدى من المدينة وهى ثلاث وستون بدنة » وجاء على" من العن إلى النى صل الله عليه وس ومعه 
سبع وثلاثون بدنة فصار جميع ما ساقه الى صلى الله عليه وسلّ من الهدى ماثة بدنة وأشرك علياً معه فيها » 
وهذا الاشتراك حمول على أنه صلى الله عليه وسلم جعل علي شريكاً له فى ثواب الهدى » لا أنه ملكه له 
بعد أن جعله هديا » ويحتمل أن يكون على لما أحضر الذى أحضره معه فرآه النى صل الله عليه وصلم ملكه 
نصفه مثلآ فصار شريكاً فيه » وساق الجميع هدياً فصارا شريكين فيه لا فى الذى ساقه البى صل الله عليه 
وسل أولا . 

يله ( وجاء على بن أنى طالب فقال : أحدهما يقول : لبيك بما أهل به رسول الله صل الله عليه وصام » 
وقال الآخخر : لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) تقدم فى أوائل الحج بيان الذى عبر بالعبارة الأولى 
وهو جابر » وكذا وقع فى أبواب العمرة وتعين أن الذى قال ٠‏ بحجة رصول الله صلى الله عليه وسلم » هو 
ابن عباص » ومعنى قوله ٠‏ بحجة » أى بمثل حجة ٠‏ رصول الله صلى الله عليه وسلم » . 

(تنبيه) : حديث ابن عباس فى هذا من هذا الوجه أغفله المزى فلم يذكره فى ترجمة طاومى لا ق 
رواية ابن جريج عنه ولا فى رواية عطاء عنه » بل لم يذكر لواحد مهما وواية عن طاوس » وكذا صنع 
المميدى فلم يذكر طريق طاوس عن ابن عباس هذه لا فى المتفق ولا فى أفراد البخارى » لكن تبين من 
و مستخرج ألى نعم » أنه من رواية ابن جريج عن طاوس » فإنه أخرجه من « مسند ألى يعلى » قال ٠‏ حدثنا 
أبو الربيم حدثنا حماد بن زيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر » قال « وحدثنا حماد عن ابن جريج عن 
طاوس عن ابن عباس » ولم أر لابن جريج عن طاوس رواية فى غير هذا الموضع » وإنما بروى عنه فى 
الصحيحين وغيرهما بواسطة » ولم أر هذا الحديث من رواية طاوس عن ابن عباس فى «٠‏ مسند أحمد » 
مع كبره » والذى يظهر لى أن ابن جريج عن طاوس منقطع » فقد قال الأئمة إنه لم يسمع من مجاهد ولا من 
عكرمة وإنما أرسل عنهما وطاوس من أقرانهما . وإنما سمع من عطاء لكونه تأخرت علبما وفاته نحو عشرين 
سنة . والله أعلم . 


بكب) معدل عَشْرَة من لم بور في لقم 
٠ ]11‏ حدثنى محمد قال أخبرنا وكيعٌ عن سفيان عن أبيه عن عبَاية بن رفاعة عن 
جده رافغ بن خديج قال: كنا مع النبي صلى اللهُ عليه بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنمًا أو إبلاًء 
فعجل القومُ فأغلوا بها القّدورَ فجاءً رسول الله صلى اللهُ عليه فأمر بها فأكُفعت» ثم عدل عشرة 
1 من الغنم بجزور, ثم إن بعيرا ند وليس في القوم إلا خيل يسيرةٌ فرمى رجل فحبسه بسهمء فقال 
رسول الله صلى اللهُ عليه : :إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش» فما غلبكم منها فاصنعوا به 
هكذاء. قال: قال جدّي: يا رسول الله إِنا نرجو -أو نخاف- أن نلقى العدوٌ غداء وليس معنا 


الحديث بو٠6؟‏ ل 


مدىء فنذبح بالقصب ؟ قال : «اعجلء أو أرن. ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلواء ليس السن 
والظفر. وسأحدتُكم عن ذلك: أمّا السن فعظمء وأما الظّفَرٌ فمُدى الحبشة». 


قله ( باب من عدل عشرة من الغنم يجزور ) بفتح الجم وضم الزاى أى بعير ( ف القسم ) بفتح 
لثقاف . ذكر فيه حديث رافع فى ذلك » وقد تقدم قريباً وأنه يأى الكلام عليه فى الذبائح إن شاء الله تعالى : 
ومحمد شيخ البخارى فى هذا الحديث لم ينسب فى أكثر الروايات » ووقع فى رواية ابن شبويه « حدثنا 
محمد بن سلام » . والله أعلم . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الشركة من الأحاديث المرفوعة على سبعة وعشرين حديثاً » المعلق منها 
واحد والبقية موصولة » المكرر مها فيه وفها مضى ثلآثة عشر حديثاً والخالص أربعة عشر » وافقه مسلم 
على تخريجها سوى حديث النعان « مثل القائم على حدود الله » وحدييى عيد الله بن هشام وحديى عبد الله 
ابن عير وعبد الله بن الزبير ى قصه » وحديث ابن عباس الأخير . وفيه من الآثار أثر واحد . والله أعلم 3 


5 | كتاب الرهن في الحضر 


لا ل 
سر _ ع و و2 7 


وقول الله عز وجل : ( فرهن مقبوضة 4 

"١ ]64‏ *- حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادةٌ عن أنس قال: ولقد 
رهن النبي صلى اللّهُ عليه درعَهُ بشعير. ومشيت إلى النبيّ صلى اللَهُ عليه بخبز شعير وإهالة 
سنخة. ولقد سمعته يقول: «ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى. وَإِنَّهم لتسعةٌ أبيات». 

قله ( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب ف الرهن فى الحضر » وقول الله عز وجل (فرهان مقبوضة )) 
كذا لأبى ذر » ولغيره «باب» بدل «كتاب » » ولابن شبويه ‏ باب ما جاء » وكلهم ذكروا الآبة من أوها. 
والرهن بفتح أوله وسكون الحاء : فى اللغة الاحتباس من قوم رهن الثثى إقااداء رك ويه وا كل نين 
بها كسبت رهينة م . وفى الشرع : جعل مال وثيقة على دين . ويطلق أيضاً على العين المرهونة تسمية للمفعول 
باسم. المصدر . وأما الرهن بضمتين فالجمع » ويجمع أيضاً على رهان بكسر الراء ككتب وكتاب » وقرئ 
بهما . وقوله « فى الحضر إشارة إلى أن التقيبد بالسفر فى الآية خرج للغالب فلا مفهؤم له لدلالة الحديث 
على مشروعيته فى الحضر كا سأذكره وهو قول الجمهور » واحتجوا له من حيث المعى بأن الرهن شرع 
توثقة على الدرن لقوله تعالى ب( فإن أمن بعضكم بعضا م فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق » وإنما قيده 
بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه مخرج الغالب » وخالف فى دلك مجاهد والضحاك فيا نقله الطبرى 
عنهما فقال : لا يشرع إلا فى السفر حيث لا يوجد الكاتب » وبه قال داود وأهل الظاهر » وقال ابن حزم : 
إن شرط المرتهن الرهن فى الحضر لم يكن له ذلك » وإن تبرع به الراهن جاز » وحمل جديث الباب على ذلك . 
وقد شار البخارى إلى ما ورد ى بعض طرته كعادته » وقد تقدم الحديث فى « باب شراء. النى صلى الله 
عليه وس بالنسيئة » فى أوائل البيوع من هذا الوجه بلفظ « ولقد رهن درعا له بالمدينة عند يبودى » وعرف 
بذلك الرد على من اعترض بأنه ليس ف الآبة والحديث تعرض للرهن فى الحضر ,. 
)١( 0‏ الموجود في نسخة المدينة وفي نسخة الأزهر: : وقول الله عز وجل : ( فَرهان مقبوضة » »كما وضعت لفظة ذلا» فوق 
وإن 4 من قوله تعالى : «وإن كنم على سفر ولّم تجدوا كاتا فَرهان مقبُوضّة 4 ؛ كما وضعت كلمة «إلى» فوق قوله : كاتا م ' 


وبجوار كلمة «لا» رمز أبي ذر للدلالة على أن قوله : « وإن كم على سفر ولَم تجدوا كاتبًا 4 » ليست في رواية أبي ذر كما جاء في, 
الدسخة التي قدم لها الشيخ أحمد شاكر ووضع عليها رموز الرواة وهي الدسخة السلطانية. عبدالقادر شيبةاخمد 


الحديث 8هه؟ ا 


قوله. ( حدثنا مسلم بن ابراهيم ) تقدم فى أوائل البيوع مقروناً بإسناد آخر » وساقه هناك على لفظه 
وهنا على لفظ مسلم : ابن إبراهم . 

قله ( ؤلقد رهن درعه ) هو معطوف على شىء محذوف » بينه أحمد من طريق أبان العطار عن 
أنس و أن بهودياً دعا رسول الله صلى الله عليه وسم فأجابه » والدرع بكسر المهملة يذكر ويؤنث . 1 

ش قله ( بشعير ) وقع فى أوائل البيوع من هذا الوجه بلفظ « ولقد رهن الى صل الله عليه وسم 

درعاً له بالمدينة عند بودى وأخذ منه شعيراً لأهله » وهذا الييودى هو أبو الشحم ٠‏ بينه الشافعى ثم الببيق 
من طريق جعفر بن محمد عن أبيه « أن النى صل الله عليه وسلم رهن درعاً له عند أبى الشحم الييودى رجل 
من ببى ظفر فى شعير » انّهى » وأبو الشحم بفتح المعجمة وسكون المهملة إسمه كنيته » وظفر بفتح الظاء 
والفاء بطن من الأوس وكان حليفاً لم » وضبطه بعض المتأخرين بهمزة موحدة ممدودة ومكسورة اسم الفاعل 
من الإباء » وكأنه التبس عليه بآنى الحم الصحابى » وكان قدر الشعير المذكور ثلاثين صاعاً كا سيأق للمصنف 
من حديث عائشة فى الجهاد وأواخر المغازى « وكذلك رواه أحمد وابن ماجه والطبرانى وغيرهم من طريق 
عكرمة عن ابن عباس » وأخرجه الترمذى والنسانى من هذا الوجه فقالا « بعشرين » ولعله كان دون الثلاثين 
فجبر الكسر تارة وألغى أخرى » ووقع لابن حبان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس أن قيمة الطعام 
كانت ديناراً وزاد أحمد من طريق شيبان الآنية فى آخره « فا وجد ما يفتكها به حتى مات » . 

قوله ( ومشيت إلى البى صل الله عليه وسلم يخبز شعير وإهالة سنخة ) والإهالة بكسر الهمزة 
وتخفيف الماء ما أذيب من الشحم والإلية » وقيل هو كل دسم جامد » وقيل ما يؤتدم به من الأدهان » 
وقوله « سنخة » بفتح المهملة وكسر النون بعدها معجمة مفتوحة أى المتغيرة الريح » ويقال فيها بالزاى 
أيضاً . ووقع لأحمد من طريق شيبان عن قتادة عن أنس «٠‏ لقد دعى نبى الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم 
على خبز شعير وإهالة سنخة » فكأن الييودى دعا النى صلى الله عليه وسلم على لسان أنس فلهذا قال «(مشيت 
إليه » بخلاف ما يقتضيه ظاهره أنه حضر ذلك إليه . 

قله ( ولقد سمعته ) فاعل « سمعت » أنس والضمير النى صلى الله عليه وسلم وهو فاعل يقول » 
وجزم الكرمانى بأنه أنس وفاعل سمعت قتادة » وقد أشرت إلى الرد عليه فى أوائل البيوع . وقد أخرجه 
أجمد وابن. ماجه من طريق شيبان المذكورة بلفظ « ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
والذى نفس محمد بيده » فذكر الحديث لفظ ابن ماجه وساقه أحمد بيامه . ْ 

قوله (ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أممى ) كذا لمجميع » وكذا ذكره الحميدى ف « الجمع » ؛ 
وأخرجه أبو نعم فى ٠‏ المستخرج م من طريق الكجى عن مس بن إبراهم شيخ البخارى فيه بلفظ « ما أصبح 
لآل محمد ولا أمسبى إلا صاع » وخولف مس بن إبراهم فى ذلك فأخرجه أحمد عن أبى عامر والإسماعيل 
من طريقه والترمذى من طريق ابن أبى عدى ومعاذ بن هشام والنسائى من طريق. هشاغ .بلفظ « ما أمسى 
فى آل محمد صاع من تمر ولا صاع من حب » وتقدم من وجه آخر فى أوائل البيوع بلفظ « بر ».بدل مر. 


في ١ا‏ ْ كتاب الرهن في الحضر 


له ( وأنهم لنسعة أبيات ) فى رواية المذكورين « وإن عنده يومئذ. لنسع نسوة » وسيأق سياق 
أسمامين فى كتاب المناقب إن شاء الله تعالى . ومناسبة ذكر أنس هذا القدر مع ما قبله الإشارة إلى سبب قوله 
صل الله عليه وسلم هذا وإنه لم يقله متضجراً ولا شاكياً ‏ معاذ الله من ذلك - وإنما قاله معتذراً عن إجابته 
دعوة اليهودى ولرهنه عنده درعه » ولعل هذا هو الحامل الذى زعم بأن قائل ذلك هو أنس فراراً من أن 
يظن أن النبى صل الله عليه وسم قال ذلك بمعنى التضجر والله أعلم . وق الحديث جواز معاملة الكفار فها لم 
يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فها بيهم » واستنبط منه جواز 
معاملة من أكثر ماله حرام . وفيه.جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر مالم يكن حربياً » 
وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة فى أيد.هم وجواز الشراء بالّن المؤجل واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات 
الحرب وأنه غير قادح فى التوكل » وأن قنية آلة الحرب لا تدل على تحبد ها قاله ابن المنير » وأن أكثر قوت 
ذلك العصر الشعير قاله الداودى » وأن القول قول المرنهن فى قيمة المرهرن مع ,ينه حكاه ابن التين. . وفيه 
ما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم من التواضع والرهد فى الدنيا والتقلل منها مع قدرته عايها » والكرم 
الذى أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن درعه » والصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير » 
اوفضيلة لأزواجه لصبرهن معه على ذلك » وفيه غير ذلك مما مضى ويأنى . قال العلاء : الحكمة فى عدوله 
صلى الله عليه وس عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اأيهود إما ليان الجواز ٠‏ أو لأنهم لم يكن عندهم 
إإذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم أو خشى أنهم لا يأخذون منه آنآ أو عوضاً فلم .يرد التضييق عابهم » 
فإنه لا يبعه أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منه فلعله لم يطلعهم على ذلك وإثما اطلع عليه 
من لم يكن موسراً به ممن نقل ذلك . والله أعلم . 


بي من رمن درعَه 
[:16] - حل ثنا مسدد قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند 
إبراهيم الرهن والقبيل في السلف, فقال إبراهيم: حدثنا الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله 
عليه اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل ورهته درعه. 


قوله ( باب من رهن درعه ) ذكر فيه حديث الأعمش ( قال تذاكرنا عند إبراهيم ) هو النخعى 
( الرهن والقبيل ) بفتح القاف وكسر الموحدة أى الكفيل وزناً ومعى . 

قوله ( اشترى من يبودى ) تقدم التعريف به فى الباب الذى قبله ه 

قله ( طعاماً إلى أجل ) تقدم جنسه فى الباب الذى قبله » وأما الأجل فى صميح ابن حبان من طريق 
عبد الواحد بن زياد عن الأعمش أنه سنة . 

قله ( ورهنه درعه ) تقدم فى أؤائل النيوع من طريق عبد الواحد عن الأعمش بلفظ « ورهنه 


الحديث ل لذن ١564 ١‏ 


درعاً من حديد » واستدل به على جه از بيع السلاح من الكافر واسنيلك ف الذى بعده . ووقع فى أواخر 
المغازى من طريق الثورى عن الأعمش بلفظ « توق رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة » وق 
حديث أنس عند أحمد « فا وجد ما يفتكها به » وفيه دليل على أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ى حديث 
ألى هريرة « نفس المؤمن معلقة بدينه حبّى يقضى عنه » قبل هذا محله فى غير نفس الأنبياء فإنها لا تكون 
معلقة بدين فهى خصوصية » وهو حديث "مححه ابن حبان وغيره « من لم يئرك عند صاحب الدين ما يمحصل له 
به الوفاء » وإليه جنح الماوردى ؛ وذكر ابن الطلاع فى ١‏ الأقضية النبوية » أن أبا بكر افتك الدرع بعد النى ' 
صل الله عليه وسم » » لكن روى ابن سعد عن جابر ١‏ أن أبا بكر قضى عدات الى صل الله عليه وسلم 
وأن علياً قضى ديونه » وروى إسحاق بن راهويه فى مسنده عن الشعبى «رسلا ٠‏ وأن أبا بكر افتلك الشرع 
وسلمها لعلى بن ألى طالب » وأما من أجاب بأنه صلى الله عليه وس افتكها قبل موته فعارض بحديث عائشة 


رضى الله علبا . 
سا رَهْنٍ السّلاح 
00 مم4 ؟- حدرثنا على بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله 


يقول: قال رسول الله صلى اللهُ عليه: «من لكعب بن الأشرف؟ فإِنّهُ قد آذى الله ورسولّه». فقال 
محمد بن مَسلَمَة: أنا. فأتاه فقال: أردنا أن تُسلفنا وسقا أو وسقين. قال: ارهدوني نساءكم. 
قالوا: كيف نرهئك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال : فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهتك 
أبداءنا فيسب أحدهم فيقال: رهن بوّسق أو وسقين؟ هذا عار عليناء ولكنًا نرهدك اللأمة -قال 
سفيان : يعني السلاح- فوعده أن يأتيه؛ فقتلوه, : ثم أتوا النبي صلى الله عليه فأخبروه. 


[الحديث 55١١‏ أطرافه في : 0171 3063715 417 40]. 

ِل ( باب رهن السلاح ) قال ابن المنير : إنما ترجم لرهن السلاح بعد رهن الدرع لأن الدرع 
ليست بسلاح حقيقة وإتما هى آلة يتى بها السلاح » وغذا قال بعضهم : لا تجوز تحلينها » وإن قلنا بمجواز 
تحلية السلاح كالسيف . 

قوله ( اللأمة ) بلام مشددة وهمزة ساكنة . قد فسرها سفيان الراوى بالسعاح ٠‏ وسيأق الكلام 
على هذا الحديث مستوف فى قصة كعب إن الأشرف من المغازى . قال ابن بطال : ليس فى قوهم « نرهناك 
اللأمة » دلالة على جواز رهن السلاح ٠»‏ وإنما كان ذلك من معاريض الكلام المباحة فى الحرب وغيره » 
وقال ابن التين : ليس فيه ما بوب له لأنهم لم يقصدوا إلا الحديعة » وإنما يؤخذ جواز رهن السلاخ من 
الحديث الذى قبله » قال : وإثما يحوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق » وكان لكعب 


١‏ كتاب الرهن في الحضر 


عهد ولكنه نكث ما عاهد عليه من أنه لا يعين على النى صلى الله عليه وس فانتقض عهده بذلك » وقد أعلن 
صلى الله عليه وس بأنه آذى الله ورسوله » وأجيب بأنه لو لم يكن معتاداً عندهم رهن السلاح عند أهل العهد 
ذا عرضوا عليه » إذ لو عرضوا عليه مالم تحر به عادتهم لاسراب بهم وفانهم ما أرادوا من مكيدته ؛ 
فلا كانوا بصدد الادعة له أوهموه بأنهم يفعلون ما يجوز ز لهم عندهم فعله » ووافقهم على ذلك لما عهده من 
صدقهم فتمنت المكيدة بذلك » وأماكون عهده انتقض فهو فى نفس الأمر لكنه ما أعلن ذلك ولا أعلنوا له 
به » وإنما وقعت المحاورة بيهم على ما يقتضيه ظاهر الحال وهذا كاف ف المطابقة . وقال السهيل : فى قوله 
8 من لكعب بن الأشرف » جواز قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ذا عهد خلافاً لأبى 
حنيفة » كذا قال » وليس متفقاً عليه عند الحنفية . والله أعلم . 


بكبي) ارهن مَركُوبُ ومَحَلُوب 
وقال مغيرة عن إبراهيم : تركب الصالَّةُ بقدر علفهاء وتحلّب بقدر علفها. والرهن مثله. 
-١ 4 ] 01‏ حدثنا أبونعيم قال حدثنا زكرياء عن عامر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه أنه كان يقول: «الرهن يركب بنفقته؛ ويشرب لبن الدرٌ إذا كان مرهونًا». 
[الحديث 1١5١١‏ طرفه في: .]701١1‏ 
1 0] 7 - حادذنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا زكرياء عن الشعبي عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «الظهرٌ يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن الدرٌ 
يشرب بنفقته إذا كان مرهوناء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)». 
قوله ( باب الرهن مركوب ومحلوب ) هذه الترحمة 'لفظ حديث أخرجه الحام وصححه من طريق 
الأحمش عن أنى صالح عن أنى هريرة مرفوعاً قال الحاكم : لم يخرجاه لأن سفيان وغيره وقفوه على الأحمش 
انهى . وقد ذكر الدارقطى الاختلاف على الأحمش وغيره » ورجح الموقوف وبه جزم الترمذى » وهو 
مساو لحديث الباب من حيث المعبى وى حديث الباب زيادة . 
قله ( وقال مغيرة ) أى ابن مقسم ( عن إبراهيم ) أى النخعى ( تركب الضالة بقدر علفها وتحلب 
بقدر علفها ) وقع فى رواية الكشميهنى « بقدر عملها » والأول أصوب . وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور 
عن" عشو عن مغير 3 أنه . 
قله ا » وقد وصله سعيد بن منصور بالإسناد المكور ولفظه 
ساي ل ان ل ل ا ات ل ا ا اي عافعرب ارين م تا 
بقدر نمن علفها » فإن استفضل م ن اللبن بعد تمن العلف فهو ربا » . 


الحديث 81717 لاا 


ْله ( حدثنا زكريا ) هو ابن أبى زائدة ؛ 

قوله ( عن عامر ) هو الشعبى ؛ ولأحبد عن يحبى القطان عن زكريا « حدثئى غامر « وليس للشعبى 
عن ألى هريرة فى البخارى سوى هذا الحديث وآخر فى تفسير الزمر وعلق له ثالثاً فى النكاح . 

قوله ( الرهن يركب بنفقته ) كذا لتجميع بضم أول يركب على البناء للمجهول » وكذلك ٠‏ يشرب ؛ 
وهو خبر بمعبى الأمر » لكن لم يتعين فيه المأمور » والمراد بالرهن المرهون.» وقد أوضحهف الطريق الثانية 
حيث قال «١‏ الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ؛ . 

قَلْهِ ( الدر ) ب بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر بمعتى الدارة أى ذات الضرع » وقوله « لبن 
الدر ») هو من إضافة اله لشىء إلى نفسه » وه وكقوله تعالى ل وحب الخصيد ) . 

قوله فى الرواية الثانية ( وعلى الذى يركب ويشرب النفقة ) أى كاثنا من كان » هذا ظاهر الحديث » 
وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولول يأذن له المالك » وهو قول أحمد وإسمق 
وطائفة قالوا : ينتفع المرنهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث » 
وأما دعوى الإجمال فيه فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع فى مقابلة الإنفاق » وهذا يختص بالمر تمن 0 
الحديث وإن كان مجملا لكنه يختص بالمرتهن لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقاً 
عليه بحلاف المرتهن » وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشىء » وتأولوا الحديث لكونه 
ورد على خلاف القياس من وجهين : أحدهما النجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه » والثاى 
تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة . قال ابن عبد البر : هذا الحديث عند حمهور الفقهاء يرده أصول مجمع 
عايها وآثار ثابتة لا يختلف فى ها » ويدل على نسخه حديث ابن عمر الماضى فى أبواب المظالم « لا تحلب 
ماشية امرئ بغير إذنه » اننهى ٠‏ وقال الشافعى : يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع 
الراهن من در ا ا ا ل يا 
هشم عن زكريا ف هذا الحديث ولفظه ١‏ إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المر نمن علفها » الحديث » قال فتعين 
أن المراد المرتمن لا الر اهن ثم أجاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحر الربا فها حرم الربا » 
حرم أشكاله من بيع اللبن فى الضرع وقرض كل منفعة نجر ربا » قال فارتفع بتحر الربا ما أبيح فى هذا 
للمرنهن » وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحمال » والتاريخ فى هذا متعذر ؛ والجمع بين الأحاديث ممكن » 
وطريق هشم المذكور زعم ابن حزم أن إمداعيل بن سالم الصائغ تفرد عن هشم بالزيادة وأنها من تخليطه » 
وتعقب بأن أحمد رواها فى مسنده عن هشم » وكذلك أخرجه الدارقطى من طريق زياد بن أيوب عن هشم 
وقد ذهب الأوزاعى والليث وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح 
حينئذ للمرتهن الإنفاق هن ولإبقاء المالية فيه » وجعل له فى مقابلة نفقته الانتفاع 
بالركوب أو بشرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه » وهى من حملة مسائل الظفر . 
وقيل : إن الحكة فى العدول عن الابن إلى الدر الإشارة إلى أن المرمبن إذا حلب جاز له » لأن الدر ينتج 


فل كتاب الرهن في الحضر 


من العين يلاف ما إذا كان اللبن ق إناء مثلا ورهنه فإنه لا مجوز للمرتهن أن يأخذ منه شيئاً أصلا » كذا قال » 
واحتج الموفق فى المغنى بأن نفقة الحيوان واجبة وللمرتبن فيه حق وقد أمكن استيفاء حقه من تماء الرهن 
والنيابة عن المالك فيا وجب عليه واستيفاء ذلك من منافعه فجاز ذلك كا يجوز للمرأة أخذ مؤنها من مال 
زوجها عند امتناعه بغير إذنه والنيابة عنه فى الإنفاق عليها . والله أعلم . 


كبا ارهن عند الود يرهم 
-١ ] 1‏ حل ثنا قديبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه من يهودي طعامًا ورهنه درعه. 
قله ( باب الرهن عند اليبود وغيرهم ) ذكر فيه حديث عائشة المتقدم قريباً » وغرضه جواز معاملة 
غير المسلمين وقد تقدم البحث فيه قريباً . 


بي) إذا اَلَف اراهن والرتَهِنْ وتَحوه 
فالبينةٌ على الدع » واليمينْ على الدعَى عليه 
[1014] 400 - حثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتبت 
إلى ابن عباس فكتب إلي : إِنّ النبي صلى اللّهُ عليه قضى أنّ اليمين على الْمدّعى عليه. 
[الخديث 514 طرفاه في : مكككتك 5م155 ]. 
-١ 8 ] 1‏ حل ثنا قعيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: قال عبد الله : من 
اح حلف على يمين يستحق بها مالاً وهو فيها فاجرٌ لقي الله وهو عليه غضبان» ثم أنزل اللَهُ عر وجل 
تصديق ذلك::ظ إِنَ الّذين يشترون بعهد الله وأيمانهم نَمنا قَليلاً4 فقراً إلى : «عَدَاب أليم 4 . ثم إن 
الأشعث بن قيس خرج إليدا فقال: ما يُحدنّكم أبوعبدالرحمن؟ قالَ: فحدثناة, قال: فقال: 
صدق» لفي أنزلت» كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر, فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله 
عليه فقال رسول الله صلى الله عليه: «شاهداك أو يميئه»؛ قلت: إنه إذَا يحلف ولا يبالي. فقال 
رسول الله صلى اللّهُ عليه : «من حلف على يمن يستحق بها مالأ وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه 
غضبان». فأنزل الله تصديق ذلك. ثم اقعراً هذه الآية: 9 إِنّ اْذين يترون بعهد الله وأيمَانهم تنا 
قليلاً4 إلى : ط لهم عذَابَ أليم » . 
قله ( باب إذا اختلفه الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعى والمين على اللمدعى عليه ) سياق 


الحديث 2015 ل 


ذكر تعريف المدعى والمدعى عليه فى كتاب الشبادات إزنيشاء الله تعالى . وألحص ما قيل فيه إن المدعى من إذا 
ترك ترك والماعى عليه بمخلآفه » ثم أورد فيه ثلائة أحاديث » الأول حديث ابن عباس : 

قله ( كتبت إلى ابن عباس ) حذف المفعول وقد ذكره فى تفسير آل عمران 

قوله ( فكتب إلى أن اللنبى صل الله عليه وسلم ) يجوز فتح همزة إن وكسرها » وسيأتى الكلام 
على هذا الحديث فى كتابب الشبادات . وأراد المصنف منه الحمل على عمومه خلافاً لمن قال إن القرل ى 
الرهن قول المرتمن ما لم يجاوز قدر الرهن » لأن الرهن كالشاهد للمرتبهن : قال ابن التين : جنح البخارى 
إلى أن الرهن لا يكون شاهداً . الثانى والثالث حديثا عبد الله بن مسعود والأشعث » وقد تقدما قريباً فى كتاب 
الشرب » وأراد من إيرادهما.قوله صلى الله عليه وس للأشعث « شاهداك أو بمينه » فإن فيه دليلا لما ترجم به 
من أن البينة على المدعى ٠‏ ولعله أشار فى الترجمة إلى ما ورد فى بعض طرق حديث ابن عباس بلفظ الترحمة » 
وهو عند البيبى وغيره كا سيأتى بيانه . وكأنه لما لم يكن على شرطه ترجج به » وأورد ما يدل عليه مما ثبت 
على شرطه . والله أعلم . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الرهن من الأحاديث المرفوعة على تسعة أحاديث موصولة » المكرر مها 
فيه وفها مضى ستة والخالص ثلائة » وافقه مس على تخريجها سوى حديث ألى هريرة . وفيه من الآثارأثران 
عن إبراهم النخعى . والله أعلم 1 


١4‏ كتاب في العتق. 


ما جاء في العتق وفضله 
وقوله عر وجل: « فك رقبَة 122 أَو إِطْعَام في يوم ذي مسعْبَة «(412 يتيما ذا مقربّة 4 . 
-١ 0‏ حل ثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد 
قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن الحسين قال : قال لي أبوهريرة قال رسول الله صلى 
اللَّهُ عليه : «أيّما رجل أعتق امرءًا مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه ععضوا منه من النارٍ». قال 
سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن الحسين: فعمد علي بن الحسين إلى عبد له قد أعطاه 
به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم -أو ألف ديئار- فأعتقه. 


[الحديث 1١5117‏ طرفه في: 517/16 ]. 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم . فى العتق وفضله ) كذا للأكثر » زاد ابن شبويه بعد البسملة « باب » » 
وزاد المستملى قبل البسملة «كتاب العتق » ولم يقل باب » وأثبنهما النسى . والعتق بكسر المهملة إزالة الملك » 
يقال عتق يعتق عتقاً بكسر أوله ويفتح وعتاقاً وعتاقة » قال الأزهرى : وهو مشتق من قوم عتق الفرس 
إذا سبق وعتق الفرخ إذا طار » لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء . 

قوِلِهِ ( وقول الله تعالى فك رقبة) ) ساق إلى قوله ل( مقربة م ووقع فى رواية أبى ذر لإأو أطعم م 
ولغيره ( أو إطعام 4 وهما قراءتان مشهورتان » والمراد بفاث الرقبة تخليص الشخص من الرق من تسمية الثىء 
باسم بعضه » وإثما خنصت بالذكر إشارة إلى أن حكم السيد عايه كالغل فى رقبته فإذا أعتق فلك الغل من عنقه » 
وجاء فى حديث صحيح « إن فك الرقبة مختص بمن أعان فى عتقها حتى تعتق » رواه أحمد وابن حبان والحا م 
مر حديث البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أعتق النسمة وفك الرقبة . قيل 
يا رسول الله أليستا واحدة ؟ قال : لا » إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها » وفك الرقبة أن تعين فى عتقها » 
وهو فى أثناء حديث طويل أخرج الترمذى بعض: رسححه ٠‏ وإذا ثبت الفضل فى الإعانة على العتق ثبت 


الفضل ف التفرد بالعتق من باب الأولى . 


الحديث /اله؟ اا 


قوله ( حدثنا واقد بن محمد ) أى ابن زيد بن عبد الله بن عمر أخو عاصم الذى روى عنه » وبدذلك 
صرح الإسماعيل من طريق معاذ العنبرى عن عاصم بن محمد عن أخيه واقد . 
ش قوله ( حدثى سعيد بن مرجانة ) بفتح المم وسكون / راء بعدها جم وهى أمه » وامم أبيه عبد الله 
ويكى سعيد أبا عمٌان » وقوله ( صاحب على بن الحسين ) أى زين العابدين بن الحسين بن على بن ألى طالب » 
وكان منقطعا إليه فعرف بصصخبته ‏ وهم من زج أنه سعيد بن يسار أبو الحباب فإنه غيره غند الجمهور » 
وليس لسعيد بن مرجانة فى البخارى غير هذا الحديث ٠»‏ وقد ذكره ابن حبان فى التابعين وأثبت روايته 
عن أبى هريرة » ثم غفل فذكره فى أتباع التابعين وقال لم يسمع من ألى هريرة اه . وقد قال هنا : قال لى 
أبو هريرة » ووقع التصريح بسماعه منه عند مسلم والنساتى وغيرهما فانتى ما زعمه ابن حبان . 
٠‏ قوله ( أبماارجل ) فى رواية الإسماعيل من طريق عاصم بن على عن عاصم بن محمد « أيما مسلم » ووقع 
تقييده بذلك فى رواية مس والنسانى من طريق إسماعيل بن أبى حكم عن سعيد بن «رجانة . 

قوله ( عضواً من النار ) فى رواية مسم « عضواً منه من النار » وله من رواية على بن الحسين 

عن سعيد بن مرجانة وستأتى مختصرة للمصنف ف كفارات الأبمان : أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه 
من النار حتى فرجه بفرجه » وللنسائى من حديث كعب بن مرة « وأيما امرئ مسم أعتق امرأتين مسلمتين 

كانتا فكاكه من النار عظمين منهما بعظم » وأيا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسامة كانت فكاكها من النار » 
إسنادة يح » ومثله للثر مذى من حديث ألى أمامة » وللطبرانى من حديث عبد الرحمن بن عوف ورجاله ثقات 

قله ( قال سعيد بن مرجانة ) هو موصول بالإسناد المذكور . 

قوله ( فانطلقت به ) أى بالحديث » وف رواية مس « فانطلقت حين سمعت الحديث من أبى هريرة 
فذكرته لعلى » زاد أحمد وأبو عوانة من طريق إسماعيل بن أنى حكم عن سعيد بن مرجانة « فقال على بن 
الحسين : أنت سمعت هذا من ألى هريرة ؟ فقال نعم » 1 

قوله ( فعمد على بن الحسين إلى عبد له ) اسم هذا العبد مطرف ٠‏ وقع ذلك فى رواية إسماعيل 
ابن ألى حكم المذكورة عند أحمد وأبى عوانة وأبى نعم فى مستخرجيهما على مسلم » وقوله « عبد الله بن جعفر » 
أى ابن أبى طالب وهو ابن عم والد على بن الحسين وكانت وفاته سنة تمانين من الحجرة » ومات سعيد 
ابن مر جانة: سنة سبع وتسعين ومات على بن الحسين تبله بثلاث أو أربع » وروايته عنه من رواية الأقران » 
وقوله « عشرة آلاف درهم أو ألفٌ دينار » شك من الراوى » وفيه إشارة إلى أن الدينار إذ ذاك كان بعشرة 
دراهم » وقد رواه الإسماعيل من رواية عاصم بن على فقال ٠‏ عشرة آلاف دره » بغير شلك . 

قله ( فأعتقه ) فى رواية إسماعيل المذكورة « فقال اذهب أنت حر لوجه الله » وى الحديث فضل 
العتق » وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأننى خلافاً لمن فضل عتق الأنى عتجا بأن عثها يستدعى صيرورة 
ولدها حراً سواء تزوجها حر أو عبد بخلاف الذكر » ومقابله فى الفضل أن عتق الأنى غالباً يستلزم ضياعها » 
ولأن فى عتق الذكر من العانى العامة ما ليس ف الأنثى كصلاحيته للقضاء وغيره ما يصلح للذكور دون 


لفل كتاب في العتق 


الإناث » وى قوله « أعتق الله بكل عضو منه عضواً » إشارة إلى أنه لا ينبغى أن يكون ف الرقبة نقصان 
ليحصل الاستيعاب » وأشار الحطالى إلى أنه يغتفر النقص المجبور بمنفعة كاللحصى مثلا إذا كان ينتفع به 
فيا لا ينتفع بالفحل » وما قاله فى مقام المنع » وقد استنكره النووى وغيره وقال : لاشك أن فى عتق 
الحصى. وكل ناقص فضيلة » لكن الكامل أولى . وقال ابن المنير : فيه إشارة إلى أنه ينيغى فى الرقبة الى 
تكون للكفارة أن تكون مؤمنة » لأن الكفارة منقذة من النار فينبغى أن لا تقع إلا عنقذة من النار . واستشكل 
ابن العربى قوله ٠‏ فرجه بفرجه» لآن الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب له النار إلا الزنا » فإن حمل على ما يتعاطاه 
من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من النار بالعتق » وإلا فالزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة » ثم قال : 
فيحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند الموازنة بحيث يكون مرجحاً الحسنات المعتق ترجيحاً يوازى 
سيئة الزنا ١‏ ه . ولا اختصاص لذلك بالفرج » بل يأتى فى غيره من الأعضاء مما آثاره فيه كاليد فى الغخصب 
مثلا . والله أعلم . 


بلى) أي الرقاب أَفْضَلٌ 
20241 440!- حلثنا عبيدالله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مُراوح عن أبي ذرٌ 
قال: سألت النبيّ صلى اللهُ عليه: أي العمل أفضل؟ قال: (إِيمان بالله وجهاد في سبيله». قلت : 
فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أعلاها ثمناء وأنفسها عند أهلها» قلت : فإن لم أفعل؟ قال: وتعين 
ضائعاء أو تصدع لأخرق». قلت : فإنْ لم أفعل؟ قال: «تدع الناس من الشرء فإنها صدقة تصق 
بها على نفسك»). 


قوله ( باب أى الرقاب أفضل ) أى للعتق . 

قوله ( حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة ) هذا من أعلى حديث وقع فى البخارى » 
وهو فى حك الثلاثيات » لأن هشام بن عروة شيخ شيخه من التابعين وإن كان هنا روى عن تابعى آخر وهو 
أبوه » وقد رواه الحارث بن أسامة عن عبيد الله بن مومى فقال « أخبرنا هشام بن عروة » أخرجه أبو نعم 
فى «المستخرج » . 

وله ( عن أبيه ) فى رواية النسانى من طريق يحبى القطان « عن هشام حدثى ألى » . 

قوله ( عن أبى مراوح ) بضم المم بعدها راء خفيفة وكسر الواو بعدها مهملة » زاد مسلم من طريق 
حماد بن زيد « عن هشام الليبى ؛ ويقال له أيضاً الغفارى 8 وهو مدنى من كبار التابعين لا يعرف اميه 
وشذ من قال اسمه سعد » قال الحام أبو أحمد : أدرك النى صل الله عليه وسلم ولم يره . قلت : وما له 
فى البخارى سوى هذا الحديث ٠»‏ ورجاله كلهم مدنيون إلا شيخه : وفى الإسناد.ثلاثة من التابعين فى نسق  .‏ 


الحديث 618؟ يمنا 


وقد أخرجه مسلم من رواية الزهرى عن حبيب مولى عروة عن عروة فصار ف الإسناد أربعة من التابعين . 
وف الصحابة أبو مراوح الليئى غير هذا سماه ابن منده واقداً وعزاه لأبى داود » ووقع فى رواية الإسماعيل 
من طريق حجى بن سعيد عن هشام أخبرى أبى أن أبا مراوح أخبره ء وذكر الإسماعيق عدداً كثير أ نحو العشر.ن 
نفساً رووه عن هشام بهذا الإسناد » وخالفهم مالك فأرسله فى المشبور عنه عن هشام عن أبيه عن الى صل الله 
عليه وسلم ؛ ورواه يحبى بن يحبى الليثى وطائفة عنه عن هشام عن أبيه عن عائشة » ورواه سعيد بن داود عنه 
عن هشام كرواية الجباعة » قال الدارقطبى ؛ الرواية المرسلة عن مالك أصح » والمحفوظ عن هشام كما قال 
الماعة . 

قوله ( عن ألى فر ) فى رواية يحبى بن سعيد المذكورة « أن أبا ذر أخبره » . 

قِلِهِ ( قال أعلاها ) بالعين المهملة للأكثر وهى رواية النسائى أيضاً » وللكشميبى بالغين المعجمة 
وكذا للنسى » قال ابن قرقول : معناها متقارب . قلت : وقع لمسم من طريق حماد بن زيد عن هشام 
و أكثرها تمن » وهو يبين المراد » قال النووى : محله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة » أما لو كان 
مع شخص ألف درهم مثلا فأراد أن يشترى بها رقبة يءتقها فوجد رقبة نفيسة أو رقبتين مفضولتين فالرقبتان 
أفضل » قال : وهذا بخلاف الأضحية فإن الواحدة السمينة فيها أفضل » لأن المطلوب هنا فلك الرقبة 
وهناك طيب الحم اه . والذى يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص » فرب شخص واحد إذا عتق 
انتفع بالعتق وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عدداً منه » ورب محتاج إلى كثرة الحم لتفرقته 
على امحاويج الذين ينتفعون به أكثر 16 ينتفع هو بطيب الحم » فالضابط أن مها كان أكثر نفعاً كان أفضل 
سواء قل أو كثر » واحتج به لمالك فى أن عتق الرقبة الكافرة إذاكانت أغلى تمناً من المسلمة أفضل » وخالفه 
أصبغ وغيره وقالوا : المراد بقوله أغلى تمنآً من المسلمين » وقد تقدم تقييده بذلك فى الحديث الأول . 

قله ( وأنفسها عند أهلها ) أى ما !غتباطهم بها أشد » فإن عتق مثل ذلك ما يقع غالبا إلا خالصاً 
وهو كقوله تعالى ل( لن تنالوا البر حبى تنفقوا مما تحبون ) : 1 

قوله ( قلت فإن لم أفعل ) فى رواية الإسماعيل « أرأيت إن لم أفعل » أى إن لم أقدر على ذلك 0 
فأطلق الفعل وأراد القدرة . وللدارقطنى ف « الغرائب » بلفظ « فإن لم أستطع » . ا 

قوله ( تعين ضائعا ) بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتانية لجميع الرواة فى البخارى كما جزم به 
عياض وغيره » وكذا هو فى مسلم » إلا فى رواية السمزقندى كا قاله عياض أيضاً » وجزم الدارقطى وغيره 
بأن هشاماً رواه. هكذا دون من رواه عن أبيه » وقال أبو على الصدق ونقلته من خطه . رواه هشام بن عروة 
بالضاد المعجمة والتحتانية » والصواب بالمهملة والنون كما قال الزهرى . وإذا تقرر هذا فقد خبط من قال 
من شراح البخارى إنه روى بالصاد المهملة والنون ء فإن هذه الرواية لم تقع ىق شىء من طرقه » وروى 
الدارقطنى من طريق معمر عن هشام هذا الحديث بالضاد المعجمة » قال معمر : كان الزهرى يقولء.ف 
هشام وإنما هو بالصاد المهملة والنون . قال الدارقطى : وهو الصواب لفابلته بالأخرق وهو الذى ليس 
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بصانع ولا يحسن العمل » وقال على بن المديى : يقولون إن هشاماً صحف فيه اه . ورواية معمر عن الزهرى 
عند مس كا تقدم وهى بالمهملة والنون » وعكس السمرقندى فيها أيضا "كا نقله عياض » وقد وجهت رواية 
هشام بأن المراد بالضائع ذو الضياع من فقر أو عيال فيرجع إلى معنى الأول » قال أهل اللغة : رجل 
أخرق لا صنعة له والجمع خرق بضم ثم سكون » وامرأة خرقاء كذلك » ورجل صانع وصنع بفتحتين 
وامرأة صناع بزيادة ألف . 

قله ( فإن لم أفعل ) أى من الصناعة أو الإعانة » ووقع فى رواية الدارقطنى فى « الغرائب » : 
« أرأيت إن ضعفت » وهو يشعر بأن قوله إن لم أفعل أى للعجز عن ذلك لاكسلا مثلا . 

قوله ( تدع الناس من الشر ) فيه دليل على أن !لكف عن الشر داخل فى فعل الإنسان وكسبه حتى 
إيؤجر عليه ويعاقب » غير أن الثواب لا يحصل مع الكف إلا مع النية والقصد لا مع الغفلة والذهول قاله 
القرطبى ملخصاً ٠‏ 

قوله ( فإنها صدقة تصدق ) بفتح المثناة والصاد المهملة الحفيفة على حذف إحدى التاءين والأصل 
تتصدق ويجوز تشديدها على الإدغام . وى الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإبمان » قال ابن حبان : 
الواو فى حديث أبى ذر هذا بمعنى ثم » وهو كذلك فى حديث ألى هريرة أى المتقدم فى ٠‏ باب من قال 
إن الإيمان هو العمل » وقد تقدم الكلام فيه على طريق الجمع بين ما اختلف من الروايات فى أفضل الأعمال 
هناك » وقيل قرن الحهاد بالإبمان هنا لأنه كان إذ ذاك أفضل الأعمال ٠‏ وقال القرطى : تفضيل الجهاد 
فى خال تعينه » وفضل بر الوالدين لمن يكون له أبوان فلا يجاهد إلا بإذنبما » وحاصله أن الأجوبة اختلفت 
باختلاف أحوال السائلين . وق الحديث حسن الأراجعة فى السؤال » وصبر المفنى والمعلم على التلميذ وزفقه 
به » وقد روى ابن حبان والطبرى وغيرها من طريق أبى إدريس الهولانى وغيره عن ألى ذرحدثنا حديثاً 
طويلا فيه أسئلة كثيرة وأجوبها تشتمل على فوائد كثيرة : هلها سؤاله عن أى المؤمنين أكل وأى المسلمين 
أسلم وأى الحجرة والجهاد والصدقة والصلاة أفضل » وفيه ذكر الأنبياء وعددهم وما أنزل علييم » وآداب 
كثيرة من أوامر ونواهى وغير ذلك » قال ابن المئير : وفى الحديث إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من 
إعانة غير الصانع لأن غير الصانع مظنة الإعانة فكل أحد يعينه غالباً . خلاف الصائع فإنه لشهرته بصنعته 
يغفل عن إعانته . فهى من جنس الصدقة على المستور . 

بلب) ما يُسْتَحَبُ من العَمَاقّة في الكُسُوف أو الآيات 
0 0- حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زائدةٌ بن قدامة عن هشام بن عروة عن 

فاطمة بنت المنذرٍ عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أمر النبي صلى اللَّهُ عليه بالعتاقة في كُسُّوف 
الشمس. 

تابعه علي عن الدّراوردي عن هشام. 
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الحديث 5098 -6797؟ 4ل 


- ححدثنى محمد بن أبي بكر قال حدثنا عنَّامُ قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت 
المنذر عن أسماءً بنت أبي بكر قالت: كنا نؤمر عند الخسُوف بالعتاقة . 

قوله ( باب ما يستحب من العتاقة ) بفتح العبن ووه, من كسرها » يقال عتق يعتق عتاقاً وعتاقة 
والمراد الإعتاق وهو ملزوم العتاقة . 

قوله ( فى الكسوف أو الآيات ) كذا لأبى ذر وابن شبويه وأبى الوقت وللباقين ٠‏ والآيات » بغير 
ألف » و « أو » للتنويع لا للشك ؛ وقال الكرمانى هى, بمعنى الواو وبمعنى بل لأن عطف الآيات على الكسوف 
من عطف العام على الخاص ٠»‏ وليس فى حديث الباب سوى الكسوف » وكأنه أشار إلى قوله ى بعض طرقه 
« إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله هما عباده » وأكثر ما يقع التخويف بالنار فناسب وقوع 
لعتق الذى يعتق من النار » لكن يمختص الكسوف بالصلاة المشروعة بحلاف بقية الآيات . 

له ( حدثنا موسى بن مسعود ) وهو أبو حذيفة البدى بفتح النون مشهور بكنيته أكثر من اسمه ع 
وقد تقدم الحديث فى الكسوف عن راو آخر عن شيخه زائدة . 

قوله ( تابعه على ) يعبى ابن المديبى وهو شيخ البخارى 3 ووهم من قال المراد به ابن حجر » 
والدراوردى هو عبد العزيز بن محمد . 

قوله ( حدثنا محمد بن أبى بكر) هو المقددى: وعثام بة بفتح المهملة وتشديد المثلثة هو ابن على بن الوليد 
العامرى الكو ما له فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد » وهشام هو ابن عروة ٠»‏ وفاطمة زوجته 
وهى ابنة عمه » وهذا الحديث مختصر من حديث طديل » وقد تقدم الكلام عليه مستوق فى موضعه وتبين 
برواية زائدة أن الآمر فى رواية عثام هو الننى صل الله عليه وسلم ؛ وهو مما يقوى أن قول الصحالى «كنا 
نؤمر بكذا » فى حكي المرفوع . 


بكلا 


إذَا أعتق عبد بين انْنينء أو أمَة بين الشركاء 
م4 4 ؟- حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيانُ عن عمرو عن سالم عن أبيه عن النبي 
صلى الله عليه قال: «من أعتق عبدا بينَ اثنين فإن كان موسرا قُوَمْ عليه ثم يعتق». 
-١ 4‏ حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه قال: «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد 
عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعَتَقَ عليه العبد وإلا فقد عَتَقَ منه ما عتق». 


] 


] 1 


]١676[ 


1 كتاب في العتق 


-١‏ حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال 
رسول الله صلى الله عليه: «من أعتق شرك لهُ في تملوك فعليه عتقهُ كله إِنْ كان لهُ مال يبلعٌ ثمنّه 
فإن لم يكن له مال يُقَوْم عليه قيمة عدل على العتق, فأعتق منه ما أعتق». 

-١ 45‏ حل ثنا مسدد قال حدثنا بشرٌ عن عبيدالله. . اختصرة. 

-١‏ حل ثنا أبوالنعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه قال: «من أعتق نصيبًا لهُ في مملوك أو شركًا لهُ في عبد فكان لهُ من المال ما 
يبلغ قيمته بقيمة عدل فهو عتيق». قال نافع : وإلا فقاد أعتق منهُ ما أعتق. قال أيُوْبُ: لا أدري 
أشيء قَالّهُ نافع أو شيء في الحديث . 

- حدثنى أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن 
عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر أنه كان يُفتي في العبد أو الأمة تكو بين شركاءً فيُعتق 
أحدهم نصيبه منه يقول: قد وجب عليه عتقهُ كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغٌ يقوّمٌ من 
ماله قيمة العدل, ويدفعٌ إلى الشركاء أنصباؤهم ويُخلّى سبيل امُعمق» يُخبرٌ ذلك ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه. ْ ش 

ورواة الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أميّة 
عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى اللّهُ عليه.... مختصرا . 

قوله ( باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء ) قال ابن التين : أراد أن العبد كالأمة 
لاشتراكهما فى الرق قال : وقد بين فى حديث ابن عمر فى آخر الباب أنه كان يفبى فيهما بذلك انهى » 
وكأنه أشار إلى رد قول إسحاق بن راهويه : إن هذا الحكم مختص بالذكور وهو خخطأ » وادعى ابن حزم أن 
لفظ العبد فى اللغة يتناول الأمة وفيه نظر » ولعله أراد المملوك . وقال القرطبى : العبد اسم للملوك الذكر 
بأصل وضعه » والأمة اسم لمؤنثه بغير لفظه ء ومن ثم قال إسعاق : إن هذا الحكم لا يتناول الأنى » وخخالفه 
اجمهوز فلم يفرقوا فى الحكم بين الذكر والأنى إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس كقوله تعالى (١‏ إلا آتى 
الرحمن عبدا 4 فإنه يتناول الذكر والأنى قطعاً ».وإما على طريق الإلحاق لعدم الفارق » قال : وحديث 
ابن عمر من طريق مومى بن عقبة عن نافع عنه : أنه كان يفتى ف العبد والأمة يكون بين الشركاء » الحديث » 
وقد قال فى آخره « يخبر ذلك عن الننى صل الله عليه وس ) فظاهره أن الجميع مرفوع » وقد رواه الدارقطى 


: من طريق الزهرى عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « من كان له شرك ى 


الحديث 98ه؟ 141 


عبد أو أمة » الحديث ٠‏ وهذا أصرح ما وجدته فى ذلك ؛ ومثله ما أخرجه الطحاوى من طريق ابن إسحاق 
عن نافع مثله وقال فيه : حمل عليه ما بى فى ماله حتى يعتق كله ٠‏ وقد قال إمام الحرمين : إدراك كون 
الأمة فى هذا الحكم كالعبد حاصل للسامع قبل التفطن لوجه الجمع والفرق ٠‏ والله أعلم . قلت : وقد فرق 
بينهما عمان الليثى بمأخذ آخر فقال : ينفذ عتق الشريك فى جميعه ولا شىء عليه لشريكه إلا أن تكون الآمة 
حميلة تراد للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر » قال النووى : قول إسعحاق شاذ » وقول عهان 
فاسد اه . وإنما قيد المصنف العبد بائنين والأمة بالشركاء اتباعاً للفظ الحديث الوارد فيهما » وإلا فا حكم 
فى الجميع سواء . 

قَولهِ ( عن عمرو ) هو ابن ديناز وسالم هو ابن عبد الله بن عمر » ووقع فى رواية الحميدى عن سفيان 
« حدثنا عمرو بن ديئار » . 

قوله ( عن سالم ) هو ابن عبد الله بن عمر » والنسانى من طريق إسعاق بن راهويه عن سفيان عن 
عمرو أنه « سمع سالمح بن عبد الله بن عمر » . 

قوله ( من أعتق ) ظاهره العموم » لكنه مخصوص بالاتفاق فلا يصح من الجنون ولا من المحجور 
عليه لسفهه » وف المحجور عليه بفلس والعبد والمريض مرض الموت والكافر تفاصيل للعلاء بحسب ما يظهر 
عندهم من أدلة التخصيص » ولا يقوم فى مرض الموت عند الشافعية إلا إذا وسعه الثلث » وقال أحمد : 
لا يقوم فى المرض مطلقاً وسيأتى البحث فى عتق الكافر قريباً » وخرج بقوله : أعتق » ما إذا عتق عليه بأن 
ورث بعض من يعتق عليه بقرابة فلا سراية عند الجمهور » وعن أحمد رواية » وكذلك لو عجز المكاتب 
بعد أن اشترى شقصاً يعتق على سيده فإن الملك والعتق يحصلان بغير فعل السيد فهو كالإرث » ويدخل ى 
الاختيار ما إذا أكره بحق » ولو أوصى بعتق نصيبه من المشترك أو بعتق جزء ممن له كله لم يسر عند الجمهور 
أيف] لآن المال ينتقل للوارث ويصير الميت معسراً » وعن الالكية رواية » وحجة الجمهور مع مفهوم 
الحبر أن السراية على خلاف القياس فيختص بورد النص » ولأن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات فيقتضى 
التخصيص بصدور أمر يجعل إتلافاً » ثم ظاهر قوله « من أعتق » وقوع العتق منجزاً » وأجرى الجمهور 
المعلق بصفة إذا وجدت مجرى المنجز . 

قوله ( عبداً بين اثنين ) هو كالثال وإلا فلا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أكثر » وى رواية 
مالك وغيره فى الباب «.شركا » وهو يكسر المعجمة وسكون الراء » وف رواية أيوب الماضية فى الشركة 
« شقصاً » بمعجمة وقاف ومهملة وزن الأول » وفى رواية فى الباب « نصيباً » والكل بمعنى » إلا أن ابن 
دريد قال : هو القليل والكثير » وقال القزاز : لا يكون الشقص إلا كذلك » والشرك فى الأصل مصدر 
أطلق على متعلقه وهو العبد المشترك » ولابد فى السياق من إضمار جزء أو ما أشبهه لآن المشترك هو الجملة 
أو الجزء المعين منها » وظاهره العموم فى كل رقيق لكن يستثئى الجانى والمرهون ففيه خلاف » والأصح 
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فى الرهن والجناية منع السراية لأن فيها إبطال حق المر نبن وانى عليه » فلو أعتق مشتركاً بعد أن كاتباه 
فإن كان لفظ العبد يتناول المكاتب وقعت السراية وإلا فلا » ولا يكنى ثبوت أحكام الرق عليه » فقد تثبت 
ولا يستازم استعال لفظ العبد عليه » ومثله ما لو دبراه » لكن تناول لفظ العبد للمدبر أقوى من المكاتب 
فبسرى هنا على الأصح ٠»‏ فلو أعتق من أمة ثبت كونما أم ولد لشريكه فلا سراية لأنها تستلزم النقل من 
مالك إلى مالك ٠‏ وأم الولد لا تقبل ذلك عند من لا يرى ببعها وهو أصح قولى العلاء . 


قوله ( فإن كان موسراً قوم ) ظاهره اعتبار ذلك حال العتق » حتى لو كان معسراً ثم أيسر بعد ذلك 
لم يتغير الحكم » ومفهومه أنه إن كان معسراً لم يقوم : وقد أفصح بذلك فى رواية مالك حيث قال فيها . 
« وإلا فقد عتق منه ما عتق » ويبى مالم يعتق على حكمه الأول » هذا الذى يفهم من هذا السياق وهو السكوت 
عن الحكم بعد هذا الإبقاء » وسيأتى البحث فى ذلك فى الكلام على حديث الباب الذى يليه . 


قوله ( قوم عليه ) بضم أوله . زاد مسم والنسانى فى روايهما من هذا الوجه ف ماله قيمة عدل 
لا وكس ولا شطط ٠‏ والوكس بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مهملة النقص » والشطط بمعجمة م مهملة 
مكررة والفتح الجور » واتفق من قال من العلاء على أنه يباع عليه فى حصة شريكه جميع ما يباع عليه 
فى الدين على اختلاف عندهم فى ذلك » ولو كان عليه دين بقدر ما يملكه كان عليه فى حكم الموسر على أصح 
قولى العلاء » وهو كالحلاف فى أن الدين هل يمنع الركاة أم لا » ووقع فى رواية الشافعى والحميدى ١‏ فإنه 
يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل » وهو شك من سفيان » وقد رواه أكثر أصحابه عنه بلفظ « قوم عليه 
قيمة عدل » وهو الصواب . 

قوله ( ثم يعتق ) فى رواية مسلم « ثم اعتق عليه من ماله إن كان موسراً » وهو يشعر بأن التاء ى 
شركاً له فى عبد عتق ما بتى فى داله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد » وذكر الحطيب قوله « إذا كان له مال 
يبلغ ثمن العبد » فى المدرج » وقد وقعت هذه الزيادة فى رواية نافع كما سيأق . 

قوله ى طريق مالك عن نافع ( وكان له ما يبلغ ) أى شىء يبلغ » وعند الكشميهى « مال يبلغ » 
وهى رواية « الموطأ » والتقييد بقوله « يبلغ » يخرج ما إذا كان له مال لكنه لا يبلغ قيمة النصيب » وظاهره 
أنه فى هذه الصورة لا يقوم عليه مطلقاً » لكن الأصح عند الشافعية ‏ وهو مذهب مالك أنه يسرى إلى 
. القدر الذى هو موسر به تنفيذاً للعتق بحسب الإمكان . 

قوله ( ثمن العبد ) أى من بقية العبد » لأنه موسر بحصته » وقد أوضح ذلك النسائى فى روايته 
من طريق زيد بن أى أنيسة عن عبيد الله بن عمر وعمر بن نافع ومحمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر بلفظ 
« وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد » والمراد. بالغن هنا القيمة » 
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لآن العن ما اشتريت به العين » واللازم هنا القيمة لا المْن » وقد تبين المراد فى رواية زيد بن ألى أنيسة 
المذكورة » ويأق فى رواية أيوب فى هذا الباب بلفظ ١‏ ما يبلغ قيمته بقيمة عدل » . 

قله ( فأعطى شركاءه ) كذا للأكثر على البناء للفاعل وشركاءه بالنصب » وليعضهم « فأعطى ». 
على البناء للمفعول وشركاؤه بالضم » وقوله « حصصهم » أى قيمة حصصبم أى إن كان له شركاء فإن كان 
له شريك أعطاه جميع الباى » وهذا لا خلاف فيه فلو كان مشتركاً بين الثلاثة فأعتق أحدهم حصته وهى الثلث 
والثانى حصته وهى السدس فهل يقوم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية أو على قدر الخصص ؟ الجمهور 
على الثانى » وعند المالكية والحنابلة خلاف كاللحلاف فى الشفعة إذا كانت لاثنين هل بأخذان بالسوية أو على 
قار الملك ؟ . 

قله ( عتق منه ما عتق ) قال الداودى هو بفتح العين من الأول ويجوز الفتح والضم ف الثانى » 
وتعقبه ابن التين بأنه لم يقله غيره ء وإنما يقال عتق بالفتح وأعتق بضم الحمزة » ولا يعرف عتق بضم أوله 
لأن الفعل لازم غير متعد . 

وله فى الرواية الثالثة ( عن أنى أسامة عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى . 

قله ( عتقه كله ) بحر اللام تأكيداً للضمير المضاف أى عتق العبد كله . 

قله ( فإن لم يكن له مال يقوم عايه قيمة عدل على المعتق ) هكذا فى هذه الرواية » وظاهرها أن 
التقوم يشرع فى حق من لم يكن له مال » وليس كذلك. بل قوله « يقوم » ليس جواباآً للشرط بل هو صفة 
من له المال » والمعنى أن من لا مال له بحيث يقع عليه اسم التقويم فإن العتق يقع فى نصيبه خاصة ة وجواب 
الشرط هو قوله « فأعتق منه ما أعتق » والتقدير فقد أعتق منه ما أعتق » وقد وقع فى رواية أبى بكر وعمان 
ابنى ألى شيبة عن أبى أسامة عند الإسماعيل بلفظ ‏ فإن لم يكن له مال يقوم عايه قيمة عدل عتق منه ما عتق » 
وأوضح من ذلك رواية خالد بن الحارث عن عبيد الله عند النساثى بلفظ « فإن كان له مال قوم عليه قيمة 
عدل فى ماله » فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق » . 

قوله ( حدثنا مسدد حدثنا بشر ) أى ابن المفضل ( عن عبيد الله ) أنى ابن عمر . 

قوله ( اختصره ) أى بالإسناد المذكور » وقد أخرجه مسدد فى مسنده برواية معاذ بن الى عنه 
بهذا الإسناد » وأخرجه البيبى من طريقه ولفظه « من أعتق شركاً له فى مملوك فقد عتق كله » وقد رواه غير 
مسدد عن بشر مطولا أخرجه النسانى عن عمرو بن على عن بشر لكن ليس فيه أيضاً قوله « عتق منه ما عتق » 
فيحتمل أن يكون مراده أنه اختصر هذا القدر » وقد فهم الإسماعيل ذلك فقال : عامة الكوفيين رووا عن 
عبيد الله بن عمر ى هذا الحديث حكم الموسر والمعسر مع » والبصريون لم يذكروا إلا حكم الموسر فقط . 
قلت : فن الكوفيين أبو أسامة كما ترى وابن مير عند مسلم وزهير عند النساثى وعيسى بن يونس عند ألى . 
داود ومحمد بن عبيد عند أبى عوانة وأخمد » ومن البصريين بشر المذكور وخالد بن الحارث ويحى القطان 
عند النسائى وعبد الأعلى فبا ذكر الإسماعيل » لكن رواه النسائى من طريق زائدة عن عبيد الله وقال فى آخره 
« فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق » وزائدة كوف لكنه وافق البصريين . 
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قوله ( أو شركاً له فى عبد) الشك فيه من أيوب ٠‏ وقد سبق فى الشركة من وجه آخر عنه فقال فيه 
«أو قال نصيباً » . | 

قوله ( فهو عتيق ) أى معتق بضم أوله وفتح المثناة 1 

وله ( قال أيوب : لا أدرى أشىء قاله نافع أو شىء فى الحديث ) هذا شك ا 
الزيادة المتعلقة بحكم المعسر هل هى موصولة مرفوعة أو منقطعة مقطوعة + وقد رواه عبد الوهاب عن أ يوب 
فقال فى آخره « وربما قال وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق » وربا لم يقله » وأكثر ظى أنه ثىء 
يقوله نافع من قبله » أخرجه النساتى » وقد وافق أيوب على الشك فى رفع هذه الزيادة يحبى بن سعيد عن 
نافع أخرجه مسلٍ والنسائى ولفظ النسائى ٠‏ وكان نافع يقول قال يبى : لا أدرى أشى ء كان من قبله يقوله أم . 
شىء فى الحديث » فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع » ورواها من وجه آخر عن يحبى فجزم بأنها عن نافع » 
وأدرجها فى المرفوع من وجه آخر » وجزم مسلم بأن أيوب ويحبى قالا : لا ندرى أهو فى الحديث أو شىء 
قاله نافع من قبله » ولم يختلف عن مالك قى وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر » » لكن اختلف عليه فى إثباتما 
وحذفها كا تقدم » والذين أثبتوها حفاظ فإثباتما عن عبيد الله مقدم » وأثبتها أيضاً جرير بن حازم كا سيأق 
بعد اثبى عشر باباً وإسماعيل بن أمية عند الدارقطى » وقد رجح الأنمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة 3 
قال الشافعى : لا أحسب عالاً بالحديث يشك فى أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب ٠‏ لأنه كان ألزم له 
منه » حبى ولو استويا فشك أحدهما فى شىء لم يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك » ويؤيد ذلك 
قرل عمان الدارى : قلت لابن معين مالك فى نافع أحب إليك أو أيوب ؟ قال : مالك وسأذكر ثمرة 
الملاف فى رفع هذه الزيادة أو وقفها فى الكلام على حديث ألى هريرة فى الباب الذى يليه إن شاء الله تعالى . 

قوله ( أنه كان يفتّى الخ ) كأن البخارى أورد هذه الطريق يشير بها إلى أن ابن عمر رإوى الحديث 
أفنى با يقتضيه ظاهره فى حق الموسر ليرد بذلك على من لم يقل به » ول يتفرد موسى بن عقبة عن نافع بهذا 
الإسناد بل وافقه صخر بن جويرية عن نافع » أخرجه أبو عوانة والطحاوى والدارقطنى من ظريقه . 

قوله ( ورواه الليث وابن ألى ذئب وابن إسعاق وجويرية ويحبى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن 
فافع عن ابن عمر عن النبى صل الله عليه وس مختصرا ) يععى ولم يذكروا الجملة الأخيرة فى حت المعسر وهى 
قوله « فقد عتق منه ما عتق » فأما رواية الليث فقد. وصلها مس ولم يسق لفظه » واانسانى ولفظه « سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أبما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه نإنه يقام فى مال الذى 
أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله » . وأما رواية ابن ألى ذنب ترضلها سم وم يدي لفظها > ووصلها 
أبو نعم ى مستخرجه عليه ولفظه « من أعتق شركاً فى مملوك وكان للدذى يعتق مبلغ ثمنه فقد عتق كله » 
وأما رواية ابن إسحاق فوصلها أبو عوائة ولفظه « من أعتق شركاً له فى عبد مملوك فعليه نفاذه منه » وأما رواية 
جويرية وهو ابن أسماء فوصلها المؤلف ف الشركة كنا مضى » وأما رواية يحبى بن سعيد فوصلها مسلم وغيره 
وقد ذكرت لفظه ء وأما رواية إسماعيل بن أمية فوصلها مس ولم يسق لفظها » وهى عند عبد الرزاق نحو 
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رواية ابن أنى ذئب . وى هذا الحديث » دليل على أن الموسر إذا أعتق نصييه من مملوك عتق كله قال ابن . 
عبد البر : لا خلاف فى أن التقوم لا يكون إلا على الموسر » ثم اختلفوا فى وقت العتق : فقال الجمهور 
لس اا لاماي ا ا ا 
بالتقومم كان لغواً ويغرم المعتق حصة نصيبه بالتقويم » وحجتهم رواية أيوب فى الباب حيث قال « من أعتق 
نصيباً وكان له من المال ما يبلغ قيمته فهو عتيق » وأوضح من ذلك رواية النسائى وابن حبان وغيرهما من 
طريق سلهان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ « من أعتق تق عبداً وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن 
نصيب شركائه بقيمته ٠‏ وللطحاوى من طريق ابن أبى ذئب عن نافع ٠‏ فكان الذى يعتق نصيبه ما يبلغ تمنه 
فهر يق كله .+ تن لو أعسين اموس الم بعد 5القا اتتمر امن وي خلاق :ديا فى تمتدت: ولواطات اخ 
من تركته » فإن لم يخلف شيئاً لم يكن للشريك شىء واستمر العتق » زالمشهور عند المالكية أنه لا يعتق إلا بدفع 
القيمة » فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه » وهو أحد أقوال الشافعى » وحجتهم رواية سالم 
أول الباب حيث قال « فإن كان موسراً قوم عليه ثم يعتق » والجواب أنه لا يلزم من ترتيب العتق على التقوم 
ترتيبه على أداء القيمة » فإن التقويم يفيد معرفة القيمة » وأما الدفع فقدر زائد على ذلك . وأما رواية مالك 
لتى فيا « فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد » فلا تقتضى ترتيباً لنطبقها بالواو . وى الحديث حجة 
على ابن سيرين حيث قال : يعتق كله ويكون نصيب من لم يعتق فى بيت المال » لتصريح الحديث بالتقويم 
على المعتق . وعلى ربيعة حيث قال : لا ينفذ عتق الجزء من موسر ولا معسر » وكأنه لم يغبت عنده الحديث . 
وعلى بكير بن الأشج حيث قال : إن التقووم يكون عند إرادة العتق لا بعد صدوره . وعلى ألى حنيفة حيث 
قال : يتخير الشريك بين أن بقوم نصيبه على المعتق أو يعتق نصيبه أو يستسعى العبد فى نصيب الشريك » 
ويقال إنه لم يسبق إلى ذلك ولم يتابعه عليه أحد حتى ولا صاحباه » وطرد قوله فى ذلك فها لو أعتق بعض 
عبده فالجمهور قالوا : يعتق كله » وقال هو : يستسعى العبد فى قيمة نفسه لمولاه . واستثنى الحنفية ما إذا 
أذن الشريك فقال .لشريكه : أعتق نصيبك » قالوا فلا ضهان فيه . واستدل به على أن من أتلف شيئاً من 
الحيوان فعليه قيمته لا مثله » ويلتحق بذلك مالا يكال ولا يوزن عند الجمهور . وقال ابن بطال : 
ل ا د وه . قال : والصواب أنها لاستكال 
إنقاذ المعتق من النار . قلت : وليس القول المذكور مردوداً بل هو محتمل أيضاً » ولعل ذلك أيضاً هو 
المحكة و فق مشروعية الاستسعاء . 


بى) إذا أو نصيبا في عبد وليس لَه مَالُ 
اسه ستسعي العبد غير مُشقوق علَيه علَى نحو الكتابَة 
الفدقة 48 - حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى بن آدمٌ قال حدثنا جريرٌ بن حازم 
قال سمعت قتادة قال : حدثئي النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهييك عن أبي هريرة قال : 
قال النبي صلى اللَّهُ عليه : «من أعتق شّقيصا من عبد..) 
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د46 وحدثنا مسدد قال حدثما يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر 
شقيصًا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كات له مال؛ وإلا قُوْمَ عليه فاستسعي به غير مشقوق - 
عليه). 


قوله. ( باب إذا أعتق نصيباً ى عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه » على نحو الكتابة ) 
أشار البخارى ببذه الترحمة إلى أن المراد بقوله فى حديث ابن عمر ١‏ وإلا فقد عتق منه ما عتق » أى وإلا » 
فإن كان المعتق لا مال له يبلغ قيمة بقية العبد فقد تنجز عتق الجزء الذى كان يملكه وبى الجزء الذى لششريكه 
على ماكان عليه أولا إلى أن يستسعى العبد فى تحصيل القدر الذى يخلص به باقيه من اأرق إن قوى على ذلك » 
فإن عجز نفسه استمرت حصة الشريك موقوفة . وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثئين جميعاً والحكم 
برفع الزيادتين معآ وهما قوله فى حديث ابن عمر ٠‏ وإلا فقد عتق منه ما عتق » وقد تقدم بيان من جزم بأنما 
من جملة الحديث » وبيان من توقف فيها أو جزم بأنها من قول نافع . وقوله فى حديث أنى هريرة « فاستسعى 
به غير مشقوق عليه » وسأبين من جزم بأنها من جملة الحديث ومن توقف فيها أو جزم بأنها من قول قتادة » 
وقد بينت ذلك فى كتابى « المدرج » بأبسط مما هنا . وقد استبعد الإسماعيلى إمكان الجمع بين حديى ابن عر 
وأبى هريرة ومنع الحكم بصحها معآ وجزم بأنهما متدافعان » وقد جمع غيره بينهما بأوجه أخر يأتى بيانما 
فى أواخر الباب إن شاء الله تعالى . 

قله ( جرير بن حازم سمعت قتادة ) سبأتى بعد أبواب من رواية جرير بن حازم عن نافع » فله فيه 
طريقان » وقد حفظ الزيادة الى فى كل منهما وجزم برفع كل ممما . 

قله ( عن بشير بن بيك ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وبفتح النون وكسر الاء وزناً واحداً . 

قوله ( من أعتق شقيصاً من عبد ) كذا أورده مختصرآ وعطف عليه طريق سعيد عن قتادة » وقد 
تقدم فى الشركة من وجه آخخر عن جرير بن حازم وبقيته « أعتق كله إن كان له مال والا يستسعى غير مشقوق 
عليه » وأخرجه الإسماعيل من طريق بشر بن السرى ويحبى بن بكير جميعاً عن جرير بن حازم بلفظ « من 
أعتق شقصا من غلام وكان الذى أعتةه من المال ما يبلغ قيمة العبد أعتق فى ماله » وإن لم يكن له مال استسعى 
العبد غير مشقوق عليه » . 

قوله ( حدثنا سعيد ) هو ابن أبى عروبة . 

قوله ( عن النضر ) فى رواية جرير - الى قبلها ‏ عن قتادة ٠‏ حدثى النضر » . 

قوله ( والأقوم عليه فاستسعى به ) فى رواية عيمى بن يونس عن سعيد عند مسلم « ثم يستسعى فى 
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نصيب الذى لم يعتق » الحديث » وق رواية عبدة عند النساى ومحمد بن بشر عند ألى داود كلاهها عن سعيد 


و فإن لم يكن له مال قوم ذلك العبد قيمة عدل واستسعى فى قيمته لصاحبه » الحديث ٠‏ 


قوله ( غير مشقوق عليه ) تقدم توجيبه » وقال ابن التبن : معناه لا يستغلى عليه فى الأن » وقيل 
معناه غير مكاتب وهو بعيداً جد . وفى ثبوت الاستسعاء حجة على ابن سيرين حيث قال : يعتق نصيب 
الشريك الذئ لم يعتق من بيت المال . 

قوله ( تابعه حجاج بن حجاج وأبان ومومى بن خلف عن قتادة واختصره شعبة ) أراد البخارى 
بهذا الرد على من زعم أن الاستسعاء فى هذا الحديث غير محفوظ ع وأن سعيد بن أبى عروبة تفرد به » 
فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته » ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها . فأما رواية حجاج فهو ى. 
نسخة حجاج بن حجاج عن قتادة من رواية أحمد بن حفص أحد شيوخ البخارى عن أبيه عن إبراهم 
ابن طهمان عن حجاج وفيبا ذكر السعاية » ورواه عن قتادة أيضاً حجاج بن أرطاة أخرجه الطحاوى » 
وأما رواية أبان فأخرجها أبو داود والنسانى من طريقه قال ٠‏ حدئنا قتادة أخبر نا النضر بن أنس ولفظه 
« فإن عليه أن يعتق بقيته إن كان له مال وإلا استسعى العبد » الحديث » ولأبى داود ١‏ فعليه أن يعتقه كله 
والباق سواء » وأما رواية موسى بن خلف فوصلها الخطيب فى ٠‏ كتاب الفصل والوصل » من طريق أبى ظفر 
عبد السلام بن مظهر عنه عن قتادة عن النضر ولفظه ٠‏ من أعتق شقصا له نى مملوك فعليه خلاصه إن كات 
له مال » فإن لم يكن له مال استسعى غير مشقوق عليه » وأما رواية شعبة فأخرجها مسلم والنساى من طريق 
غندر عنه عن قتادة بإسناده ولفظه « عن النبى صلى الله عليه وسلم فى المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما 
نصيبه قال . يضمن » » ومن طريق معاذ عن شعبة بلفظ « من أعتق شقصاً من مملوك فهو حر من ماله » 
وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق الطيالسى عن شعبة وأبو داود من طريق روح غن شعبة بلفظ « من أعتق 
مملوكاً بينه وبين آخر فعليه خلاصه » وقد اختصر ذكر السعاية أيضاً هشام الدستوائى عن قتادة إلا أنه اختلف 
عليه فى إسناده : فنْهم من ذكر فيه النضر بن أنس ومنهم من لم يذكره ء وأخرجه أبو داود والنسائى بالوجهين 
ولفظ أى داود والنسائى جميعآ من طريق معاذ بن هشام عن أبيه « من أعتق نصيبآ له فى مملوك عتق من ماله 
إن كان له مال » ول يختاف على هشام فى هذا القدر من المأن » وغفل عبد الحق فزعم أن هشاماً وشعبة 
ذكرا الاستسعاء فوصلاه » وتعقب ذلك عليه ابن المواق فأجاد » وبالغ ابن العربى فقال : اتفقوا على أن ذكر 
الاستسعاء ليس من قول البى صل الله عليه وسلم » وإئما هو من قول قتادة . ونقل اللخلال فى « العلل » 
عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد فى الاستسعاء » وضعفها أيضاً الأثرم عن سلمان بن حرب » واستند إفى 
أن فائدة الاستسعاء أن لا يدخل الضرر على الشريك قال : فلو كان الاستسعاء مشروعاً للزم أنه لو أعطاه 
مثلا كل شهر درهمين أنه يجوز ذلك » وف ذلك غاية الضرر على الشريك اه » ومثل هذا لا ترد الأحاديث 
الصحيحة » قال النسائى : بلغنى أن هماماً رواه فجعل هذا الكلام أى الاستسعاء من قول قتادة » وقال 
الإسماعيل : قوله د ثم استسعى العبد » ليس فى الخبر مسنداً » وإنما هو قول قتادة مدرج فى الخبر. على ما رواه 
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همام » وقال ابن المنذر واللحطابى : هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس فى اللمان . قلت : ورواية همام 
قد أخرجها أبو داود عن محمد بن كثير عنه عن قتادة لكنه لم يذكر الاستسعاء أصلا ولفظه « أن رجلا 
أعتق شقصاً من غلام » فأجاز النى صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه » نعم رواه عبد الله بن يزيد 
المقرئ عن همام فذكر فيه السعاية وفصلها من الحديث المرفوع أخرجه الإسماعيل وابن المنذر والدارقطرى 
والحطابى والحاكم فى « علوم الحديث » والبييق والحطيب فى «٠‏ الفصل والوصل » كلهم من طريقه ولفظه 
مثل رواية محمد بن كثير سواء وزاد « قال فكان قتادة يقول : إن لم يكن له مال استسعى العبد » قال 
الدارقطى : سمعت أبا بكر النيسابورى يقول ما أحسن ما رواه همام ضبطه وفصل بين قول الننى صلى الله 
صلى الله عليه وس وبين قول قتادة » هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج . وأبى ذلك آخرون منهم صاحبا الصحيح 
فصححا كون الجميع مرفوعاً » وهو الذى رجحه ابن دقيق العيد وجماعة » لأن سعيد بن ألى عروية أعرف 
يحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره » وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد 
لكنهما لم ينافيا ما رواه » وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه » وليس المجلس متحداً حتى يتوقف فى زيادة 
سعيد » فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر مهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره » وهذا كله لو انفرد » 
وسعيد لم ينفرد » وقد قال النسانى فى حديث أبى قتادة عن أنى المليح فى هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف 
فيه على قتادة : هشام وسعيد أثبت فى قتادة من همام » وما أعل به حديث سعيد من كونه اختاط أو تفرد به 
مردود لأنه فى الصحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريع ووافقه عليه أربعة 
تقدم ذكرهم وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم » وهمام هو الذى انفرد بالتفصيل » وهو الذى خالف الجميع 
فى القدر المتفق على رفعه فإنه جعله واقعة عين وهم جعلوه حك عام » فدل على أنه لم يضبطه كا ينبغى . 
والعجب من طعن فى رفع الاستسعاء بكون همام جعله من قول قتادة ولم يطعن فيا يدل على ترك الاستسعاء 
وهو قوله فى حديث ابن عمر في الباب الماضى « وإلا فقد عتق منه ما عتق » بكون أيوب جعله من قول نافع 
كنا تقدم شرحه » ففصل قول نافع من الحديث وميزه كما صنع همام سواء فل يجعلوه مدرجا كا جعلوا حديث 
همام مدرجاً مع كون يحبى بن سعيد وافق أيوب فى ذلك وهمام لم يوافقه أحد ؛ وقد جزم بكون حديث نافع 
مدرجاً محمد بن وضاح وآخرون ٠‏ والذى يظهر أن الحديئين صحيحان هر فوعان وفاقا لعمل صاحى الصحيح » 
وقال ابن المواق : والإنصاف أن لا نوهم الججاعة بقول واحد مع احهال أن يكون سمع قتادة يفتّى به » 
فليس بين محديثه به مرة وفتياه به أخرى منافاة . قلت : ويؤيد ذلك أن الببيى أخرج من طريق الأوزاعى 
عن قتادة أنه أفى بذلك » والجمع بين حديثى ابن عمر وأبى هريرة ممكن بخلاف ما جزم به الإسماعيل » 
قال ابن دقيق العيد : حسبك يما اتفق عليه الشيخان فإنه أعلى درجات الصحيح » والذين لم يقولوا بالاستسعاء 
تعللوا ى تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها فى المواضع التى يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد 
عليها مثل تلك التعليلات » وكأن البخارى خثى من الطعن فى رواية سعيد بن ألى عروبة فأشار إلى ثبوتما 
بإشارات خفية كعادته » فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه وهو من أثبت الناس فيه وسمع منه قبل 
الاختلاط » ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته ليننى عنه التفرد » ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما 
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ثم قال : اختصره شعبة » وكأنه جواب عن سوال مقدر » وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف 
لم يذكر الاستسعاء » فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفاً لأنه أورده مختصراً وغيره ساقه بهامه » والعدد الكثير 
أولى بالحفظ من الواحد والله أعلم . وقد وقع ذكر الاستسعاء فى غير حديث أبى هريرة : أخرجه الطبرانى 
من حديث جابر » وأخرجه الببيق من طريق خالد بن أبى قلابة عن رجل من بى عذرة » وعمدة من ضعف 
حديث الاستسعاء فى حديث ابن عمر قوله « وإلا فقد عتق منه ما عتق » وقد تقدم أنه فى حق المعسر وأن 
المفهوم من ذلك أن التزء الذى لشريك المعتق باق على حكه الأول » وليس فيه التصريح بأن يستمر رقيقاً » 
ولا فيه التصريح بأنه يعتق كله . وقد احتج بعض من ضعف رفع الاستسعاء بزيادة وقعت ف الدارقطى وغيره 
ا اسل بن أن رشير» عن ذا عن إن فثر فى أغرة نوز متها إلى ارقا انه إعاعول 
أبن مرزوق الكعبى وليس بالمشهور عن يحبى بن أيوب وق حفظه شىء علهم » وعلى تقدير ها فليس 
فيها أنه يستمر رقيقاً » بل هى مقتضى المفهوم من رواية غيره » وحديث الاستسعاء فيه بيان الحكم بعد ذلك » 
فللذى صمح رفعه أن يقول : معى الحديثين أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق فى حصة شريكه بل 
تبى حصة شريكه على الها وهى الرق » ثم يستسعى فى عتق بقيته فيحصل ثمن الجزء الذى اشريك سيده 
ويدفعه إليه ويعتق » وجعلوه فى ذلك كالمكاتب » وهو الذى جزم به البخارى . والذى يظهر أنه فى ذلك 
باختياره لقوله « غير مشقوق عليه » فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب 
حتى يحصل .ذلك لحصل له بذلك غاية المشقة » وهو لا يلزم فى الكتابة بذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة 
فهذه مثلها » وإلى هذا الجمع مال الببيق وقال : لا يبى بين الحديثين معارضةأصلا » وهو كا قال إلا أنه 
يلزم منه أن يبه ين الرق ف حصة الشريلك إذا ل يت اعبد الاستسعاء ٠‏ قيعارضه حديث أل املح عن أيه 
« أن رجلا أعتق شقصاً له من غلام فذكر ذلك للنبى صل الله عليه وسلم فقال : ليسالله شريك » وى رواية 
: فأجاز عتقه » أخرجه أبو داود والنسائى بإسناد قوى وأخرجه أحمد بإسناد حسن من حديث سمرة « أن 
رجلا أعتق شقصاً له فى مملوك » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : هو كله » فليس لله شريك » ويمكن حمله 
على ما إذا كان المعتق غنياً أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه » فقد روى أبو داود من طريق ملقام 
ابن التلب عن أبيه ٠‏ أن رجلا أعتق نصيبه من مماوك فلم يضمنه النى صل الله عليه وسلم » وإسناده حسن » 
وهو محمول على المعسر وإلا لتعارضا . وجمع بعضهم بطريق أخرى فقال أبو عبد الملك : المراد بالاستسعاء 
أن العبد يستمر فى حصة الذى ل يعت رقيقاً فيسعى فى 'خدمته بقدز ما له فيه من:الرق + قالوا ومع قوله 
« غير مشقوق عليه » أى من وجه سيده المذكور فلا يكلفه من الخدمة فوق حصة الرق » لكن يرد على هذا 
الجمع قوله فى الرواية المتقدمة « واستسعى فى قيمته لصاحبه » » واحتج من أبطل الاستسعاء بحديث عمران 
بن حصين غند مل و أن وجعاد اعت من ملوكين لابغند موت لبيكن لد مال خيرض # اقدعاه سول الله 
صلى الله عليه وسم فجزأهم أثلاثا " م أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة » ووجه الدلالة منه أن الاستسعاء 
لو كان مشروعاً لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه وأمره بالاستسعاء فى بقية قيمته لورثئة الميت » وأجاب 

من أثبت الاستسعاء بأنها واقعة عين فيحتجل أن يكون قبل مشروعية الاستسعاء » ويحتمل أن يكون الاستسعاء 
0 الصورة وهى ما إذا أعتق جميع ما ليس له أن يعتقه » وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد 


لال كتاب فى العتق 


رجاله ثقات عن أنى قلابة عن رجل من بى عذرة « أن رجلا مهم أعتق مملوكا له عند موته وليس له مال 
غيره فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه وأمره أن يسعى ف الثلئين » وهذا يعارض حديث عمران » 
وطريق الجمع بيهما ممكن : واحتجوا أيضاً بما رواه النسانى من طريق سليان بن موسى عن نافع عن ابن عمر. 
بافظ « من أعتق عبداً وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم 
وليس على العبد شىء » والجواب مع تسلم صحته أنه مختص بصورة اليسار لقوله فيه « وله وفاء » » والاستسعاء 
إنما هو فى صورة الإعسار كما تقدم فلا حجة فيه » وقد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسراً 
أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعى والثورى وإسحاق وأحمد فى رواية وآخرون » ثم اختلفوا فقال الأكثر : 
يعتق جميعه فى الحال ويستسعى العبد فى نحصيل قيمة نصيب الشريك » وزاد ابن أبى ليل فقال : ثم يرجع 
العبد على المعتق الأول بما أداه للشريك » وقال أبو حنيفة وحده : يتخير الشريك بين الاستسعاء وبين عتق 
نصيبه » وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط 4 وهو موافق لما جنح إليه البخارى 
من أنه يصير كالمكاتب ٠‏ وقد تقدم توجيهه » وعن عطاء يتخير الشريك بين ذلك وبين إبقاء حصته فى الرق » 
وخالف الجميع زفر فقال : يعتق كله وتقوم حصة الشريك فتؤخذ إن كان المعتق موسراً » وترتب فى ذمته 
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بلى) الطا والدّسْيّان في العمَاقة وَالطّلاق وَنَحُوَهء ولا عَمَاقَة إلا لوجه الله تَعَالى 

وقال النبي صلى اللَّهُ عليه : «لكل امرئ ما نوى». ولا نيّة للئّاسي والُّخطئ 

]| 65- حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعرٌ عن قتادة عن زرارة بن 
أوفى عن أبي هريرة قال: قال النبى صلى الله عليه : دإِن الله تحاوز لى عن أُمُتى ما وسوست به 
صدورها ما لم تعمل أو تكلّم). 

[الحديث ١٠1١8‏ طرفاه في: 2515579 73531]. 

[5] - حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن 
إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله 
عليه قال : «الأعمال بالئية, ولامرئ ما نوى: فمن كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرثه إلى ما هاجر إليه». 

قوله ( باب الحطأ والنسيان فى العتاقة والطلاق ونحوه ) أى من التعليقات لا يقع شىء مها إلا بالقصد » 
وكأنه أشار إلى رد ما روى عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق عامداً كان أو مخطناً ذاكراً كان أو ناسياً » 
وقد أنكره كثير من أهل مذهبه » قال الداودى : وقوع الحطأ فى الطلاق والعتاق أن يريد أن يلفظ بشىء 
غيرهما فيسبق لسانه إلييما » وأما النسيان ففما إذا حلف ونسى . 
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قوله ( ولا عتاقة إلا لوجه الله) سيأتى فى الطلاق نقل معنى ذلك عن على رضى الله عنه » وى الطبرانى 
من حديث ابن عباس مرفوعاً ‏ لا طلاق إلا لعدة .» ولا عتاق إلا لوجه الله » وأراد المصنف بذلك إثبات. 
اعتبار النية » لأنه لا يظهر كونه لوجه الله إلا مع القصد ء وأشار إلى الرد على من قال : من أعتق عبده 
لوجه الله أو للشيطان أو للصنم عتق لوجود ركن الإعتاق » والزيادة على ذلك لا تخل بالعتق . 

قله ( وقال البى صل الله عليه وسلم : لكل امرى ما نوى ) هو طرف من حديث حمر » وقد ذكره. 
فى الباب بلفظ « وإنما لامرئ مانوى » » واللفظ المعلق أورده فى أول الكتاب حيث قال فيه « وإتما لكل 
امرئّ ما نوى » وأورده فى أواخر الإبمان بلفظ « ولكل امرى ما نوى » و «إنما » فيه مقدرة . 

قله ( ولا نبة للناسى وانخطى ) وقع فى رواية القاببى ١‏ الحخاطئ » بدل المخطىئ » قالوا : 
النخطئْ من أراد الصواب فصار إلى غيره والخاطئ من تعمد لا لا ينبغى . وأشار المصنف بهذا الاستنباط 
إلى بيان أخذ الترجمة من حديث ١‏ الأعمال بالنيات » ويحتمل أن يكون أشار بالترحمة إلى ما ورد ى بعض 
الطرق كعادته » وهو الحديث الذى يذكره أهل الفقه والأصول كثيراً بلفظ « رفع الله عن أمى الحخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه ؛ أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس » إلا أنه بلفظ « وضع ٠‏ بدل «رفع ٠‏ 
وأخرجه الفضل بن جعفر التيمى فى فوائده بالإسناد الذى أخرجه به ابن ماجه بلفظ « رفع » ورجاله ثقات » 
إلا أنه أعل بعلة غير قادحة » فإنه من رواية الوليد عن الأوزاعى عن عطاء عنه » وقد روأه بشر بن بكر . 
عن الأوزاعى فزاد « عبيد بن عمير » بين عطاء وابن عباس أخرجه الدارقطى والحام والطبرانى . وهو 
حديث جليل » قال بعض العلاء : ينبغى أن يعد نصف الإسلام » لأن الفعل إما.عن قصد واخثيار أو لا » 
الثانى ما يقع عن خخحتاأ أو نسيان أو إكراه فهذا القسم معفو عنه باتفاق وإنما اختلف:العلاء : هل المعفو عنه 
الإثم أو الحم أو هما معا ؟ وظاهر الحديث الأخير » وما خرج عنه كالقتل فاه دليل منفصل » وسيأق بسط 
القول فى ذلك فى كتاب الأبمان والنذور إن شاء الله تعالى . وتقدير قوله « ولكل امرى ما نوى » يعتد لكل 
امرئ ما نوى » وهو يحتمل أن يكون ف الدنيا والآخرة أو فى الادرة فقط وبحسب هذين الاحمالين وقع 
الاختلاف فى الحكم . 

قوله ( عن زرارة بن أوفى ) يأتى فى الأبمان والنذور بلفظ « حدثنا زرارة » وهو من ثقات'التابعين » 
كان قاضى البصرة » وليس له فى البخارى إلا أحاديث يسيرة . 

قله ( ما وسوست به صدورها ) يأتى فى الطلاق بلفظ « ما حدثت به أنفسها » وهو المشهور » 
و« صدورها»ق أكر الروايات بالضم » وللأصيل بالفتح على أن وسومنت مضمن مععى حدئت » وحكى 
الطبرى هذا الاختلاف فى « حدثت به أنفسها » والضم كقوله تعالى لإ ونعلم ما توسوس به نفسه ) . 

قله ( مالم تعمل أو تكلم ) ويأتى فى النذور بلفظ « ما لم تعمل به» والمراد نى الحرج سما بقع فى 
النفس حبى يقع العمل بالجوارح » أو القول باللسان على وفق ذلك . والمراد بالوسوسة تردد الثىء فى النفس 
من غير أن. يطمن إليه ويستقر عنده » وهذا فرق العلاء بين الم والعزم كا سيق الكلام عليه فى حديث 
« من هم بحسنة » » ومن هنا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة » ن الوسوسة لا اعتبار لها عند عدم التوطن 
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فكذلك امخطى والناسى لا توطن لما » وزاد ابن ماجه عن هشام بن عمار عن ابن عيينة فى آنخره 9 وما استكرهوا 
عليه » وأظها مدرجة من حديث آخر » دخل على هشام حديث فى حديث . قيل : لا مطابقة بين الحديث 
والترحمة لأن الترحمة فى النسيان والحديث فى حديث النفس » وأجاب الكرمانى بأنه أشار إلى إلحاق النسيان 
بالوسوسة فكما أنه لا اعتبار للوسوسة لأنها لا تستقر فكذلك الحطأ والنسيان لا استقرار لكل منهما » ويحتمل 
أن يقال : إن شغل البال بحديث النفس ينشأ عنه الحطأ والنسيان » ومن ثم رتب على من لا يحدث نفسه فى 
الصلاة ما سبق فى حديث عمان فى كتاب الطهارة من الغفران . 

( تلبيه )) : ذكر نخلف ف ٠‏ الأطراف » أن البخارى أخرج هذا الحديث ف العتق عن محمد بن عرعرة 
عن شعبة عن قتادة » ولم نره فيه » ولم يذكره أبو مسعود ولا الطوق ولا ابن عساكر » ولا استخرجه 
الإسماعيل ولا أبو نعم ؛ وسبأق الكلام على هذا الحديث مستوى فى كتاب الأأبمان والنذور إن شاء الله تعاالى . 

قله ( عن سفيان ) هو الثورى . 

قوله ( الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى ) كذا أخرجه بحذف إنما فى الموضعين ١‏ وقد أخرجه 
أبو داود عن محمد بن كثير شيخ البخارى فيه فقال « إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرى ما نوى » . 

قَلْهِ ( إلى دنيا ) فى رواية الكشميهى « لدنيا » وهى رواية أبى داود المذكورة » وقد تقدم الكلام 
على هذا الحديث فى أول الكتاب » ويأقى بقية منه فى ترك الحيل وغيره إن شاء الله تعالى . 


بكب) إذا قال لعبْده : هوَلله. وتوى العق» والإشهَادُ في العنق 
“1 - حل ثنا محمد بن عبدالله بن مير عن محمد بن بشر عن إسماعيل عن قيس عن 
أبي هريرة :أنه لما أقبل يريد الإسلام -ومعه غلامُه- ضلّ كل واحد منهما من صاحبه, فأقبل 
بعد ذلك وأبوهريرة جالس مع النبي صلى الَّهُ عليه فقال النبي صلى الَّهُ عليه : ديا أباهريرة, هذا 
غلامك قد أتاك», فقال: أما إِني أشهدك أَنَّهُ حر. قال : فهو حين يقول : 
يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الككفر بحت 
[الحديث .+56 أطرافه في : 3851 8ه 998؛ ]. 
15 - حد ثنا عبيدالله بن سعيد قال حدثنا أبوأسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس 
عن أبي هريرة قال : لما قدمت على النبي صلى اللَّهُ عليه قلت في الطريق : 
ياليلة من طولها وعنائها ‏ على أنّها من دارة الكفر بجت 
قال: وأبق مني غلام في الطريق, قال: فلمًا قدمت على النبي صلى اللهُ عليه فبايعمّه 


الحديث 76# َال 


فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام: فقال لي رسول الله صلى الله عليه: ديا أباهريرة؛ هذا غلامك». 
قلت : هو حر لوجه الله فأعتقته. 
2 بِ ءَ 4 علن 
قال أبوعبدالله: لم يقل أبوكريب عن أبى أسامة: حر. 
[16707] مه -١‏ حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس 
أما إني أشهدك أنه اله. 


قوله ( باب إذا قال ) أى الشخص ( لعبده ) وى رواية الأصيل وكريمة ٠‏ إذا قال رجل لعبده » : 
( هو لله ونوى العتق ) أى صح . 

قوله ( والإشباد فى العتق ) قيل هو بحر الإشباد » أى وباب الإشهاد فى العتق » وهو مشكل لأنه 
إن قدر منونا احتاج إلى خبر » وإلا لزم حذف التنوين من الأول ليصح العطف عليه وهو بعيد » والذى 
بظهر أن يقرأ ٠‏ والإشهاد » بالضم فيكون معطوفاً على باب لا على ما بعده » وباب بالتنوين » ويجوز أن يكون 
التقدير » وحكم الإشباد فى العتق » قال المهلب لا جلاف بين العلاء إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق أنه 
يعتق » وأما الإشهاد فى العتق فهو من حقوق المعتق » وإلا فقد تم العتق وإن لم يشبد . قلت : وكأن المصنف 
أشار إلى تقييد ما رواه هشم عن مغيرة « أن رجلا قال لعبده أنت لله » فسعل الشعبى وإبراهم وغيرهما فقالوا : 
هو حر » أخرجه ابن ألى شيبة » فكأنه قال محل ذلك إذا نوى العتق » وإلا فلو قصد أنه لله بمعبى العتق لم يعتق . 

قوله ( عن إسماعيل ) هو ابن ألى خالد » وقيس وهو ابن أبى حازم » ورجاله كوفيون إلا الصحابى . 

قله ( لما أقبل يزيد الإسلام ) ظاهره أنه لم يكن أسلم بعد . 

قله ( ومعه غلامه ) لم أقف على اسمه . 

قله ( ضل كل واحد ) أى ضاع . 

قله ( فهو حين يقول ) أى الوقت الذى وصل فيه إلى المدينة » وقوله فى الطريق الثانية ( قلت ى 
الطريق ) أى عند اننبائه » وظاهره أن الشعر من نظ ألى هريرة » وقد نسبه بعضهم إلى غلامه حكاه ابن التين » 
وحكى الفاكهى فى ١كتاب‏ مكة » عن مقدم بن حجاج السوانى أن البيت المذكور لأبى مرئد الغنوى فى قصة له 
فعلى هذا فيكون أبو هريرة قد تمثل به . 

قوله فى الشعر ( يا ليلة ) كذا فى جميع الروايات » قال الكرمانى : ولابد من إثبات فاء أو واو 

فى أوله ليصير موزوتاً » وفيه نظر لأن هذا يسمى فى العروض الحزم بالمعجمة المفتوحة والراء الساكنة » 

وهو أن يحذف من أول الجزء حرف من حروف العانى » وما جاز حذفه لا نقال لابد من إثباته » وذلك أمر 
معروف عند أهله : 
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قوله ( وعناتمها ) بفتح العين وبالنون والمد أى تعيها » و ( دارة الكفر ) الدارة أخص من الدار » 
وقد كثر استعاللها فى أشعار العرب كةول امرئ القيس : ولا سما يوماً بدارة جلجل . 

قله ف الطريق الثانية ( حدثنا عبيد الله بن سعيد ) هو أبو قدامة السرخسى كذا فى جميع الروايات 
الى اتصلت لنا « عبيد الله » بالتصغير » وى « مستخرج أى نعم » : أخرجه البخارى عن أبى سعيد الأشج » 
وأبو سعيد اسمه عبد الله مكبر فهذا محتمل » وذكر أبو مسعود وخخلف أنه أخرجه هنا عن عبيد بن إسماعيل » 
وعبيد بغير إضافة ممن يروى فى البخارى عن أنى أسامة » إلا أن الذى وقفت عليه هو الذى قدمت ذكره 
والله أعلم : 

قله ( وأبق ) بفتح الموحدة وحكى ابن القطاع كسرها . 

قوله ( قلت هو حر لوجه الله فأعتقه ) أى باللفظ المكور » وليس اراد أنه أعتقه بعد ذلك » 
وهذه الفاء هى التفسيرية : 

قَلْهِ ( يقل أبو كريب عن أبى أسامة حر ) وصله فى أواخر المغازى فقال ٠‏ حدثنا محمد بن العلاء 
وهو أبو كريب حدثنا أبو أسامة » وساق الحديث وقال فى آخره « هو لوجه الله فأعتقه » وكذا أخرجه أحمد 
ابن حنبل ومحمد بن سعد عن ألى أسامة . وكذا أخرجه الإسماعيل من وجهين عن ألى أسامة ليس فيه و حر » 
وكذا:أخرجه أبو نعم من وجهين عن أنى أسامة أثبت قوله « حر » فى أحدهما » ووقع فى بعض النسخ من 
البخارئ « هو حر لوجه الله » وهو خطأ ممن ذكره عن البخارى فى هذه الرواية لتصريحه بنفيه عن شيخه بعينه. 

له فى الطريق الأخيرة ( فضل أحدهما صاحبه ) بالنصب على نزع الخافض » وأصله « من صاحبه » 
كاف الطريق الأولى » ولوكانت أضل معداة با همز لم يحتج إلى تقدير » وقد ثبت كذلك فق بعض الروايات » 
وف الحديث استحباب العتق عند بلوخ الرقي:والجاة بن اغزوت © وو تعوار ترك الخجر وإتقاده واأعن 
به والتألم من النصب والسهر وغير ذلك . 


بلى) أَمْ الولّد 
وقال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه : «من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربّها». 

1 455 ؟- حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير 
أن عائشة قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقا ص أن يقبض إليه ابن 
وليدة زمعة قال عتبةٌ: إِنّه ابي . فلما قدم رسول الله صلى اللَّهُ عليه زمن الفتح أخد سعد ابن وليدة 
زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى اللَهُ عليه, وأقبل معه بعبد بن زمعة. فقال سعد: يا رسول الله 
هذا ابن أخيء عهد إلى أنّهُ ابئهُ. فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله هذا أخيء ابن زمعة ولد على 
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فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به فقال رسول الله 
صلى الله عليه : «هو لك يا عبد بن زمعة». من أجل أنّهُ ولد على فراش أبيه. قال رسول الله صلى 
الله عليه : «احتجبي منه يا سودةٌ بدت زمعة». ثم رأى من شبهه بعتبة. وكانت سودة زوج النبي 
صلى الله عليه . 

قوله ( باب أم الولد ) أى هل يحكم بعتقها أم لا ؟ أورد فيه حديثين وليس فيهما ما يفصح بالحكم 
عنده » وأظن ذلك لقوة الحلاف فى المسألة بين السلف » وإن كان الأمر استقر عند الحلف على المع حى 
وافق ذلك ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعهن ولم يبق إلا شذء ذ . 

قله ( وقال أبو هريرة عن النبى صلى الله عايه وسلم : من أشراط الساعة أن تلد الآمه ربا ) 
تقدم موصولا مطولا فى كتاب الإان بمعناه » وتقدم شرحه هناك مستوقى » وأن المراد بالرب أأسيد 
أو المالك » وتقدم أنه لا دليل فيه على جواز بيع أم الولد ولا عدمه » قال النووى : استدل به إمامان جليلان 
أحدهما على جواز بيع أمهات الأولاد والآخر على منعه » فأما من استدل به على الجواز فقال : ظاهر قوله 
« ربها » أن المراد به سيدها لأن ولدها من سيدها ينزل مئزلة سبدها لمصير مال الإنسان إلى ولده غالباً » 
وأما من استدل به على المنع فقال : لاشك أن الأولاد من الإماء كانوا .وجؤدين فى عهد النبى صل الله 
عليه وسلم وعهد أصحابه كثيراً . والحديث مسوق للعلامات الى قرب قيام الساعة » فدل على حدوث قدر 
زائد على مجرد التسرى . قال : والمراد أن الجهل يغلب فى آخر الزمان حهى تباع أمهات الأولاد فيكثر 
ترداد الأمة فى الأيدى حتى يشئريها ولدها وهو لا يدرى » فيكون فيه إشارة إلى تحرم بيع أءهات الأولاد » 
ولا يخى تكلف الاستدلال من الطرفين » والله أعلم . ثم أورد المصنف حديث عائثة فى تصة ابن ولردة 
زمعة » وسيأق شرحه فى كتاب الفرائض . والشاهد منه قول عبد بن زمعة « أخى ولد على فراش ألى » 
وحكمه صلى الله عليه وسلم لابن زمعة بأنه أخوه ٠‏ فإن فيه ثبوت أهية أم الولد » ولككن آيس فيد تعرض 
لحريتها ولا لإرقاقها » إلا أن ابن المنير أجاب بأن فيه إشارة إلى حرية أم ااولد لآنه جعلها فراشاً فسوى بينها 
وبين الزوجة فى ذلك » وأفاد الكرمانى أنه رأى فى بعض النسخ فى آخر الباب ما نصه « فسمى اأنبى صلى الله 
عليه وس أم ولد زمعة أمة وليدة فدل على أنها لم تكن عتيقة » اه . فعلى هذا فهو ميل منه إلى أنها لا تعتق بموت 
السيد » وكأنه اختار أحد التأولين فى الحديث الأول » وقد تقدم ما فيه . قال الكرمائى : وبقية كلامه لم تكن 
عتيقة من هذا الحديث » لكن من يحتج بعتقها فى هذه الآية بإإلا ها ملكت أمانكم 4 يكون له ذاك حجة : 
قال الكرمانى : كأنه أشار إلى أَنْ تقرير النى صلى الله عليه وسلم عبد بن زهعة على آولة « أءة أبى » ينزل 
منزلة القول منه صلى الله عليه وسلم » ووجه الدلالة مما قال أن اللدطاب فى الآية للمؤهنين » وزمعة لم يكن 
مؤمناً فلم يكن له ملك يمين فيكون ما فى يده فى حكم الأحترار » قال : ولعل غرض البخارى أن بعض 
الحنفية لا يقول : إن الولد فى الأمة للفراش » فلا يلحةونه بالسيد » إلا إن أقر به » ويخصون الفراش ره 
فإذا احتج عليوم بما فى هذا الحديث أن الولد للفراش قالوا : ما كانت أمة بل كانت حرة » فآشار البخارى 
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إلى رد حجتبم هذه بما ذكره . وتعلق الآثمة بأحاديث أصعها حديثان : أحدهما حديث أبى سعيد فى سؤاهم 
عن العزل كنا سيأق شرحه فى كتاب النكاح » وممن تعلق به النسانى فى السئن فقال « باب ما يستدل به على 
منع بيع أم الولد » فساق حديث ألى سعيد » ثم ساق حديث عمرو بن الحارث الخزاعى كما سيأق فى الوصايا » 
قال « ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد ولا أمة » الحديث » ووجه الدلالة من حديث أبى سعيد أنهم 
قالوا « إنا نصيب سبايا فنحب. الأثمان » فكيف ترى ف العزل » ؟ وهذا لفظ البخارى كما مضى فى «١‏ باب 

بيع الرقيق » من كتاب البيوع » قال البييى : لولا أن الاستيلاء بمنع من نقل الملك وإلا لم يكن لعزهم لأجل 
ان انه . وللنسائى من وجه آآخر عن ألى سعيد « فكان منا من يريد أن يتمخذ أهلا » ومنا من يريد 
الع » فتراجعنا فى العزل » الحديث » وى رواية لمسلم « وطالت علينا العزبة ورغبنا فى الفداء فأردنا أن 
نستمتع ونعزل ؛ وق الاستدلال به نظر » إذ لا تلازم بين حملهن وبين استمرار امتناع البيع » فلعلهم أحبوا 
تعجيل الفداء وأخذ العّن » فلو حملت المسبية لتأخر بيعها إلى وضعها . ووجه الدلالة من حديث مرو بن الحارث 
قد عاشت بعده » فلولا أنها خرجت عن الوصف بالرق لما صح قوله 
وألدم برك أن5او» وند ورد الريك عن تعائتة ين] عله ات حبان مثله » وهو عند مسلم لكن ليس فيه 
ذكر الأمة » وى صححة الاستدلال بذلك وقفة » لاحال أن يكون نجز عتقها » وأما بقية أحاديث الباب فضعيفة » 
ويعارضها حديث جابر «كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبى صل الله عليه وسلم حى لا يرى بذلك بأساً » 
ونى لفظ « بعنا أمهات الأولاد على عهد النبى صلى الله عليه وس وأبى بكر » فلا كان عمر نبانا فاتهينا » 
ل ا لت ال 4 ف ال 
ولم يستند الشافعى فى القول بالمنع إلا إلى عمر فقال : قلته تقايداً لعدر . قال بعض أححابه : لأن عمر لما ممى 
عنه فانبوا صار إجماعاً » يعبى فلا عبرة بندور ا#ألف بعد ذاثك ٠‏ ولا يتعين «عرفة سند الإجماع . 


أن مارية أم ولده إبراهم كانت 


وَّلْهِ ( أخذ سعد بن وليدة ) سعد بالرفع والتنوين وابن منصوب على المفعولية ويكتب بالألف 2 
وقوله « هو 'ك يا عبد بن زمعة » برفع عبد ويجوز نصبه » وكذا ابن » وكذا قوله ياسودة بنت زمعة . 
( تنبيبان ) : أحدهما وقع فى نسخة الصغانى هنا « قال أبو عبد الله يعنى المصنف : سمى النبى 
صلى الله عليه وس أم ولد زمعة أمه ووليدة فلم تكن عتيقة لهذا الحديث » ولكن من يحتج بعتقها فى هذه الآبة 
( إلا ما ملكت أيمانكم بم يكوق له ذلك حجة» . الثانى ذكر المزى فى «١‏ الأطراف » أن البخارى قال عقب 


طريق شعيب عن الزهرى هذه « وقال الليث عن يونس عن الزهرى ؛ولم أر ذلك فى * شى ء من نسخ البخارى » 
نعم ذكر هذا التعليق فى ٠‏ باب غزوة الفتح » من كتاب المغازى مقروناً بطريق بي مالك عن الزهرى وال آمل 


لبا بيع المديّر 
/اةع ؟ - حادثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبةٌ قال حدثنا عمرو بن دينارر قال سمعت 
جابر بن عبدالله قال: أعتق رجل منًا عبدا له عن دبرء فدعا النبي صلى الله عليه به فباعه. قال 
جابر : مات الغلام عام أو . ظ 
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قوله ( باب بيع المدبر ) أى جوازه » أو ما حككه ؟ وقد تقدمت هذه الترحمة بعينها فى كتاب البيوع » 
وأورد هنا حديث جابر مختصراً جداً » وقد تقدم شرحه مستوق هناك . 

قوله ( أعتق رجل منا عبداً له ) لم يقع واحد منبما هسمى فى شىء من طرق اابخارى » وقد قدمت 
فى البيوع أن فى رواية مسلم من طريق أيوب عن ألى الزبير عن جابر ٠‏ أن رجلا من الأنصار يقال له أبو 
مذكور أعتق غلاماً له عن دبر يقال له يعقوب » ففيه التعريف بكل منبما » وله من رواية الليث عن أبى 
الزبير أن الرجل كان من بنى عذرة » وكذا البيبى من طريق مجاهد عن جابر » فلعله كان من بنى عذرة 
وحالف الأنصار . 

. قوله ( فدعا النى صل الله عليه وسلم ) حذف المفعول » وق رواية أيوب المذكورة « فدعا به النى 
صلى الله عليه وسلم فقال : من يشتريه » أى الغلام . 

قوله ( فاشتراه نعم بن عبد الله ) فى رواية ابن المنكدر عن جابر كما مضى فى الاستقراض « نعم 
إن النحام » وهو نعم بن عبد الله المذكور 4 والنحام بالنون والحاء المهملة الثقيلة عند الجمهور 2 وضبطه 
ابن الكللى بضم النون وتخفيف الحاء » ومنعه الصغانى ء وهو لقب نعم » وظاهر الرواية أنه لقب أبيه » قال 
النووى : وهو غلط لقول الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة من نعم » اه . وكذا 
قال ابن العربى وعياض وغير واحد . لكن الحديث المذكور من رواية الواقدى وهو ضعيف » ولا ترد 
الروايات الصحيحة بمثل هذا » فلعل أباه أيضاً كان يقال له النحام . والنحمة بفتح النون وإسكان المهملة : 
الصوت وقيل السعلة وقيل النحنحة . ونعم المذكور هو ابن عبد الله بن أسيد بن عبد بن عوف إن عبيد 
ابن عويج بن عدى بن كعب بن لؤى » وأسيد وعبيد وعويج فى نسبه مفتوح أول كل مها » قرشى عدوى 
أسلم قديماً قبل عمر فكتم إسلامه : وأراد الهجرة فسأله بنو عدى أن يقم على أى دين شاء لأنه كان ينفق على 
أراملهم وأيتامهم ففعل » ثم هاجر عام الحديبية ومعه أربعون من أهل بيته » واستشبد فى فتوح الشام زمن 
أبى بكر أو عمر . وروى الحارث ف مسئده بإسناد حسن أن النى صلى الله عليه وس ماه صاححاً » وكان اسمه 
الذى يعرف به نعما . 

قَوله ( قال جابر مات الغلام عام أول ) يأنى فى الأحكام من رواية حماد عن عمرو و سمعت جابراً 
يقول عبداً قبطياً مات عام أول » زاد مسلم من طريق ابن عبينة عن عمرو « فى إمارة ابن اازبير » وقد تقدم 
فى باب بيع المدبر » من الببوع نقل مذاهب الفقهاء فى بيع المدبرءوأن الجواز «طلقاً مذهب الشافعى وأهل 
الحديث » وقد نقله الببيق فى « المعرفة » عن أكثر الفقهاء » وحكى النووى غن الجمهور مقاياه وعن الحنفية 
والمالكية أيضاً تخصيص المنع بمن دبر تدبيراً مطلقاً » أما إذا قيده ‏ كأن يقول : إن عت من مرخى هذا 
ففلان حر - فإنه يجوز بيعه لما كالوصية فيجوز اارجوع فيها » وعن أحمد يمتنع بيع المدبرة دون المدبر » 
وعن الليث يجوز بيعه إن شرط على المشترى عتقه » وعن ابن سيرين لا يجوز بيعه إلا من نفسه » ومال 
ابن دقيق العيد إلى تقييد الجواز. بالحاجة فقال : من منع ببعه مطلقاً كان الحديث حجة عليه لآن المنع الكلى 
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يناقضه الجواز الجزنى . ومن أجازه فى بعض الصور فله أن يقول : قلت بالحديث فى الصورة الى ورد فيها » 
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فلا يلزمه القول به فى غير ذلك من الصور . وأجاب من أجازه مطلقاً بأن قوله « وكان محتاجا » لا مدخل له 
فى الحكم » وإنما ذكر لبيان السبب ف المبادرة لبيعه ليتيين للسيد جواز البيع » ولولا الحاجة لكان عدم البيع 
أولى .«وأما من ادعى أنه إنما باع خدمته كنا تقدمت حكايته فى الباب المذكور فقد أجيب عنه بما تقدم » وهو 
أنه لا تعارض بين الحديثئين » وبأن الْخالفين لا يقولون يمجواز بيع خدمة المدبر » وقد اتفقت طرق رواية 
عمرو بن دينار عن جابر أيضاً على أن البيع وقع فى حياة السيد » إلا ما أخرجه الترمذى من طريق ابن عبينة 
عنه بلفظ « أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فات ولم يترك مالا غيره » الحديث » وقد أعله الشافعى بأنه 
سمعه من ابن عيينة مراراً لم يذكر قوله « فات » » وكذلك رواه الأثمة أحمد وإبحاق وابن المدينى والحميدى 
وابن أبى شيبة عن ابن عبينة » ووجه البييق اارواية المذكورة بأن أصلها « أن رجلا من الأنصار أعتق مماوكه 
إن حدث به حادث فات » فدعا به النى صلى الله عليه وس فباعه من نعم » كذلك رواه مطر الوراق عن 
عمرو ».قال البييق : فقوله فات من بقية الشرط » أى فنات من ذلك الحدث » وليس إخباراً عن أن المدبر 
مات » فحذف من رواية ابن عبينة قوله « إن حدث به حدث » فوقع الغلط بسبب ذلك والله أعلم اه . وقد 
تقدم الجواب عما وقع من مثل ذلك فى رواية عطاء عن جابر من طريق شريك عن سلمة بن كهيل فى الباب 
المذكور والله أعلم . 


بىس) بيّع الولاء وهبته 

-١‏ حل ثنا أبوالوليد قال حدثنا شعبةٌ قال أخبرني عبدالله بن دينار قال سمعت ابن عمر 
يقول : نهى النبي صلى الله عليه عن بيع الولاء وعن هبته. 

[الحديث ١٠*٠0‏ طرفه في: 57505 ]. 

48- حدثنا عفمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة قالت: اشتريت بريرة» فاشترط أهلّها ولاءهاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله 
عليه فقال: «أعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعطى الورق». فأعتقتها, فدعاها النبي صلى الله عليه 
فخيّرها من زوجها فقالت: لو أعطانى كذا وكذا ما ثبت عنده. فاختارت نفسها . 

ْله ( باب بيع الولاء وهبته ) أى حكمه » والولاء بالفتح والمد : حق ميراث المعتق من المعتق 
بالفتح . أورد فيه حديث ابن عمر المشبور » وسيأق شرحه فى كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى مع توجيه 
عدم صحة. بيعه من دلالة النهى المذكور . وحديث عائشة فى قصة بريرة وسيأتى بعد عشرة أبواب . ووجه 
ذخوله فى الترحمة من قوله فى أصل الحديث « فإتما الولاء لمن أعتق » وهو وإن كان لم يسقه هنا بهذا اللفظ 
فكأنه أشار إليه كعادته » ووجه الدلالة منه حصره ف المعتق فلا يكون لغيره معه منه شيء » قال اللحطابى : 
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لكان الولاء كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء كن ولد له ولد ثبت له نسبه »؛ فلو نسب إلى غيره لم ينتقل 
نسبه عن والده » وكذا إذا أراد نقل ولائه عن محله لم ينتقل . ش 


بلى) إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يُقَادَى إذا كان مشركا؟ 
وقال أنس: قال العباس للنبي صلى الله عليه : فاديت نفسي وفاديت عقيلاً. 
ظ وكان علي لهُ نصيب في تلك الغديمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمّه عباس . 
ملم - حلدثنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول 
الله صلى الله عليه فقالوا : ائذن فلنترك لابن أختها عباس فداءَه, فقال: ١لا‏ تدعون منهُ درهمًا) . 
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قله ( باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى ) يضم أوله وفتح الدال . 

قوله ( إذا كان مشر كا ) قيل إنه أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الوارد فيمن ملك ذا رحم 
فهو حر » وهو حديث أخرجه أصحاب السئن من حديث الحسن عن سمرة » واستئكره ابن الملاينى » ورجح 
الترمذى إرساله » وقال البخارى لا يصح » وقال أبو داود : تفرد به.حماد وكان يشك فى وصله » وغيره 
يرويه عن قتادة عن الحسن قوله وعن قتادة عن عمر قوله منقطعاً أخرج ذلك النسالى ؛ وله طريق أخرى 
أخرجه أضحاب السئن أيضاً ‏ إلا أبا داود ‏ من طريق ضمرة عن الثورى عن عبد الله بن دينار غن ابن عمر 
وقال النسانى منكر » وقال الرمذى خطأ » وقال جمع من الحفاظ دخل لضمرة حديث فى حديث » وإنما 
إروى الثورى ببذا الإسناد حديث الهى عن بيع الولاء وعن هبته » وجرى الحاكم وابن حزم وابن القطان 
على ظاهر الإسناد فضححوه » وقد أخذ بعمومه الحنفية والثورى والأوزاعى والليث » وقال داود لا يعتق 
أحد على أحد » وذهب الشافعى إلى أنه لا يعتق على المرء إلا أصوله وفروعه » لالهذا الدليل بل لأدلة أخرى» 
وهو مذهب مالك وزاد الإخوة حى من الأم » وزعم ابن بطال أن فى حديث الباب حجة عليه » وفيه نظر 
لا سأذكره . 

قوله ( وقال أنس فال العباس فاديت نفمى وفاديت عقيلا ) هو طرف من حديث أوله « أتى البى 
صل الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال .: انثروه فى المسجد » وقد تقدم فى « باب القسمة وتعليق 
القنو فى المسجد » من كتاب الصلاة . 

قوله ( وكان على ) أى ابن أبى طالب ( له نصيب فى تلك الغنيمة الى أصاب من أخيه عقيل ومن 
خمه العباس ) هو كلام المصنف ساقه مستدلا به على أنه لا يعتق بذلك » أى فلو كان الأخ ونحوه يعتق بمجرد 
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ااا سس خخ د 
الملك لعتق العباس وعقيل على عل فى حصته من الغنيمة . وأجاب ابن المنير عن ذلك أن الكافر لا يمك 
بالغنيمة ابتداء » بل يتخير الإمام بين القتل أو الاستّرقاق أو الفداء أو المن » فالغنيمة سبب إلى الملك بشرط 
اختيار الإرقاق » فلا يلزم العتق بمجرد الغنيمة » ولعل هذا هو اانكتة فى إطلاق المصنف البرحة » ولعله 
يذهب إلى أنه يعتق إذا كان مسلماً ولا يعتق إذا كان مشركاً وقوفاً عندما ورد به اللحبر . 
قوله ( حدثنا إسماعيل بن عبد الله ) هو ابن أبى أويس . 
قوله ( إن رجالا من الأنصار ) لم أعرف أسماءهم الآن . 
قله ( لابن أختنا ) بامثناة ( عباس ) هو ابن عبد المطلب » والمراد أنهم أخوال أبيه عبد المطلب » 
فإن أم العباس هى نتيلة بالنون وامثناة مصغرة بنت جنان بالجم والنون » وليست من الأنصار ؛ وإتما أرادوا 
بذلك أن أم عبد المطلب منهم » لأنها سلمى بنت عمرو بن أحيحة بمهملتين مصغر وهى من بى النجار » 
ومثله ما وقع فى حديث الحجرة أنه صلى الله عليه وسلم نزل على أخواله بى النجار » وأخواله حقيقة إنما هم 
بنو زهرة وبنو النجار أخوال جده عبد المطلب . قال ابن الجوزى ٠‏ صني بعض النحدثين لتهله بالنسب 
فقال « ابن أخينا » بكسر الحاء بعدها تحتانية » وليس هو ابن أخيهم » إذ لانسب بين قريش والأنصار » 
قال : وإئما قالوا ابن أختنا لتكون المنة عليهم فى إطلاقه بخلاف مالو قالوا عمك اكانت المنة عليه صلى الله 
عليه وسمُم » وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب فى اللحطاب » وإئما امتنع صلى الله عليه وسلم من إجابمهم 
لئلا يكون فى الدين نوع محاباة . وسيأق مزيد فى هذه القصة فى الكلام على غزوة بدر إن شاء الله تعالى . 
وأراد المصنف بإيراده هنا الإشارة إلى أن حكم القرابة من ذوى الأرحام فى هذا لا يختلف من حكم القرابة 
من العصبات . والله أعلم . 
بن )عق الشرك 
0 1] 9- حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبوأسامة عن هشام قال أخبرني أبي أن 
حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية ماثة رقبة, وحمل على ماثة بعير. فلمًا أسلم حمل على مائة 
بعير وأعتق مائة رقبة. قالَ: فسأت رسول الله صلى اللهُ عليه قلت: يا رسول الله أرأيت أشياء 
كنت أصنعُها فى الجاهلية كنت أت تحسث بها؟ -يعنى أتبررٌ بها- قال: فقال رسول الله صلى الله 
عليه: وأسلمت على ما سلف لك من خير». 
َه ( باب عتق المشرك ) يحتمل أن يكون مضافا إلى الفاعل أو المفعول ؛ وعلى الثنى جرى ابن بطال 
فقال لا خلاف ق جواز عتق المشرك تطوعاً » وإنما اختلفوا فى عتقه عن الكفارة » وحديث الباب ى قصة 
بن حزام حجة فى الأول » لأن حكما لما أعنق وهو كافر لم يحصل له الأجر إلا بإسلامه فن فعل ذلك 
وهو مسلٍ لم يكن بدونه بل أولى اه » وقال ابن المنير : الذى يظهر أن مراد البخارى أن المشرك إذا أعتق 
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مسلمآ نفذ عتقه وكذا إذا أعتق كافراً فأسلم العبد » قال : وأما قوله « أسلمت على ما سلف لك من خير » 
فليس المراد به صحة التقرب منه فى حال كفره » وإما تأويله أن الكافر إذا فعل ذلك انتفع به إذا أسلم لا حصل 
لح لدبا عل نعل الور لل حم إل لاعلا توا واي بلكل ا ا القت روسك 1 0 
بعد إسلامه انهى . وقد قدمت لذلك أجوبة أخرى فى كتاب الزكاة مع الكلام على بقية فوائد الحديث المذكور. 

قوإد ( أن حكيم بن حزام أعتق ) ظاهر سياقه الإرسال لأن عروة لم يدرك زمن دلك » ل : 
الحديث أوضحت الوصل وهى قوله « قال فسألت » ففاعل قال هو حكم » » فكأن عروة قال : قال حكم ء 
فيكون بمازلة قوله : عن حكم » وقد أخرجه مس من طريق أنى معاوية عن هشام فقال ٠‏ عن أبيه عن حكم ». 

قله ( أتبرر بها ) بالموحدة وراءين الأولى ثقيلة » أى أطلب با البر وطرح الحنث » وقد تقدم 
نقل االحلاف فى ضبطه ف الزكاة . وقوله « يعبى أتبرر » هو من تفسير هشام بن عروة راويه كا ثبت عند 
مسلم والإسماعيلى » وقصر من زعم أنه تفسير البخارى . 


بلي) من مَلَكَ من العَرب رقيقا فوهب وباع وجامع. وَفَدَى وسبى الذريّة 
وقول الله عر وجل : «إضرب الله ملا عبدا مُملُوكا لا يقدر على شيء ع ومن رَزَقَاهُ مما رقا 
حَسنا َو ينفق منهُ سر وجَهرا هل يَستوون الْحَمَد لله يل أكترهم لا يَعلمُونَ 4.. 
811ه؟] 5 حدثنا ابن أبي مريم قال : أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ذكر عروة أن 
ليد مروان والمسورٌ بن مخرمة أخبراة أن النبي صلى الَهُ عليه قامّ حين جاءهُ وفد هوازن فسألوه أن يرد 
أموالهم وسبيّهم, فقال: «إِنّ معي من ترون, وأحب الحديث إلى أصدقه؛ فاختاروا إحدى 
الطائفتين إما المال وإما السبيء وقد كنت استأنيت بهم) -وكات النبيّ صلى اللهُ عليه انتظرهم 
بضع عشرة ليلةً حينَ قفل من الطائف- فلم تبينَ لهم أن النبيّ صلى اللهُ عليه غير راد إليهم إلا 
إحدى الطائفتين قالوا : فإنا نختاز سبينا فقام النبي صلى الله عليه في الناس فأئنى على الله بما هو 
أهله ثم قال : دأما بعد فإ إخوانكم جاؤونا تائبين, وإنْي رأيت أن أردَ إليهم سبيهم؛ فمن أحب 
منكم أن يطيِّب ذلك فليفعل, ومن أحب أن يكون على حظّه حتى نعطيه إياه من أوّل ما يفيء 
اللهُ علينا فليفعل». فقال الناس: طيّبنا لك. قال: «إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك من لم 
يأذن. فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم». فرجع الناس فكلّمهم عرفاؤهم, ثم رجعوا إلى 
النبي صلى الله عليه فأخبروه أنْهم طيّبوه وأذنوا . فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن . وقال أنس: 
قال عباس للنبي صلى الله عليه : فاديت نفسي وفاديت عقيلا. 
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4 ؟- حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا ابن عون قال : 
كعبت إلى نافع, فكتب: أن النبي' صلى اللّهُ عليه أغارَ على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم 
تُسقى على الماء, فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريُّهم وأصاب يومعذ جويرية. حدثني به عبدالله بن 
عمرء وكان في ذلك الجيش. 

4- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن 
محمد بن يحيى بن حبان عن ابن مُحَيْرِيز: رأيت أباسعيد فسألتُهُ فقال: خرجنا مع رسول الله 
صلى الهُ عليه في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبَيًا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشعدات 
علينا العُزبةٌ وأحببنا العزل» فسألّنا رسول الله صلى الله عليه فقال: «ما عليكم أن لا تفعلوا؛ ما 
من نسّمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائعةٌ» . 1 

+ ؟- حدثنا زهيرٌ بن حرب قال حدثنا جريرٌ عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن 
أبي هريرة قال : لا أزال أحب بني هيم .. ح. 

وحدثني ابن سلام قال أخبرنا جريرٌ بن عبدالحميد عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرعة 
عن أبي هريرة... ح. 

وعن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: ما زلت أحب بي تيم مذ ثلاث سمعت من 
رسول الله صلى اللهُ عليه يقول فيهم. سمعنّه يقول: «هم أشد أمّتي على الدجال». قال : وجاءت 
صدقائهم فقال رسول الله صلى اللهُ عليه : «هذه صدقات قومنا». وكانت سبيّةٌ مبهم عدد عائشة 
فقال: «أعتقيها فإِنّها من ولد إسماعيل». 


[الحديث 47 -١6‏ طرفه في : 51755 ]. 


قله ( باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية ) هذه الرجحة 
معقودة لبيان الحلاف فى استرقاق العرب » وهى مسألة مشبورة » والجمهور على أن العرلى إذا سبى جاز 
أن يستّرق » وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقآ . وذهب الأوزاعى والقورى وأبو ثور إلى أن عق 
سيد الأمة تقوم الولد ويلزم أبوه بأداء القيمة ولا يسترق الولد أصلا » وقد جنح المصنف إلى الجواز » 
وأورد الأحاديث الدالة على ذلك » فى حديث المسور ما ترجم به من الهبة » وى حديث أنس ما ترجم به 
من الفداء » وفى حديث ابن عمر ما ترجم به من سبى الذرية » وفى حديث أبى سعيد ما ترجم به من الجاع 
ومن الفدية أيضاً » ويتضمن ما ترجم به من الببع » وفى حديث أبى هريرة ما ترجم به من ابيع لقوله 
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فى بعض طرقه « ابتاعى » كما سأبينه » وقوله فى الترحمة « وقول الله تعالى ل( عبداً مملوكاً م إلى آخر الآية » 
قال ابن المنير : مناسبة الآية للترحمة من جهة أن الله تعالى أطلق العبد المملوك ول يقيده بكونه عجمياً فدل 
على أن لا فرق فى ذلك بين العربى والعجمى انبى . وقال ابن بطال : تأول بعض الناس من هذه الآية 
أن العبد لا يملك » وف الاستدلال بها لذلك نظر لأنها نكرة فى سياق الإثبات فلا عموم فيها » وقد ذكر قتادة 
أن المراد به الكافر خاصة . نعم ذهب الجمهور إلى كونه لا بملك شيثاً واحتجوا بحديث ابن عمر الماضى ذكره 
فى الشرب وغيره » وقالت طائفة : إنه ملك .» روى ذلك عن عمر وغيره . واختلف قول مالك فقال : 
من باع عبداً وله مال فاله للذى باعه إلا بشرط . وقال فيمن أعتق عبداً وله مال : فأن المال للعبد إلا بشرط . 
قال : وحجته فى الببع حديثه عن نافع المذكور وهو نص فى ذلك » وحجته فى العتق ما رواه عبيد الله 
ابن أبى جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر رفعه « من أعتق عبداً فال العبد له » إلا أن يستثنيه 
سيده » . قلت : وهو حديث أخرجه أصعاب السئن بإسناد سميح » وفرق بعض أصعاب مالك بأن الأصل 
أنه لا يملك » لكن لما كان العتق صورة إحسان إليه ناسب ذلك أن لا ينزع منه ما بيده تككيلا للإحسان » 
ومن ثم شرعت المكاتبة وساغ له أن يكتسب ويؤدى إلى سيده » ولولا أن له تسلطا على ما بيده فى صورة 
العتق ما أغنى ذلك عنه شيئاً » والله أعلم . فأما قصة هوازن فسيأق شرحها مستوق ف المغازى » وقوله 
فى هذه الطريق عن ابن شهاب ١‏ قال ذكر عروة » سيأق فى الشروط من طريق معمر عن الزهرى « أخبرنى 
عروة » وقوله « استأنيت » بالمثناة قبل الألف المهموزة الساكنة ثم نون مفتوحة ومحتانية ساكنة أى انتظرت» 
وقوله « حبى يىء »© بفتح أوله ثم فاء مكسورة وهمزة بعد التحتانية الساكنة أى يرجع إلينا من مال 
الكفار من خراج أو غنيمة أو غير ذلك » ولم يرد الىء الاصطلاحى وحده . وأما قصة ببى المصطلق من 
حديث ابن عمر فعبد الله المذكور فى الإسناد هو ابن المبارك » وقوله « أغار على ببى المصطاق » بضم المم 
وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف » وبنو المصطلق بطن شهير من خزاعة وهو المصطلق_ 
ابن سعد بن مرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر » ويقال إن المصطلق لقب واسمه جذيمة. بفتح الجم 
بعدها ذال معجمة مكسورة » وسيأقى. شرح هذه الغزاة فى كتاب المغازى إن شاء الله تعالى » وقوله « وهم 
غارون » بالغين المعجمة وتشديد الراء جمع غار بالتشديد أى غافل » أى أخذهم على غرة . 

قوله ( وأصاب يومئذ جويرية ) بالجم. مصغراً بنت الحارث بن ألى ضرار بكسر المعجمة وتخفيف 
الراء ابن الحارث بن مالك بن المصطلق » وكان أبوها سيد قومه وقد أسلم :بعد ذلك » وقد روى مسلم هذا 
الحديث من وجه آخر عن ابن عون وبين فيه أن نافعاً استدل بهذا الحديث على نسخ الأمر بالدعاء إلى الإسلام 
قبل القتال » وسيأق. البحث فى ذلك فى « باب الدعوة قبل القتال » من كتاب الجحهاد إن شاء الله تعالى . 
وأما حديث أنى سعيد فسيأق الكلام عليه فى كتاب النكاح مستوى إن شاء الله تعالى حيث ساقه هناك 
تاماً . وقوله هنا « ابن حبان » هو بفتح أوله والموحدة الثقيلة » وابن محيريز بالمهملة وراء وزاى مصغر » 
وقوله « نسمة » بفتح النون والمهملة أى نفس » وأما حديث أنى هريرة فأوزده المصنف عن شيخين له كل 
منهما حدثه به عن جرير لكنه فرقهما » لأن أحدهما زاد فيه عن جرير إسناداً آخر » وساقه هنا على لفظ 


؟ كتاب في العتق 


أحيدهما وهو محمد بن سلام » وسيأتى فى المغازى على لفظ الآخر وهو زهير بن حرب » ومغيرة هو ابن مقسم 
الضى » والحارث هو ابن يزيد ء والعكى بضم المهملة وسكون الكاف وليس له فى البخارى إلا هذا 
الحديث : وقد أغفله الكلاباذي من رجال البخارى » وهو ثقة جليل القدر من أقران اأراوى عنه «غيرة 
لكنه تقدم عليه فى الوفاة » والإسناد كله كوفيون غير طرفيه الصحابى وشيخ البخارى . 

قوله ( مازلت أحب بى نمم ) أى القبيلة الكبيرة المشبورة ينتسبون إلى عم بن هر بهم المم بلا هاء 
ابن أد بضم أوله وتشديد الدال ابن طامة بموحدة مكسورة ومعجمة ابن إلياس بن مضر . 

قوله ( منذ ثلاث ) أى من حين سمعت الحصال الثلاث ٠»‏ زاد أحمد من وجه آخر عن ألى زرعة 
عن أبى عريرة « وما كان قوم من الأحياء أبغض إلى؟ منهم فأحببتهم » اه » وكان ذلك لما كان يقع بيهم وبين 
قومه فى الجاهلية من العداوة . 

قوله ( هه أشد أمنى على الدجلل ) فى رواية الشعبى عن أبى هريرة عند مس « هم أشد الناس قتالا 
فى الملاحم » وهى أعم من رواية ألى زرعة : ويمكن أن يحمل العام فى ذلك على الحاص فيكون المراد بالملاحم 
أكبر ها وهو قتال الدجال » أو ذكر الدجال ليدخل غيره بطريق الأولى . 

قوله ( هذه صدقات قومنا ) إتما نسبهم إليه لاجماع نسبهم بنسبه صلى الله عليه وسلم فق إلياس 
ابن مضر » ووقع عند الطبرانى فى « الأوسط » من طريق الشعبى عن ألى هريرة فى هذا الحديث « وأنى الى 
صلل الله عليه وس بنعم من صدقة ببى سعد » فلا راعه حسّا قال : هذه صدقة قونى » اه » وبنو سعد 
بطن كبير شير من تمم + ينسبون إلى بعد بن زيد مناة بن تمم » من أشهرهم فى الصحابة قيس بن عاصم 
ابن سنان بن خالد السعدى قال فيه النبى صلى الله عليه وسلم « هذا سيد أهل الوبر » . 

مول ( وكانت سبية منهم عند عائشة ) أى من بنى تمم » والمراد بطن منهم أيضاً » وقد وقع عند 
الإسماعيل من طريق ألى معمر عن جرير « وكانت على عائشة أسمة من ببى إسماعيل فقدم سبى خولان فقالت 
عائشة يا رسول الله أبتاع مهم ؟ قال : لا . فلا قدم سبى بى العنبر قال : ابتاعى فإنهم ولد إسماعيل » » 
ووقع عند أبى عوانة من طريق الشعبى عن ألى هريرة أيضاً « وجىء بسبى بسبى بى العنبر » اه » وبنو العنير 
بطن شهير أيضاً من بى تمم ينسبون إلى العنبر - وهو بلفظ الطيب المعروف - ابن عمرو بن ممم . 

( تنبيه ) : وقع ى نسخة الصحيحين « سبية » بوزن فعيلة مفتوح الأول من السبى أو هن السبا » 
زافق عل اندها » للكن عند الإسماعيلى من طريق هارون بن معروف عن جرير « نسمة » بفتح النون 
والمهملة أى نفس » وله من رواية ألى معمر المذكورة « وكانت على عائشة نسمة من بى إسماعيل » وق رواية 
الشعيى المذكورة عند أبى عوانة ٠‏ وكان على عائشة محرر » وبين الطبرانى فى « الأوسط » فى رواية الشعبى 
المتكورة المراد بالذى كان عليها وأنه كان نذر ولفظه ٠‏ نذرت عائشة أن : تعتق محرراً من ببى إسماعيل » 
وله فى الكبير » من حديث دريح وهو بمهملات مصغراً ابن ذؤيب بن شعم بض المعجمة والمثلثة بيمهما عين 
مهملة العنبرى « أن عائشة قالت : يا ني الله إنى نذرت عتيقاً من ولد إسماعيل » فقال لها النبى صلى الله 


[1ظا|] 


الحديث 5644" 6" 


عليه وس .: اصبرى حى يجىء ف بنى العنبر غداً » فجاء ف بنى العنبر فقال لها : خذى مهم أربعة » 
فأخذت رديحاً وزبيباً وزخياً وسمرة اه . فأما رديح فهو المذكور » وأما زبيب فهو بالزاى والموحدة مصغر 
أيضاً ب وضبطه المسكرى بنون ثم موندة ‏ وهو ابن * تعلية. بن مرو »:ورخى بالراى واللاء المستجمة مصغر 
أيضاً وضبطه ابن عون بالراء أوله ». وسمرة وهو ابن عمرو بن قرط بضم القاف وسكون الراء » قال ى 
الحديث المذكور « فسح النى صل الله عليه وسلم رؤوسهم وبرك عليهم ثم قال : يا عائشة هؤلاء من ببى 
إسماعيل قصداً » اه . والذى تعين لعتق عائشة من هؤلاء الأربعة إما رديح وإما زخى » فى سأن أبى داود 
من حديث الزبيب بن ثعلبة ما يرشد إلى ذلك » وف أول الحديث عنده « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جيثآ إلى بى اهبر فأخقوهم بركبة من ناحية الطائف فاستاقوجم إلى رسول الله صل اله عليه ول ) وركية 
بضم الراء وسكون الكاف بعدها موحدة موضع معروف وهى غير ركوبة الثنية المعروفة الى بين مكة 
والمدينة » وذكر ابن سعد أن سرية عيينة بن حصن هذه كانت ف احرم سنة تسع من الهجرة وأنه سبى إحدى 
عشرة امرأة وثلائين صبيا والله أعلم . وى قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة « ابتاعيها فأعتقيها » دليل للجمهور فى صحة 
تملك العربى » وإن كان الأفضل عتق من يسترق منهم » ولذلك:قال عمر « من العار أن يتملك الرجل ابن عمه 
وبنت عمه » <كاه ابن بطال عن المهلب : وقال ابن المثير : لابد فى هذه المسألة من تفصيل » فلو كان العربى 
مثلا من ولد فاطمة عليها السلام وتزوج أمة بشرطه لاستبعدنا استرقاق ولده ء قال : وإذا أفاد كون' 
المسى من ولد إسماعيل يقتضى استحباب اعتاقه فالذى بالمثابة الى فرضناها يقتضى وجوب حريته حما » 
والله أعلم . وى الحديث أيضاً فضيلة ظاهرة لبنى تمم » وكان فيهم فى الجاهلية وصدر الإسلام جماعة من 
الأشراف 00 . وفيه الإخبار عما سيأتى من الأحوال الكائنة فى آخر اازمان . وفيه اأرد على ٠ن‏ نسب 
جميع المن بى إسماعيل لتفر قنه صلى الله عليه وسلم بين خولان وهم من امن وبين بى ألعنبر وهم ءن ن مس ؛ 
ا أنه ابن عمرو بن مالك بن الحارث من ولد كهلان بن سبأ . وقال ابن الككللى خولان 
ابن عمرو بن الحاف بن قضاعة » وسيأق بسط القول فى ذلك فى أوائل المناقب إن شاء الله تعالى . 


بلى) فضل من أَدّبْ جَارِيتَه وعَلّمَها 
555- - حدثنا إسحاق ؛ بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن 


أبي بردة عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه : ومن كانت له جارية فعلّمها وأحسن 
إليها » ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران». 


قوله ( باب فضل من أدب جاريته ) سقط لفظ « فضل » من رواية أبى ذر والنسى » وزاد النسى 
, وأعتقها » أورد فيه حديث أ موسى >تصراً 2 وسيأق الكلام عليه مستوق ى كتاب التكاح إن شاء الله 


تعالى . ومطرف المنكرر فق السند هو ابن طريف كوف مشهور . وقوله فى هذه الرواية « فعلمها » ى رواية 


ألى ذر عن المستملى والسرخسى ١‏ فعاها » . 


كف كتاب في العتق 
بكلى) 


قول النبئ صلَّى الله عليه : «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون» 
وقوله عرّ وجل: ل وَاعبدُوا الله ولا دشْرِكُوا به شيا وبالوالدين إحسانا وبدي القربئ واليتامئ 
والمساكين 4 إلى قوله تعالى : ظ مختالا فخورا #. 

1 40 ؟- حل ثناآدم بن أبى إياس قال: حدثنا شعبةٌ قال: حدثنا واصل الأحدب قال 
سمعت معرور بن سويد قال: رأيت أباذرٌ الغفاري وعليه حلّة وعلى غلامه حلَّة فسألناه عن ذلك 
فقال: إِنَى ساببت رجلاً فشكانى إلى النبئ صلى اللَهُ عليه؛ فقال لي النبي صلى الله عليه: 
«أعيّرته بأمّهِ؟) ثم قال: دإنّ إخوانكم خولكم جعلهم اللَهُ تحت أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده 
فأعينوهم». 

( باب قول النبى صل الله عليه وسلم : العبيد إخوانكر فأطغموه, مما تأكلون ) لفظ هذه الترجمة 
أورد المصنف معناه من حديث ألى ذر » وقد رويناه ى «كتاب الإبمان لابن منده » بلفظ « نهم إخوانكم ؛ 
فن لابعكم مم فأطءموهم مما تأكلون واكسوه ما تكتسون » وأخرجه أبو داود من طريق مورق عن ألى ذر 
بلفظ « من لايمكم من لوكيكم فأطعموم مما تأكلون وا كسوم مما تلبسون » وروى البخارى فى « الأدب 
المفرد » من طريق سلام بن عمرو عن رجل من ااصحابة مرفوعاً قال « أرقاؤم إخواتكم » الحديث ؛ وءن 
حديث جابر « كان النى صلى الله عليه وس يوصى بالمملوكين خيراً ويقول : أطعموهم مما تأكاون » 
ومن حديث ألى البسر - بفتح التحتانية والمهملة - وامعه كعب بن حمرو الأنصارى رفعه 0 أطعدوه, مما 

قوله ( وقول الله تعالى : ! واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إ<ساناً وبذى القرلى واليتادى 
والمساكين - إلى قوله ‏ تالا فخوراً ) كذا لأبى ذر » وساق فى رواية كرية الآية كلها . 

قوله ( قال أبو عبد الله : ذى القربى القريب » والصاحب بالجنب الغريب ) هو تفسير ألى عبيدة 
فى « كتاب المجاز » وقد خولض ف الم.احب بالجنب: فقيل هو المرأة » وقيل الرفيق ف السفر.. وااراد بذكر 
هذه الآبة هنا قوله تعالى (! وما ملكت أعانكم ) فدخلوا فيمن أمر بالإحسان إإليهم لعطفهم علييم . 

قوله ( حدثنا واصل الأحدب ) هو ابن حيان بالمهملة والاحتانية الثقيلة » وهو كوق أقة مشهور 
من طبقة الأعمش » والمعرور بالعين المهملة وهو كو أيضاً يكى أبا أمية من كبار التابعين يقال عاش مائة 


وعشرين سنة . 


الحديث 645 ينف 


قوله ( رأيت أبا فر ) تقدم الكلام على ذلك فى كناب الإيمان و:سمية الرجل الذى سابه أبو ذر 
والكلام على الحلة . 


قوله ( أعيرته بأمه ؟ ثم قال : إن إخوانكم ) كذا هنا ؛ وتقدم فى الايمان من وجه آحر عن شهبة 
بزيادة « إنك امرؤ فيك جاهلية » إخوانكم خولكم » والاختصار فيه من آدم شيخ البخارى فإن البييق أخرجه 
من وجه آخر عن آدم كذلك » ويحتمل أن يكون شعبة اختصره له لما حدثه به . والحول بفتح المعجمة والواو 
هم الخدم سموا بذلك لأنهم يتخولون الأمور أى يصلحونها » ومنه الحولى من يقوم بإصلاح البستان » ويقال 
الحول جمع خائل وهو الراعى » وقيل التخويل اليك تقول خولك الله كذا أى ملككك إياه . وقوله « عيرته » 
أى نسبته إلى العار » وف قوله ٠‏ بأمه » رد على من زعم أنه لا يتعدى بالباء وإنما يقال عيرته أمه » ومثل 
|الحديث قول الشاعر « أيها الشامت المعير بالدهر » والعار العيب » وى تقدم لفظ إخوانكم على خولكم 
إشارة إلى الاهمام بالإخوة وقوله « نحت أيديكم » مجاز عن القدرة أو الملك . ْ 

قوله ( فليطعمه بما يأكل ) أى من جنس ما يأكل للتبعيض الذى دلت عليه « من » » ويؤيد ذلك' 
حديث أبى هريرة الآنى بعد بابين « فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة » فالمراد المواساة لا المساواة من كل جهة . 
لكن من أخذ بالكل كأبى ذر فعل المساواة وهو الأفضل » فلا يستأثر المرء على عياله من ذلك وإن كان 
جائزاً ؛ وف الموطأ ومسل عن ألى هريرة مرفوعاً وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف » ولا يكلف من العمل 
مالا يطيق » وهو يقتضى الرد فى ذلك إلى العرف ٠»‏ فن زاد عليه كان متطوعاً . وأما ما كاه ابن بطال 
عن مالك أنه سئل عن حديث أبى ذر فقال دكانوا يومئذ ليس لم هذا القوت » واستحسنه ففيه نظر لا يخنى » 
لأن ذلك لا يمنع حمل الأمر على عمومه » فى حق كل أحد بحسبه . 

وله ( ولا تكلفوهم ما يغلبيم ) أى عمل ما تصير قدرتهم فيه مغلوبة » أى ما يعجزون عنه لعظامه 
أو صعوبته » والتكليف تحميل النفس شبئاً مع هكلفة » وقيل هو الأمر بما يشق . 

قله ( فإ نكلفتموه) أى ما يغلبهم » وحذف العم به » والمراد أن يكلف العبد جنس ما يقدر عليه » 
فإن كان يستطيعه وحده وإلا فليعنه بغيره . وق الحديث الى عن سب الرقيق وتعييرهم بمن ولدهم » والحث 
على الإحسان إلبهم والرفق بهم » ويلتحق بالرقيق من فى معناهم من أجير وغيره . وفيه عدم المرفع على الملم 
والاحتقار له . وفيه المحافظة على الأمر بالمعروف والبهبى عن المنكر » وإطلاق الح على الرقيق » فإن أريد 
القرابة فهو على سبيل امجاز لنسبة الكل إلى آدم » أو المراد أخوة الإسلام ويكون العبد الكافر بطريق التبع » 
أو يخقص الحكم بالمؤمن . 


ب/س) العيد إذا أحسن عبادة ريّه:وتصح يده 
] 4- حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى 


[/651؟7] 
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ار ١‏ كتاب في العتق 


اللهُ عليه قال: «العبدٌ إذا نصح سيّدهُ وأحسن عبادة ربّه كان له أجره مرتين». 

[الحديث ١55145‏ طرفه في: ٠55؟7].‏ 

5848 - حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيانٌ عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة 
عن أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه : : دأيها رجل كانت لهُ جاريةٌ أذبها فأحسن 
تعليمها وأعتقها وتزوجها فلهُ أجران, وأيّما عبد أدّى حق الله وحقّ مواليه فله أجران». 

4 - حادثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال 
سمعت سعيد بن امسيب يقول : قال أبوهريرة : قال رسول الله صلى الله عليه : «للعبد المملوك 
الالح أعراد»: . الذي نفسي بيده. لولا مهاد في سبيل الله ولع وبر أي لأحببت أن أموت 
وأنا تملوك . 
عير قال ال عبار الله عليه 22 


قوله ( باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده ) أى بيان فضله أو ثوابه . أورد فيه أربعة 


أحاديث : أحدها حديث ابن عمر المصرح بأن لمن فعل ذلك أجرين . ثانيها حديث ألى: موسى مثله وزيادة 


ذكر من كانت له جاربة فعبمها وأعتقها فتزوجها . وهو طرف من حديث تقدم فى الإجان بلفظ ٠‏ و ثلاثة يوتون 
أجرهم مرتين » فذكر فيه أيضاً مؤمن أهل الكتاب . انها حديث أى هريرة « للعبد المملوك الصالح أجران » » 
ري سم 5ه وهما إحسان الغادة وانمنع الفية + توصي السيد تشمل أداء 

من الخدمة وغيرها » وسيأقى فى الباب الذى يليه من حديث أبى موسى بلفظ ٠‏ ويؤدى إلى سيده الذى له ٠:‏ 


عليه من الحق والتصيحة والطاعة » رابعها حديث أى هريرة أيضاً ٠‏ نعم ما لأحدهم يحمسن عبادة ريه وتصح 
لسيده » وهو مفسر للحديث الذى قبله موافق للحديثين الآخرين . 

( تنبيه ) : : وقع لابن بطال عزو حديث أبى هريرة ثالث أحاديث الباب لأبى موءى » وذو غلط 
فاحش . 

قوله ( والذى نفمى بيده لولا المهاد فى سبل الله واللوج وبرأى لأحببت أن أموت وأنا مملوك ) 
ظاهر هذا السياق رفع هذه الجمل إلى آخرها وعلى ذلك جرى الحطابى فقال : لله أن بمتحن أنبياءه وأصفياءه 
بالرق ؟ا امتحن يوسف اه . وجزم الداودى وابن بطال وغير واحد بأن ذلك مدرج من قول أبى هريرة » 
ويدل عليه من حيث المعنى قوله « وبر أتى » فإنه لم يكن للنى صلى الله عليه وس حينئذ أم يبرها » ووجهه 


الحمديث 644؟ 4" 


الكرمانى فقال أراد بذلك تعلم أمته » أو أورده على سبيل فرض حياتما أو المراد أمه الى أرضعته اه . 
وفاته التنصيص على إدراج ذلك فقد فصله الإسماعيلى من طريق أخرى عن ابن المبارك ولفظه « والذى نفس 
أ هريرة بيده الخ » وكذلك أخرجه الحسين بن الحسن المروزى فى ١‏ كتاب البر والصلة » عن ابن المبارك » 
وكذلك أخرجه مس من طريق عبد الله بن وهب وأبى صفوان الأموى والمصنف فى «٠‏ الأدب المفرد » 
من طريق سلوان بن بلال والإسماعيل من طريق سعيد بن يحبى الخمى وأبو عوانة من طريق عمان بن عمر 
كلهم عن يونس ء زاد مس فى آخر طريق ابن وهب ٠‏ قال - يعنى الزهرى - وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن 
يحج حى ماتت تت أمه لصحبها » ولأبى عوانه وأحمد من طريق سعيد عن أبيه عن ألى هريرة أنه كان يسمعه 
يقول « لولا امران لأحبيت أن أكون عبداً » وذلك أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
وما خلق الله عبداً يؤدى حق الله عليه وحق سيده إلا وفاه الله أجره مرتين » فعرف بذاك أن الكلام المذكور 
من استنباط أبى هريرة » ثم استدل له بالمرفوع » وإنما استثى أبو هريرة هذه الأشياء لأن الجهاد والحج 
يشترط فيهما إذن السيد » وكذلك بر الأم فقد يحتاج فيه إلى إذن ااسيد فى بعض وجوهه ء مخلاف بقية 
العبادات البدنية . ولم يتعرض للعبادات الالية إما لكونه كان إذ ذاك لم يكن له مال يزيد على قدر حاجته 
فيمكنه صرفه فى القربات بدون إذن السيد » م إما لأأنه كان يرى أن للعبد أن يتصرف فى ماله بغير إذن السيد . 
( فائدة ) : اسم أم أنى هريرة أميمة بالتصغير وقيل ميمونة » وهى صحابية ذكر إسلامها فى ٠‏ صحيح 
مسلم » وبيان اسمها فى 9 ذيل المعرفة » لأنى مومى قال ابن عبد البر : معنى هذا الحديث عندى أن العبد لما 
اجتمع عليه أمران واجبان طاعة ربه فى العبادات وطاعة سيده فى المعروف فقام بهما جميعاً كان له ضعف أجر 
الحر المطيع لطاعته . لأنه قد ساواه فى طاعة الله وفضل عليه بطاعة من أمره الله بطاعته ‏ قال ومن هنا أقول : 
إن ب تمع عليه رصا فأداهما أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأداه كمن وجب عليه صلاة وزكاة 
فقام بهما فهو أفضل من وجبت عليه صلاة فقط ٠‏ ومقتضاه أن من اجتمعت عليه فروض فلم يؤد منه شيئا 
كان عصيانه أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعضها اه . ملخصاً . والذى يظهر أن مزيد الفضل للعبد 
الموصوف بالصفة لما يدخل عليه من مشقة الرق » وإلا فلو كان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل مم 
يختص العبد بذلك . وقال ابن التين : المراد أن كل عمل يعمله يضاعف له » قال : وقيل سبب التضعيف أنه 
زاد لسيده نصحاً وفى عبادة ربه إحساناً فكان له أجر الواجبين وأجر الزيادة علييما . قال : والظاهر خلاف 
هذا وآنه بين ذلك ثلا يظن ظان أنه غير مأجور على العبادة اه . وما ادعى أنه الظاهر لا ينافى ما نقله قبل 
ذلك » فإن قيل يلزم أن يكون أجر المماليك ضعف أجر السادات أجاب الكرمانى بأن لا محذور فى ذلك 
أو يكون أجره مضاعفاً من هذه الجهة » وقد يكون للسيد جهات أخرى يستحق بها أضعاف أجر العبد ؛ 
أو المراد ترجيح العبد المؤدى للحقين على العبد المؤدى لأُحدههما اه . ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر مختصاً 
بالعمل الذى يتحد فيه طاعة الله وطاعة السيد فيعمل عملاً واحداً ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين ٠‏ وأما العمل 
الختلف الجهة فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيرو من الأحرار والله أعلم . واستدل به على أن العبد 
لا جهاد عليه ولا حج فى حال العبودية وإن صح ذلك منه . 


لقا كتاب في العتق 


قوله فى حديث أبى هريرة الأخير ( حدثنا إتعق بن نصر ) هو إبحاق بن إبراهم بن نصر » نسب 
إلى جده . 

قله ( نعا لأحدهم ) بفتح النون وكسر العين وادغام الم فى الأخرى » ويجوز كسر النون » 
وتكسر النون وتفتح أيضاً مع إسكان العين وتحريك المم » فتلك أربع لغات . قال الزجاج ٠‏ ما » بمعنى 
الثنىء. فالتقدير نعم الثىء . ووقع لبعض رواة مسم « نعمى » بغم النون وسكون العين مقصور بالتنوين 
إوغيره » وهو متجه المعنى إن ثبتت ‏ به الرواية . وقال ابن التبن : وقع ى نسخة الشيخ أبى الحسن أى 
القابسى « نع, ما » بتشديد الم الأولى وفتحها ولا وجه له » وإنما صوابه ادغامها فى « ما » وهى كقوله تعالى 
(ذان الله نعا يعظكم به 4 . 

قله ( يحمن ) هو مبين المخصوص بالمدح فى قوله « نعم » » زاد مسلم من طريق همام عن أبى 
أهريرة « نعا للمملوك أن يتوق محسن عبادة الله » أى بموت على ذلك » وفيه إشارة إلى أن الأعمال بالحواتم . 


بكب) كراهيّة امول على الرقيق» وقوله عبدي وأمّتي 
قال الله عر وجل: ط والصلحينَ من عبَادكُم وآمائَكُم 4. وقال تعالى: طإعبّدا مُملُوكا »4 

« وألقيَا سيدا لَدى البّاب 4, وقال جل وعز: امن قتياتكم المؤمنات . وقال النبي صلى الله 
عليه : «قوموا إلى سيّدكم». و« اذكرني عند ربّك 4 : سيّدلك. 

-١ |]‏ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبدالله عن 
النبي صلى اللهُ عليه قال: دإذا نصح العبدٌ سيّدهُ وأحسن عبَادةَ به كان أجرهُ مرتين». ‏ - 

011 0] 40 9- خدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبوأسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى 
عن النبي صلى اللَّهُ عليه يقول: «للمملوك الذي يحسن عبادة ربّه, ويؤدي إلى سيّده الذي له 
عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران». 

-١ 4 1‏ حدثنا محمد قال حدثنا عب دالرزاق قال أخبرنا معمر عن همّامٍ بن منبّه أنّهُ سمع 
أباهريرة يحدّث عن النبي صلى اللَّهُ عليه أنّهُ قال: «لا يقل أحدكم : أطعم ربّك, وضئ ربّك. واسق 
ربك» ولَقل: سيدي ومولاي. ولا يقل أحدكم : عبدي وأمتي . وليقل : فتاي وفتاتي وعُلامي». 

100 هع -١‏ حدثنا أبوالنعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
النبي صلى الله عليه: «من أعتق نصيبا لهُ من العبد, كان له من المال ما يبلغ قيمثه قُوْمَ عليه قيمة 
عدل وأعتق من ماله, وإلا فقد أعتق منه». 


الحديث 6864 5ه4؟ لمق 
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-١‏ حل ثنا مسدد حد حدثنا يحبى عن عبيدالله قال حدثني نافع عن عبدالله أذ النبي 
صلى الله عليه قال : «كلكم راع ومسؤول عن رعيعه : : فالأمير الذي على الناس فهر راع عليهم 
ومسؤول عنهم, والرجل داع على أهل بيه وهو مسؤول عنهم, والمرأة راعية على بيت بعلها 
وولده وهي مسؤولة عنهم, والعبد راع على مال سيّده وهو مسؤول عنهء ألا فكلّكم راع وكلّكم 
مسؤول عن رعيته). 

/ا/لاع 9 - - حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثني عبيدالله 
قال سمعت أباهريرة وزيد بن خالد عن النبيّ صلى الله عليه قال : «إذا زنت الْأَمَةُ فاجلدوهاء ثم 
إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة فبيعُوها ولو بضفير». 


قوله ( باب كراهية التطاول على الرقيق ) أى الترفع عليهم » والمراد مجاوزة الحد فى ذلك » والمراد 
بالكراهة كراهة التنزيه . 
قوله ( عبدى أو أمبى ) أى وكراهية ذلك من غير تحر بم » ولذلك استشهد لجواز بقوله تعالى 
( والصالحين من عبادم وإمادكم 1 وبغيرها من الآيات: والأحاديك الثالة غل التواز م أردفها بالحديث 
الوارد فى الى عن ذلك » واتفق ا 0 
عن ابن بطال فى لفظ الرب . 
قوله ( وقال اللبى صل الله عليه وسلم : قوموا. إلى سيدكم ) هو طرف من حديث أنى سعيد فى 
قصة سعد بن معاذ وجكله على بى قريظة » وسيأى تاما فى المغازى ى مع الكلام عليه . 
قوله ( ومن سيدكم ) سقط هذا من رواية النسنى وأنى ذر وأبى الوقت وثبت للباقين » ودو طرف 
من حديث أخرجه المؤلف فى ١‏ الأدب المفرد » من طريق حجاج الصواف عن أبى الزبير قال « حدثنا 
جابر قال للا ةا صل 1ق علا دم ب من سردم يا ببى سلمة ؟ قلنا : الجد بن قيس + على 
أنا نبخله : قال : : وأى داء أدوى من البخل ؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح » وكان عمرو يعثر ض على أصنامهم 
فى الجاهلية » وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج . وأخرجه الحا م من طريق محمد بن عمرو 
عن ألى سلمة عن ألى هريرة نحوه » ورواه ابن عائشة شة ق نوادره من طريق ااشععى هعرسلا وزاد : كال 
فقال بعض الأنصار فى ذلك : ش 
وقال رسول,. الله والقول قوله لمن قال منا من تسمون سيدا 
فقالوا له جد بن قيس على الى نبخله فيها وإن كان أسودا 
فسود حمرو بن الجموح لحوده ‏ وحق لعمرو بالندى أن يسودا 
انهى . والجد بفتح الم وتشديد الدال هو ابن قبس بن صخر بن خنساه بن سنان بن عبيد بن عدى 


يلف كتاب في العتق 


ابن غم بسكون النون بن كعب بن سلمة بكسر اللام » يكنى أبا عبد الله » له ذكر فى حديث جابر أنه حمله 
معه ف بيعة العقبة . قال ابن عبد البر : كان ير بالنفاق » ويفال : إنه تاب وحسنت توبته » وعاش إلى 
أن مات فى خلافة عاذ : وأما عرو بن الجموح بفتح الجم وضم ١م‏ الحفيفة وآخره مهملة ابن زيد بن حرام 
بمهملتين ابن كعب بن غنم بن كغب إن سلمة » قال ابن إتعاق : كان من سادات ببى سلمة » وذكر له 
قصة.ق صتمه وسبب إسلامه وقوله فيه : تالله لو كنت إفاً لم تكن أنت وكلب وسط بر ى قرن . وروى 
أحمد » وعمر بن شبة فى ٠‏ أخبار المدينة » بإسناد حسن عن أبى قتادة أن عمرو بن الجموح أنى رسول الله صلى الله 
عليه وسم فقال : أرأيت أن قاتلت حتى أقتل فى سبيل الله ترانى أمثى برجلى هذه صححيحة فى اللحنة ؟ فقال : 
نعم : وكانت عرجاء . زاد مر فقتل يوم أحد رحمه الله . وقد روى ابن منده وأبو الشيخ فى ٠‏ الأمثال » 
والوليد بن أبان فى «كتاب الجود » له من حديث كعب بن مالك « أن البى صل الله عليه وسلم قال : من 
سيدك .يا بنى سلمة ؟ قالوا جد بن قيس » فذكر الحديث » فقال « سيدم يشير بن البراء بن معرور » وهو 
بسكون العين المهملة ابن مر يجتمع مع عمرو بن اللجموح فى مر » ورجال هذا الإسناد ثقات » إلا أنه 
اختلف فى وصله وإرساله على اثرهرى » وبمكن الجمع بأن تحمل قصة بشر على أنها كانت بعد قتل حمرو 
ابن الجموح جمعاً بين الحديثين » ومات بشر المذكور بعد خيبر . أكل مع النبى صلى الله عليه وسلم من الشاة 
اتى. سم فيها » وكان قد شه العقية وباراً » ذكره ابن إسماق وغيره . وما ذكره المصنف يحتاج إلى تأويل 
الحديث الوارد فى. النهى عن إطلاق. السيد على الوق » وهو فى حديث مطرف إن عبد الله بن الشخير عن 
أبيه عند أبى داود والنسائ والمصئف ف ١‏ الأدب المفزد » ورجاله ثقات وقد صححه غير واحد » ويمكن 
الجمع بأن يحمل النبى عن ذلك على إطلاقه على غير المالك » و الإذن بإطلاقه على المالك وقدكان بعض أكابر 
العياء يأخذ بهذا ويكره أن يمخاطب أحداً بلفظه أو كتابته بالسيد » ويتأكد هذا إذا كان المخاطب غير تى » 
فعند ألى داود والمصئف ف الأدب من حديث بريدة مرفوءا « لا واوا لامنافق سيدا » الحديث ونحوه 
عند الحاكم . ثم أورد المصنف ف الباب غير هذين المعلقين سبعة أحاديث : حديثا ابن عمر وألى موسى فى 
العبد النى له أجران وقد تقدما من وجهين آخرين فى الباب الذى قبله . والغرض منبما قوله ى حديث 
ابن عمر « إذا نصح سيده» وى حديث أنى مومى « ويؤدى إلى سيده » . ثالئها حديث أبى هريرة » ومحمد 
شيخ المؤلف فيه لم أره منسوبا فى ثبىء من الروايات إلا فى رواية أبى على بن شبويه فقال و حدثنا محمد بن سلام 
وكدا حكله الجيانى عن رواية أبى على بن السكن » وحكى عن الخاكم أنه الذهلى . قلت : وقد أخرجه 
مسل عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق فيحتمل أن يكول هو شيخ البخارى فيه » فقد حدث عنه الصحيح 
أيضاً » وكلام الطرق يشير إليه : 

قوله ( لايقل أحدكم أطعم ربك الخ) هى أمثلة » وإنما ذكرت دون غيرها لغلبة استعالها فى امخاطبات » 
ويجوز فى ألف «١‏ اسق » الوصل والقطع . وفيه نبى العبد أن يقول لسيده ربى » وكذلك نبى غيره فلا يقول 
له أحد رباك » ويدخل فى ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه فإنه قد يقول لعبده اسق ربلك فيضع الظاهر 
موضع الضمير على سبيل التعظم لنفسه » والسبب ف النبى أن حقيقة الربوبية لله تعالى » لأن الرب هو المالك 
والقائم بالشىء فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى . قال الحطالى : سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد 


الحديث توتن؟ يلف 


بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك معه » فكره له المضاهاة فى الاسم لثلا يدخل فى معتى الشرك ؛ ولا فرق 
ف ذلك بين الحر والعبد » فأما مالا تعبد عليه من سائر الحبوانات والهادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه 
عند الإضافة كقوله رب الدار ورب الثوب » وقال ابن بطال : لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رب » 
كا لا بحوز أن يقال له إله اه . والذى مختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة » أما مع الإضافة فيجوز 
إطلاقه كا فى قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام لإ اذكرنى عند رباك ) . وقوله ل( ارجع إلى ربك » 
وقوله عليه الصلاة والسلام ىق أشراط الساعة ‏ أن تلد الأمة ريها » هدل على أن اللهى فى ذلك محمول على 
الإطلاق » ويحتمل ان يكون اللهى للانزيه » وما ورد من ذلك فلبيان الجواز . وقيل هو محصوص بغير الننى 
صل الله عليه وسلم ولا يرد ما فى القرآن » أو المراد البى عن الإكثار من ذلك واتخاذ استعمال هذه اللفظة 
عادة . وليس المراد الهى عن ذكرها فى الجملة . 

قله ( وليقل سيدى. مولاى ) فيه جواز إطلاق العبد على مالكه سيدى ٠»‏ قال القرطى وغيره : 
إنما فرق بين الرب والسيد لأن الرب من أسماء النّد تعالى اتفاقاً » واختلف فى السسيد . ولم يرد فى القرآن أنه 
من أسماء الله تعالى . فإن قلنا إنه ليس من أسماء الآه تعالى فالفرق واضح إذ لا التياس وإن قلنا إنه من أسمائه 
فليس ف الشبهرة والاستعال كلفظ الرب فيحصل الفرق بذلك أيضاً » وقد روى أبو داود والنساتى وأحمد 
والمصنف ف ٠‏ الأدب المفرد » من حديث عبد الله بن الشخير عن الننى صلى الله عليه وس قال « السيد الله » 
وقال الحطابى : إنما أطلقه لأن مرجع .السيادة إلى معنى الرياسة على من نحت يده والسياسة له وحسن التدبير 
لأمره » ولذلك سمى الزوج سيدا » قال : وأما المولى فكثير التصرف ف الوجوه الختلفة من ولى وناصر 
وغير ذلك ٠‏ ولكن لا يقال السيد ولا المولى على الإطلاق من غير إضافة إلا ى صفة الله تعالى انهى . 
وف الحديث جواز إطلاق مولاى أيضاً » وأما ما أخرجه مس والنسانى من طريق الأعمش عن أبى صالح 
عن أبى هرزيرة فى هذا الحديث نحوه وزاد « ولا يقل أحدم مولاى فإن مولام للله » ولكن ليقل سيدى » 
فقد بين مسلم الاختلاف فى ذلك على الأعمش وأن مهم من ذكر هذه الزيادة ومئهم من حذفها » وقال عياض 
حذفها أصح . وقال القرطى » المشبهور حذفها قال : وإثما صرنا إلى الترجيح للتعارض مع تعذر الجمع 
وعدم العلم بالتاريخ أنتبى . ومقتضى ظاهر هذه الزيادة أن إطلاق السيد أسبل من إطلاق المولى » وهو خلاف 
المتعارف ٠»‏ فإن المولى يطلق على أوجه متعددة منها الأسفل والأعلى » والسيد لا يطلق إلا على الأعلى » 
فكان إطلاق المولى أسبل وأقرب إلى عدم الكراهة والله أعلم . وقد رواه محمد بن سيرين عن أبى هريرة 
فلم يتعرض للفظ المولى إثباتاً ولا نفيا » أخرجه أبو داود والنسائى والمصنف ف ١‏ الأدب المفرد » بلفظ 
«لايقولن أحدكمٌ عبدى ولا أمتى ولا يقل المملوك ربى وربتى » ولكن ليقل المالك فتاى وفتاتى والمملوك 
سيدى وسيدق » فإنكم المملوكون والرب الله تعالى » ويحتمل أن يكون المراد الهى عن الإطلاق كما تقدم 
من كلام الحطابى » ويؤيد كلامه حديث ابن الشخير المذكور والله أعلم » وعن مالك تخصيص الكراهة بالنداء 
فيكره أن يقول يا سيدى ولا يكره فى غير النداء . 

قله ( ولا يقل أحدكم عبدى أمى ) زاد المصنف فى «٠‏ الأدب المفرد » ومسلم من طريق العلاء 


حا كتاب في العتق 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن ألى هريرة « كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله » ونحو ها قدمته من رواية 
ابن سيرين ء فأرشد صلى الله عليه وسلٍ إلى العلة فى ذلك لأآن حقيقة العبودية إتما يستحقها الله تعالى » ولآن 
فيبا تعظا لا يليق بالمخلوق استعاله لنفسه . قال الحطابى : المعبى فى ذلك كله راجع إلى البراءة من الكبر 
والمزام الذل والحضوع لله عز وجل » وهو الذى يليق بالمربوب . 


قله ( وليقل فتاى وفتائى وغلامى ) زاد مس فى الرواية المذكورة « وجاريى » فأرشد صلى الله 
عليه وسلم إلى ما يؤدى المنى مع السلامة من التعاظم » لأن لفظ الى والغلام ليس دالا على محض الملك 
كدلالة العبد » فد كبر استعال الفنى فى الحر وكذلك الغلام والجارية » قال النووى : المراد بالهى من استعمله 
على جهة التعاظم لا من أراد التعريف اننبى . ومحاه ما إذا لم يحصل التعريف بدون ذلك استعالا للأدب ى 
اللفظ كما دل عليه الحديث . الحديث الرابع حديث ابن عمر « من أعتق نصيباً له من عبد » وقد تقدم شرحه 
قريباً » والمراد منه إطلاق لفظ العبد » وكأن مناسبته للترحمة من جهة أنه لو لم يحكم عليه بعتق كله إذامكان 
موسراً لكان بذلك متطاولا عليه . الحامس حديثه « كلكم راع » وسيأتى الكلام عليه فى أول الأحكام » 
والغرض منه هنا قوله « والعبد راع على مال سيده » فإنه إن كان ناصعاً له فى خدمته مؤدياً له الأمانة ناسب 
أن يعينه ولا يتعاظم عليه . السادس والسابع حديث أى هريرة وزيد بن خالد « إذا زنت الأمة فاجلدوها » 
وساق الكلام عايه مستوق فى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . والغرض منه هنا ذكر الأمة وأنها إذا عصت 
تؤدب » فإن لم تنجع وإلا بيعت . وكل ذلك مبارن للتعاظم عليها . 


بالى) إذا أتى أَحَدَكُمْ حَادمُه بطَعَامه 
0011 1] - حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبةٌ قال أخبرني محمد بن زياد قال 
سمعت أباهريرة عن النبئ صلى اللَهُ عليه : دإذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه 
فلْيناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين. فإنّهُ ولي علاجه». 
[ الحديث /لاهه٠1-‏ طرفه في : 5٠‏ ]. 
قوله ( باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه ) أى فليجلسه معه ليأكل . 
قوله ( أخبرنى محمد بن زياد ) هو الجمحى . 
قله ( إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فان لم يجاسه معه فليناوله لقمة) هكذا أورده ؛ ويفهم منه إباحة 
ترك إجلاسه معه » وسيأنى البحث فى ذلك فى كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى . وقوله « أكلة » بضم أوله 
أى لقمة » والشلك فيه من شعبة كما سيأبينه . وقوله « ولى علاجه » زاد فى الأطعمة « وحره » . واستدل به 
على أن قوله فى حديث أبى ذر الماضى و فأطعموهم بما تطعمون » ليس على الوجوب . 
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بي العَبْدُ راع في مَال سَيّده 

ونسب النبي صلى اللّهُ عليه المال إلى السَيّد . 

49 - حل نا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبدالله 
عن عبدالله بن عمر أنّهُ سمع رسول الله صلى الله عليه يقول : «كلّكم راع ومسؤول عن رعيّته : 
فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيّته والمرأةُ في بيت 
زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيّتها, والخادم في مال سيّده راع وهو مسؤول عن رعيته» قال : 
فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه, وأحسبٌ النبيّ صلى اللّهُ عليه قال : «والرجل في مال 
أبيه ؛ راع ومسؤول عن رعيته فكلّكم راع, وكلّكم مسؤول عن رعيّته». 

قوله ( باب العبد راع فى مال سيده ) أى وبلزمه حفظه » ولا يعمل إلا بإذنه . 

قوله ( ونسب صل الله عليه وس امال إلى السيد ) كأنه يشير بذلك إلى حديث ابن عمر « من باع 
عبداً وله مال فاله للسيد » وقد تقدمت الإشارة إليه فى « باب من باع خلا قد أبرت » من كتاب البيوع 
وف كتاب الشرب » وكلام ابن بطال يشير إلى أن ذلك مستفاد من توله « العبد راع فى مال سيده » فإنه قال 
فى شرح حديث الباب : فيه حجة لمن قال إن العبد لا يملك ٠‏ وتعقبه ابن المنير بأنه لا يلزم من كونه راعياً 
فى مال سيده أن لا يكون هو له مال » فإن قيل فاشتغاله برعاية مال سيده يستوعب أحواله » فالجواب أن 
المطلق لا يفيد العموم » ولا سها إذا سيق لغير قصد العموم » وحديث الباب إما سيق للتحذير من الحيانة 
والتخويف بكونه مسئولا ومحاسباً » فلا تعلق له بكونه يملك أو لا يملك انّبى . وقد تقدم الكلام على مسألة 
كونه هل يملك قبل ستة أبواب . 

قوله ( والمرأة فى بيت زوجها راعية ) إنما قيد بالبيت لأنها لا تصل إلى ما سواه غالباً إلا بأذن خاص » 
وسيأق بسط القول فى ذلك فى أوائل كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 


بكلا إذا ضرب العبد فَلْيَجتَب الوجه 
74 - حلثني محمد بن عبيدالله قال حدئنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس . ا 
قال : : وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيّ صلى اللهُ عليه. -ح. 
وحدثني عبدالله بن محمد قال حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي 
هريرة عن النبي صلى اللهُ عليه قال: «إذا قاتل أحدكم فلْيجتدب الوجة». 
قال أبوإسحاق قال أبوحرب الذي قال ابن فلان هو قول ابن وهب وهو ابن سمعان. 


35" كتاب في العتق 

وَلِه ( باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه ) العبد بالنصب على المفعولية والفاعل محذوف للعلم به . 
وذكر العبد ليس قيداً بل هو من حملة الأفراد الداخلين فى ذلك » وإما خص بالذكر لأن المقصود هنا بيان 
حكم الرقيق » كذا قرره بعض الشراح » وأظن المصنف أشار إلى ما أخرجه فى « الآدب المفرد » من طريق 
محمد بن عجلان أخبرنى سعيد عن ألى هريرة فذكر الحديث بلفظ « إذا ضرب أحدم خادمه » . 

قله ف الإسناد ( حدثنى محمد بن عبيد الله) هو أنو ثابت المدتى ؛ ورجال الإسناد كلهم مدنيون » 
وكأن أبا ثابت تفرد به عن ابن وهب »ء فإنى لم أره فى شىء من المصنفات إلا من طريقه . 

وله ( قال وأخبرنى ابن فلان ) قائل ذلك هو أبو ثابت فهو موصول وليس بمعلق ٠‏ وفاعل قال 
هو ابن وهب » وكأنه سمعه من لفظ مالك وبالقراءة على الآخر . وكان ابن وهب حريصاً على تمييز ذلك . 
وأما وابن فلان » فقال المزى : يقال هو ابن سمعان » يععى عبد الله بن زياد بن سلمان بن سمعان المدنى » وهو 
يوهم تضعيف ذلك » وليس كذلك فقد جزم بذلك أبو نصر الكلاباذى وغيره » وقاله ةبله بعض القدماء 
أيضاً : فوقع فى رواية أنى ذر الهروى فى روايته عن المستمى : قال أبو حرب الذى قال ٠‏ ابن فلان » هو 
ابن وهب »ء وابن فلان هو ابن معان . قلت : وأبو حرب هذا هو بيان وقد أخرجه الدارقطى فى « غرائب 
مالك » من طريق عبد الرحمن بن حراش بكسر المعجمة عن البخارى ٠‏ قال حدثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله 
المدنى » فذكر الحديث لكن قال بدل قوله ابن فلان « ابن سمعان » فكآن البخارى كنى عنه فى الصحيح عداً 
لضعفه » ولما حدث به خخارج الصحيح نسبه » وقد بين ذلك أبو نعم فى « المستخرج » بما خرجه من طريق 
العباس بن الفضل عن أبى ثابت وقال فيه ٠‏ ابن سمعان » وقال بعده : أخرجه البخارى عن أبى ثابت فقال 
ابن فلان وأخرجه فى موضع آخر فقال ابن معان » وابن معان المذكور مشهور بالضعف منروك الحديث 
كذبه مالك وأحمد وغيرهما وماله فى البخارى شى » إلا فى هذا الموضع » ثم إن البخارى لم يسق الممن من طريقه 
مع كونه مقروناً يمالك بل ساقه على لفظ الرواية الأخرى وهى رواية همام عن أبى هريرة » وقد أخرجه 
مس من طريق أبى صالح عن أبى هريرة بلفظ « فليتق » بدل « فليجتنب ٠‏ وهى رواية أبى نعم المكورة؛ 
وأخرجه مس أيضاً من طريق الأعرج عن أبى هربرة بلفظ ‏ إذا ضرب » ومثله للنسائى من طربق عجلان ؛ 
ولأبى داود من طريق أبى سلمة كلاهما عن أبى هريرة وهو يفيد أن قوله فى رواية همام ٠‏ قاتل » بمعى 
قتل » وأن المفاعلة فيه ليست على ظاهرها ويحتمل أن تكون على ظاهرها ليتناول ما يقع عند دفع الصائل 
مثلا فبنبى دافعه عن القصد بالضرب إلى وجهه » ويدخل فى الهى كل من ضرب فق أحد أو تعزير أو تأديب 
وقد وقع فى حديث أبى بكرة وغيره عند ألى داود وغيره فى قصة الى زنت فأمر النى صلى الله عليه وسلم 
برحمها وقال ٠‏ ارموا واتقوا الوجه » وإذاكان ذلك فى حق من تعين إهلاكه فن دونه أولى . قال التووى : 
قال العلياء إنما نبى عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن ٠‏ وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه » فيخشى 
من ضربه أن تبطل أو تنشو كلها أو بعضها » والشين فيبا فاحش لظهورها وبروزها » بل لا يسلم إذا ضربه 
غالبا من شين اه . والتعليل المذكور حسن » لكن ثبت عند مس تعليل آخر » فإنه أخرج الحا.يث المذكور 
من طريق ألى أيوب المراغى عن ألى هريرة وزاد « فإن:الله خلق آدم على صورته » واختلف فى الضمير 


الحديث 4ه8ت7؟ يلف 


على من يعود ؟ فالأكثر على أنه يعود على المضروب لا تقدم من الأمر بإكرام وجهه » ولولا أن المراد 
التعليل بذلك لم يكن لذه الجملة ارتباط بما قبلها . وقال القرطبى : أعاد بعضبم الضمير على الله متمسكاً 
بما ورد ى بعض طرقه « إن الله خلق آدم على صورة الرحمن » قال : وكأن من رواه أورده بالمعنى متمسكاً 
بما توهمه فغلط ق ذلك . وقد أنكر المازرى ومن تبعه صحة هذه الزيادة ثم قال: وعنى تقدير صحسها فيحمل 
علىما يليق بالبارى سبحانه وتعالى . قلت : الزيادة أخرجها ابن أبى عاصم ف ١‏ السنة» والطبرانى من حديث 
ابن عمر بإسناد رجاله ثقات وأتخرجها ابن أبى عاصم أيضاً من طريق ألى يونس عن ألى هريرة بلفظ يرد 
التأويل الأول قال « من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن » فتعين إجراء 
ما فى ذلك على ما تقرر بين أهل السئة من إمراره كا جاء من غير اعتقاد تشبيه » أو من تأويله على ما يليق 
بالرحمن جل جلاله » وسيأتى فى أول كتاب الاستئذان من طريق «مام عن ألى هريرة رفعه : خلق الله آدم 
على صورته » الحديث . وزعم بعضهم أن الضمير يعود على آدم أى على صفته أى خلقه موصوفاً 
بالعم الذى فضل به الحيوان وهذا محتمل » وقد قال المازرى : غلط ابن قتيبة فأجرى هذا الحديث 
على ظاهره وقال: صورة لا كالصور اننهى. وقال حرب الكرمانى فى « كتاب السنة » سمعت إسماق 
ابن راهويه يقول : صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن . وقال إسحاق الكوسج سمعت أحمد يقول 
هو حديث سصميح وقال الطبرانى فى كتاب السنة و حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : .قال رجل 
لأبى أن رجلا قال خلق الله آدم على صورته - أى صورة الرجل - فقال : كذب هو قول الجهمية » 
انتهى . وقد أخرج البخارى فى « الأدب المفرد » وأحمد من طريق ابن عجلان عن سعيد عن ألى 
هريرة مرفوعا ٠‏ لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته ) 
وهو ظاهر فى عود الضمير على المقول له ذلك » وكذلك أخرجه ابن ألى عاصم أيضاً من طريق أبى رافع 
عن أبى هريرة بلفظ « إذا قاتل أحدك فليجنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة وجهه ؛ ولم يتعرض 
النووى لحكم هذا اننبى » وظاهره التحريم . ويؤيده حديث سويد بن مقرن الصحابى « أنه رأى رجلا لطم 
غلامه فقال : أو ما علمت أن الصورة محترمة » أخرجه مسلم وغيره 


4" في المكاتب 


اما أ 0 
سيإلريا 7 0 
ا ىم 2 27 2 وم 


له ( باب ف المكاتب ) كذا لأبى ذر » ولغيره ٠‏ كتاب المكاتب » ؛ وأثبتوا كلهم البسملة . 
والمكاتب بالفتح من تقع له الكتابة وبالكسر من تقع منه » وكاف الكتابة تكسر وتفتح كعين العتاقة » 
قال الراغب : اشتقاقها من كتب بمعنى أوجب ٠‏ ومنه قوله تعالى ل( كتب عليكم الصيام ‏ إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتا 4 أو بمعنى جمع وضم » ومنه كتبت اللحط » وعلى الأول تكون مأخوذة من معنى 
الالتزام » وعلى الثانى تكون مأخوذة من الحط لوجوده عند عقّدها غالبا . قال الرويانى : الكتابة إسلامية ولم 
تكن تعرف فى الجاهلية » كذا قال وكلام غيره يأباه » ومنه قول ابن التين : كانت الكتابة متعارفة قبل 
الإسلام فأقرها البى صل الله عليه وسلم . وقال ابن خزيمة فى كلامه على حديث بريرة : قيل إن بريرة أول 
مكاتبة فى الإسلام » وقد كانوا يكاتبون فى الجاهلية بالمدينة » وأول من كوتب من الرجال فى .الإسلام 
سلان » وقد تقدم ذكر ذلك ف الببوع فى « باب البيع والشراء مع المشركين ؛ . وحكى ابن التين أن أول 
من كوتب أبو المؤمل » فقال الننى صلى الله عليه وسلم : أعينوه » وأول من كوتب من النساء بريرة كما سيق 
حديها فى هذه الأبواب » وأول من كوتب بعد النى صل الله عليه وسلم أبو أمية مولى عمر » ثم سيرين 
مولى أنس . واختلف فى تعريف الكتابة » وأحسنه : تعايق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة . والكتابة 
خارجة عن القياس عند من يقول إن العبد لا يملك » وهى لازمة من جهة السيد إلا إن عجز العبد » وجائزة 
له على الراجح من أقوال العلاء فيها . 

قله ( باب إأم من قذف مملوكه ) كذا لمجميع هنا إلا النسى وأبا ذر » ولم يذكر من أثبت هذه 
الترجمة فيها حديثاً » ولا أعرف لدخوها فى أبواب المكاتب معنى . ثم وجدتها فى رواية ألى على بن شبويه 
مقدمة قبل كتاب المكاتب فهذا هو المتجه + وعلى هذا فكأن المصنف ترجم بها وأخلى بياضاً ليكتب فيها 
الحديث الوارد فى ذلك فلم يكتب كا وقع له فى غيرها . وقد ترجم فى كتاب الحدود « باب قذف العبد» 
أورد فيه حديث ٠‏ من قذف مملوكه ‏ وهو برىء ما قال جلد يوم القيامة » الحديث ٠‏ فلعله أشار بذلك 
إلى أنه يدخل فى هذه الأبواب . 


الحديث ٠06؟‏ 14" 


”3 المكاتب وَنُجَومُهُ في كُلَ سَنَة نجم 
وقوله عر وجلٌ: ( ولد يود الكتاب مما ملكت يماك فَكَاُوهُْ إن طلم يهم حي 
وآثوهم من مال الله اْذي آتاكم » . وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت 
له مالاً أن أكاتبه؟ قال : ما أراهُ إلا واجبًا. وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء : أتأثره عن أحد؟ قال: 
لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكاتبة -وكان كفير المال- فأبى. 
فانطلق إلى عمر» فقال: كاتبّه. فأبى, فضربَهُ بالدرة ويتلو عمر: < فَكَاتبُوَهُم إن لمكم فيهم 
حيرا 4, فكاتبه. 

-١ 6‏ وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال عروةٌ قالت عائشة: إِنَّ بريرة 
دخلت عليها تستعيئها في كتابتها وعليها خمسةٌ أواق نُجَمَت عليها في خمس سنين» فقالت 
لها عائشةٌ -ونفست فيها- أرأيت إن عددت لهم عدّة واحدة أيبِيعْك أهلّك فأعتقك فيكون 
ولاوّك لي؟ فذهبت بريرةٌ إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم» فقالوا: لاء إلا أن يكون الولاء لغا. 
قالت عائشةٌ: فدخلت على رسول الله صلى اللهُ عليه فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله 
عليه : «اشتريها فأعتقيهاء فإنّما الولاء لمن أعتق». ثم قام رسول الله صلى اللَّهُ عليه فقال: «ما بال 
رجال يشترطود شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل؛ 
شرط الله أحق وأونّق)». 


قوله ( باب المكاتب ونجومه ) فى كل سنة نجم » وتوله تعالى ل( والذين يبتغون الكئاب ) الآية 
ساقوها إلى قوله (( الذى آناكم ) إلا النسى فقال بعد قوله فى كل سنة ( وآنوهم من مال الله الذى آنا م) . 
ونم الكتابة هو القدر المعين الذى يؤديه المكاتب فى وقت معين ٠»‏ وأصله أن العرب كانوا يبنون أمورهم 
فى المعاملة على طلوع النجم والمنازل لكونهم لا يعرفون الحساب فيقول أحدهم : إذا طلع النجم الفلانى أديت 
حقك » فسميت الأرقات نجوماً بذلك » ثم سمى المؤدى فى الوقت نجماً وعرف من الترحمة اشتراط التأجيل 
فى الكتابة » وهو قول الشافعى وقوفاً مع التسمية بناء على أن الكتابة مشتقة من الضم ٠‏ وهو ضم بعض 
النجوم إلى بعض » وأقل ما يحصل به الضم تمان ء وبأنه أمكن لتحصيل القدرة على الأداء . وذهب المالكية 
والخنفية إلى جواز الكتابة الحالة » واختاره بعض اشافعية كالرويانى . وقال ابن التين : لا نص لالك ى 
ذلك إلاأن محقى أصحعابه شبهوه ببيع العبد من نفسه » واختار بعض أصحعاب مالك أن لا يكون أقل من نجمين 
كقول الشافعى . واحتج الطحاوى وغيره بأن التأجيل جعل رفقاً بالمكاتب لا بالسيد » فإذا قدر العبد على 


ف في المكاتب 


ذلك لا بمنع منه وهذا قول الليث » وبأن سلانكاتب - بأمر النبى صل الله عليه وس - ولم يذكر تأجيلا » وقد 
تقدم ذكر خبره » وبأن عجز المكاتب.عن القدر ا حال لا بمنع صحة الكتابة كالبيع فى اجلس »كن اشترى ما يساوى 
درهماً بعشرة دراه, حالة وهو لا يقدر حينئذ إلا على درهم نفذ البيع مع عجزه عن أكثر الدن » وبأن الشافعية 
أجازوا الس الحال ولم يقفوا مع النسمية مع أنها مشعرة بالتأجيل . وأما قول المصنف « فى كل سنة نهم » 
فأخذه من صورة الحبر الوارد ى قصة بريرة كا سين التصريح به بعد باب » ولم يرد المصنف أن ذلك 
شرط فيه » فإن العلاء اتفقوا على أنه لو وقع التنجم بالأشبر جاز » ولم يئبت لفظ نحم فى آخره فى رواية 
النسى » واختلف ف المراد يالخير فى قوله ( إن علمم فيهم خيراً م كما سيأتى بيانه بعد بابين » و روى ابن إسعاق 
عن خاله عبد الله بن صببح بفتح المهملة عن أبيه قال « كنت مملوكا حويطب بن عبد العزى » فسألته الكتابة 
فأبى » فنزلت ل والدين يبتغون الكتاب ع الآية » أخرجه ابن السكن وغيره فى ترجمة صبيح فى الصحابة © 

قوله ( وقال روح عن ابن جريج : قلت لعطاء : أواجب على إذا علمت له مالا أن أكاتبه » قال 
ما أراه إلا واجبا ) وصاه إسماعيل القاضى ف « أحكام القرآن » قال « حدثنا على بن المدينى حدثنا روح 
ابن عبادة بهذا » » وكذلك أخرجه عبد الرزاق والشافعى من وجهين آخرين عن ابن جريج . 

قوله ( وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء أتأثره عن أحد ؟ قال : لا ) هكذا وقع فى جميع النسخ 
الى وقعت لنا عن الفربرى » وهو ظاهر فى هذا الآثر من رواية عمرو بن دينار عن عطاء » وليس كذلك 
بل وقع فى الرواية نحريف لزم منه الحطأ » والذى وقع فى رواية إسماعيل المذكورة ١‏ وقاله لى أيضاً عمرو 
ابن ديئار » والضمير يعود على القول بوجوبما » وقائل ذلك هو ابن جريج وهو فاعل « قلت لعطاء » وقد 
صرح بذلك فى رواية إسماعيل حيث قال فيها بالسند المذكور « قال ابن جريج وأخبرنى عطاء » وكذلك أخرجه 
عبد الرزاق والشافعى -.. ومن طريقه البيبى - عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن ابن جريج وقالا فيه 
« وقالها عمرو بن دينار » والحاصل أن ابن جريج نقل عن عطاء التردد فى الوجوب وعن عمرو بن دينار 
الجزم به أو موافقة عطاء . ثم وجدته فى الأصل المعتمد من رواية النسى عن البخارى على الصواب بزيادة 
الحاء ى قوله وقال عمرو بن دينار ولفظه « وقاله عمرو بن دينار » أى القول المذكور . 

قوله ( ثم أخبرنى أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنساً المكاتبة وكان كثير المال ) القائل 
« ثم أخبرنى » هو ابن جريج أيضاً » ومخبره هو عطاء » ووقع مبينآ كذلك فى رواية إسماعيل المذكورة ولفظه 
« قال ابن جريج وأخبرنى عطاء أن مومى بن أنس بن مالك أخبره أن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل .. » 
فذكره » ووقع فى رواية عبد الرزاق عن ابن جريج « أخبرنى مخبر أن مومى بن أنس أخبره » وقد عرف 
اسم امبر من رواية روح » وظاهر سياقه الإرسال فإن موسى لم يذكر وقت سؤال ابن سيرين من أنس 
الكتابة » وقد رواه عبد الرزاق والطبرى من وجه آآخر متصلا من طريق سعيد بن ألى عروبة عن قتادة عن 
أنس قال « أرادنى سيرين على المكاتبة فأبيت » فأتى عمر بن الحطاب » فذكر نحوه . وسيرين المذكور يكنى 
أبا عمرة » وهو والد محمد بن سيرين الفقيه المشبور وإخوته » وكان من سبى عين القر اشتراه أنس فى خلافة 
أبى بكر » وروى هو عن عمر وغيره » وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين . 


الحديث ونه؟ 245 


قوله ( فانطلق إلى عمر )-زاد إسماعيل بن إسحاق فى روايته « فاستعداه عليه » وزاد فى آخر. القصة 
« وكاتبه أنس » وروى ابن سعد من طريق محمد بن سيرين قال « كاتب أنس أنى على أربعين ألف درهم ) 
وروى البيبى من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال «كاتبى أنس على عشرين ألف درهم » فإنكانا محفوظين 
جمع بينهما حمل أحدهما على الوزن والآخر على العدد » ولابن أبى شيبة من طريق عبيد الله بن ألى بكر 
ابن أفس قال « هذه مكاتبة أنس عندنا : هذا ما كاتب أنس غلامه سيرين . كاتبه على كذا وكذا ألف وعلى 
غلامين يعصملان مثل عمله » واستدل بفعل عمر على أنه كان يرئى بوجوب الكتابة إذا سأها العبد » لأن عمر 
لما ضرب أنساً على الامتناع دل علن ذلك : وليس ذلك بلازم لاحمال أنه أدبه على ترك المندوب المؤكد » 
وكذلك ما رواه عبد الرزاق « أن عمّان قال لمن سأله الكتابة : لولا آية من كتاب الله ما فعلت » فلا يدل أيضاً 
على أنه كان يرئ الوجوب . ونقل ابن حزم القول بوجو بها عن مسروق والضحاك » زاد الآرطى : وعكرمة . 
وعن إسحاق بن راهويه أن مكاتبته واجبة إذا طلبها » ولكن لا يحبر الحاكم السيد على ذلك . وللشافعى قول 
بالوجوب ٠‏ وبه قال الظاهرية » واختاره ابن جرير الطبرى . قال ابن القصار : إنما علا عمر أنساً بالدرة 
على وجه النصح لأنس ٠»‏ ولو كانت الكتابة لزمت أنسا ما أنى » وإنما ندبه عمر إلى الأفضل . وقال القرطبى : 
لأ ثبت أن رقبة العبد وكسبه ملك لسيده دل على أن الأمر بكتابته غير واجب » لأن قوله « خذ كسبى 
وأعتقنى » يصير بمنزلة قوله أعتقنى بلا ثبىء وذلك غير واجب اتفاقً » ومحل الوجوب عند من قال به 
إن كان العبد قادراً على ذلك ورضى السيد بالقدر الذى تقع به المكاتبة . وقال أبو سعيد الإصطخرى : 
القرينة الصارفة للأمر فى هذا عن الوجوب الشرط ف قوله لإ إن علمتم فيهم خيراً ) فإنه وكل الاجتهاد فى ذلك 
إلى المولى » ومقتضاه أنه إذا رأى عدهه لم يجبر عليه » فدل على أنه غير واجب . وقال غيره : الكتابة عقد 
غرر » وكان الأصل أن لا تجوز » فلا وقع الإذن فيباكان أمراً بعد منع والأءر بعد المنع للإباحة » ولا يرد 
على هذا كونها مستحبة لأن استحبابها ثبت بأدلة أخرى » ثم أورد المصنف قصة بريرة من عدة طرق ىف 
جنيع أبواب الكتابة » فأورد فى هذه الترحمة طريق الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن غائشة 
تعليقاً » ووصله الذهلى فى « الزهريات » عن أبى صالح كاتب اللبث عن الايث » والمحفوظ رواية الليث له 
عن ابن شهاب نفسه بغير واسطة ء وسيأق ف الباب الذى يأيه عن قتيبة عن الليث » وأخرجه مس أيضاً 
عن قتيبة » وكذلك أخرجه النسائى والطحاوى وغيرهما من طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم منهم 
يونس والليث كلهم عن ابن شهاب » وهذا هو المحفوظ أن يونس رفيق الليث فيه لا شيخه » ووقع التصربح 
بسماع الليث له من ابن شباب عن أنى عوانة من طريق مروان بن محمد » وعند النسانى من طريق ابن وهب 
كلاهما عن الليث . وقد وقع فى هذه الرواية المعلقة أيضاً مخالفة للروايات المشبورة فى موضع فيه نار وهو 
قوله فى المأن « وعليها خمس أواقى نحمت عليها فى حمس سنين » والمشهور ما فى رواية هشام بن عروة الآتية بعد 
بابيين عن أبيه « أنه كاتبت على تسع أواق فى كل عام أوقية » وكذا فى رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم » 
وقد جزم الإسماعيل بأن الرواية المعلقة غلط » ويمكن الجمع بأن النسع أصل والحمس كانت بقيت عليها » 
وبهذا جزم القرطبى وانحب الطبرى » ويعكر عليه قوله فى رواية قتيبة « ولم تكن أدت من كتابتها شيئاً » 
ويجاب بأمباكانت حصلت الأريع أواق قبل أن تستعين عائشة » ثم جاءتها وقد ببى عليبا غحس . وقال القرطى : 


1ا] 


1ا] 


يفف في المكاتب 


يجاب بأن الحمس هى الى كانت استحقت عليها بحلول نجومها من جملة النسع الأواق المذكورة ني حديث 
هشام » ويؤيده قوله فى رواية عمرة عن عائشة الماضية فى أبواب المساجد « فقال أهلها إن شئت أعطيت 
ما يبى » وذكر الإسماعيل أنه رأى فى الأصل المسموع على الفربرى فى هذه الطريق أنها كاتبت على خسة 
أوساق وقال : إن كان مضبوطاً فهو يدفع سائر الأخبار . قلت : لم يقع فى شىء من النسخ المعتمدة 
الى وقفنا عليها إلا الأواق » وكذا فى نسخة النسنى عن الإخارى ء وكان يمكن .على تقدير صمته أن جمع 
بأن قيمة الأوساق الحمسة تسع أواق » لكن يعكر عليه قوله وفى خمس سنين » فيتعين المصير إلى الجمع الأول. 
وقوله قى هذه الرواية « فقالت عائشة ونفست فيها » هو بكسر الفاء حملة حالية أى رغبت . 
بل/س) ما يجوز من شروط المكَائَب 

ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله. 

58- - حدثنا قعيبةٌ قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن 
بريرة جاءت تستعيئها في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا . قالت لها عائشة : ارجعي 
إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضى عن كتابتك ويكون ولاوّك لى فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها 
فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحعسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه, فقال رسول الله صلى الله عليه: «ابتاعي فأعتقي» فإنها الولاء لمن أعتق». قال ثم 
قام رسول الله صلى الله عليه فقال: «ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من 
اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة, شرط الله أحق وأوثق». 

48 ؟- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : 
أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتري جارية لتعتقهاء قال أهلها : على أن ولاءها لنا. قال رسول الله 
صلى الله عليه : «لا يمنعك ذلك, فإنما الولاء لمن أعتق)». 

قوله ( باب ما يحوز من شرؤط المكاتب » ومن اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله ) جمع فى هذه 
المر حمة بين حكين » وكأنه فسر الأول بالثانى وأن ضابط الجواز ماكان في كتاب الله » وسيأتى ف الشروط 
أن المراد بما ليس فى كتاب الله ما خالف كتاب الله » وقال ابن: بطال : المراد بكتاب الله هنا حكه من كتابه 
أو سنة رسوله أو إجماع الآمة » وقال ابن خزيمة : ليس ف كتاب الله أى لبس ى حكم الله جوازه أو وجوبه » 
لا أن كل من شرط شرطأً لم ينطق به الكتاب يبطل » لأنه قد يشتر ط فى البيع الكفيل فلا يبطل الشرط ويشعرط 
فى الْن شروط من أوصافه أو من نجومه ونحو ذلك فلا يبطل » وقال النووى : قال العلاء الشروط فى البيع 
أقسام » أحدها يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه » الثانى ششرط فيه مصلحة كالرهن, وها جائزان اتفاقاً » 
الثالثك اشر اط العتق فى العبد وهو جائر عند الحمهور لحديث عائشة ئشة وقصة بريرة ع اأرابع ها يزيد على 


الحدبيث 7017 ونف 


مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشرى كاستثناء منفعته فهو باطل . وقال القرطى : قوله و ليس فى كتاب الله » 
أى ليس مشروعاً فى كتاب الله تأصيلا ولا تفصيلا » ومعنى هذا أن من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب 
الله كالوضوء » ومها ما يؤخذ تأصيله دون تفصيله كالصلاة » وما ما أصل أصله كدلالة الكتاب على 
أصلية السنة والإجاع وكذلك القياس الصحيح » فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلا فهو مأخوذ من 
كتاب الله تأصيلا . ش 
قله ( فيه عن ابن عمر ) كذا لألى ذر ء ولغيره « فيه ابن عمر عن الننى صلى الله عليه وسلم » 
وكأنه أشار بذلك إلى حديث ابن عمر الآنى فى الباب الذى يليه » وقد مضى بلفظ الاشتراط فى « باب البيع 
والشراء مع النساء » من كتاب الييوع : 
قوله ( أن بريرة ) هى بفتح الموحدة بوزن فعيلة » مشتقة من البرير وهو ثمر الأراك . وقيل إنها 
فعيلة من البر بمعنى مفعولة كبرورة » أو بمعتى فاعلة كرحيمة » هكذا وجهه القرطى . والأول أولى لأنه 
صلى الله عليه وسلم غير اسم جويرية وكان اسمها برة وقال ٠‏ لا تزكوا أنفسكم » فلو كانت بريرة من البر 
لشاركنها ى ذلك . وكانت بريرة لناس من الأنصار كما وقع عند ألى نعم » وقيل الناس من بى هلال قاله 
ابن عبد البر » ويمكن الجمع . وكانت تخدم عائشة قبل أن تعتق كا سيأنى ى حديث الإفك » وعاشت إلى 
خلافة معلوية » وتفرست فى عبد الملك بن مروان أنه يل الحلافة فبشرته بذلك وروى هو ذلك علا . 
قله ( فإن أحبوا أن أقضى عنك كتابتك ويكون ولاؤك لى فعلت ) كذا فى هذه الرواية » وهى نظير 
رواية مالك عن هشام بن عروة الآنية فى الشروط بلفظ « إن أحب أهلك أن أعدها لم ويكون ولاؤك لى 
فعلت » وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذات حميع مال المكاتبة . ولم يقع ذاك إذ لو وقع 
ذلك لكان اللوم على عائشة بطلبها ولاء من أعتقها غيرها . وقد رواه أبو أسامة عن هشام بلفظ يزيل الإشكال 
فقال بعد قوله « أن أعدها لم عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لى فعلت » : وكذلك رواه وهيب عن 
هشام » فعرف بذلك أنها أرادت أن تشتريها شراء صحيحاً ثم تعتقها إذ العتق فرع ثبوت الماك » ويؤيده قوله 
فى بقية حديث الزهرى فى هذا الباب « فقال صلى الله عليه وس : ابتاعى فأعتى » وهو يفسر قوله فى رواية 
مالك عن هشام « خذيها » ويوضح ذلك أيضا قوله فى طريق أيمن الآنية ه دخلت على بريرة وهى مكاتبة 
فقالت : اشتربى وأعتقينى » قالت نعم » وقوله فى حديث ابن عمر « أرادت عائشة أن تشترى جارية 
فتعتقها » وببذا يتجه الإنكار على موالى بريرة ٠‏ إذ وافقوا عائشة على بيعها ثم أرادوا أن يشترطوا أن يكون 
الولاء هم » ويؤيده قوله فى رواية أيمن المذكورة « قالت لا تييعونى حتى تشترطوا ولالى » وفى رواية الأسود 
الآنية فى الفرائض عن عائشة « اشيريت بريرة لأعتقها » فاشترط أهلها ولاءها » وسيأق قريباً فى الطبة 
من طريق القاسم عن عائقة « أنها أرادت أن تشترى بريرة وأنهم اشئرطوا ولاءها » . 
قوله ( ارجعى إلى أهلك ) المراد بالأهل هنا السادة » والأهل فى الأصل الآل » وفى الشرع من 
تلزم نفقته على الأصح عند الشافعية . 


قوله ( إن شاءت أن تحتسب ) هو من الحسبة بكسر المهملة أى تحتسب الأجر عتد الله ولا يكون 
هاولاء : 
قوله ( فذكرت ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم ) فى رواية هشام « فسمع بذلك رسول الله 
صل الله عليه وسلم فسألى فأخبرته » وق رواية مالك عن هشام ٠‏ فجاءت من عنده, ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالس فقالت : : إفى عرضت علهم فأبوا » فسمع الننى صلى الله عليه وسلم » وق رواية أيمن 
الآنية و ففسمع بذلك النى صلى الله عليه وسلم أو ببغه » زاد فى الشروط من هذا الوجه فقا « ما شأن بريرة » 
ولمسلم من رواية ألى أسامة » ولابن خزيمة من رواية حماد بن سلمة كلاهما عن هشام ٠‏ « فجاءتى بريرة والنبى 
صل الله عليه وسلم جالس فقالت لى فها بينى وبينها : ما أراد أهلها » فقلت : لاها الله إذا » ورفعت صوق 
وانتهرتها » فسمع ذلك النى صل الله عليه وسلٍ فسألنى فأخبرته » لفظ ابن خزيمة . 
قوله ( ابتاعى فأعتى ) هو كقوله فى حديث اين عمر « لا يمنعك ذلك » وليس فى ذلك شىء من 
الأشكال الذى وقع فى رواية هشام الآتية فى الباب الذى يليه . 
قوله ( وإن شرط ) فى رواية أبى ذر ه وإن اشترط » . 
له ( مائة مرة ) فى رواية المستملى « ماثة شرط » وكذا هو فى رواية هشام وأيمن » قال النووى : 
معنى قوله « ولو اشترط مائة شرط » أنه لو شرط مائة مرة توكيداً فهو باطل ٠»‏ ويؤ.ده قوله فى الرواية 
الأخيرة « وإن شرط مائة مرة » وإنما حمله على التأكيد لأن العموم فى قوله « كل شرط » وف قوله « من 
وري ا اود ونيو اي ووه ماف ا امورل 
كذلك لما دلت عليها الصيغة . نعم الطريق الأخيرة من رواية أمن عن عائشة بلفظ « فقال الابى صلى الله 
عليه وسلم : الولاء لمن أعتق وإن اشتر طوا مائة شرط » وإن احتمل التأكيد نكنه ظاهر فى أن اأر اد به التعدد » 
وذكر الاثة ئة على سبيل المبالغة والله أعلم . وقال القرطبى : قوله « ولو كان مائة شرط » خرج مخرج 
التكثير » يعنى أن الشروط الغير المشروءة باطلة ولو كثرت » ويستفاد منه أن الشروط المشروعة صحيحة 
وسيأق التنصيص على ذلك فى كتاب الششروط إن شاء الله تعالى . 
قوله عن ابن عمر ( أرادت عائشة ) فى رواية مسلم عن يحبى بن يحبى النيسابورى عن مالا عن نافع 
عن ابن عمر عن عائشة » فصار من مسند عائشة » وأشار ابن عبد البر إلى تفرده عن مالك بذلك ٠‏ وليس 
كذلك فقد أخرجه. أبو عوانة فى صحميحه عن الربيع عن الشافعى عن مالك كذاك وكذا أخرجه البييى ف 
« المعرفة » من طريق الربيع » ويمكن أن يكون هنا ه عن » لا يراد بها أداة الرواية بل فى السياق شىء 
محلوف تقديره عن قصة عائشة فى إرادتها شراء بريرة » وقد وقع نظير ذلك فى قصة بربرة » فى النساى 
من طريق يزيد بن رومان « عن عروة عن بريرة ألها كان فيها ثلاث سنين » قال النسائى : هذا خطأ 
والصواب رواية عروة عن عائشة ٠‏ قلت : وإذا حمل على ما قررته لم يكن خطأ » بل المراد عن قصة 
بريرة » ول يرد الرواية عنها نفسها ‏ وقذ قررت هذه المدألة بنظائرها فها كتزته على ابن الصلاح . 
قوله ( لابمنعك ) فى وواية أبى ذر لا يمنعنك » بنون التأكيد » والأول رواية مسلم . 


الحديث م١‏ دليف 


ىا استعانة المكَانَب وسؤاله الئاس 

0] 5 ”*- حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبوأسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: جاءت بريرةٌ فقالت : إني كاتبت تبت على تسع أواقو» في كل عام وقية فأعينيني. 
فقالت عائشةٌ: إن أحبّ أهلك أن أَعْدَّها لهم عدَةَ واحدة وأعتقك فعلت فيكوت ولاك لي. 
فذهبت إلى أهلهاء فأبوا ذلك عليهاء فقالت: إن قد عرضت ذلك عَليهم فأبوا إلا أن يكوت 
لهم الولاء . فسمع بذلك رسول الله صلى اللَهُ عليه فسألني فأخيرته فقال: «خذيها فأعتقيها 
واشترطي لهم الولاء, فإِنّ الولاء لمن أعتق») . قالت عائشة : فقامٌ رسول الله صلى الله عليه في 
الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد » فما بال رجال منكم ب يشترطود شروطًا ليست في 
كتاب الله؟ فيا شرط كان ليس في كتاب الله فهر باطل وإن كان مائة شرط, ؛ فقضاء الله أحق» 
وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلانُ ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق». 


قوله ( باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس ) هو من عطف الحخاص على العام ٠‏ لأن الاستعانة 
يَ تقع بالسؤال وبغيره » وكأنه يشير إلى جواز ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أقر بريرة على سؤالها عائشة ى 
اع سس ع رإناما أشريه ةرد ل لانيل ار ع بن ألى كثير يرفعه فى هذه الابة 
( إن علمتم فيهم خيراً )م قال حرفة ؛ ولا ترسلوه, كلا على الناس » فهو مرسل أو معضل فلا حجة فيه . 

قله ( عن هشام ) زاد أبو ذر « ابن عروة » 2 

قله ( فأعينييى ) كذا للأكثر بصيغة الأمر للمؤنث من الإعانة » وفى رواية الكشميهى ١‏ فأعيتى » 
بصيغة الحبر الماضى من الإعياء » والضمير للأواق » وهو متجه المعنى » أى أعجزتى عن تحصيلها . 
وى رواية حماد بن سلمة عن هشام عند ابن خزية وغيره « فأعتقينى » بصيغة الأهر للمؤنث بالعتق » إلا أن 
الثابت ف طريق مالك وغيره عن هشام الأول . 
قله ( فأبوا إلا أن يكون شم الولاء ) زاد مسمم من هذا الوجه « فانب را » وكأن عائشة كانت عرفت 
الحكم فى ذلك . ٠‏ 

قوله ( خذيها فأعتقيبا واشتر طى لم الولاء ) قال ابن عبد البر وغيره : كذا رواه أصعاب هشام 
عن عر وة وأصصاب مالك عنه عن هشام »؛ واستشكل صدور الإذن منه صلى الله عايه وسلم 2 البيع على شرط 
فاسد » واختلف العلاء ىق ذلك : ابم من أنكر الشزط فق الخدييك » فروى الحطالى فى « الممالم ؛ بسنده 
إلى يحى بن أكم أنه أنكر ذلك » وعن الشافعئ فى ٠‏ الأم » الإشا شارة إلى تضعيف رواية هشام المصرحة 
بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أصعاب أبيه » وروايات غيره قازاة للتأويل . وأشار غيره إلى أنه روى 
بالمى الذي وقع له » وليس كنا ظن ٠‏ وأثبت اارواية آخرون وقالوا : هشام ثقة حافظ » والحديث متفق 


حل في المكاتب 


على صحته فلا وجه لرذه . ثم اختلفوا فى توجيهها : فزع الطحاوى أن المزنى حدثه به عن الشافعى بلفظ 
« وأشرطى » بهمزة قطع بغير تاء مثناة » ثم وجهه بأن معناه : أظهرى لم حكم الولاء . والإشراط 
الإظهار » قال أوس بن حجر « فأشرط فبها نفسه وهو معصم » أى أظهر نفسه انبى . وأنكر غيره الرواية . 
والذى فى «١‏ #تصر المزنى ؛ و ١‏ الأم » وغيرها عن الشافعى كرواية الجمهور ه واشترطى » بصيغة أمر المؤنث 
من الشرط » ثم حكى الطحاوى أيضاً تأويل الرواية الى بلفظ ‏ اشترطى » وأن اللام فى قوله « اشترطى 
لم2 بمعبى « على » كقوله تعالى ١‏ وإن أسأتم فلها 4 وهذا هو المشهور عن المزنى وجزم به عنه الحطالى . وهو 
صندبح عن الشافعى أسنده البييق فى « المعرفة » من طريق أبى حاتم الرازى عن حرملة عنه » وحكى اللحطالى 
عن ابن خزبمة أن قول يحبى بن أكام غاط » والتأويل المنقول عن المزنى لا يصح . وقال النووى : تأويل 
اللام بمعنى على هنا ضعيف » لأنه عليه الصلاة والسلام أنكر الاشتراط » ولوكانت بمعتى على لم ينكره 2 
فإن قيل ما أنكر إلا إرادة الاشتراط فى أول الأمر » فالجواب أن سياق الحديث يأبى ذلك . وضعفه أيضاً 
ابن دقيق العيد وقال : اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع » بل على مطلق الاختصاص » فلابد 
فى حملها على ذلك من قرينة . وقال آخرون : الأمر فى قوله ه اشترطى » للإباحة » وهو على جهة التنبيه 
على أن ذلك لا ينفعهم فوجوده وعدمه سواء » وكأنه يقول : اشتر طى أو لا تشتر طى فذلك لا يفيدهم . 
ويتقوى هذا التأويل قوله فى رواية أيمن الآنية آخر أبواب المكاتب ‏ اشتريها ودعيهم يشتر طون ما شاعوا » 
وقيل كان النى صلى الله عليه وسم أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل » واشآهر ذلك بحيث لا يخق 
على أهل بريرة » فلا أرادوا أن يشعرطوا ما تقدم لم العلم ببطلانه أطلق الأمر مريداً به اللهديد على مآل الحال 
كقوله ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 4 وكقول مومى ( ألقوا ما أنم ملقون ) أى فليس ذلك بنافعكم » 
وكأنه يقول : اشتر لى لم فسيعامون أن ذلك لا ينفعهم » ويؤيده قوله حين خطبهم ٠‏ ما بال رجال يشير طون 
شروطاً الخ » فوبخهم بهذا القول مشيراً إلى أنه قد تقدم منه بيان حكم الله بإبطاله » إذ لو لم يتقدم بيان ذلك 
لبدأ ببيان الحكم ى الحطبة لا بتوبيخ الفاعل » لأنه كان يكون باقيآ على البراءة الأصاية . وقيل الأءر فيه 
ععى الوعيد الذى ظاهره الأمر وباطنه النبىكقوله تعالى ل( اعملوا ما شئثم م » وقال الشافعى فى « الأم » : 
لما كان من اشكترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصياً وكانت فى المهاصى حدود وآداب وكان من أدب 
العاصين أن يعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غير هركان ذلك من أيسر الأدب . وقال 
غيره : معنى اشترطى اتركى مخالفهم فها شرطوه ولا تظهرى نزاعهم فيا دعوا إليه مراعاة لتنجيز العنق 
لتشوف الشارع إليه » وقد يعبر الترك بالفعل كقونه تعالى ل( وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله )) أى 
ركهم يفءاون ذلك » وليس المراد بالإذن إباحة الإضرار بالسحر » قال ابن دتيق الميد : وهذا وإن كان 
محتملا إلا أنه. خارج عن الحقيقة من غير دلالة على المجاز من حيث السياق . وقال النووى : أقوى الأجوبة 
أن هذا الحكم خاص بعائشة فى هذه القضية وأن سببه المبالغة فى الرجوع عن هذا الشرط خخالفته حكم الشرع » 
وهو كفسخ الحج إلى العمرة كان خاصاً بتلك الحجة مبالغة فى إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة ى أشهر 
الحج . ويستفاد منه ارتكاب أخف المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدهما » وتعقب بأنه استدلال بمختاف فيه 
على مختاف فيه » وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل » ولأن الشافعى نص على خلاف 
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عذه المقالة . وقال ابن الجوزى : ليس فى اللديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنا للعقد فيحمل على أنه 
كان سابقاً للعقّد فيكون الأمر بقوله « اشترطى » مجرد الوعد ولايجب الوفاء به » وتعقب باستبعاد أنه صلى الله 
عليه وسلم يأمر شخصا أن يعد مع علمه بأنه لا بى بذلك الوعد . وأغرب ابن حزم فقال : كان الحكم ثابتاً 
يجواز اشتراط الولاء لغير المعتق » فوقع الأمر باشتراطه فى الوقت الذى كان جائزاً فيه » ثم نسخ ذلك الحكم 
بمخطبته صلى الله عليه وسم وبقوله « إتما الولاء لمن أعتق » ولا يخى بعدما قال » وسياق طرق هذا الحديث 
تدفع فى وجه هذا الجواب والله المستعان . وقال الحطالى : وجه هذا الحديث أن الولاء لما كان كلحمة 
النسب ٠‏ والإنسان إذا ولد له ولد ثبت له نسبه ولا ينتقل نسبه عنه ولو نسب إلى غيره » فككذلك إذا أعتق 
عبداً ثبت له ولاؤه ولو أراد نقل ولائه عنه أو أذن فى نقله عنه لم ينتقل » فل يعبأ باشتراطهم الولاء » وقيل 
اشم طى ودعيهم يشتر طون ما شاءوا ونحو ذلك لآن ذلك غير قادح ف العقد بل هو بمازلة اللخو من الكلام » 
وأخر إعلامهم بذلك ليككون رده وإبطاله قولا شبيراً يخطب به على المنبر ظاهراً » إذ هو أبلغ فى النكير 
وأوكد فى التعبير اه . وهو يثول إلى أن الأمر فيه بمعنى الإباحة كا تقدم . 

قوله ( فقضاء اللّه أحق ) أى بالاتباع من الشروط االفة له . 

قوله ( وشرط الله أوثق ) أى باتباع حدوده الى حدها » وليست المفاعلة هنا على حقيقها إذ 
لا مشاركة بين الحق والباطل » وقد وردت صيغة أفعل لغير التفضيل كثيراً » ويحتمل أن يقال ورد ذلك 
على ما اعتقدوه من الجواز . 

قله ( مابال رجال ) أى ما حاهم . 

قوله ( إنما الولاء لمن أعتق ) يستفاد منه أن كلمة « إنما » للحصر » وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه 
عما عداه . ولولا ذلك لما لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره » واستدل بمفهومه على أنه لا ولاء أن 
آسل على بديه رجل أو وقع بينه وبينه مخالفة خلافا للحنفية » ولا الماتقط خلافاً لإسماق . وسيأى مزيد بسط 
لذلك فى كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . ويستفاد من منطوقه إثبات ااولاء لمن أعتق سابيه خلافاً لمن قال 
يصير ولاؤه للمسلمين » ويدخل فيمن أعتق عتق المسم للمسم وللكافر » وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق . 

( تبيه ) : زاد النسائى من طريق جرير بن عبد اميد عن هشام بن عروة فى آخر هذا الحديث 
و فخيرها رسول الله صلى الله عليه وس بين زوجها وكان عبداً » وهذه اازيادة ستأق فى النكاح من حديث 
ابن عباس » ويأى الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى » مع ذكر االحلاف فى زوجها هل كان حرا أو عبداً » 
وتسميته » وما اتفق له بعد فراقها . وى حديث بريرة هذا من الفوائد ‏ سوى ما سبق وسوى ما سيأق 
فى النكاح - جواز كتابة الأمة كالعبد » وجواز كتابة ا آزوجة وأو لم يأذن الزوج » وأنه ليس له منعها من 
كتابتها ولو كانت تؤدى إلى فراقها منه » كما أنه ليس للعبد المتزوج منع السيد من عتق أمته اتى نحته وإن أدى 
ذلك إلى بطلان نكاحها . ويستنبط من تمكينها من السعى فى مال الكتابة أنه ليس عليها خدمته . وفيه جواز 
سعى المكاتبة وسؤالها واكتساءها وتمكين السيد لها من ذلك » ولا يحنى أن محل الجواز إذا عرفت جهة حل 
كسبها » وفيه البيان بأن الذهى الوارد عن كسب الأمة محمول على من لا يعرف وجه كسها » أو محمول عل 
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غير المكاتبة . وفيه أن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة ولا يشئرط فى ذلك عجزه خلافاً ان شرطه . 
وفيه جواز السؤال لمن احتاج إليه من دين أو غرم أو نحو ذلك . وفيه أنه لا بأس بتعجيل مال الكتابة . 
وفيه جواز المساومة فى البيع وتشديد صاحب السلعة فيها » وأن المرأة الرشيدة تتصرف لنفسها فى البيع 
وغيره ولو كانت مزوجة خلافاً لمن أبى ذلك » وسيأق له مزيد فى كتاب الحبة » وأن من لا يتصرف بنفسه 
فله أن يقم غيره مقامه فى ذلك » وأن العبد إذا أذن السيد له فى التجارة جاز تصرفه . وفيه جواز رفع الصوت 
عند إنكار المنكر » وأنه لا بأس لمن أراد أن يشترى للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة ليتساهلوا له فى العْن 
ولا يعد ذلك من الرياء . وفيه إنكار القول الذى لا يوافق الشرع واتهار الرسول فيه . وفيه أن الشىء إذا 
بيع بالنقد كانت الرغبة فيه أكثر مما لو بيع بالنسيئة » وأن للمرء أن يقضى عنه دينه برضاه . وفيه جواز 
الشراء بالنسيئة » وأن المكاتب لو عجل بعض كتابته قبل امحل على أن يضع عنه سيده الباق لم يجبر السيد 
على ذلك » وجواز الكتابة على قدر قيمة العبد وأقل منها وأكثر » لأن بين المُن المنجز والمؤجل فرقاً » 
ومع ذلك فقد بذلت عائشة المؤجل ناجزاً فدل على أن قيمتها كانت بالتأجيل أكثر ما كوتبت به وكان أهلها 
باعوها بذلك . وفيه أن المراد بالحير فى قولكه تعالى ل( إن علمتم فيهم خيراً 4 القوة على الكسب » والوفاء 
ما وقعت الكتابة عليه » وليس المراد به المال » ويؤيد ذلك أن المال الذى فى يد المكاتب لسيده فكيف 
يكاتبه بماله » لكن من يتمول إن العبد يملك لا يرد عليه هذا » وقد نقل عن ابن عباس أن المراد بالحير امال 
مع أنه يقول إن العباد لا يملك » فذسب إلى التناقض ٠‏ والذى يظهر أنه لا يصح عنه أحد الأمرين » واحتج 
غيره بأن العبد مال سيده والمال الذى معه لسيده فكيف يكاتبه ماله ؟ وقال آخرون لا يصح تفسير احير 
بالمال ف الآية لأنه.لا يقال فلان لا مال فيه وإنما يقال لا مال له أو لا مال عنده » فكذا [نما يقال فيه وفاء وفيه 
أمانة وفيه حسن معاملة ونحو ذلك . وفى الحديث أيضاً جواز كتابة من لا حرفة له وفاقاً لجمهور » واختلف 
عن مالك وأحمد وذلك أن بريرة جاءت تستعين على كتابتها ولم تكن قضت منها شيثاً » فاو كان لها مال أو حر فة 
لما احتاجت إلى الاستعانة لآن كتابتها لم تكن حالة . وقد وقع عند الطبرى من طريق ألى الزيير عن عروة 
0 إن عائشة ابتاعت بريرة مكاتبة وهى لم تقض من كتابتها شيئاً » وتقدمت الزيادة من وجه آآخر . وفيه جواز 
أخذ الكتابة من مسألة الناس ٠»‏ والرد على من كره ذلك وزع أنه أوساخ الناس . وفيه مشروعية معونة 
المكاتبة بالصدقة » وعند المالكية رواية أنه لا يحزئْ عن الفرض . وفيه جواز الكتابة بقليل المال وكثيره » 
وجواز التأقيت فى الديون فى كل شبر مثلا كذا من غير بيان أوله أو وسطه » ولا يكون ذلك مجهولا لأنه 
يقبين بانقضاء الشهر الحاول » كذا قال ابن عبد البر » وهيه نظر لاحمال أن يكون قول بريرة « فى كل عام 
أوقية » أى فى غرته مثلا » وعلى تقدير التسلم فيمكن التفرقة بين الكتابة والديون » فإن المكاتب لو عجز 
حل لسيده ما أخذ منه بخلاف الأجنى . وقال ابن بطال : لا فرق بين الديون وغيرها » وقصة بريرة 
محمولة على أن الراوى قصر فى بيان تعيين الوقت وإلا يصير الأجل مجهولا . وقد نبى الننبى صلى الله عليه وسلم 
عن السلف إلا إلى أجل معلوم . وفيه أن العد فى الدراهم الصحاح المعلومة الوزن يكثى عن الوزن » وأن المهاملة 
فى ذلك الوقت كانت بالأواق » والأوقية أربعون درهما كما تقدم فى الزكاة . وزع النحب الطبرى أن أهل 
المدينة كانوا يتعاملون بالعد إلى مقدم رسول الله صلى الله عليه وس المدينة ثم أمروا بالوزن » وفيه نظر لأن 
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قصة بريرة متأخرة عن مقدمه بنحو من ثمان سنين » لكن يحتمل قول عائشة « أعدها لم عدة واحدة » 
أى أدفعها لم » وليس مرادها حقيقة العد » ويؤيده قولها فى طريق عمرة فى الباب الذى يليه « أن أصب لم 
تمناك صبة واحدة » . وفيه جواز البيع على شرط العتق لاف الببع بشرط أن لا يبيعه لغيره ولا يببه مثلا » 
وأن من الشروط ف البيع مالا يبطل ولا يضر البيع . وفيه جواز بيع المكاتب إذا رضى وإن لم يكن عاجرا 
عن أداء نحم قد حل عليه » لأن:بريرة لم تقل إنها عجزت ولا استفصلها النبى صلى الله عايه وسلم » وسيأق 
بسط ذلك ى الباب الذى يليه . وفيه جواز مناجاة المرأة دون زوجها سراً إذا كان المناجى ممن يؤمن » وأن 
الرجل إذا رأى شاهد الحال يقتضى السؤال عن ذلك سأل وأعان ٠‏ وأنه لا بأس لحاكم أن يحكم لزوجته 
ويشهد. وفيه قبول خبر المرأة ولو كانت أمة ٠‏ ويؤخد منه حكم العبد بطريق الأولى . وفيه أن عقد الكتابة 
قبل الأداء لا يستازم العتق » وأن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق . وفيه البداءة فى الحطبة بالحمد والثناء 
وقول أما بعد فيها » والقيام فيها » وجواز تعدد الشروط لقوله « مائة شرط » وأن الإيتاء الذى أمر به السيد 
ساقط عنه إذا باع مكانبه للعتق . وفيه أن لا كراهة فى السجع ف الكلام إذا لم يكن عن قصد ولا متكلفاً . 
وفيه أن للمكاتب حالة فارق فيا الأحرار والعبيد . وفيه أنه صلى الله عليه .,وسم كان يظهر الأمور المهنة 
من أمور الدين ويعلاها ويخطب بها على المنبر لإشاعتها » ويراعى مع ذلك قلوب أصحابه » لآنه لم يعين أصعاب 
بريرة بل قال « ما بال رجال » ولأنه يؤخذ من ذلك تقرير شرع عام للمذكورين وغيرهم ف الصورة المذكورة 
وغيرها » وهذا يلاف قصة على" ى خطبته بنت ألى جهل فإنها كانت خاصة بفاطمة فلذلك عينها . وفيه 
حكاية الوقائع لتعريف الأحكام » وأن.اكتساب المكاتب له لا لسيده » وجواز تصرف المرأة الرشبدة ى 
الها بغير إذن زوجها » ومراسلها الأجانب فى أمر البيع والشراء كذلك » وجواز شراء السلعة للراغب ى 
شرالها بأكثر من تمن مثلها لآن عائشة بذلت ما قرر نسيئة على جهة النقد مع اختلاف القيمة بين النقد 
والنسيئة . وفيه جواز استدانة من لا مال له عند حاجته إليه . قال ابن بطال : أكثر الناس ى تمخريج الوجوه 
فى حديث بريرة حجى بلغوها نحو مائة ؤجه » وسيأتى الكثير مها فى كتاب النكاح . وقال النووى : صنف 
فيه ابن خزية وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فبهما من استنباط الفوائد مها فذكرا أشياء . قلت : 
ولم أقف على تصنيف. ابن خزيمة » ووقفت ع, كلام ابن جرير من كتابه « هذيب الأثار » وحصت منه 
ما تيسر بعون الله تعالى . وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربعائة أكثرها «ستبعد 
متكلف » كما ومع نظير ذلك للذى صنف ف الكلام على حديث الجامع فى رمضان فبلغ به ألن فائدة وفائدة . 


بىس) بَيْع لمكا إذا رضي 
وقالت عائشةٌ: هوعبد ما بقي عليه شيء. وقال زيد بن ثابت: ما بقي عليه درهم . 
وقال ابن عمر: هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء. 


-١‏ حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بت 
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عبدالرحمن أن بريرة جاءت تستعينُ عائشة أ المؤمدين» فقالت لها : إن أحب أهلك أن أَصُبْ لهم 
ثمنك صبَّة واحدةٌ وأعدقك فعلت. فذكرت بريرةٌ ذلك لأهلها فقالوا : لاء إلا أن يكون الولاء 
لنا. قال مالك قال يحيى : فزعمت عمرةٌ أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى اللهُ عليه فقال: 
«اشتريها وأعتقيهاء فإِنّما الولاء لمن أعتق». 


قوله ( باب بيع المكاتب ) فى رواية السرخسى والمستمل ‏ المكاتبة » والأول أصح لقوله «إذا رغى» 
وهذا اختيار منه لأحد الأقوال فى مسألة بيع المكاتب إذا رضى بذلك ولو لم يعجز نفسه » وهو قول أحمد. 
وربيعة والأوزاعى والليث وأنى ثور وأحد قولى الشافعى ومالك » واختاره ابن جريج وابن المنذر وغيرهها 
على تفاصيل لم ى ذلك . ومنعه أبو حنيفة والشافعى فى أصح القولين وبعض الالكية » وأجابوا عن قصة 
بريرة بأنها عجزت نفسها » واستدلوا باستعانة بريرة عائشة فى ذلك ٠‏ وليس فى استءانها ما يستازم العجز » 
ولا سها مع القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له . قال ابن عبد البر : ليس فق شو ء من طرق 
حديث بريرة أنها عجزت عن أداء النجم » ولا أخبرت بأنه قد حل عليها شىء » ول يرد فى ثىء من طرقه 
استفصال النى صلى الله عليه وس لها عن شىء من ذلك » وهنهم من أول قوها « كاتنت أهلى و فقال : 
معناه راودنهم واتفقت معهم على هذا القدر ول بيقع العقد بعد » ولذلك بيعت ٠»‏ فلا حجة فيه على بيع 
المكاتب مطلقاً » وهو خلاف ظاهر سياق الحديث قاله القرطبى . ويقوى الحواز أيضاً أن الكتابة عتى بصفة 
فيجب أن لا , يعتق إلا بعد أداء جميع النجوم » كما لو قال أنت حر إن دخات الدار فلا ب يعتق إلا بعد تمام 
دشرلا وليه قن قل شيرنا . ومن المالكية من ز زعم أن الذى اشترته عائشة كتابة بريرة لا رقبها وقد 
تقدم رده » وقيل إنهم باعوا بريرة بشرط العتق » وإذا وقع البيع بشرط العتق صح على أصح القولين عند 
الشافعية والمالكية » وعن الحنفية يبطل . 


قوله ( وقالت عائشة : هو عبد ما بى عليه شىء . وقال زيد بن ثابت : مابى عليه درهم 

وقال ابن عمر: هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بى عليه شىء ) أما قول عائشة فوصله ابن ألى شيبة 
وابن سعد من طريق عمرو بن ميمون عن سلهان بن يسار قال « استأذنت على عائشة فرفعت صوثى » فقالت : 
سلهان ؟ فقلت سلهان . فقالت أديت ما ب عليك من كتابتك ؟ قلت : إلااهها يبيرا . قالت : 

ادخل » » فإنك عبد ما ببى عليك شىء » وروى الطحاوى من طريق ابن أبى ذئب عن عمران بن بشير عن 
سالم هو مولى النضريين أنه قال لعائشة : , ما أراك إلا ستحتجبين منى » فقالت مالك ؟ فقال كاتبت » 
فقالت : إنك :عبد ما بى عليك شىء » وأما قول زيد بن ثابت فوصله الشافعى وسعيد بن منصور من طريق 
ابن ألى تبح عن مجاهد ٠‏ أن زيد بن ثابت قال فى المكاتب هو عبد ما بنى عليه درهم » وأما قول ابن عمر 
فوصله مالك عن نافع « أن عبد الله بن حمر كان يقول فى المكاتب : هو عبد ما بى عايه شىء » ووصله 
ابن ألى شيبة من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : ( المكاتب عمد ما بى عليه درهم » 


]0 1 


الحديث 86"ه؟ إفريا 


وقد روى ذلك مرفوعاً أخرجه أبو داود والنسائى من طريق عمرو بن شعيب عن أيبه عن جده و صمحه 
الحا كم » وأخرجه ابن يحبان من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو فى أثناء حديث » وهو قول الجمهور » 
وبؤيده قصة بريرة » لكن إنما تثم اوضر ات رار المح ل 811 بترو جا بكر د 
ا : فعن على « إذا أدى الشطر فهو غريم » وعنه ( يعد يعتق منه بقلمر 
ما أدى » وعن ابن مسعود ر لو كاتبه على مائتين وقيمته ماثة فأدى الماثة طن )رهن عطاة از ذا أ تلخد 
أرباع كتابته عتق » وروى النسائى عن ابن عباس مرفوعاً « المكاتب ب يعتق منه بقدر ما أدى » ورجال إسناده 
ثقات » لكن اختلف فى إرساله ووصله » وحجة الجمهور حديث عائشة وهو أقوى » ووجه الدلالة منه 
أن بريرة بيعت بعد أن كاتبت » ولو كان المكاتب يصير بنفس الكتابة حراً لامتنع ببعها . ثم ساق المصنف 
قصة بريرة من رواية يحبى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن « أن بريرة جاءت تستعين عائشة » وصورة 
سياقه الإرسال » ول تتلف الرواة عن مالك فى ذلك » اككن تقدم فى أبواب المساجد من وجه آخخر عن يحبى 
ابن سعيد عن عمرة عن عائشة » وفى رواية هناك عن كمرة و ممعت عائشة » فظهر أنه موصول » وقد وصله 
ابن خزيمة من طريق مطرف عن مالك كذلك . وقرله « إلا أن يكون الولاء لنا » فى رواية الكشميبى 
« إلا أن يكون ولاؤك » . وقوله « قال مالك قال يحبى » هو ابن سعيد » وهو موصول بالإسناد المذكور . 


بي) إذا قال المَكَانَبْ اشتّرني وأعتقني» فاشتراهُ لذلك 

1-1 حدثنا أبونميم قال حدثا عب دالواحد بن أيمن قال حدثني أبي أيمن قال: 
دخلت على عائشة فقلت : كنت غلاما لغعبة بن أبي لهب ومات وورئعي بِمُوه» وإنهم باعوني 
من ابن أبي عمروء فأعتقني ابن أبي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء. فقالت: دخلت بريرة وهي 
مكاتبة فقالت: اشتريني وأعتقيني, قالت : نعمء قالت : لا يسيعوني حنَّى ب يشترطوا ولائي, 
فقالت : لاحاجة لي بذلك . فسمع بذلك النبي صلى اللَهُ عليه -أو بلغه- فذكر لعائشة فذكرت 
عائشة ما قالت لهاء فقال لها: «اشتريها فأعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاؤوا». فاشترتها 
عائشة فأعتقتهاء واشترط أهلّها الولاء, فقال النبى صلى الله عليه : «الولاء لمن أعتق, وإن 
اشترطوا مائة شرط». ْ 1 

قله ( باب إذا قال المكاتب اشترنى وأعتقنى فاشتراه لذلك ) أى جاز . 


قوله ( عن أبيه) هو أيمن الحبشى المكى نزيل المديئة والد عبد الواحد » وهو غير أبمن بن نايل 
الحشى المكى نزبل عسقلان » وكلاهما عن التابعين » وليس لوالد عبد الواجد فى البخارى سوى خسة 
أحاديث : هذا وآخران عن عائشة وحديثان عن جابر » وكلها متابعة » ول يرو عنه غير ولده عبد اأواحد . 


لقف في المكاتب 


قله ( وورثى بنوه ) أعرف من أولاد عتبة العباس بن عتبة والد الفضل الشاعر المشهور . وأبا خراش 
ابن عتبة ذكره الفاكهى فى « كتاب مكة » وهشام بن عتبة والد أحمد المذكور فى « تاريخ ابن عساكر » عن 
ابن أبى عمران » ويزيدد بن عتبة جد عبد الرحمن بن محمد بن يزيد المذكور عند الفاكهى أيضاً » ول أر 
ذكراً فى كتاب الزبير ى النسب » وعتبة بن أبى لهب له صحبة دون أخيه عتيبة بالتصغير فإنه مات كافراً . 

قَوله ( من ابن أنى عمرو ) فى رواية النسى والكشمببى « من عبد الله بن أبى عمرو » زاد الكشميينى 
وابن عمر بن عبد الله اخْخر وى » . 

قوله فيه ( اشتر ها فاعتقيبا ودعيهم يشترطوا ما شاءوا » فاشترتها عائشة فأعتقتها ) فى هذا دلالة على 
أن عقد الكتابة الذى كان عقّد لها مواليها انفسخ بابتياع عائشة لها » وفيه رد على من زعم أن عائشة اشترت منْهم 
الولاء » واستدل به الأوزاعى على أن المكاتب لا يباع إلا للعتق » وبه قال أحمد وإسحاق » وقد تقدم ذكر 
اختلاف العلاه فى ذلك قريباً » والله أعلم . 

( خانمة ) : اشتمل كتاب العتق وما اتصل به من المكاتب على سبّة وستين -حديثاً » المعلق منها ثلاثة 
عشر والبقية موصولة » المكرر مها فيه وفها مضى تسعة وأربعون حديثاً والخالص سبعة عشر حديثاً » 
وافقه مسل على تخريجها سوى ثلاثة : حديث ألى هريرة فى عتق عبده » وحديث أنس فى قصة اعباس » 
وحديث « من سيدم » . وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين سبعة آثار . والله أعلم : 


الحديث كذكهة 7‏ /ادهة؟ 5 ريون 


-١ 7 |]‏ حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة 

عن النبي صلى اللّهُ عليه قال: ديا نساء المسلمات, لا تحقرنٌ جارة لجارتها ولو فسن شاة». 
[الحديث 5 طرفه في: /011]. 

01 - حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي قال حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن 
يزيد بن رومان عن عرؤة عن عائشة أنّها قالت لعروة: ابن أختي. إن كُنا لننظُرٌ إلى الهلال ثم 
الهلال؛ ثلاثة أهلة في شهرين؛ وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الَهُ عليه نار. فقلت: يا 
خالة ما كان يعيشكُّم؟ قالت: الأسودان التمرٌ والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه 
جيران من الأنصارٍ كانت لهم منائح, وكانوا يمنحون رسول الله صلى اللَّهُ عليه من ألبسانهم 


[الحديث ١051‏ طرفاه في: /25150 5159]. 


قله ( بسم الله الرحمن الرحبم - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليبها ) كذا لجميع » إلا للكشميبى 
وابن شبويه فالا « فيها » بدل « عليها » . وأخر النسى البسمنة . والهبة بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة 
تطلق بالمعى الأعم على أنواع الإبراء » وهو هبة الدين من هو عليه » والصدقة وهى هبة ما يتمحض به 
طلب ثواب الآخرة » والهدية وهى ما يكرم به الموهوب له . ومن خخصها بالحياة أخرج الوصية وهى تكون 
أيضا بالأنواع الثلاثة . وتطلق االهبة بالم.ى الأخص على مالا يقصد له بدل » وعليه تنطبق قول من عرف 
الهبة بأنها تمليك بلا عوض » وصنيع المصنف محمول على المعنى الأعم لأنه أدخل فيها الهدايا . 

قوله ( عن المقبرى عن أببه عن ألنى هريرة ) كذا للأكثر وسقط « عن أبيه » من رواية الأصيل 


اروف كتاب الهبة 


وكربمة » وضيب عليه فى رواية النسى » والصواب إثباته . وكذا أخرجه الإسماعيل عن محمد بن يحى » 
وأبو نعم من طريق إسماعيل القاضى » وأبو عوانة عن إبراهم الحربى كلهم عن عاصم بن على شيخ البخارى 

فيه . ومن طريق شبابة وعمان بن عمرو بن المبارك عند الإسماعيل » وأخرجه البخارى فى ١‏ الأدب المفرد » 
عن آدم كلهم عن ابن ألى ذئب كذلك » وكذلك رواه الليث عن سعيد كا سيأق فى كتاب الأدب » وأخرجه 
الترمذى من طريق أنى معشر عن سعيد عن ألى هريرة لم يقل « عن أبيه » وزاد فى أوله « تهادوا فإن الهدية 
تذهب وحر الصدر » الحديث » وقال غريب » وأبو معشر يضعف . وقال الطرق إنه أخطأ فيه حيث لم يقل 
فيه « عن أبيه ‏ كذا قال وقد تابعه محمد بن عجلان عن سعيد » وأخرجه أَبو عوانة ٠‏ نعم من زاد فيه « عن أبيه » 
أحفظ وأضبط فروايتهم أولى . والله أعلم . 

تا رع الى عل لل طره ولا ) لجو ف لاخر سوك ربعو ااال تور 
يقول ) . 

قوله ( يا نساء المسلمات ) قال عياض : الأصح الأشبر نصب النساء وجر المسلات على الإضافة » 
وهى رواية المشارقة من إضافة الششىء إلى صفته كسجد الجامع » وهو عند الكوفيين على ظاهره » وعند 
البصريين يقدرون فيه ذوفاً . وقال السبيل وغيره : جاء برفع الحمزة على أنه «نادى مفرد » ويجوز ىق 
الممليات الرفع صفة على اللفظ على معنى يا أيها النساء المسارات » والنصب صفة على الموضع » وكمسرة التاء 
علامة اانصب » وروى بنصب الهمزة على أنه منادى مضاف وكسرة التاء لتخفض بالإضسافة كولم مسجد 
الجامع » وهو مما أضيف فيه الموصوف إلى الصفة فى اللفظ » فالبصريون يتأولونه على حذف الموصوف 
وإقامة صفته مقامه نحو يا نساء الأنفس المسلات أو يا نساء الطوائف المؤمنات أى لا الكافرات » وقيل تقديره 
يا فاضلات المسلات كما يقال هؤلاء رجال القوم أى أفاضلهم : والكوفيون يدعون أن لا حذف فيه ويكتفون 
باختلاف الألفاظ فى المغايرة . وقال ابن رشيد : توجببه أنه خاطب نساء بأعيامن فأقبل بندائه عليين فصحت 
الإضافة على معتى المدح لمن » فالمعى يا خيرات المؤمنات كما يقال رجال القوم » وتعقب بأنه لم يخصصين 
به لأن غير هن يشاركهن فى الحكم ؛ وأجيب بأنهن يشاركهن بطريق الإلحاق » وأنكر ابن عبد البر رواية 
الإضافة » ورده ابن السيد بأمها قد دت نقلا وساعدتها اللغة فلا معبى للإنكار . وقال ابن بطال : بمكن 
تخريج يا نساء الم.مات على تقدير بهيد وهو أن يبجعل نعتاً لشىء محذوف كأنه قال يا نساء الأنفس المسلات » 
والمراد بالأنفس الرجال » ووجه بعده أنه يصير مدحاً للرجال وهو صلى الله عليه وسلم إنما خاطب النساء » 
قال إلا أن يراد بالأنفس الرجال والساء معاً » وأطال فى ذلك , وتعقبه ابن المنير . وقد رواه الطبرانى من 
حديث عائشة بلفظ « يا نساء المؤمنين » الحديث . 

قوله ( جارة خارتها ) كذا الأكير » ولأبى ذر « لجارة » والمتعلق محذوف تقديره هدية مهداة . 

قوله ( فرسن ) بكسر الفاء والمهملة سْهما راء ساكنة وآخره نون هو عظم قليل الحم » وهو 
للبعير مو ضع الحافر للفرس » ويطلق على الشاة مجازأ » ونونه زائدة وقيل أصلية » وأشير بذلك إلى المبالغة 
إهداء الشىء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن لأنه لم تحر العادة بإهدائه أى لا تمنع جارة من الهدية 
لجارتها الموجود عندها لاستقلاله بل ينبغى أن تجحود لها بما تيسر وإن كان قليلا فهو خير من العدم » وذكر 


الحديث /اقه؟ لون 


الفرسن على سبيل المبالغة » ويحتمل أن يكون اللهى إنما وقع للمهدى إليها وأنها لا تحتقر ما هدى إليها ولوكان 
قليلا » وحمله على الأعم من ذلك أولى . وفى حديث عائشة المذكور « يا نساء المؤمنين مهادوا ولو فرسن شاة » 
فإنه ينبت المودة ويذهب الضغائن » وفى الحديث الحض على الهادى ولو باليسير لأن الكثير قد لا يتيسنر 
كل وقت » وإذا تواصل البسير صار كثيراً . وفيه استحباب المودة وإسقاط التكلف . 


قوله ( ابن أبى حازم ) هو عبد العزيز . 

قله ( يزيد بن رومان ) بضم الراء » ورجال الإسناد كلهم مدنيون » وفيه ثلاثة من التابعين ى 
نسق أوهم أو حازم وهو سلمة بن دينار . 

قوله ( ابن أختى ) بالنصب على النداء وأداة النداء محذوفة » ووقع فى رواية مسم عن بحبى بن يحبى 
عن عبد العزيز « والله يا ابن أختى » . 

قله ( إن كنا لننظر ) هى الْخففة من الثقيلة وضميرها مستّر وهذا دخلت اللام فى الخبر . 

قله ( ثلاثة أهلة ) يحوز فى ثلاثة الجر والنصب . 

قوله ( فشهرين ) هو باعتبار رؤية الحلال أول الشهر ثم رؤيته ثانيآً فى أول الشهر الثانى ثم رؤيته 
ثالثاً فى أول الشهر الثالث فالمدة ستون يوماً والمرث ثلاثة أهلة » وسيأق فى الرقاق من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه بلفظ « كان يأنى علينا الشبر ما نوقد فيه ناراً » وى رواية يزيد بن رومان هذه زيادة عليه ولا منافاة 
بيهما » وقد أخرجه ابن ماجه من طريق أبى سلمة عن عائشة بلفظ « لقد كان يأتى على آل محمد الشبر 
ما يرى ف بيت من بيوته الدخان » . 

وه ( مايعيشكر ) بضم أوله يقال أعاشه الله عيشة » وضبطه النووى بتشديد الياء التحتانية » وفى بعض 
النسخ ٠‏ ما يغنيكم » بسكون المعجمة بعدها نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة » وى رواية أبى سلمة عن عائشة 
قلت فاكان طعامكم » . 

قوله ( الأسودان القر والماء ) هو على التغليب وإلا فالماء لا لون له » ولذلك قالوا الأبيضان اللإن 
والماء » وإنما أطلقت على القّر أسود لأنه غالب تمر المدينة » وزعم صاحب ١‏ المحكم » وارتضاه بعض 
الشراح المتأخرين أن تفسير الأسودين بالمّر والماء مدرج » وإنما أرادت الحرة والليل » واستدل بأن وجود 
القْر والماء يقتضى وصفهم بالسعة » وسياقها يقتضى وصفهم بالضيق » وكأنها بالغت فى وصف حالم 
بالشدة حبى أنه لم يكن عندهم إلا الليل والحرة اه . وما ادعاه ليس بطائل » والإدراج لا يثبت بالتوهم » 
وقد أشار إلى أن مستنده فى ذلك أن بعضهم دعا قوماً وقال لهم : ما عندى إلا الأسودان فرضوا بذلك » 
تقال : ما أردت إلا الحرة والايل . وهذا حجة عليه لأن القوم فهموا القر والماء وهو الأصل » وأراد هو 
المزح معهم فألغز لم بذلك » وقد تظاهرت الأخبار بالتفسير المذكور » ولاشك أن أمر العيش نسبى » 
ومن لا يجد إلا القر أضيق حالا من يجد الحبز مثلا » ومن لم يجد إلا الحبز أضيق حالا ممن يجد الحم مثلا » 
وهذا أمر لا يدفعه الحس » وهو الذى أرادت عائشة ؛ وسيأنى فى اارقاق من طريق هشام عن عروة عن 


]4[ 


غرف كتاب الهبة 


قله ( جيران ) بكسر الجبم زاد الإسماعيل من طريق محمد بن الصباح عن عبد العزيز « نعم الجيران 
كانوا » وى رواية أبى سلمة « جيران صدق » وسيأق بعد ستة أبواب الإشارة إلى أسمائهم . 

قله ( منائح ) بنون ومهملة جمع منيحة ٠,‏ هى كعطية لفظاً ومعبى » وأصلها عطية الناقة أو الشاة 
ويقّال : لا يقال مزرحة إلا للناقة وتستعار للشاة كما تقدم فى الفرسن سواء 3 قال إبراهم الحرنى وغيره : 
يقولون منحتلك الناقة وأعرتاك النخلة وأعمرتك الدار وأخدمتك العبد وكل ذلك هبة منافع » وقد تطلق 
المنيحة على هبة الرقبة » ويأنى مزيد لذلك بعد أبواب . وقوله « يمنحون » بفتح أوله وثالثه » ويحوز ضم 
أوله وكسر ثالئه أى مجعلوها له منحة . 

قله ( فيسقيناه ) فى رواية الإسماعيلى « فيسقينا منه » وى هذا الحديث ما كان فيه الصحابة من التقلل 
من الدنيا فى أول الأمر . وفيه فضل الزهد » وإيثار الواجد للمعدم » والاشتراك فها فى الأيدى . وفيه جواز 
ذكر المرء ماكان فيه من الضيق بعد أن يوسع الله عليه تذكيراً بنعمه وليتأسى به غيره . 


بب) القليل من الهبَة 
8- حدثنى محمد بن بشّار قال حدثدا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن 
أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت.ء ولو 
أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت». 
[الحديث ١5578‏ طرفه في : 5118 ]. 


قوله ( باب القليل من الغبة ) ذكر فيه حديث ألى هريرة ٠‏ لو دعيت إلى ذراع أو كراع » وسيأق 
شرحه فى « باب الولمة » من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى » ومناسبته للترحمة بطريق الأولى » لأنه إذا كان 
بحيب من دعاه على ذلك القدر اليسير فلأن يقبله ممن أحضره إليه أولى . والكراع من الدابة ما دون الكعب » 
وقيل هو اسم مكان ولا يثبت ؛ ويرده حديث أنس عند الترمذى بلفظ « لو أهدى إلى كراع لقبلت » 
وللطبر انى من حديث أم حكم الجزاعية ٠‏ قات يا رسول الله تكره رد الظلف ؟ قال : ما أقبحه » لو أهدى 
إلى كراع لقبات » الحديث . وخص الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير والحطير » لأن الذراع 
كانت أحب إليه من غيرها والكراع لا قيمة له » وف المثل « أعط العبد كراعاً يطلب منك ذراعاً » وقوله 
هنا « عن سلمان » هو ابن مهران الاعحمش » وأبو حازم هو سامان مولى عزة ؛ وهو أكبر من أبى حازم 
سلمة المذكور ف الباب قبله » قال ابن بطال : أشار عليه الصلاة والسلام بالكراع والفرسن إلى الحض على 


قبول الهدية ولو قلت لثلا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الثبىء » فحض على ذلك لما فيه من التألف . 


][ 


]؟هال١[‎ 


الحديث 54هلا ‏ ١لزه!‏ بم 


الرياض اترعا ين اسغاي نب 

وقال أبوسعيد قال النبي صلى الله عليه: «اضربوا إلى معكم سهما». 

-١‏ حل ثنا ابن أبي مرم قال حدثنا أبوغسان قال حدثني أبوحازم عن سهل أن النبي 
صلى الله عليه أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام حار قال: مُري عبدك فأيعمل لنا 
أعواد المنبر فأمرت عبدهاء فذهب فقطع من الطّرفاء, فصنع لَه منبرا . فلمًا قَضاه أرسلت إلى 
النبي صلى اللَّهُ عليه: أنّه قد قضاه. قال: «أرسلي به إلي»» فجاؤوا به, فاحتمله النبي صلى الله 
عليه فوضعه حيث ترون. ' 1 

-0١‏ حدثنا عب دالعزيز بن عبدالله قال حدثني محمد بن جعفر عن أبي حازم عن 
عبدالله بن أبي قتادة السّلمِيَ عن أبيه قال: كنت يومًا جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى 
اله عليه في منزل في طريق مكّةَ -ورسول الله صلى اللهُ عليه نازل أمامنا- والقوم محرمون وأنا 
غير محرم» فأبصروا حمارا وحشيا عون مشغول أخصف نعلي-- فلم يؤذنوني به وأحبوا لو 
أي أبصرئه؛ فالعفت فأبصرئه: فة فقمت إلى الفرس فأسرجتة. ثم ركبت» ونسيت السوط 
والرّمح» فقلت لهم: ناولوني السوط والرّمح, فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيى, فغضبت» 
فدزلت فأخذثهماء ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرثه: ثم جئت به وقد مات, فوقعوا فيه 
يأكلونه؛ ثم إنّهم شككُوا في أكلهم إِيّاهُ وهم حرّم؛ فرحنا -وخبّأت العضد معي- فأدركنا رسول 
الله صلى اللهُ عليه, فسألْناهُ عن ذلك فقال: «معكم منهُ شيءٌ؟) قلت نعم فناوشُهُ الععضد 
فأكلّهًا حتّى نفدها وهو محرم. فحدثني به زيدٌ بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة. 

قوله ( باب من استوهب من أصابه شيئا ) أى سواء كان عينآً أو منفعة جاز » أى بغير كراهة فى 
ذلك إذا كان يعلم طيب أنفسهم . 

قوله ( وقال أبو سعيد ) هو الحدرى . 

قله ( اضربوا لى معكم مبماً ) هو طرف من حديث الرقية وقد تقدم بعْامه مشروحاً فى كتاب 
الإجارة . 


قله ( حدلنا أبو غسان ) هو محمد بن مطرف » وسبل هو ابن سعد » وتقدم الحديث مشروحاً 
فى كتاب الدمعة » وفيه استيهابه من المرأة منفعة غلامها » وقد سبق ما نقل فى تسمية كل مهما . وأغرب 


[آلاه؟] 


رف كتاب الهبة 


الكرمانى هنا فزعم أن امم المرأة مينا وهو وه, » وإثما قيل ذلك فى اسم النجار كما تقدم وإن قول أبى غسان 
فى هذه الرواية إن المرأة من المهاجرين وهم » ويحتمل أن تكون أنصارية حالفت مهاجرياً وتزوجت به 
أو بالعكس » وقد ساقه ابن بطال فى هذا الموضع بلفظ « امرأة من الأنصار » والذى فى النسخ الى وقفت 
عليها من البخارى ما وصفته . 

وله ( حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ) هو الأويسى » والإسناد كله مدنيون » وقد تقدم حديث 
ألى قنادة مشروحاً فى كتاب الحج » وفيه طلب ألى قتادة من أصحابه مناولته رمحه وإنما امتنعوا لكونهم كانوا 
محرمين » وفيه أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم « هل معكم منه شىء » وقد ذكرت هناك رواية من زاد فيه 
«كلوا وأطعمونى » ولعل المصنف أشار إلى هذه الزيادة . وقوله و فحدئنى به زيد بن أسلم » قال ذلك محمد 
ابن جعفر راويه عن أبى حازم » وهو ابن أبى كثير أخو إسماعيل . وقوله فيه « أخصف نعلى » بمعجمة ثم 
مهملة مكسورة أى أجعل لما طاقاً » كأنها كانت امخرقت فأبدلها . وأغرب الداودى فقال : أعمل ها شسعاً » 
وقوله « حتى نفدها » بتشديد الفاء المفتوحة أى فرغ من أكلها كلها » وروى بكسر الفاء والتخفيف » ورده 
ابن التين . قال ابن بطال : استيباب الصديق حسن إذا عل أن نفسه تطيب به » وإنما طلب الننى صلى الله 
عليه وسلم من أبى سعيد وكذا من ألى قتادة وغيرهما ليؤنسهم به ويرفع علهم اللبس فى توقفهم فى جواز 
ذلك . وقوله فى السند « عبد الله بن ألى قتادة السلمى » هو بفتح اللام وهذا مشهور فى الأنصار » وذكر 
ابن الصلاح أن من قاله بكسر اللام لحن » وليس كا قال بل كسر اللام لغة معروفة وهى الأصل » ويتعجب 
من خفاء ذلك عليه 

بلى) مَن اسْتَسْقَى 

وقال سهل: قال لي النبي صلى اللَّهُ عليه : «اسقني). 

5 - حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبوطُوالة قال 
سمعت أنسا يقول: «أتانا رسول الله صلى اللَّهُ عليه في دارنا هذه فاستسقى, فحلبنا شاةً لناء ثم 
شبته من ماء بكرنا هذهء فأعطيته» وأبوبكر عن يساره وعمرٌ تجاهه وأعرابي عن يمينه . فلمًا فرغ 
قال عمر: هذا أبوبكر. فأعطى الأعرابى فضلّه: ثم قال : «الأيهنون الأيمدون, ألا فيمئوا». قال 

قوله ( باب من اسنسى ) ماء أو لبنآً أو غير ذلك مما تطيب به نفس المطلوب منه . 

قله ( وقال سبل قال لى النبى صل الله عليه وس اسقنى ) هو طرف من حديث أوله ة ذكر للنبى 
صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب » فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها » الحديث وفيه « فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم اسقنا يا سبل » . ثم ذكر حديث أنس ف تقديم الأبمن فى الشرب وسيأى شرحه فى الأشربة » 


1] 1 


الحديث */اه/ ٠‏ 0 


أررده هنا من طريق أى طوالة وهو نشم المهملة وتخفيف الواو اسمه عبد الله بن عبد الرحمن » ولغرض منه 
قول أنس « فاستسى » . 

قوله ( الأبمنون الأعنون ).فيه تقدير مبتدأ مضمر » أى المقدم الأيمنون » والثانية للتأكيد . وقوله 
« ألا فيمنوا » كذا وقع بصيغة الاستفتاح » والأمر بالتيامن » وقد أخرجه مسلم من الوجه الذى أخرجه 
منه البخارى إلا أنه قال فى الثالثة أيضاً « الأبمنون » ذكر اللفظة ثلاث مرات كا ذكر قول أنس ١‏ فهى سنة 
ثلاث مرار » » وعلى ذلك شرح ابن التين كأنه وقع كذلك فى نسخته » ول أره فى شىء من النسخ إلا كما 
وصفت أولا » وتوجيهه أنه لما بين أن الأعن يقدم ثم أكده بإعادته أككمل ذلك بصريح الأمر به » ويستفاد 
من حذف المفعول التعميم فى جميع الأشياء لول غائشة « كان يعجبه التيمن فى شأنه كله » وأشار الإسماعيل 
إلى أن سليان بن بلال تفرد عن ألى طوالة بقوله « فاستسى » وأخرجه من طريق إسماعيل بن جعفر وخالد 
الواسطى عن أبى طوالة بدونها اننهى وسليان حافظ وزيادته مقبولة » وقد ثيتت هذه اللفظة فى حديث جابر 
من طريق الأ>مش عن ألى صالح عنه فى حديث سيأق فى الأشربة . وفيه جواز طلب الأعلى من الأدنى 
ما يريده من مأكول ومشروب إذا كانت نفس المطلوب منه طيبة به ولا يعد ذلك من السؤال المذموم . 


بي) قبول هَديّة اميد 

وقبل النبئ صلى اللّهُ عليه من أبي قتادة عضد الصيد. . 

-١ 4‏ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبةٌ عن هشام بن زيد بن أنس بن مالكٍ 
عن أنس قال: أنفجنا أرنبًا بمر الظهران, فسعى القومٌ فلغبواء فأدركثها فأَخِذتُهاء فأتيت بها 
أباطلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى اللّهُ عليه بوركيها -أو فخذيها قال: فخذيها لا شك 

[الحديث ١/اه؟1‏ طرفاه في: 2)05469 551768 ]. 

قوله ( باب قبول هدية الصيد ٠‏ وقبل البى صل الله عليه وسلم من أنى قتادة عضد الصيد ) تقدم 
حديثه فى ذلك قبل باب » وقوله فى حديث أنس ١‏ أنفجنا » بالفاء وإلحم أى أثرنا . وقوله ( فلغيوا ) بالمعجمة 
والموحدة أى تعبوا . ووقع كذلك فى رواية الكشميييى » وأغرب الداودى » فقال : معناه عطشوا : 
وتعقبه ابن التين وقال : ضبطوا لغبوا بكسر الغين والفتح أعرف » وسيأتى شرحه إن شاء الله تعالى فى كتاب 
الصيد والذبائح . ومر الظهران واد معروف على خمسة أميال من مكة إلى جهة المدينة » وقد ذكر الواقدى 
أنه من مكة على خمسة أميال . وزعم ابن وضاح أن بنهما أحداً وعشرين ميلا » وقيل ستة عشر وبه جزم 
البكرى » قال النووى : والأول غلط وإنكار للمحسوس . ومر قرية ذات نحل وزرع ومياه » والظهران 
اسم الوادى » وتقول العامة بطن مرو . قلت : وقول البكرى هو المعتمد والله أعلم . وأبو طلحة هو زوج 
أم صلم والدة أنس » وقوله « فخذيها لا شلك فيه » يشير إلى أنه يشيك فى الوركين خخاصة » وأن الشك فى قوله 


زثثلاه ؟] 
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[ه6ماه ؟] 


["لاه ؟] 


4" كتاب الهبة 


و فخذيها أو وركيها » ليس على السواء » أو كان يشك فى الفخذين ثم استيقن » وكذلك شك فى الأكل ثم 
استيقن القبول فجزم به آخراً . 
بكب) قبل الهدية 

-١ 4‏ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن 
حمارا وحشيًا -وهو بالأبواء أو بودان- فرد عليه؛ فلم رأى ما فى وجهه قال: «أما إِنّا لم نردده 

قوله ( باب قبول الهدية ) كذا ثبت لأبى ذر » وسقطت هذه الترحمة هنا لغيره وهو الصواب . 
وأورد فيه حديث الصعب بن جثامة فى إهدائه امار الوحشى » وشاهد الأرحمة منه مفهوم قوله « لم نرده 
عليك إلا أنا حرم » فإن مفهومه أنه لو لم يكن محرماً لقبله منه » وقد تقدم شرحه فى كتابالحج ٠‏ وفيه أنه 
لا بحوز قبول مالا بحل من الهدية . 


بلى) قَبُول الهديّة 
لبا ل 


110 حدثنى إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عن أبيه عن 
عائشة أن الداس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يتبعوث - أو يبتغون بذلك- مرضاة رسول الله 
صلى الله عليه. 

[الحديث ١6074‏ أطرافه في: ,5848٠١‏ ١5581ء‏ هلالا" ]. 

55- - حد ثناآدم قال حدثنا شعبةٌ قال حدثنا جعفر ب بن إياس قال : سمعت سعيلا بن جبير, 
عن ابن عباس قال : أهدت أم حفيد -خالةٌ ابن عباس- إلى النبي صلى اللهُ عليه أقطًا وسمثا 
وضبًا ؛ فأكل النبي صلى اللَهُ عليه من الأقط والسّمنٍ وترلك الَضُب تقر . قال ابن عباس: فأكل 
على مائدة رسول الله صلى الله عليه؛ ولو كان حرامًا ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه. 

[الحديث ؤلاه ١‏ أطرافه في : 20789 14.17 م2 68 الا ]. 

17 ؟- حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا معن قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن 
محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه إذا أتي بطعام سأل عنه : «أهدية 


الحديث فلا76 4باهم؟ "4١‏ 


أم صدقةٌ؟) فإن قيل: صدقة قال لأصحابه: كلواء ولم يأكل. فإن قيل: هديّة: ضرب بيده فأكل 
[94ه؟1 020 74948- حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندرٌ قال حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم 
قال سمعته منه عن القاسم عن عائشة أنّها أرادت أن تشعري بريرة» وأنهم اشترطوا ولاءهاء 
فذكر للنبي صلى الله عليه فقال النبي صلى الله عليه: «اشتريها فأعتقيهاء فإِنّما الولاء لمن 
أعتق». وأهدي لها لحم, فقال النبي صلى الله عليه: «هذا تصدّق على بريرة», فقال: «هو لها 
صدقة ولدا هديةٌ». وخُيّرت. قال عبد الرحمن: وزوجها حرٌ أو عبد؟ قال 7 شعية “الت 
ًّ 2000 0 ل 
عبدالرحمن عن زوجهاء قال: لا أدري أحر أم عبد. 

1 8" ححدثنى محمد بن بشار قال حدثها غندر قال حدثدا شعبةٌ عن قتادة عن أنس 
ابن مالك قال: أتي النبي صلى اللهُ عليه بلحم, فقيل: تُصّدّقَ على بريرة» قال: «هو لها صدقة, 
ولنا هدية». 

1 ] حل ثنا محمد بن مقاتل أبوالحسن قال أخبرنا خالد بن عبدالله عن خالد الحذّاء 
عن حفصة بدت سيرين عن أمُ عطية قالت: دخل النبي صلى الله عليه على عائشة فقال: 
«أعندكم شيء؟) قالت: لاء إلا شيء بعفت به أم عطية من الشاة التي بعث إليها من الصدقة. 
قال : دإِنّه قد بلغت محلّها). 

قوله ( باب قبول الهدية ) كذا لأبى ذر وهو تكرار بغير فائدة . وهذه الترجمة بالنسبة إلى ترحمة 
قبول هدية الصيد من العام بعد الحاص . ووقع عند النسبى « باب من قبل الهدية » وذكر فيه ستة أحاديث : 
الأول حديث عائشة :كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة » وسيأتى شرحه فى الباب الذى بعده » وقوله 
فيه « مرضاة » هو مصدر بممعبى الرضا ٠‏ وقوله فيه « يبتغون » بالموحدة والمعجمة من البغية » وروى 
« يتبعون » بتقديم مثناة مثقلة وكسر الموحدة وبالمهملة . ثانييا حديث ابن عباس « أهدت أم حفيد ) وهي 
بالمهملة والفاء مصغر » وسيأتى الكلام عليه فى الأطعمة فى الكلام على الضب » وقوله فيه « وترك الأضب 6 
كذا لأبى ذر بصيغة الجمع ولغيره ١‏ الضب » والأضب بغم المعجمة جمع ضب مثل أكف وكف » وقوله 
« تقذراً » بالقاف والمعجمة تقول قذرت الثبىء وتقذرته إذا كرهته . وقول ابن عباس «١‏ اوكان حراماً 
ما أكل على مائدة النى صلى الله عايه وس » استدلال صميح من جهة النقرير . ثالها حديث أبى هريرة فى قبوله 
صل الله عليه وسل الهدية ورده الصدقة » وقوله فيه « إذا أنى بطعام » زاد أحمد وابن حبان من طريق حماد 
ابن سلمة عن محمد بن زياد « من غير أهله » . 

قوله ( ضرب بيده ) أى شرع فى الأكل مسرعاً » ومثله ضرب فى الأرض إذا أسرع السير فيها . 
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رابعها حديث عائشة فى قصة بريرة من طريق القاسم عن عائشة » وسيأى شرحه فى كتاب النكاح وقد مضى 
ما يتعلق بشراء بريرة فى كتاب العتق قريباً » وشاهد الترحمة منه قوله ه هو لما صدقة ولنا هدية » فيؤخذ منه 
أن التحريم إنما هو على الصفة لا على العين » ووقع فى رواية ألى ذر الحروى « فقيل للبى صلى الله عليه وسلم : 
هذا تصدق:به على بريرة » فقال النى صلى الله عليه وسلم : هو لها صدقة ولناهدية » ووقع لغير ألى ذر هنا 
« فقال النى صلى الله عليه وسم هذا تصدق به على بريرة ؟ هو لها صدقة ولنا هدية » فجعل السؤال والجواب 
من كلامه صلى الله عليه وسلم « والأول أصوب وهو الثابت فى غير هذه الرواية أيضاً . خامسها حديث أنس 
فى ذلك . 

قوله ( عن أنس ف رواية الإسماعيل ) من طريق معاذ عن شعبة عن قتادة و سمع أنس بن مالك » . 
سادسها حديث أم عطية فى الشأة من الصدقة وأنها بلغت محلها . 

قوله فيه ( الذى بعث إليها ) كذا للأكثر بصيغة المخاطب ٠‏ وللكشميبى « بعشت » بضم أوله على 
البناء للمجهول . 

قَولهِ ( إنه قد بلغت ) فى رواية الكشميبى وإنما قد بلغت محلها» بكسر المهملة يقع على المكان 
والزمان » أى زال عنها حكم الصدقة امحرمة على وصارت لى حلالا . 

( تنبيه ) : أم عطية اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة مصغراً كما تقدم فى الكلام على هذا الحديث 
فى أواخر الزكاة » ووقع عند الإسماعيل من رواية وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله نسيبة بفتح النون 
ومن رواية يزيد بن زريع عن خالد الحذاء نسيبة بالتصغير وهو الصواب . ثم أخرجه من طريق ابن شباب 
عن الهذاء عن أم عطية قالت «١‏ بعثت إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة مها » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : عندم شىء ؟ قالت : لا إلا ما أرسات به نسيبة » الحديث . قال الإسماعيى : هذا يدل 
على أن نسيبة غير أم عطية . قلت : سبب ذلك تحريف وقع فى روايته ى قوله «بعث» والصواب ٠‏ بعثت » 
على البناء للمجهول ٠‏ وفيه نوع التجريد لأن أم عطية أخبرت عن نفسها بما يوهم أن الذى تخبر عنه غير ها » 
قال ابن بطال : إتما كان البى صل الله عليه وس لا يأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس » ولأن أخذ الصدقة 
مئزلة ضعة » والأنبياء منزهون عن ذلك لأنه صلى الله عايه وسلم كان كنا وصفه الله تعالى ل( ووجدك عائلا 
فأغنى 4 والصدقة لا نحل الأغنياء » وهذا عخلاف الهدية فإن العادة جارية بالإثابة عليها » وكذلك كان شأنه . 
وقوله « قد بلغت محلها » فيه أن الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير الذى أعطيها بالبيع والهدية وغير ذلك » 
فيه إشارة إلى أن أزواج النبى صل الله عليه وسلم لا تحرم عليين الصدقة كنا حرمت عليه » لأن عائشة قبلت 
هدية بريرة وأم عطية مع علمها بأنباكانت صدقة عليهما » وظنت استمرار الحكم بذلك عليها وهذا لم تقدمها 
لابى صل الله عليه وسلم لعلمها أنه لا تحل له الصدقة » وأقرها صلى الله عليه وس على ذلك الفهم ولكنه 
بين لها أن حكم الصدقة فيها قد تحول فحلت له صلى الله عليه وس أيضاً » ويستنبط من هذه القصة جواز 
اسئر جاع صاحب الدين من الفقير ما أعطاه له من الزكاة بعينه وأن للمرأة أن تعطى زكاتها ازوجها ولوكان 
ينفق عليها منها » وهذا كله فها لا شرط فيه . والله أعلم . . 
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( تلبيه ) : استشكلت قصة عائشة فى حديث أم عطية مع حديها فى قصة بريرة لأن شأهما واحد . 
وقد أعلمها النبى صلى الله عليه وسلم فى كل منهما بما حاصله أن الصدقة إذا قبضها من يحل له أخذها ثم تصرف 
فييا زال عنها حكم الصدقة وجاز لمن حرمت عليه أن يتناول منها إذا أهديت له أو بيعت ٠‏ فلو تقدمت 
إحدى القصتين على الأخرى لأغنى ذلك عن إعادة ذكر الحكم » ويبعد أن تقع القصتان دفعة واحدة . 

بكى) 
من أهدى إلى صاحبه؛ وتحرى بعض نسائه دون بعضٍ 

0- حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يومي, وقالت أم سلمة: إن صواحبي اجتمعن» 
فذكرت له فأعرض عنها. 

- حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أن نساء رسول الله صلى الله عليه كن حزبين: فحزب فيه عائشةٌ وحفصةٌ وصفيّة وسودة, 
والحزب الآخر أم سلمة وسائرٌ نساء رسول الله صلى اللَهُ عليه؛ وكان المسلمون قد علموا حب 
رسول الله صلى اللّهُ عليه عائشة فإذا كانت عند أحدهم هديةٌ يريد أن يهديها إلى رسول الله 
صلى الله عليه أخّرهاء حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه في بيت عائشة بعث صاحب الهدية 
بها إلى رسول الله صلى الله عليه في بيت عائشة. فكلّم حزب أمٌ سلمة فقلن لها: كلمي رسول 
الله صلى الله عليه يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى اللهُ عليه هدية فليهد 
إليه حيث كان من نسائه فكلّمنْهُ م سلمة بم قُلنَء فلم يقل لها شيئًاء فسألتها فقالت: ما قال 
لي شيئًا. فقلن لها: كلّميه؛ قالت: فكلمنه حينَ دار إليها أيضّاء فلم يقل لها شيئًا. فسألنها 
فقالت: ما قال لي شيمًا. فقلن لها: كلّميه حتى يكلمك . فدارَ إليها فكلّمته فقال لها : «لا تؤذيني 
في عائشة: فإِن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة». قالت: فقالت أتوب إلى الله من 
أذاك يا رسول الله. ثم إِنْهِنَ دعون فاطمة بدت رسول الله صلى اللّهُ عليه فأرسلن إلى رسول الله صلى 
لله عليه تقول: إن نساءك يدشدتك العدل في بدت أبي بكر. فكلّمنَه فقال: ويا بمية ألا تحبين ما 
أحب؟» فقالت: بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن» فقلن: ارجعي إليه, فأبت أن ترجع. فأرسلن 
زيعب بعت جحش فأتته فأغلظت وقالت: إن نساءك يدشدتك الله العدل في بدت ابن أبي قحافة: 
فرفعت صوتّها حتّى تداولت عائشة وهي قاعدةٌ فسبّنهاء حتّى إن رسول الله صلى الله عليه لينظرٌ 
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إلى عائشة هل تَكَلَّم قال فتكلَّمتَ عائشةٌ تردُ على زيعب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي 
صلى الله عليه إلى عائشة وقال: «إِنّها بدت أبي بكر». 

وقال أبومروان عن هشام عن عروة: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. وعن 
هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام قالت عائشةٌ: كنت عند النبىّ صلى اللَهُ عليه فاستأذنت فاطمة رضي الله عنها . 


قوأه ( باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض ) يقال نحرى الشىء إذا قصده 
دون غيره . 

قوله ( حدثنا سامان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : 
كان الناس يتحرون بهداياهم يومى » وقالت أم سلمة إن صواحى اجتمعن » فذكرت له فأعرض علبا ) 
هكذا أورده #تصراً جداً » وقد أخرجه أبو عوانة وأبو نعم والإسماعيل من طريق محمد بن عبيد » زاد 
الإسماعيل ولف بن هشام كلاهما عن حماد بن زيد ببذا الإسناد بلفظ « كان الناس يتحرون ببداياهم يوم 
عائشة فاجتمعن صواحبى إلى أم سلمة فقن لها : خبرى رسول الله صلى الله عايه وس أن يأمر الناس أن 
مبدوا له حيث كان » قالت : فذكرت ذلك أم سلمة للبى صلى الله عليه وسلم » قالت فأعرض عى 1 
قالت : فلا عاد إلى ذكرت له ذلك فأعرض عنى » الحديث : وقد أخرجه المصنف ف مناقب عائشة عن 
عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد بن زيد فقال « عن هشام عن أبيه كان الناس يتحرون » فذكره بهامه مرسلا » 
وروى ابن سعد فى طبقات النساء من حديث أم سلمة قالت « كان الأنصار يكثرون الطاف رسول الله 
صلى الله عايه وسلم ؛ سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وعمارة بن حزم وأبو أيوب » وذلك لقرب جوارهم 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ( حدئنا إبماعيل ) هو ابن أبى أويس ( حدثى أخى ) هو أبو بكر عبد الحميد ( عن سلهان ) 
هو ابن بلال . وقد تابع البخارى حميد بن زنجويه عند ألى نعم وإسماعيل القاضى عند أبى عوانة فروياه عن 
إسماعيل بن أبى أويس كما قال » وخالفهم محمد بن بحبى الذهلى فرواه عن إسماعيل « حدثى ساوان بن بلال ) 
حذف الواسطة بين إسماعيل وسلهان وهو أخو إسماعيل . 

قوله ( عن هشام بن عروة ) زاد فيه على رواية ماد بن زيد فى آخره « فقالت - أى أم صلمة ‏ 
أتوب إلى الله من ذلك يا رسمل الله » وزاد فيه أيضا إرسالهن فاطمة ثم إرسالهن زينب بنت جحش » وقد 
تصرف الرواة فى هذا الحديث بالزيادة والنقص » ومنْهم من جعله ثلاثة أحاديث . قال البخارى ١‏ الكلام 
الأخير قصة فاطمة - أى إرسال أزواج النبى صلى الله عليه وسم فاطمة بنت النى صل الله عليه وس إليه ‏ 
يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهرى عن محمد بن عبدال رحمن » » يعنى أنه اختلف فيه على هشام 
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ابن عروة فرواه 221011111 فى حملة الحديث الأول » ورواه عنه غيره بهذا 
الإسناد الأخير . 

قوله ( والخزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صل الله عليه وسلم ) أى بقينين » وهى 
زينب بنت جحش الأسدية وأم حبيبة الأءوية وجويرية بنت الحارث الجزاعية وميمونة بنت الحارث 
الهلالية دون زينب بنت خزيمة أم المساكين . رواه ابن سعد من طريق رميثة المذكورة وهى رميثة بالمثلثة 
مصغرة عن أم سلمة قالت « كلمنى صواحبى وهن - فذكرتهن - وكنا فى الجانب الثانى وكانت عائشة 
وصواحبها فى الجانب الآخر ٠‏ فقان كلمى رسول الله صلى الله عليه وسم فإن الناس: يبدون إليه فى بيت 
عائشة ونحن نحب ما تحب » الحديث قال ابن سعد : ماتت زينب بنت خزيمة قبل أن يتزوج النبى صلى الله 
عليه وسم أم سلمة » وأسكن أم سلمة بها لا دخل بها . 

قوله ( فقان ها كلمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكل الناس ) بالجزم والمم مكسورة لالتقاء 
الساكين ويجوز الرفع . 

قله ('فلبيدها ) فى رواية الكشميبى «١‏ فلييد » بحذف الضمير . 

قوله ( فإن الوحى لم يأنتى وأنا فى ثوب امرأة إلا عائشة ) يأى شرحه فى مناقب عائشة إن شاء الله تعالى 

قله ( ثم إنبن دعون فاطمة ) فى رواية الكشميبى « دعين » وروى ابن سعد من مرسل على بن 
الحسين أن الى خاطبتها بذلك .مهن زينب بنت جحش » وأن الننى صلى الله عليه وسلم سأها « أرسلتك 
زينب ؛ قالت : زينب وغيرها » قال : أهى الى وليت ذلك ؟ قالت : نعم » 

قله ( إن نساءك ينشدنك العدل فى بنت ألى بكر ) أى يطلبن منك العدل » وى رواية الأصيل 
« يناشدنك الله العدل » أى يسألئك بالله العدل » والمراد به النسوية بينبن فى كل شىء من المحبة وغيرها » 
زاد فى رواية محمد بن عبد الرحمن عن عائشة عند مس « أرسل أزواج النى صل الله عليه وسلم فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو مضطجع معى فى مرطى فقالت : يا رسول الله إن 
أزواجك أرسلنى يسألنك العدل فى بنت ابن أبى قحافة » وأبو قحافة هو والد أبى بكر . 

قوله ( فقال : يا بنية ألا نحبين ما أحب ؟ قالت : بلى ) زاد مسم فى الرواية المذكورة «قال : 
فأحبى هذه » فقامت فاطمة حين سمعت ذلك » . 

قوله ( فرجعت إليين فأخبرتهن ) زاد مس « فقلن لا ما نراك أغنيت عنا من شىء » . 

قوله ( فأبت أن ترجع ) فى رواية مسم ٠‏ فقالت : والله لا أكلمه فيها أبداً » . 

قوله فأرسلن زينب بنت جحش ) زاد مسلم « وهى الى كانت تسامينى منهن فى الأنزلة عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديث وفيه ثناء عائشة: عليها بالصدقة وذكرها ا بالحدة الى تسرع 
مبا الرجعة . 

قوله ( فأتته ) فى مرسل على بن الحسين « فذهبت زينب حتى استأذنت ٠»‏ فقال : ائذنوا لها . 
فقالت : حسبك إذا برقت لك بنت ابن ألى قحافة ذراعيها وفى رواية مسلم « ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
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مع عائشة فى مرطها على الحال الى دخلت فاطمة وهو بها » . 

قوله ( فأغلظت ) فى رواية:مسم « ثم وقعت بى فاستطالت » وى مرسل على بن الحسين ٠‏ فوقعت 
بعائشة ونالت ملها ) . 

قله ( فسبنبا حتى أن رسول الله صل الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم ) ى رواية مسلم 
« وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل يأذن لى فيها . قالت : فل تبرح زينب حبى 
عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ لا يكره أن أنتصر » وى هذا جواز العمل بما يفهم من القرائن » 
لكن روى النسائى وابن ماجه مختصراً من طريق عبد الله البهى عن عروة عن عائثة قالت « دخلت على زينب 
بنت جحش فسبتى » فردعها النبى صل الله عليه وسلم فأبت ٠»‏ فقال سبيها » فسبيها حى جف ريقها 
فى فها » وقد ذكرته فى « باب انتصار الظالم » من كتاب المظالم فيمكن أن يبحمل على التعدد . 

قوله ( فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها ) فى رواية لمسلم « فلا وقعت بها لم أنشبها أن 
انها غلبة » ولابن سعد « فلم أنشبها أن أفحمتها » . 

قوله ( فقال : إنها بنت أبى بكر) أى إنها شريفة عاقلة عارفة كأبيها »ع وكذا فى رواية مسلم » 
وى رواية النسان المذكورة '« فرأيت وجهه يتهلل » وكأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن أيا بكر كان عالاً 
بمناقب مضر ومثالبها فلا يستغرب من بنته تلى ذلك عنه « ومن يشابه أبه فا ظلم » . وى هذا الحديث متقبة 
ظاهرة اعائشة » وأنه لا حرج على المرء فى إيثار بعض نسائه بالتحف » وإتما اللازم.العدل فى المبيت والنفقة 
ونحو ذلك من الأمور اللازمة » كذا قرره ابن بطال عن المهلب » وتعقبه ابن المنير بأن الننى صلى الله عليه وس 
لم يفعل ذلك وإتما فعله الذين أهدوا له وهم باختيارهم فى ذلك » وإما لم بمنعهم الابى صل الله عليه وس لآنه 
ليس من كال الاخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل ذلك لما فيه من التعرض لطلب الهدية » وأيضاً فالذنى 
بهدى لأجل عائشة كأنه ملك الهدية بشرط » والقليك يتبع فيه تحجير المالاك » مع أن الذى يظهر أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يشركهن فى ذلك » وإئما وقعت الأنافسة لكون العطية تصل إليبن من بيت عائشة . وفيه قصد 
الناس بالهدايا أوقات المسرة ومواضعها ليزيد ذلك فى سرور المهدى إليه . وفيه تنافس الضضرائر وتغايرهن 
على الرجل » وأن الرجل يسعه السكوت إذا تقاولن » ولا يميل مع بعض على بعض . وفيه جواز النشكى 
والتوسل فى ذلك » وما كان عايه أزواج البى صلى الله عليه وسلم من مهابته والحياء منه حتى راسلته بأعز 
الناس عنده فاطمة . وفيه سرعة فهمهن ورجوعهن إلى الحق والوقوف عنده . وفيه إدلال زينب بنت جحش 
على النى صلى الله عليه وسلم لكونبها كانت بنت عمته » كانت أمها أميمة بالتسغير بنت عبد المطلب . قال 
الداودى : وفيه عذر النى صل الله عليه وسلٍ لزينب ٠‏ قال ابن التين : ولا أدرى من أبن أخذه . قلت. : 
كأنه أمحذه من مخاطبتها البى صلى الله عليه وسلم لطلب العدل مع علمها بأنه أعدل الناس » لكن غلبت عليها 
الغيرة فلم يؤاخذها النى صلى الله عليه وسم بإطلاق ذلك ء وإتما خص زينب بالدكر لأن فاطمة عليها السلام 
كانت حاملة رسالة خاصة » بخلاف زينب فإنها شريكتهين فى ذلك بل رأسين » لآنها هي الي تولت إرسال 
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فاطمة أولا ثم سارت بنفسها . واستدل به على أن القسم كان واجباً عليه » وسبأتى البحث فى ذلك فى التكاح 
إن شاء الله تعالى . ! 

وله ( وقال أبو مروان الغسانى ) كذا للأكثر بغين معجمة وسين مهملة ثقيلة » ووقع فى رواية 
القابسى عن ألى زيد فيه تغيير فغيره « العمانى »حكاه أبوعلى الجياق وقال إنه خطأ » وقد تقدءت الأبى. 
مرون هذا رواية موصولة فى كتاب الحج » ووقع للقابسى فيه تصحيف غير هذا . وقوله « وقال أبو مروان 
الخ » يَعى أن أبا مروان فصل بين الحديثين فى روايته عن هشام فجعل الأول - وهو التحرى ‏ كا قال 
حماد بن زيد عن هشام » وجعل الثانى ‏ وهو قصة فاطمة ‏ عن هشام عن رجل من قريش ورجل من 
الموالى عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة . قلت : وطريق محمد بن عبد الرحمن عن 
عائشة بهذه القصة مشهورة من غير هذا الوجه » أخرجها مس والنسانى من طريق صالح بن كيسان » زاد 
مسلم و ويونس » 3 وزاد النسانى « وشعيب بن ألى حمزة ٠“‏ 2 هم عن الزهرى عنه » وهكذا قال ء*وسى 
إبن أعين عن معمر عن الزهرى » وخالفه عبد الرزاق فقال « عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة ) 
ونجالفهم: إبحاق الكلبى فجعل أبا.بكر بن عبد الرحمن بدل محمد بن الرحمن » قال الذهلى والدارقطى وغيرهما : 
الحفوظ من حديث الزهرى « عن محمد بن عبد الرحمن عن عائشة » وأبو مروان هذا هو يحبى بن ألى زكريا 
الغسالى » وهو شاتى نزل واسط » واسم أبى زكريا يحجى أيضاً 2 ووهم من زعم أنه محمد بن عهان العهالى 
فإنه وإن كان يكى أبا مروان لكنه لم يدرك هشام بن عروة وإنما يروى عنه بواسطة » وطريقه هذه وصلها 
الذهلى ف ١‏ الزهريات ٠‏ . وقد اختلف على هشام فيه اختلافاً آخر فرواه حماد بن سامة عنه ٠‏ عن عوف 
ابن الجارث عن أخته رميثة عن أم سلمة أن نساء النبى صل الله عليه وسلِم قان لها : إن الناس يتحرون ببداياهم 
يوم عائشة » الحديث أخرجه أحمد » ويحتمل أن يكون هشام فيه طريقان » فإن عبدة بن سليان رواه عنه 
بالوجهين » أخرجه الشيخان من طريقه بالإسناد الأول كما مضى ف الباب الذى قلبه » وأخرجه النسالى من 
طريقه متابع واد بن سلمة » والله أعلم ' 


بي) مالا يْرَدُ من الهديّة 
[41ه] 78# حدثنا أبومعمر قال حدثنا عبدالوارث قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال 
حدثني ثمامةٌ بن عبدالله قال: دخلت عليه فناولني طيبّاء قال: كان أنس لا يرد الطيب. قال 
وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه كان لا يرد الطيب. 
[الحديث 1587 طرفه في: 0979 ]. 
قله ( باب مالا يرد من الهدية ) كأنه أشار إلى ما رواه العرمذى من حديث ابن عمر مرفوعاً 
وثلاث لا ترد : الوسائد والدهن واللبن » قال المرمذى : يعنى بالدهن الطيب » إسناده حسن إلا أنه ليس 
على شرط البخارى فأشار إليه واكتى بحديث أنس « أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب » قال ابن 
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بطال : إتما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة ولذلك كان لا يأكل الثوم ونحوه . قلت : 
لو كان هذا هو السبب فى ذلك لكان من خصائصه » وليس كذلك فإن أنساً اقندى به ى ذلك . وقد ورد 
الهى عن رده مقروناً ببيان الحكمة فى ذلك فى حديث صحيح رواه أبو داود والنسانى وأبو عوانة من طريق 
عبيد الله بن أنى جعفر عن الأعرج عن ألى هريرة مرفوعاً ٠‏ من عرض عايه طيب فلا يرده فإنه خفيف الحمل 
طيب الرائحة » وأخرجه مسلم من هذا الوجه لكن قال ٠‏ ريحان » بدل طيب » ورواية الجماعة أثبت » فإن أحمد 
وسبعة أنفس معه رووه عن عبد الله بن يزيد المقبرى عن سعيد بن أبى أيوب بلفظ ‏ الطيب » ووافقه ابن وهب 
عن سعيد عند ابن حبان » والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد » وقد قال الترمذى عقب حديث أنس 
وابن عمر « وف الباب عن ألى هريرة » فأشار إلى هذا الحديث . 

قوله ( عزرة ) هو بفتح المهملة وسكون الزاى بعدها راء . 

قله ( حدثى ثمامة بن عبد الله قال : دخلت عليه فناولى طيباً قال : كان أنس لا يرد الطيب ) 
فاعل قال هو عزرة والضمير لقامة » وزعم بعض الشراح أن الف مير لأنس » وليس كذلك فقد أخرجه 
أبو نعم من طريق بشر بن معاذ عن عبد الوارث عن عزرة بن ثابت قال « دخنت على تمامة فناونى طيباً » 
قلت قد تطيبت » فقال : كان أنس لا يرد الطيب » . 

قوله ( وزعم ) أى قال » والزعم يطلق على القول كثيراً . 


كبا من ير الهبَّة العَائبَة جائرة 
4 - حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثنى عقيل عن ابن شهاب 
قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: «أمّا بعد فإن إخواتكم جاؤونا تائبين وإِنّى رأيت 
أن أردٌ إليهم سبيهم, فمن أحب منكم أن يطيّب ذلك فلّيفعل, ومن أحبّ أن يكون على حظّه 
حتى نعطيه إياه من أول ما يفىء الله علينا». فقال الناس: طيّبّنا لك. 
قوله ( باب من رأى اغبة الغائبة جائزة) ذكر فيه طرفاً من حديث المسور ومروان فى قصة هوازن » 
ومراده منه قوله صلى الله عليه وسلم « وإنى رأيت أن أرد عيهم سبهم » فن أحب منكم أن يطيب ذلك 
فليفعل » فإن فى بقية الحديث « طيبنا لك » وقد تقدم قريباً فى العتق فى « باب من ملاث من العرب رقيقاً » 
يأتم من هذا بهذا الإسناد بعينه » ففيه أنم وهبوا ما غنموه من السبى من قبل أن يقسم وذلك فى معنى الغائب » 
وخذف فى هذه الطريق جواب الشرط من الجحملة الثانية وهى « فليفعل » وقد ثبت كذلك فى الباب الذى 
أشرت إليه » قال ابن بطال : فيه أن للسلطان أن يرفع أملاك قوم إذا كان فى ذلك مصلحة واستئلاف » 
وتعقبه ابن المنير وقال : ليس كا قال » بل فى نفس الحديث أنه صلى الله عليه وس لم يقعل ذلك إلا بعد 
تطييب نفوس المالكين . 


[6846؟] 


الحديث هلىه؟ 4»ظ»> 
بكلى) المكاقأة فى الهبّة 


كان رسول الله صلى الله عليه يقبل الهدية وينيب عليها. لم يذكر وكيع ومحاضر: عن هشام عن 
أبيه عن عائشة. 


قله ( باب المكافأة فى الهبة ) المكافأة بالحمز مفاعلة بمعنى المقابلة » والمراد بالحبة هنا المعنى الأ 
كنا قررته ى أول كتاب الهبة . 

قوله ( عن هشام ) فى رواية الإسماعيل من طريق إبراهم بن مومى الفراء عن عيسى بن يونس 
« حدثنا هشام 0 . 

قوله ( يقبل الهدية ويثيب عليها ) أى يعطى الذى يبدى له بدلا » والمراد بالثواب امجازاة وأقله 
ما يساوى قيمة الهدية . 

قوله ( لم يذكر وكيع ومحاضر : عن هشام عن أبيه عن عائشة ) فيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس 
تفرد بوصله عن هشام » وقد قال الترمذى والبزار : لا نعرفه موصولا إلا من حديث عيسى بن يونس » 
وقال الآجرى سألت أبا داود عنه فقال : تفرد بوصله عيسى بن يونس » وهو عند الناس مرسل . ورواية 
وكيع وصلها ابن ألى شيبة عنه بلفظ « ويثيب ما هو خير منها » ورواية محاضضر لم أقف عابها بعد . واستدل 
بعض الالكية بهذا الحديث على وجوب الثواب على الحدية إذا أطلق الواهب » وكان ممن يطلب مثله الاواب 
كالفقير للغنى ٠‏ يخلاف ما يببه الأعلى للأدنى » ووجه الدلالة منه مواظبته صلى الله عليه وسلم » ومن حيث 
المعوى أن الذى أهدى قصد أن يعطى أكير مما أهدى فلا أقل أن يعوض بنظير هديته » وبه قال الشافعى 
فى القدم. » وقال فى الجديد كالخنفية .: الحبة للثواب باطلة لا تنعقد لأنها بيع بثمن مجهول ٠»‏ ولأن موضوع 
الحبة التبرع فلو أبطلناه لكان فى معنى المعاوضة » وقد فرق الشرع والعرف بين اابيع والهبة » فا استحق 
العوض أطلق عليه لفظ البيع بحلاف الهبة . وأجاب بعض المالكية بأن الهبة لو لم تقتض الثواب أصلا لكانت 
بمعنى الصدقة » وليس كذلك فإن الأغلب من حال الذى يهدى أنه يطلب الثواب ولا سما إذا كان فقيراً » 
والله أعلم . 

بكى) الهبة للولّد 

وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجز حّى يعْدل بيتهم ويعطي الآخر مثلّه, ولا يشهد عليه. 

وقال النبئ صلى اللَّهُ عليه : «اعدلوا بِينَ أولادكم في العطية». 

وهل للوالد أن يرجع في عطيّته؟ وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى؟ 

واشترى النبىّ صلى اللهُ عليه من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال: «اصنع به ما 
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[>خه؟] شعت» . حدثدا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن 
الله عليه فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا. فقال: «أكُلٌَ ولدك نحلت مغلّه؟) قال: لا. قال: 
«فأرجعه). 


[الحديث ١٠85‏ طرفاه فى: /1لمه 237 .]756٠‏ 


بكلى) 


الإشهاد في الهبة 
[ل/امه ؟] 865 حدثنا حامد بن عمر حدثنا أبوعوانة عن حصين عن عامر قال: سمعت 


النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول : أعطاني أبي عطيّة» فقالت عمرةٌ بست رواحة: لا أرضى 
حتّى تشهد رسول الله صلى اللَّهُ عليه. فأتى رسول الله صلى الله عليه فقال: إِنّي أعطيت ابني من 
عمرة بدت رواحة عطيّة: فأمرتئي أن أشهدك يا رسول الله. قال: «أعطيت سائرٌ ولدكَ مغل هذا؟) 
قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بينَ أولادكم». قال فرجع فردٌ عطيمَهُ. ْ 


قوله ( باب افبة للولد ‏ وإذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يج حتى يعدل بينهم وبعطى الآخر مثله ) 
فى رواية الكشميبى « ويعطى الآخرين » . 

قوله ( وقال النى صلى الله عليه وسلم : اعدلوا بين أولادكر فى العطية ) سيق موصولا فى الباب 
الذى بعده بدون قوله « فى العطية » وهى بالمعنى . وقد أخرجه الطحاوى من طريق مغيرة عن الشعبى عن 
النعهان فذكر هذه الزيادة ولفظه ٠‏ سووا بين أولادم فى العطية كنا تحبون أن يسووا بينكم فى البر » ويأى حديث 
ابن عباس أيضاً فى أواخر الباب . 


قوله ( وهل للوالد أن يرجع فى عطيته ) يعنى لولده ( وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى ) 
اشتملت هذه الترحمة على أربعة أحكام : الأول المبة للولد » وإنما ترجم به لترفع إشكال من يأخذ بظاهر 
الحديث المشهور « أنت ومالك لأبيك » لأن مال الولد إذا كان لأبيه فلو وهب الأب ولده شيئاً كان كأنة 
وهب نفسه » ففى الترحمة إشارة إلى ضعف الحديث المذكور أو إلى تأويله » وهو حديث أخرجه ابن ماجه 
من حديث جابر » قال الدارقطى : غريب تفرد به عيسى بن يونس بن أبى إساق » ويوسف بن إسماق بن 
أبى إسحاق عن ابن المتكدر . وقال ابن القطان : إسناده صحيح . وقال المنذرى : رجاله ثقات . وله طريق 
أخرى عن جابر عند الطبرانى فى « الصغير » والبيبى فى « الدلائل » فيها قصة مطولة . وى الباب عن عائشة 
فى « صحيح أ ن حبان » وعن سمرة وعن عمر كلاهما عند البزار » وعن ابن مسعود عند الطبرانى » وعن 
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ابن عمر عند أبى يعلى » فجموع طرقه لا تحطه عن القوة » وجواز الاحتجاج به » فتعين تأويله . الحكم 
الثانى العدل بين الأولاد فى الهبة » وهى من مسائل الحلاف كما سيأتى . وحديث الباب عن النعان حجة من 
أوجبه . الثالث رجوع الوالد فها وهب للولد » وهئ خلافية أيضاً » ومنهم من فرق بين الصدقة واهبة 
فلا يرجع فى الصدقة لأنه يراد. بها ثواب الآخرة » وحديث الباب ظاهر فى الجواز كا سيق أيضاً » وكأنه 
أشار إلى حديث ٠‏ لا يحل لرجل يعطى عطية أو يبب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيا يعطى ولده » أخرجه 
أبو داود وابن ماجه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس وابن عمر ورجاله ثقات . الرابع أكل الوالد من مال 
الولد بالمعروف ء قال ابن المنير 
أن يأكل من مال ولده إذا احتاج إليه فلأن يسترجع ما وهبه له بطريق الأولى . 

قله ( واشترى النى صل الله عايه وسلم من جمر بعيراً ثم أعطاه ابن عمر وقال : اصنع به ماشئت ) 
هو طرف من حديث تقدم موصولا فق البيوع . ويأنى أيضاً موصولا بعد اثنى عشر باباً » قال ابن بطال : 
مناسبة حديث ابن عمر للترخة أنه صلى الله عليه وس لو سأل عمر أن هب البعير لابنه عبد الله لبادر إلى ذلك » 
لكنه لو فعل لم يكن عدلا بين بى عمر » فلذلك اشتراه صلى الله عليه وس منه ثم وهبه لعبد الله . قال المهلب : 
وف .ذلك دلالة على أنه لا تلزم المعدلة فيا يببه غير الأب لولد غيره وهو كما قال . 


: وف انتّزاعه من حديث الباب خفاء » ووجهه أنه لما جاز للأب بالاتفاق 


قوله ( عن النعان بن بشير.) كذا لأكثر أصعاب الزهرى » وأخرجه النسائى من طريق الأوزاعى 
عن ابن شباب « إن محمد بن النعان وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن بشير بن سعد » جعله من مسند بشير 
فشذ بذلك » والمحفوظ أنه عنهما عن النعان » وبشير والد النعهان هو ابن سعد بن ثعلبة بن الجلاس - بضم 
الجم وتخفيف اللام ‏ الحزرجى » صحابى شبير من أهل بدر وشهد غيرها » ومات فى خلافة ألى بكر سنة 
ثلاث عشرة » ويقال إنه أول من بابع ابا بكر من الأنصار » وقيل عاش إلى خلافة حمر . وقد روى هذا 
الحديث عن النعهان عدد.كثير من التابعين » منهم عروة بن الزبير عند مسلم والنسانى وأبى داود » وأبو الضحى 
عند الدمائى وابن حبان وأحمد والطحاوى » والمفضل بن المهلب عند أحمد وألى داود والنساثى » وعبد الله 
ابن عتبة بن مسعود عند أحمد » وعون بن عبد الله عند ألى عوانة » والشعبى فى الصحيحين وأبى داود وأحمد 
والنسانى وابن ماجه وابن حبان وغيرههم » ورواه عن الشعبى عدد كثير أيضا » وسأذكر ما فى رواياهم من 
الفوائد الزائدة على هذه الطريق مفصلا إن شاء الله تعالى . 

وه ( أن أباه أى به إلى رسول الله صل الله عليه وسل ) فى رواية الشعبى فى الباب الذى يليه : أعطاى 
ألى عطية » فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأق رسول الله 
'صل الله عليه وسلم فقال : إنى أعطيت ابى من عمرة بنت رواحة عطية » وسيأنى فى الشبادات من طربق 
أنى حبان عن الشعبى سبب سؤالها شبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظه « عن النمان قال : سألت أنى 
أنى بعض الموهبة لى من ماله » زاد مس والنسائى من هذا الوجه « فالتوى بها سنة » أى مطاها » وفى رواية 
ابن حبان من هذا الوجه « بعد حولين » ويجمع بينهما بأن المدة كانت سنة وشيئاً فجبر الكسر تارة وألغى 
أخرى » قال « ثم بدا له فوهبها لى ؛ فقالت له : لا أرضى حتى تشهد البى صل الله عليه وسلم » قال فأخذ 
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بيدى وأنا غلام ؛ ولمسم من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى عن النعان « انطلق بى أبى يحملنى إلى رسول 
.الله صلى الله عليه وسلم » ويمجمع بينهما بأنه أخذ بيده فشى معه بعض الطريق وحمله فى بعضها لصغر سنه » 
أو عبر عن استتباعه إياه بالحمل » وقد تبين من رواية الباب أن العطية كانت غلاما » وكذا فى رواية ابن حبان 
المذكورة » وكذا لأبى داود من طريق إسماعيل بن سلم عن الشعبى ‏ ولمسلم فى رواية عروة وحديث جابر 
معاً » ووقع فى رواية أنى حريز بمهملة وراء ثم زاى بوزن عظم عند ابن حبان والطبرانى عن الشعبى «إن 
النهان خطب بالكوفة فقال : إن والدى بشير بن سعد أنى الننى صلى الله عليه وسلم فقال : إن عمرة بنت 
رواحة نفست بغلام » وإ سميته النعهان » وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال هو لى 
وأنما قالت : أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسم » وفيه قوله صلى الله عليه وسل ٠‏ لا أشبد على 
جور » وجمع أبن حبان بين الروايتين بالحمل على وقعتين إحداهما عند ولادة النمان وكانت العطية حديقة » 
والأخرى .بعد أن كبر النعهان وكانت العطية عبداً » وهو جمع لا بأس به » إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى 
بشير بن سعد مع جلالته الحكم فى المسألة حتى يعود إلى النبى صلى الله عليه وسلم. فيستشهده على العطية الثانية 
بعد أن قال له فى الأولى ؛ لا أشهد على جور ؛ وجوز ابن حبان أن يكون بشير ظن نسخ الحكم . وقال غيره : 
يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة الاهزيا . ١و‏ سن أنه لا يلزم من الامتناع فى الحديقة الامتناع 
فى العبد لأن تمن الحديقة فى الأغلب أكثر من ثمن العبد . ثم ظهر لى وجه آخر من الجمع يسلم من هذا اللهدش 
ولا يحتاج إلى جواب وهو أن عمرة ل امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيثآ بخصه به وهبه الحديقة المذكورة 
تطيياً لخاطرها + ثم بدا له فارتجعها لأنه لم يقبضها منه أحد غيرره » فعاوذته عمرة فى ذلك فطلها سنة أو سندين 
ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاماً ورضيت مرة بذلك » إلا أها خشيت أن يرنجعه أيضا فقالت 
له أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد بذلك تثبيت العطية وأن تأمن من رجوعه فيها » ويكون 
مجيئه إلى النى صلى الله عليه وسلم للإشباد مرة واحدة وهى الأخيرة » وغاية.ما فيه أن بعض الرواة حفظ 
مالم يحفظ بعض + أو كان النمان يقص بعض القصة تارة ويقص بعضها أخرى » فسمع كل ما رواه فاقتصر 
عليه » والنه أعلم . وعمرة المذكورة هى بنت رواحة بن ثعلبة الحزرجية أخت عبد الله بن رواحة الصحابى 
المشهور . ووقع عند أبى عوانة من طريق عون بن عبد الله ألما بنت عبد الله بن رواحة والصحيح الأول » 
وبذلك ذكرها ابن سعد وغبره وقالوا : كانت ممن بايع الى صلى الله عليه وسلم من النساء » وفيها يقول 
قيس بن الحطم بفتح المعجمة : 
وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك أردانها 

قوله ( إفى نحلت ) بفتح النون والمهملة » والنحلة بكسر النون وسكون المهملة العطية بغير عوض »+ 

قوله ( ففال أكل ولدك نملت ) زاد فى رواية ألى حيان « فقال ألك ولد سواه ؟ قال نعم » وقال 
لأ رواه من طريق الزهرى أما يونس ومعمر فقالا « أكل بنيك » وأما الليث وابن عبينة فقالا + أكل ولدك » . 
قلت : ولا منافاة بيئوما لأن لفظ الولد يشمل ما أو كانوا ذكوراً » أو إناثاً وذكوراً » وأما لفظ اابنين فإن 
كانوا ذكوراً فظاهر وإن كانوا إناثاً وذكوراً فعلى سبيل التغليب: ؛ ولم يذكر ابن سعد لبشير واد النعمان ولد 
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غير النهان . وذكر له بنتأ اسمها أبية بالموحدة تصغير ألى . 

قوله و ل ل 
وله من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى « فقال ألك بنون سواه ؟ قال نعم . قال فكلهم أعطيت مثل 
هذا ؟ قال لا » وى رواية ابن القاسم فى ١‏ الموطات للدارقطى » عن مالك « قال لا والله يا رسول الله ». 

قوله ( قال فارجعه ) و سم من طريق إبراهم بن سعد عن ابن شباب قال فاردده وله وللنسال من 
طريق عروة مثله » وى رواية الشعبى ى.الباب الذى يليه قال فرجع فرد عطيته ولمسم فرد تلك الصدقة زاد 
فى رواية أنى حيان فى الشهادات « قال :لا تشهدق حل جوز ؛ ومئله سم من رواية عاصم عن الشعبى » 
وفى رواية أبى حريز المذكورة ٠‏ لا أشبد على جور » وقد علق ما البخارى هذا القدر فى الشبادات » ومثله 
لمسم من طريق إسماعيل عن الشعبى » وله فى رواية أبى حيان « فقال : فلا تشهدنى إذا فإنى لا أشهد على جور » 
وله فى رواية المغيرة عن الشعى ١‏ فإنى لا أشهد على جور » ليشهد على هذا غيرى » وله وللنسائى فى رواية 
ع ا و ل ل ا ا ا 
ولعبد الرزاق من طريق طاوس مرسلا « لا أشهد إلا على الحق » لا أشهد هذه » وق رواية عروة عند النسالى 
« فكره أن يشهد له » وى رواية المغيرة عن الشعبى عند مسلم « اعدلوا بين بين أولادم فى النحل » كا تحبون 
أن يعدلوا بينكم فى البر ؛ وى رواية مجالد عن الشعبى عند أحمد ٠‏ إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم » 
فلا تشهدنى على جور » أيسرك أن يكونوا إليك فى البر سواء ؟ قال : بلى » قال : فلا إذا » ولأنى داود 
ا اه ا د اليه الي أن يبروك » ء وللنسانى من 
طريق أبى الضحى ٠‏ إلا سويت بيهم » وله ولابن حبان هن ن هذا الوجه « سو بينهم » واختلاف الألفاظ فى هذه 
القصة الواحدة يرجع انمي واحاة » قلا يان وبق أوحيتث القسوءة .و علية الأولاض» نويه صرح 
البخارى » وهو قول طاوس والثورى وأحمد وإسحاق غ وقال به بعض المالكية . ثم المشبور عن هؤلاء أنها 
باطلة . وعن أحمد تصح » ويحب أن يرجع . وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب ء كأن يحتاج الولد ازمانته 
ودينه أو نحو ذلك دون الباقين . وقال أبو يوسف : تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضضرار . وذهب الجمهور 
إلى أن النسوية مستحبة » فإن فضل بعضاً صح وكره . واستحبت المبادرة إلى النسوية أو اأرجوع » فحملوا 
الأمر على الندب والهى على التنزيه .. ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب لأن قطع اارحم والعقوق 
محر مان فا يؤدى إليهما يكون محرما والتفضيل مما بؤدى إليبما . ثم اختلفوا و فى صفة النسوية فقال محمد بن الحسن 
وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية : العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث » واحتجوا بأنه حظها من 
ذلك المال لو أبقاه الواهب فى يده حبى مات . وقال غيرهم : لاا فرق بين الذكر والأننى . وظاهر الآهر 
بالقسوية يشهد هم . واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه «سووا بين أولادم فى العطية فلو كنت مفضلا أحدا 
لفضلت النساء » أخرجه سعيد بن منصور والببيق من طر بيقه وإسناده حسن . وأجاب من حمل الأمر بالنسوية 
على الندب عن حديث النهان بأجوبة : أحدها أن ا مو هوب للنععان كان جميع مال والده ولذلات منعه : فليس 
فيه حجة على منع التفضيل حكاه ابن عبد البر عن مالك . وتعقبه بأن كثيراً من طرق حديث النعان صرح 
بالبعضية . وقال القرطبى : ومن أبعد ااتأويلات أن النهى إنما يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولده كما 
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ذهب إليه ممنون » وكأنه لم يسمع فى نفس هذا الحديث أن الموهوب كان غلاماً وأنه وهبه له لما سألته الأم 
الحبة من بعض ماله » قال : وهذا يعلم منه على القطع أنه كان له مال غيره . ثانيها أن العطية المذكورة لم 
تتنجز » وإنما جاء بشير يستشير البى صلى الله عليه وسم فى ذلك فأشار عليه بأن لا تفعل » فترك . حكاه 
الطحاوى . وى أكثر طرق حديث الباب ما ينابذه . ثالها أن النهان كان كبيراً ولم يكن قبض الموهوب 
فجاز لأبيه الرجوع » ذكره الطحاوى » وهو خلاف ما فى أكثر طرق الحديث أيضاً خصوصاً قوله « ارجعه » 
فإنه يدل على تقدم وقوع القبض » والذى تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيراً وكان أبوه قابضاً له 
لصغره ؛ فأمر برد العطية المذكورة بعدماكانت فى حكم المقبوض . رابعها أن قوله «ارجعه » دليل على الصحة » 
ولو لم تصح ااهبة لم يصح الرجوع ٠»‏ وإنما أمره بالرجوع لأن لاوالد أن يرجع فها وهبه لولده وإن كان 
الأفضل خلاف ذلك » لكن.استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به » وفى الاحتجاج بذلك نظر » 
والذى يظهر أن معنى قوله « ارجعه » أى لا تمض المبة المذكورة » ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الحبة . خامسها 
أن قوله « أشهد على هذا غيرى » إذن بالإشهاد على ذلك » وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام » وكأنه قال : 
لا أشهد لآن الإمام ليس من شأنه أن يشهد وإنما من شأنه أن يحكم » حكاه الطحاوى أيضاً » وارتضاه 
ابن القصار . وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا ءن 
أدائمها إذا تعينت عليه » وقد صرح المحتج بهذا أن الإمام إذا شبد عند بعض نوابه جاز » وأما قوله إن قوله 
« أشهد » صيغة إذن فليس كذلك » بل هو للاتوبيخ لما يدل عليه بقية ألفاظ الحديث » وبذلك صرح الجمهور 
فى هذا الموضع . وقال ابن حبان : قوله « أشهد » صيغة أمر والمراد به ننى الجواز وهو كقوله لعائشة 
« اشتر طى لم الولاء » اننبى . سادسها المْسك بقوله ألا سويت بينهم » على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالبى 
التنزيه » وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة » ولا سما أن تلك الرواية بعينها وردت 
بصيغة الأمر أيضاً حيث قال ٠‏ سو بينهم » . سابعها وقع عند مسلم عن ابن سيرين ما يدل على أن امحفوظ فى 
حديث النعان « قاربوا بين أولادم » لا « سووا » وتعقب بأن اخالفين لا يوجبون المقاربة كما لا يوجبون 
النسوية . ثامنها فى التشبيه الواقع فى النسوية بينهم بالنسوية مهم فى بر الوالدين قرينة تدل على أن الأمر للندب » 
لكن إطلاق الجور على عدم النسوية » والمفهوم من قوله « لا أشهد إلا على حقي » وقد قال فى آخخر الرواية 
الى وقع فيها التشبيه « قال فلا إذا » . تأسعها عمل الحليفتين أبى بكر وعمر بعد البى صلى الله عليه وسلم على 
عدم النسوية قرينة ظاهرة فى أن الأمر للندب. » فأما أبو بكر فرواه الموطأ بإسناد ضيح عن عائشة أن أبا بكر 
قال لها فى مرض موته « إنى كنت نحاتك نحلا فلو كنت اخّرتيه لكان لك » وإنما هو اليوم للوارث 1 وأما حمر 
فذكره الطحاوى وغيره أنه نحل ابنه عاصما دون سائر ولده » وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتما 
كانوا راضين بذلك » ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر . عاشر الإجوبة أن الإجماع انعقد على جواز عطية 
الرجل ماله لغير ولده » فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم » ذكره 
ابن عبد البر » ولا يخْى ضعفه لأنه قياس مع وجود النص » وزعم بعضبم أن معنى قوله « لا أشهد على جور » 
أنى لا أشبد على ميل الأب لبعض الأولاد دون بعض » وف هذا نظر لا يخى » ويرده قوله فى الرواية 


الحديث ه١٠‏ »> 


ولا أشهد إلا على الحق » وحكى ابن التبن عن الداودى أن بعض الالكية احتج بالإجماع على خلاف ظاهر 
حديث النعان » ثم رده عليه . واستدل به أيضاً على أن للأب أن يرجع فها وهبه لابنه وكذلاك الأم » وهو 
قول أكثر الفقهاء » إلا أن المالكية فرقوا بين الأب والأم فقالوا للأم أن ترجع إن كان الأب حياً دون 
ما إذا مات » وقيدوا رجوع الأب بما إذا كان الابن الموهوب له لم يستحدث ديئاً أو ينتكح » وبذلك قال 
إححاق » وقال الشافعى : للأب الرجوع مطلقاً » وقال أحمد : لا يحل لواهب أن يرجع فى هبته مطلقاً , 
وقال الكوفيون : إن كان الموهوب صغيراً لم يكن للأب الرجوع » وكذا إن كان كبيراً وقبضها » قالوا وإن 
كانت الحبة لزوج من زوجته أو بالعكس أو لذى رحم لم يجز الرجوع ق شىء من ذلك » ووافقهم إسحاق 
فى ذى الرحم وقال : للزوجة أن ترجع بخلاف الزوج » والا<تجاج لكل وأحد من ذلك يطول » وحجة 
الجمهور فى استثناء الأب أن الولد وماله لأبيه فليس فى الحقيقة رجوعاً » وعلى تقدير كونه رجوعاً فربما 
اقتضته مصلحة التأديب » ونحو ذلك » وسيأتى الكلام على هبة الزوجين فى الباب بعده . وى الحديث أيضاً 
الندب إلى التألف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء » وأن عطية الأب لابنه 
الصغير فى حجره لا تحتاج إلى قبض » وأن الإشباد فيها يغنى عن القبض . وقيل إن كانت الحبة ذهباً أو فضة 
فلابد من عزها وإفرازها . وفيه كراهة تحمل الشهادة فيا ليس بمباح وأن الإشهاد فى الهبة مشروع وليس 
بواجب . وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض وإن وجبت النسوية بيهم فى غير ذلك . 
وفيه أن للإمام الأعظ أن يتحمل الشهادة » وتظهر فائدتها إما ليحكم فى ذلك بعلمه عند من يمجيزه » أو يؤديها 
عند بعض نوابه . وفيه مشروعية استفصال الحا م والمفنى عما يحتمل الاستفصال » لقوله « ألك ولد غيره » 
فيا قال « نعر » قال « أفكلهم أعطيت مثله» فليا قال « لا » قال ٠‏ لا أشهد » فيفهم منه أنه لو قال نعم لشهد 
وفيه جواز تسمية الهبة صدقة » وأن للإمام كلاماً فى مصلحة الولد » والمبادرة إلى قبول الحق » وأمر الحا م 
والمفنى بتقوى الله فى كل حال . وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع » لأن عمرة لو رضيت بها وهبه 
زوجها لولده لما رجع فيه » فلا اشتد حرصها فى تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه . وقال المهلب : فيه أن للإمام 
أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروباً عن بعض الورثة » والله أعلم .. 


بك 
هن لجل لمأت واو لبه 
0 قال إبراهيم: جائزة. وقال عمرٌ بن عبدالعزيز : لا يرجعان. واستأذن النبي صلى الله عليه 
نساءه في أن يمرّض في بيت عائشة. وقالَ النبيّ صلى اللهُ عليه : «العائدُ في هبته كالكلب يعود 
في قيئه». فقال الزهري -من قال لامرأته. هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث إلا يسيرا 
حنّى طلّقها فرجعت فيه- قال: يرَدُ إليها إن كان خلبهاء وإن كانت أعطنه عن طيب نفس ليس 
في شيء من أمره خديعةً جا ال ال تعالى : فد طمن َه نح . 
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0ه ؟- حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني 
عبيدالله بن عبدالله قالت عائشة: لما ثقل النبي صلى الله عليه واشتدٌ وجعه استأدَن أزواجه أن 
يمرّض في بيتي , فأذنٌ له فخرج بين رجلين تخط رجلاة الأرض» وكاث بين العباس وبين رجل آخر. 
قال عبيدالله : فذكرت لابن عباس ما قالت عائشةٌ» فقال لي : وهل تدري من الرجل الذي لم تسم 
عائشة؟ قلت: لاء قال: هو علي بن أبي طالب. 


- حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن 
ابن عباس قال: قال النبي صلى اللَهُ عليه : «العائد فى هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه). 


[الحديث 8”' أطرافه فى : لاا ”,2 791/68 ]. 


قله ( باب هبة الرجل لأمرأته والمرأة لزوجها ) أى هل يجوز لأحد مهما الرجوع فيها ؟ 
قوله ( قال إبراهم ) هو النخعى ٠‏ 
قوله ( جائزة ) أى فلا رجوع فيها . وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن الثورى عن منصور عن 

إبراههم قال إذا وهبت له أو وهب لما فلكل واحد مهما عطيته ووؤضلة الطحاوئ من طريق أن عوانة 
عن منصور قال : قال إبراهم : إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة » وليس 
لواحد مهما أن يرجع فى هبته . ومن طريق أبى حنيفة عن حماد عن إبراهم : الزوج واارأة بمتزلة ذى الرحم . 
إذا وهب أحد2.ا لصاحبه لم يكن له أن يرجع . 

قوله ( وقال عمر بن عبد العزيز : لا يرجعان ) وصله عبد الرزاق أيضاً عن الثورى عن عبد الرحمن 
ابن زياد أن عمر بن عبد العزيز قال مثل قول إبراهمم . 

قوله ( واستأذن النى صلى الله عليه وسلم نساءه أن يمرض ف بيت عائشة . وقال البى صل الله عليه 
وس : العائد ق هبته كالكاب يعود ى قيئه ) أما الحديث الأول فهو موصول ف الباب من حديث عائشة » 
شان الكلام عليه فى أواخر المغازى : ووجه دخوله فى الترحمة أن أرواج الى صلى الله عليه وس وهبن 
لما ما استحققن من الأيام 2( ولم يكن هن فى ذلك رجوع أى فها مضى » وإن كان لمن الرجوع ف المستقبل . 
وأما الحديث الثانى فهو موصول أيضاً فى آخره » ويأنتى الكلام عليه بعد خسة عشر باباً » ووجه دخوله 
فى الترحمة أنه ذم العائد فى هبته على الإطلاق » فدخل فيه الزوج والزوجة تمسكاً بعمومه . 

قوله ( وقال الزهرى فيمن قال لامرأته هى لى بعض صداقك الخ ) وصله ابن وهب عن يونس 
ابن يزيد عنه » وقوله فيه « خلبها » بفتح المعجمة واللام والموحدة أى خدعها . وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهرى قال : رأيت القضاة يقدلون المرأة فها وهبت تزوجها ولا يقيلون الزوج فها وهب لامرأته 2 
والجمع بينهما أن رواية معمر عنه منقولة » ورواية يونس عنه اختياره » وهو التفصيل المذكور بين أن 
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يكون خدعها فلها أن ترجع أو لا فلا » وهو قول الالكية إن أقامت البينة على ذلك » وقيل يقبل قولها ى 
ذلك مطلقاً » وإلى عدم الرجوع من الجانبين مطلقاً ذهب الجمهور » وإلى التفصيل الذى نقله الزهرى 
ذهب شربح » فروى عبد الرراق والطحاوى من طريق محمد بن سيرين « إن امرأة وهبت لزوجها هبة 
ثم رجعت فيها » فاختصأ إلى شريح فقال للزوج : شاهداك أنها وهبت لك من غير كره ولا هوان » وإلا فيمينها 
لقد وهبت لك عن كره وهوان » وعند عبد الرزاق بسند منقطع عن حمر أنه كتب ١‏ إن النساء يعطين رغية 
ورهبة » فأبما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت » قال الشافعى : لا يرد شيئاً إذا خالعها ولو كاف 
مضراً بها » لقوله تعالى ل( فلا جناح عليهما فا افتدت به 4 وسيأتى مزيد لذلك فى كتاب النكاح إن شاء الله 
تعالى . 


بلى) هبّة المُرأة لغيْر رَوْجهًا 
وعتقها إِذَا كَانَ لها روج فَهُوَ جَائزٌ إذا لم تكن سفيهة فَإِذَا كانت سفيهة لم يجر 


2 سء م ووم 


وقال الله عر وجل: <إ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4 . 
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أسماء قالت: قلت : يا رسول الله مالي مال إلا ما أدخل علي الزبيرء فأتصدّق؟ قال: «تصدقي, 
ولا توعي فيوعى عليك». 

يدذإه- حدثنا عبيدالله بن سعيد قال حدثنا عبدالله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة 
عن فاطمة عن أسماءً أن رسول الله صلى الله عليه قال : «أنفقي, ولا تحصي فيحصي الله عليك, 
ولا توعي فيوعي الله عليك». 

ار سيق تحني بح ايوس لان ارا كر قن جريب توف ان عبان 
أن ميمونة بدت الحارث أخبرته أنّها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه فلمّا كان 
يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أي أعتقت وليدتي؟ قال: «أوَ فعلت؟) 
قالت: نعم. قال: أما إِنّك لو أعطيتها أخوالّك كان أعظم لأجرك». 

وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب: أن ميمونة أعتقته... 

[الحديث 1١0917‏ طرقه في: 19914]. 

7- حدثنى حبَّانَ بن موسى قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن 
عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى اللهُ عليه إذا أراد سفرا أقرع بينَ نسائه» فأيتهن خرج 
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سهمها خرج بها معه, وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بدت زمعة وهبت 
يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى اللَهُ عليه تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه. 

[الحديث 591 أطرافه فى: لكلل لتك مركت تلام ما 2655١0651١‏ 25/55 ١٠ه/ا5»‏ 
لاهلا ااأ'اف لاككت واكك ايا علالالل ...هلل هئ5هلا]. 


قله ( باب هبة المرأة لغير زوجها » وعتقها إذا كان ها زوج ) أى ولو كان لها زوج فهو جائر 
إذا لم تكن سفيبة » فإذا كانت سفيهة لم يجز ؛ وقال الله تعالى ل( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4 » وبهذا الحكم 
قال الجمهور » وخالف طاوس فنع مطلقاً ؛ وعن مالك لا يجوز لما أن تعطى بغير إذن زوجها ولوكانت 
رشيدة إلا من الثاث » وعن الليث لا يحوز مطاقاً إلا فى الشبىء التافه . وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة 
كثيرة » واحتج لطاوس بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عز, جده رفعه ولا تجوز عطية امرأة فى مالا إلا بإذن 
زوجها » أخرجه أبو دود والنسائى » وقال ابن بطال : وأحاديث الباب أصح » وحملها مالك علق الشىء 
البسير » وجعل حده الثاث فا دونه » وذكر المصنف مها ثلائة أحاديث : الأول حديث أمسماء . 

قوله ( عن ابن أبى مليكة ) فى رواية حجاج عن ابن جريج « أخبرنى ابن مليكة » وقد تقدمت 
ف الزكاة . 

قله ( عن عباد بن عبد الله ) أى ابن الزبير بن العوام » وأسماء التى روى عنها هى بنت أبى بكر 
أبو داود والترمذى وصححه النسائى » وصرح أيوب عن ابن أبى مليكة بتحديث عائشة له بذلك » فيحمل على 
أنه سمعه من عباد عنها ثم حدثته به . 

قولْهِ ( مالى مال إلا ما أدخل على ) بالتشديد » والزبير هو ابن العوام كان زوجها . 

قوله ( فأتصدق ) كذا للأكثر بحذف ‏ أداة الاستفهام » وللمستملى بإثباتها . 

قَولْه ( ولا توعى فيوعى الله عليك ) بالنصب لكونه جواب اللبى » وكذا قوله فى الرواية الثانية 
« فيحصى الله عليك » » والعبى لا مجمعى ف الوعاء وتبخلى بالنفقة فتجازى بمثل ذلك . وقد تقدم شرحه 
مسوطاً ىف أوائل كتاب الركاة . 

قوله ( عن فاطمة ) هى بنت المنذر بن الزبير بن العوام » وهى بنت عم هشام بن عروة الراوى عنها 
وزوجته » وأسماء هى بنت ألى بكر جدتهما جميعا لأبويهما . الثانى حديث ميمونة عن يزيد هو ابن أبى حبيب 
وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج » وهذا الإسناد نصفه الأول مصريون ونصفه الآخر مدنيون » وفيه ثلاثة 
من التابعين ى نسق يزيد وبكير وكريب . 

قوله ( أنما أعتقت وليدة ) أى جارية » فى رواية النسانى من طريق عطاء بن يسار عن ميمونة 
« أنها كانتلا جارية سوداء » ول أقف على امم هذه الجارية » وبين النسائى من طريق أخمرى عن الخلالية 
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زوج الننى صلى الله عليه وسلم وهى ميمونة فى أصل هذه الحادثة ة أنها كانت سألت النى صلى الله عليه وس 
خادماً فأعطاها خادماً فأعتقها . 

قوله ( أما ) بتخقيف الم ( أنك ) به بفتح الهمزة ( لو أعطيتها أخوالك ) أخواها كانوا من ببى هلال 
أيضاً » واسم أمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث » ذكرها ابن سعد . 

قوله ( لو أعطينها أخوالك كان أعظر لأجرك ) قال ابن بطال : فيه أن هبة ذى الرحم أفضل من 
العتق » ويؤيده ما رواه الرمذى والنسالى وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث سلان بن عامر 
الضبى مر فوعاً « الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذى الرحم صدقة وصلة » لكن لا يلزم من ذلك أن تكون 
هبة ذى الرحم أفضل مطلقا لا<ّال أن يكون المسكين محتاجاً ونفعه بذلك متعدياً والآخر بالعكس »؛ وقد وقع 
فى رواية النسائى المذكورة « فقال أفلا فديت بها بنت أخيك من رعاية الغنم » فبين الوجه فى الأولوية المذكورة 
وهو احتياج قرابتها إلى من يخدمها » وليس فى الحديث أيضآً حجة على أن صلة الرحم أفضل من العتق 
لأنها واقعة عيبن » والمق أن ذلك يمختاف باختلاف الأحوال كما قررته » ووجه دخول حديث ميمونة فى 
الترحمة أمها كانت رشيدة وأنها أعتقت عتقت قبل أن تستأمر النى صلى الله عليه وسل فلم يستدرك ذلك عليها بل 
أرشدها إلى ما هو الأولى » ؛ فلو كان لا ينفذ لا تصرف ف مالا لأبطله » والله أعلم . الثالث حديث عائشة 
وصدره طرف من قصة الإفك » وسيأق شرحها مستوى فى تفسير سورة النور » وقوله « وكان يقسم 
لكل امرأة مون غير سودة الخ » حديث مستقل » وقد ترجم له فى التكاح » وأورده مفرداً » ويأنى الكلام 
عليه مستوق هناك إن شاء الله تعالى » وقد تبين توجيبه هناك فى شرح الباب الذى قبله » قال ابن بطال : 
ليس فى أحاديث الباب ما يرد على مالك لأنه يحملها على ما زاد على الثلث انهى . وهو حمل سائغ إن ثبت 
المدعى » وهو أنه لا يجوز لها تصرف فيا زاد على الالث إلا بإذن زوجها » لما فى ذلك من الجمع بين الأدلة » 


والله أعلم . 

قوله ( وقال بكير ) هو ابن مضر ( عن عمرو ) هو ابن الحارث ( عن بكير ) هو ابن الأشج ( عن 
كريب أن ميمونة أعتقت ) وقع فى رواية المستملى «عتقته » وهو غلط فاحش » فقد ذكره المصنف فى الباب 
الذى يليه .هذا الإسناد وقال فيه « أعتقت رليدة لها » وأراد المصنف بهذا التعليق شيئين : أحدهها موافقة 
عمرو بن الحارث ليزيد بن ألى حبيب على قوله « عن كريب » وقد خالفهما محمد بن إسحاق فرواه عن بكير 
فقال « عن سلوان بن يسار » بدل بكير أخرجه أبو داود والنسائى من طريقه » قال الدارقطنى : ورواية 
يزيد وعمرو أصح . ثانبهما أنه عند بكر بن مضر عن عمرو بصورة الإرسال قال فيه « عن كريب أن ميموئة 
أعتقت » فذكر قصة ما أدركها » لكن قد رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث فقال فيه « عن كريب عن 
ميمونة » أخرجه مسلم والنسانى من طريقه » وطريق بكر بن مضر المعلقة وصلها البخارى فى « كتاب 
بر الوالدين » له وهو مفرد » وسمعناه من طريق أبى بكر بن دلويه عنه قال : حدئنا عبد الله بن صالح 
هو كاتب اللبث عن بكر بن مضر عنه . 


مقع كتاب الهبة 


ومعم ع 50 
ب؟كى) بمَن يُبْدا بالهّديّة؟ 


01 ]| 1 - وقال بكر عن عمرو عن بكيّر عن كريب أن ميمونة أعتقت وليدة لها فقال 
لها: «لو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك». 
01] 45 ا 1 0005 


عمران الجوني عن طلحة بن عبدالله -رجل من بني تيم بن مرة- عن عائشة قالت : قلت: 
رسول الله إِنَّ لى جارين, فإلى أيُهما أهدي؟ قال : «إلى أقربهما منك بابًا». 

قَوله ( باب بمن يبدأ بالفدية ) أى عند التعارض فى أصل الاستحقاق . 

قوله ( وقالك بكر ) هو ابن مضر وعمرو وهر ابن الحارث » وقد مضى التنبيه على من وصله ى 
الباب الذى قبله » وحديث ميمونة فيه الاستواء فى صفة ما من الاستحقاق فيقدم القريب على الغريب » 
وحديث عائشة المذكور بعده فيه الاستراء فى الصفات كلها فيقدم الأقرب فى الذات . 

قوله ( عن أنى عمران الجونى ) هو عبد الملك » والإسناد كله بصريون إلا عائشة وقد دخلت البصرة . 

قوله ( عن طلحة بن عبد الله رجل من بى تبم بن مرة ) فى رواية حجاج بن مهال عن شعبة ا سيأ 
فى الأدب « سمعت طلحة » لكنه لم ينسبه » وقد أزالت هذه الرواية اللبس الذى تقدمت الإشارة إليه ى كتاب 
الشفعة » ووقع عند الإسماعيل « من بنى تم الرباب » بفتح الراء والموحدة الحفيفة وآخره موحدة أخرى » 
وهو وهم ؛ والصواب تم بن مرة وهو رهط أبى بكر الصديق » وقد وافق محمد بن جعفر على ذلك يزيد 
ابن هارون عن شعبة كا حكاه الإسماعيل » وسيأنى شرح هذا الحديث نى كتاب الأدب إن شاء الله تعالى » 
وقوله « بابا » منصوب على اعبيز . 

بلب) من لم يَقْبَلٍ اهدي لعلة 
وقال عمر بن عبدالعزيز: كانت الهديةٌ في زمن رسول الله صلى اللهُ عليه هدية» واليوم رشوة. 
] هزه" حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن 

عبد الله بن عتبة أن عبدالله بن عباس أخبره أنه سمع الصعب بن جئَّامة الليغي -وكان من أصحاب 
النبي صلى اله عليه- يخبر أنّهُ أهدى لرسول صلى الله عليه حمار وحش وهو بالأبواء -أو 
بودّان- وهو محرم فردَّة, فقال صعب : فلمًا عرف في وجهي رذه هديتي قال : «وليس بنا ره 


و رسيس 


عليك, ولكنا حرم». 


01 ] 5- حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن 


الحديث /اوه؟ لف 


أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى اللَّهُ عليه رجلاً من الأزد يقال له ابن الأتبيّة على 
الصدقة: فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: «فهلا جلس في بيت أبيه -أو بيت أمّه- 
فينظر أيُهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخدٌ أحدٌ منه شيمًا إلاجاء به يوم القيامة يحملّه 
على رقبعه, إن كان بعيرا له رغاءًء أو بقرة لها خُوارء أو شاة تيعر -ثم رفع بيده حتّى رأيئا عفر 
إبطيه- اللهم هل بلّغت» اللهم هل بلّغت». ثلاثة . 


قله ( باب من.لم يقبل الهدية لعلة ) أى بسبب ينشأ عنه الريبة كالقرض ونحوه . 

قوله ( وقال عمر بن عبد العزيز الخ ) وصله ابن سعد بقصة فيه » فروى من طريق فرات بن مسمم 
قال : اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح فلم يحد ف بيته شيئآً يشترى به » فركبنا معه » فتلقاه غلان الدبر 
بأطباق تفاح » فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق » فقلت له فى ذلك فقال : لا حاجة لى فيه » فقلت : 
ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية ؟ فقال : إنها لآأولئك هدية وهى للعال 
بعدهم رشوة . ووصله أبو نعم فى « الحلية » من طريق عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز ى قصة 
أخرى . وقوله « رشوة » بضم الراء وكسرها ويجوز الفتح » وهى ما يؤخذ بغير عوض ويعاب آخذه . 
وقال ابن العربى : الرشرة كل مال دفع ليبتاع به من ذى جاه عونا على ما لا يحل » والمرتشى قابضه » 
والرائى معطيه » واارائش الواسطة » وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو فى لعن الراشى والمرتشى أخرجه 
الترمذى وصححه » وف رواية والرائش والراشى » ثم قال : الذى يبدى لا يمخلو أن يقصد ود المهدى إليه 
أو عونه أو ماله » فأفضلها الأول » والثالث جائز لأنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جميل » وقد تستحب 
إن كان محتاجاً والمهدى لا يتكلف وإلا فيكره » وقد تكون سببا للمودة وعكسها . وأما الثانى فإن كان لمعصية 
فلا يحل وهو الرشوة » وإن كان لطاعة فيستحب » وإن كان لجائز فجائز » لكن إن لم يكن المهدى له حاكاً 
والإعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز » ولكن يستحب له ترك الأخذ » وإن كان حاكاً فهو حرام 
اه ملخصاً . وفى معنى ما ذكره عمر حديث مرفرع أخرجه أحمد والطبرانى من حديث ألى حميد مرفوعاً « هدايا 
الهال غلول » وق إسناده إسماعيل بن عياش » وروايته عن غير أهل المدينة ضعيفة » وهذا منها » وقيل إنه 
رواه بالمعنى من قصة ابن اللتبية المذكررة ثانى حديثى الباب » وفى الباب عن أبى هريرة وابن عباس وجابر 
ثلاثتها فى الطبرانى الأوسط بأسانيد ضعيفة . ثم ذكر المصنف ف الباب حديثين : أحدهها حديث الصعب 
ابن جثامة فى قصة اهار الوحشى ؛ وقد تقدم الكلام عليه مستوق فى الحج . الثانى حديث أنى حميد ى قصة 
ابن اللتبية » وسيأق الكلام عليه مستوق فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى » وسبق 4 أواخخر الزكاة 
تسميته وضبط اللتبية . ووجه دخدرها فى النرحمة ظاهر . وأما حديث الصعب فإن النبى صلى الله عليه وسلم 
بين العلة فى عدم قبوله هديته لكونه كان محرماً » والرم لا يأكل ما صيد لأجاه » واستنبط منه المهاب 
رد هدية من كان ماله حراماً أو عرف بالظلم . وأما حديث أنى حميد فلأنه صلى الله عليه وسلم عاب على ابن 


كف كتاب الهبة 


اللنبية قبوله الهدية الى أهديت إليه لكونه كان عاملا » وأفاد بقوله « فهلا جلس فق بيت أمه » أنه لو أهدى 
إليه فى تلك الحالة لم تكره لآنها كانت لغير ريبة » قال ابن بطال : فيه أن هدايا الهال تجعل فى بيت المال » 
وأن العامل لا يملكها إلا إن طلبها له الإمام » وفيه كراهة قبول هدية طالب العناية . وقوله فى حديث ألى حميد 
« حى نظرت عفرة » بضم المهملة وفتحها وسكون الفاء وقد تفتح » وهى بياض ليس بالناصع . 


ب/ب) إذا وهب هبه أو وَعَد كم مات قبْلَ أذ قصل لي 

وقال عبيدة: إن ماتا وكانت فُصلت الهديةٌ والمهدى له حي فهي لورنّته وإن لم تكن فُصِلت 

فهي لورثة الذي أهدى. وقال الحسن : أيهما مات قبل فهي لورثة الّهدى له إذا قبضها الرسول. 
[694؟] لاذه حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا ان قال حدثنا ابن المنكدر قال بيت 

جابرا قال: قال لي النبي صلى اللَهُ عليه: «لو جاءً مال البحرين أعطيتُك هكذا» (ثلاثًا», فلم 
يقدم حتّى توفي النبي صلى اللَهُ عليه, فأمر أبوبكر مناديا فنادى: من كان لهُ عند النبئ صلى الله 
عليه عدة أو دين فليأتنا. فأتيئهُ فقلت: إِنَ النبي صلى الله عليه وعدني. فحثى لي ثلانًا . 

قوله ( باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه ) أى الهدية » وفى رواية الكشميينى 
وأو وعد عدة » قال الإسماعيل : هذه الترحمة لا تدخل ق الهبة حال . قلت : قال ذلك بناء على أن الهبة 
لا تصح إلا بالةبض » وإلا فليست هبة » وهذا مقتضى مذهبه » لكن من يقول إنها تصح بدون القبض 
يسميها هبة » وكأن البخارى جنح إلى ذلك » وسأذكر نقل لحلاف فيه فى الباب الذى يليه . وقال ابن بطال : 
م يرو عن أحد من السلف وجوب القضاء بالعدة أى مطلقاً » وإنما نقل عن مالك أنه يحب منه ماكان بسبب 
انهى . وغفل عما ذكره ابن عبد البر عن عمر بن عبد العزيز » وعما نقله هو عن أصبغ . وخما سيأق فى البخارى 
الذى تصدى لشرحه فى « باب من أمر بإنجاز الوعد » فى أواخر الشبادات » وسيأق نقل ما فيه والبحث فيه 
ق مكانه إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وقال عبيدة ) بفتح أوله وهو ابن عمرو السلانى بفتح المهملة وسكون اللام . 

قله ( إن ماتا ) أى المهدى والمهدى إليه الخ » وتفصيله بين أن تكون انفصلت أم لا مصير منه 
إلى أن قبض الرسول يقوم مقام قبض المهدى إليه . وذهب الجمهور إلى أن الحدية لا تنتقل إلى المهدى إليه 
إلا بأن يقبضها أو وكيله . 

قوله ( وقال الحسن : أهما مات قبل فهى لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول ) قال ابن بطال : 
قال مالك كقول الحسن ». وقال أحمد وإسعاق : إن كان حاماها رسول المهدى رجعت إليه » وإن كان حاملها 
رسول المهدى إليه فهى لورثته . وق معى قول عبيدة وتفصيله حديث رواه أحمد والطبرانى عن أم كلثوم 
بنت ألى سلمة وهى بنت أم سلمة قالت «لما تزوج النبى صل الله عليه وس أم سلمة قال لها : إنى قد أهديت 


الحديث 646؟ يلف 


إلى النجاشى حلة وأواق من مسك » ولا أرى النجاثى إلا قد مات ولا أرى هدينى إلا مردودة على » 
فإن ردت على فهى لك » قال : وكان كا قال » الحديث . وإسناده حسن . ثم ذكر المصئف حديث جابر 
فى وفاء أبى بكر الصديق له ما وعده به النبى صلى الله عليه وسلم » وسيأى بسط شرحه فى كتاب فرض الخمس 
إن شاء الله تعالى . قال الإسماعيلى ليس ما قاله النبى صلى الله عليه وسل لجابر هبة » وإنما هى عدة على وصف » 
لكن لما كان وعد النى صلى الله عليه وسم لا يجوز أن يخلف نزلوا وعده منزلة الضهان فى الصحة فرقاً بينه 
وبين غيره من الأمة ممن يجوز أن ينى وأن لا يى . قلت : وجه إيراده أنه نزل الهدية إذا لم تقبض منزلة 
الوعد بها . وقد أمر الله بإنجاز الوعد » ولكن حمله الجمهور على الندب كا سيأق . 


بلى) كيف يُقْبَض العبْدُ والتاع 
وقال ابن عمر: كُنْتَْ على بكْر صّعْب فاشَْراهُ له النبيُ صلى اللهُ عليه وقال: «هو لك يا 
عبدالله» . 
] 4- ححدثنا قعيبةٌ بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن 
مخرمة أنّهُ قال: قسم النبي صلى اللَهُ عليه أقبية ولم يُعط مخرمة منها شيئاء فقال مخرمة: يا بني 
انطلق بدا إلى رسول الله صلى الله عليه فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي» قال فدعوته له 
فخرج إليه وعليه قباء منها فقال: «خبأنا هذا لك». قال فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. 


[الحديث 5599 أطرافه فى : 75217 /ا11ا"”اء ترف لاكرف .]11١117‏ 


قوله ( باب كيف يقبض العبد والمتاع ) أى الموهوب ٠‏ قال ابن بطال : كيفية القبض عند العلاء 
بإسلام الواهب ا إلى الموهوب وحيازة الموهوب لذلك » قال : واختلفوا هل من شرط صحة الهبة الحيازة 
أم لا ؟ فحكى الحلاف ‏ وتحريره قول الجمهور إما لاتثم إلا بالقبض » وعن القديم ..وبه قال أبو ثور 
وداود ‏ تصح بنفس العقد وإن لم تقبض » وعن أحمد تصح بدون القبض ف العين المعينة دون الشائعة » 
وعن مالك كالقددمم لكن قال : إن مات الواهب قبل القبض وزادت على الثلث افتقر إلى إجازة الوارث . 
ثم إن الترحمة فى الكيفية لا ى أصل القبض . ذكأنه أشار إلى قول من قال يشترط ف الهبة حقيقة القبض دون 
التخلية وسأشير إأيه بعد ثلاثة أبواب . 

قوله ( وقال ابن عمر : كنت على بكر صعب ) الحديث تقدم ذكره وشرحه فى كتاب البيوع » 
ثم ذكر المصنف حديث المسور بن مخرمة فى قصة أبيه فى القباء » وسيأق الكلام عليه فى كتاب اللباس » 
وقوله « فقال خبأنا هذا لك » قال فنظر إليه فقال : رضى عخرمة » ؟ قال الداودى : هو من قول النى 
صلى الله عليه وس على جهة الاستفهام » أى.هل رضيت ؟ وقال ابن التين : يحتمل أن يكون من قول 
محرمة . قلت : وهو ااتبادر للذهن . 


بأكب) إذا وَهَب هبه فَقبْضَها الآخرٌولم يقل قبت 

]1١[‏ 58 - حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبدالواحد قال حدثدا معمر عن الزهري 
عن حصيد بن عبدال حسمن عن أبي هريرة قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه فقال: 
هَلَكْت فقال: «وما ذاك؟) قال: وقعت بأهلي في رمضان. قال: «أتجد رقبة؟» قال: لا. قال : 
«فهل تستطيع أن تصومٌ شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تطعم ستين 
مسكينا ؟» قال: لا. فجاءً رجل من الأنصار بعرق والعرق والمكتلٌ فيه تمر فقال: «اذهب بهذا 
فتصدق به». قال: على أحوج منا يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج 
منًا. ثم قال : «اذهب فأطعمه أهلك». 


قوله ( باب إذا وهب هبة فقبضبها الآخر ولم يقل قبلت ) أى جازت ٠»‏ ونقل فيه ابن بطال اتفاق 
العياء » وأن القبض ف الهبة هو غاية القبول » وغفل رحخه الله عن مذهب الشافعى » فإن الشافعية يشر طون 
القبَول فى الحبة دون الهدية » إلا إن كانت الحبة ضمنية كنا لو قال أعتق عبدك عنى فعتقه عنه فإنه يدخل ق 
ملكه هبة ويعتق عنه ولا يشترط القبول » ومقابل إطلاق ابن بطال قول الماوردى : قال الحسن البصرى 
لا يعتبر القبول ف الهبة كالعتق » قال : : وهو قول شذ به عن المياعة وخالف فيه الكافة إلا أن يريد الهدية 
فيحةمل اه » على أن فى اشتراط القبول فى الهدية وجهاً عند الشافعية . ثم أورد فيه حديث أبى هريرة فى 
قصة المجامع فى رمضان » وقد تقدم شرحه مستوى فى الصيام » والغرض منه أنه صلى الله عليه وسلم أعطى 
الرجل المّر فقبضه ولم يقل قبلت » ثم قال له « اذهب فأطعمه أهلك » ولمن اشترط القبول أن يجيب عن هذا 
بأنها واقعة عين فلا حجة فيها » ولم يضرح فيها بذكر القبول ولا بنفيه » وقد اعترض الإ#ماعيى بأنه ليس 
فى الحديث أن ذلك كان هبة » بل لعله كان من الصدقة فيكون قاسماً لا واهباً اه » وقد تقدم فى الصوم_ 
التصريح بأن ذلك كان من الصدقة » وكأن المصنف يجنح إلى أنه لا فرق فى ذلك . 


بي) إذا وهب دَيْنًا على رَجُلٍ 
قال شعبةٌ عن الحكم : هو جائز. ووهب الحسن بن علي لرجل دينّه. وقال النبي صلى الله 
عليه: «من كان عليه حق فليُعطه أو ليتحلُّلْهُ منه». وقال جابر : قُتل أبي, فسأل النبي صلى الله 
عليه غُرماء أن يقبلوا تمر حائطي ويحلّلوا أبي. 
01 ] - حدلثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس... ح. وقال الليث حدثني 
يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبدالله أخبره: أن أباه قل يوم 


الحديث 580١‏ الى 

ال ا 0 
أحد شهيد فاشتدً الغُرماءُ في حقوقهم. فأتِيتْ رسول الله صلى الله عليه فكلّمته؛ فسألهم أن 
يقبلوا ثمر حائطي ويُحلّلوا أبي فأبواء فلم يعطهم رسول الله صلى اللّهُ عليه حائطي ولم يكسره 
لهم ولكن قال: «سأغدو عليك». فغدا علينا حين أصبح, فطاف في النخل فدعا في تمره 
بالبركة؛ فجددتُهاء فقضيتُهم حقوقّهم: وبقي لنا من تمرها بقيّة. ثم جدت رسول الله صلى الله 
عليه وهو جالسٌ فأخبرثُهُ بذلك فقا رسول الله صلى اللهُ عليه لعمر: «اسمع -وهو جالس- يا 
عمر». فقالَ عمر: ألا تكونُ قد علمما أنْكَ رسول الله؟ والله إنّكَ لرسول الله. 


قله ( باب إذا وهب ديناً على رجل ) أى صح ولو لم يقبضه منه ويقبض له » قال ابن بطال : 
لا خلاف بين العاياء ى حة الإبراء من الدكين إذا قبل البراءة » قال : وإتما اختلفوا إذا وهب ديئاً له على رجل 
لرجل آخر » فن اشترط فى صمة الهبة القبض لم يصحح هذه ومن لم يشترطه صمحها » لكن شرط مالك أن 
تسل إليه الوثيقة بالدين ويشهد له بذلك على نفسه أو يشهد بذلك ويعلنه إن لم يكن به وثيقة اه . وعند الشافعية 
٠‏ فى ذلك وجهان : جزم الماوردى بالبطلان » وصمحه الغزالى ومن تبعه » وصحح العمرانى وغيره الصحة . 

قيل والحلاف مرتب على الببع إن ححنا بيع الدين من غير من عليه فالهبة أولى » وإن منعناه فى الهبة وجهان . 
والله أعلم . 

قله ( وقال شعبة عن الحكم هو جائز ) وصله ابن أبى شيبة عن ألى داود عن شعبة قال : قال لى 
الحكم : أثانى ابن أبى ليلى - يعنى محمد بن عبد الرحمن - فسألنى عن رجل كان له على رجل دين فوهبه له » 
أله أن يرجع فيه ؟ قلت : لا . قال شعبة فسألت حاداً فقال : بلى له أن يرجع فيه . 

وَلْه ( ووهب الحسن بن على دينه لرجل ) لم أقف على من وصله . 

قوله ( وقال البى صل الله عليه وسلم : من كان عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه ) أى من صاحبه » 
وصله مسدد فى مسنده من طريق سعيد المقبرى عن أبى هريرة مرفوعاً « من كان لأحد عليه حق فليعطه إياه 
أو ليتحلله منه » الحديث » وقد تقدم موصولا بمعناه فى كتاب المظالم » ووجه الدلالة منه لحواز هبة الدين أنه 
صل الله عليه وسلم سوى بين أن يعطيه إياه أو يخلله منه » ول يشترط ف التحليل قبفاً . 

قوله ( وقال جابر قتل أبى الخ ) وصله فى الباب بأتم منه » وتؤخف الترحمة من قوله « فسأل النبى 
صل الله عليه وسلم غرماء والد جابر أن يقبلوا ثمر حائطه وأن يحللوه » فلو قبلوا كان فى ذلك براءة ذمته من 
بقية الدين » ويكون فى معنى الترحمة » وهو هبة الدين » ولو لم يكن جائزاً لما طلبه النتى صل الله عليه وسلم . 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 

قوله ( وقال الليث حدثنى يونس ) وصله الذهلى فى « الزهريات » عن عبد الله بن صالح عن الاي » 
وقد سبق من وجه آخر فى الاستقراض ٠»‏ وأ الكلام عليه مستوق فى علامات النبوة إن شاء الله تعالى . 


كف كتاب الهبة 


بى) هبة الواحد للجماعة 
وقالت أسماء لقاش بح متمد ابن أبي عتيق : ورذت عاخن عائشة مالا بالغابة» وقد 
أعطاني معاوية به مائة ألف, فهو لكما. 
1-0 حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي 
صلى الله عليه أتي بشراب فشرب» وعن يمينه غلام: وعن يساره الأشياخ فقال للغلام: دإن 
أذنت لي أعطيت هؤلاء», فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا. فتلّهُ في يده. 


قله ( باب هبة الواحد للجاعة ) أى يجوز ولو كان شيئاً مشاعاً » قال ابن بطال : غرض المصنف 
إثبات هبة المشاع » وهو قول الجمهو, خلافآ لأبى حنيفة » كذ! أطلق » و تعقب بأنه ليس على إطلاقه وإنما 
يفرق فى هبة المشاع بين ما يقبل القسمة ومالا يقبلها » والعبم 5 .لك وقت القبض لا وقت العقد . 

قوله ( وقالت أسماء ) هى بنت أبى بكر الصديق » والقاسم بن محمد هو ابن أنى بكر وهو ابن أخيها » 
وابن ألى عتيق هو أبو بكر عبد الله بن أبى عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر وهو ابن ابن أخى أسماء . 

( تفبيه ) : ذكر ابن التين أنه وقع عنده فى رواية القابسى إس اط الواو من قوله « وابن أبى عتيق » 
فصار القاسم بن محمد بن أبى عتيق وهو غلط ؛ ومع كونه غاعاً وإنه يصير غير مناسب لللرحمة , 

قله ( ورثت عن أختى عائشة ) لما ماتت عائشة رضى الله عنها ورلها أختاها أسماء وأم كلثوم 
وأولاد أخيها عبد الرحمن » ول يرنها أولاد محمد أخيها لأنه لم يكن شقيقها » وكأن أسماء أرادت جبر خخاطر 
القاسم بذلك وأشركت معه عبد الله لأنه لم يكن وارثاً لوجود أبيه . ثم أورد المصنف حديث سبل بن سعد 
فى قصة شرب الأيمن فالأبمن » وقد تقدم فى المظالم » وبأ الكلام عليه مستوى فى الأشربة » وقد اعترض 
الإسماعيل بأنه ليس فى حديث سبل ما ترجم به وإتما هو من طريق الإرفاق » وأطال فى ذلك » والحق 
كما قال ابن بطال ‏ أنه صلى الله عليه وسلم سأل الغلام أن يبب نصيبه للأشباح » وكان نصيبه منه مشاعاً 
غير متميز » فدل على حة هبة المشاع » والله أعلم . 


بكلى) الهبة المقبوضة غير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة 
وقد وهب النبي صلى الله عليه وأصحابه ما غدموا منهم وهو غيرٌ مقسوم لهوازن. 
5-- حدثنا ثابت قال حدثنا مسعر عن محارب عن جابر أتيت النبي صلى الله عليه 
في المسجد., وقضاني وزادني. 
- حدثنا محمد بن بشار قال حدثدا غندرٌ قال حدثنا شعبةٌ عن محارب قال 


1[ "ا] 


]">0[ 


الحديث م١18‏ - قدل؟ يأف 


سمعت جابر بن عبدالله قال : بعت من النبي صلى اللَّهُ عليه بعيرا في سفرء فلمًا أتيت ت المديئة 
قال: ائت ت المسجد فصل ركعتين . فوزن. 
قال شعبة : أراة فوزت لي فأرجح, ذ فما زال منها شيء حتّى أصابها أهل الشام يوم الحرة. 


4 161- حدثنا قعيبة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أذ رسول الله صلى اله 
عليه أتي بشراب, وعن »ع هينه غلام وعن يساره أشياخ, فقال للغلام : «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟) 
فقال الغلام: لا والله. لا أوثرٌ بنصيبي منك أحدا . فتلّهُ في يده. 


هه حدثنا عبدالله بن عفمان بن جبلة قال أخبرني ي بي عن شعبة عن سلمة قال 


سمعت أباسلمة عن أبي هريرة قال : كان لرجل على رسول الله صلى اللَهُ عليه دين فهم به 
أصحابه قال : «دعوة إن لصاحب الحق مقالاً» . وقال : اشتروا له سنا فأعطوها إِيّاهُ فقالوا : إن لا 


نحد سنا إلا سنا هي أفضل من سنّه . قال : «فاث شتروها فأعطوها إِيّاهُ إن من خي ركم أو خيركم 


أحسنكم قضاء». 


قله ( باب اغبة المقبوضة وغير المقبوضة » والمقسومة وغير المقسومة ) أما المقبوضة فتقدم حكها » 
وأما غير المقبوضة فالمراد القبض الحقيق » وأما القبض التقديرى فلابد منه » لأن الذى ذكره من هبة الغائمين 
لوفد هوازن ما غنموا قبل أن يقسم فيهم ويقبضوه » فلا حجة فيه على صحة الهبة بغير قبض لأأن قبضهم إياه 
وقع تقديرياً باعتبار حياز جم له على الشيوع , نعم قال بعض العلاء . يشترط ف الهبة وقوع القبض الحقيق 
ولا يكى القبض التقديرى بحلاف البيع » وهو وجه للشافعية » وأما الهبة المقسومة فحكمها واضح » وأما غير 
المقسومة فهو المقصود ببذه الترحمة » وهى مسألة هبة المشاع » والجمهور على صحة هبة المشاع للشريك وغيره 
سواء انقسم أو لا » وعن أبى حنيفة لا يصح هبة جزء مما ينقسم مشاعاً لا من الشريك ولا من غيره . 

ْله ( وقد وهب النى صل الله عليه وسم وأصحابه لهوازن ماغنموا مهم وهو غير مقسوم ) سيأق 
موصولا فى الباب الذى يليه بأثم من هذا » وقوله : وهو غير مقسوم » من تفقه المصنف . 

قوله ( حدثى ثابت ) هو ابن محمد العابد . وثبت كذلك عند أبى على بن السكن » كذا للأكثر . 
وبه جزم أبو نعم فى « المستخرج » وف رواية ألى زيد المروزى » وقال ثابت : ذكره بصورة التعليق » 
وهو موصول عند الإسماعيل وغيره » وق رواية أبى أحمد الجرجانى » قال البخارى « حدثنا محمد حدثنا 
اوط ع اس ب اوري الح ع ولك لوو ل 
ذلك كثيراً ,» » فلعل الجرجانى ظنه غيره والله أعلم . وسيأتى الكلام على حديث جابر ة فى الشروط . ثم أورد 
المصنف حديث سهل بن سعد المذكور فى الباب الذى قبله » وقد قدمت توجيهه . ثم أورد خديث ألى هريرة. 


7ى0] 
]"١04[‏ 


كن كتاب الهبة 


فى الذى كان له على النى صلى الله عليه وسلم دين فقال « اشتروا له سنا » وقد تقدم شرحه ق الاستقراض » 
وتوجيبه ظاهر أيض] . وعبد الله بن عمّان شيخ المصنف فيه هو المعروف بعبدان . 


بلي) إذا وَهَب جَمَاعَةٌ لقم 

-١ 0‏ حلدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن 
مروان بن الحكم والمسّور بن مخرمة أخبراة أن النبي صلى الله عليه قال حين جاءه وفد هوازن 
مسلمين, فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم, فقال لهم: «معي من ترون؛ وأحب الحديث إلي 
أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين: إِمّا السبّي وإما المال» وقد كنت استأنيت» -وكان النبي صلى 
اللُّ عليه انعظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف- فلمًا تبيّن لهم أن النبي صلى الله عليه 
غير راذً إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا : فإنًا نختار سبينا . فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو 
أهله ثم قال : «أما بعد ؛ فإنّ إخواتكم هؤلاء جاؤونا تائبين, وني رأيت أن أرد إليهم سبيهم لمن 
أحب منكم أن يطيّب ذلك فليفعل؛ ومن أحب أن يكون على حظّه حتى نعطي إِيّاهُ من أوّل ما 
يفيء الله عليدا فليفعل». فقال الناس. طيّبنا يا رسول الله لهم . فقال لهم: «إِنّا لا ندري من أذنَ 
منكم فيه ممّن لم يأَذَنْء فارجعوا حتّى يرفع إلينا غرفاؤكم». فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم 
رجعوا إلى النبي صلى الله عليه فأخبروه أنّهم طيّبوا وأذنوا. 

فهذا الذي بلغنا من سبي هوازن.قال أبوعبدالله : قوله: فهذا الذي بلغنا من قول الزهري. 

قوله ( باب إذا وهب جماعة لقوم ) زاد الكشمييبى فى روايته « أو وهب رجل جماعة جاز » وهذه 
الزيادة غير محتاج إليها لأنها تقدمت مفردة قبل بباب » وقد أورد فيه حديث المسور فى قصة هوازن » 
وسيأق مستوى فى غزوة حنين فى المغازى » ووجه الدلالة منه لأصل الترحمة ظاهر » لأن الغائمين وهم جماعة 
وهبوا بعض الغنيمة لمن غنموها مهم وهم قوم هوازن » وأما الدلالة لزيادة الكشميينى فن جهة أنه كان 
للنبى صل الله عليه وسلم سهم معين - وهو سيم الصنى - وهيه لم » أو من جهة أنه صل الله عليه وس 
استوهب من الغائمين سهامهم فوهبوها له فوهبها هو لم . 


د هبيّ مه ا ل 0 على 2 ودع دده 
بكلى) من أهدي لَه هديةٌ وعندة جلّساؤه فَهُو أحَق به 


ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه. ولم يصح. 


الحديث ١٠81م‏ م 


4] اه حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه أنّهُ أخذ سنًاء فجاء صاحبه يتقاضاة: فقالوا له 

فقال: «إِنّ لصاحب الحق مقالً», ثم قضاه أفضل من سنه قال: «أفضلكم أحسنكم قضاء». 
ةا 6 - حادثني عبدالله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر أنه كان 
مع النبي صلى الله عليه في سفر, وكان على بكر صعب لعمر, وكان يتقدم ابي صلى الله عليه؛ 
فيقول أبوه : يا عبدالله, لا يتقدم النبيّ صلى اللَهُ عليه أحد. فقال النبي صلى الله عليه : «بعنيه», 
قال عمر : هو لك ؛ فاشتراه, ثم قال : «هو لك يا عبدالله فاصنع به ما شكت». 0 


فإ ( باب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها ) أى مجم . 

قله ( ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شر كازه » ولم يصح ) هذا الحديث جاء عن ابن عباس 
مرفوعاً وموقوفآ والموقوف أصلح إسناداً من المرفوع » فأما المرفوع فوصله عبد بن حميد من طريق ابن 
جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعاً « من أهديت له هذية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها » 
وق إسناده مندل بن على وهو ضعيف » ورواه محمد بن مسلم الطاثى عن عمرو كذلك» واختلف على عبد الرزاق 
عنه ق رفعه ووقفه » والمشهور عنه الوقف وهو أصح الروايتين عنه » وله شاهد مرفوع من حديث الحسن 
ابن على فى « مسند إسحاق بن راهويه » وآخر عن عائشة عند العقيل وإسنادها ضعيف أيضاً » قال العقيل : 
لا يصح فى هذا الباب عن النى صل الله عليه وسلم شىء . قال ابن بطال : لو صح حديث ابن عباس لحمل 
على الندب فيا خف من المدايا وما جرت العادة برك المشاحة فيه » ثم ذكر حكاية ألى يوسف المشهورة » 
وفها قاله نظر لأنه لو صح لكانت العبرة بعموم اللفظ فلا يخص القليل من الكثير إلا بدليل » وأما حمله على 
الندب فواضح . ثم أورد المصنف ف الباب حديثين : أحدهما حديث ألى هريرة فى قصة الذى كان له 
على البى صلى الله عليه وسلم دين فقال « اشتروا له سنا » الحديث وقد تقدم شرحه فى الاستقراض » ووجه 
الدلالة منه أن النى صلى الله عليه وسلم وهب لصاحب السن القدر الزائد على حقه ولم يشاركه فيه غيره » 
وهذا مصير من المصنف إلى انحاد حكر الهبة والحدية وقد تقدم ما فيه . ثانييما حديث ابن عمر فى هبة النتى 
صلى الله عليه وسلم له البكر الذى كان راكبه وقد تقدم شرحه فق البيوع » ووجه الدلالة منه للترجمة ظاهر 
كنا تقرر من حديث ألى هريرة » وقد نازعه الإسماعيل فيه » والذى يظهر أن المصنف أراد إلحاق المشاع فى 
ذلك بغير المشاع » وإلحاق الكثير بالقليل لعدم الفارق . 


بلي) إذا وهب بعيرا لرَجُل وَهُوَ راكبه. فَهُوَ جَائزٌ 
0 8- وقال الحميدي: حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر قال : ٠‏ كُنًا مع 


ا كتاب الهبة 


النبي صلي الله عليه في سفر, وكنت على بكر صعبء فقال النبي صلى اللَّهُ عليه لعمر: 
«بعنيه)» فباعه. فقال النبي صلى اللَّهُ عليه : «هو لك يا عبدالله» . 

قوله ( باب إذا وهب بعيراً لرجل وهو راكبه فهو جائز ) أى وتازل التخلية منزلة النقل » فيكون 
ذلك قبضاً فتصح الحبة » وقد تقدم توجيه ذلك . 

قوله ( وقال الحميدى الخ ) وصله أبو نعم فى « المستخرج ) من مسند الحميدى بهذا السند » وقد 
تقدم فى « باب إذا اشترى شيثاً فوهب من ساعته » من كتاب البيوع . 


بلى) هديّة ما يُكْرَهُ لبها 

1 ٠ه‏ - حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: رأى عمرٌ 
ابن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله لو اشتريتها فَلَبِستَها يوم الجمعة 
وللوفد. قال: «إنما يلبسها من لا خلاق لهُ في الآخرة» ثم جاءت حلل» فأعطى رسول الله صلى 
اله عليه منها حلة لعمر» وقال: أكسوتّئيها وقلت في حلّة عطارة ما قلت؟ فقال: إنّي لم 
أكسكها لتأبسها. فكساها عمرٌ أخَا له بمكة مشركا. 

1 - حدثنا محمد بن جعفر أبوجعفر قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن نافع عن 
ابن عمر قال: أتى النبي صلى اللَّهُ عليه بيت فاطمة فلم يدخل عليهاء وجاءً علي فذكرت له 
ذلك فذكرهُ للنبي صلى الله عليه؛ قال: «إِنّي رأْيت على بابها سشرا موشيًا». فقال: دما لي 
وللدنيا؟ فأتاها علي فذكر ذلك لهاء فقالت: ليأمرني فيه بما شاءً. ثم قال: «ثرسلي به إلى 
فلان» أهل بيت بهم حاجة». ْ 00 

يقة -١‏ حل ثنا حجّاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبدالملك بن ميسرة قال 
سمعت زيد بن وهب عن علي قال: أهدى إل النبي صلى اللّهُ عليه حلة سيّراء فلبسثهاء فرأيت 
الغضب في وجهه, فشققتها بينَ نسائي. 

[الحديث 515 طرفاه في : ككلام ١ل‏ ه]. 

قوله ( باب هدية ما يكره لبسبا ) كذا للأكثر » و «ما» يصلح للمذكر والمؤنث » فأنث هنا 
باعتبار الحلة . ووقع فى رواية النسى « ما يكره لبسه » وبه ترجم الإسماعيلى وابن بطال » والمراد بالكراهة 
ما هو أعم من التحريم والتنزيه » وهدية مالا يحوز لبسه جائرة » فإن لصاحبه التصرف فيه بالبيع والهبة لمن 
يجوز لباسه كالنساء . ويستفاد من الترحمة الإشارة إلى منع مالا يستعمل أصلا للرجال والنساء كآنية الكل 


الحديث 5314م بام 


والشرب من ذهب وفضة . ثم أورد المصنف فيه ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ابن عمر فى حلة عطارد » 
وسيأق شرحه فى كتاب اللباس ٠»‏ ومناسبته للترحمة ظاهرة . ثانيها حديث ابن عمر فى قصة فاطمة . 

قوله ( حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر ) جزم الكلاباذى بأنه الفيدى نسبة إلى فيد بفتح الفاء وسكون 
التحتانية بلد بين بغداد ومكة فى نصف الطريق سواء » وكان نزها فنسب إليها . ويحتمل عندى أن يكون 
هو أبو جعفر القومسبى احافظ المشهور » فقّد أخرج عنه البخار ى حديثاً غير هذا فى المغازى » وإتما جوزت 
ذلك لأن المشهور فى كنية الفيدى أبو عبد الله » بخلاف القومسى فكنيته أبو جعفر بلا خلاف . 

قوله ( حدثنا ابن فضيل عن أبيه ) هو محمد بن فضيل بن غزوان الكو » وليس لفضيل عن نافع 
عن ابن حمر فى البخارى سوى هذا الحديث . 

قوله ( أن النبى صل الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها ) زاد فى رواية ابن مير عن فذيل 
عند ألى داود والإسماعيلى وابن حبان « قال وقلاكان يدحل إلا بدأ بها » . 

قله ( فذكرت ذلك له ) زاد فى رواية ابن تمير « فجاء على فرآها مهتمة » . 

قوله ( فذكر للنبى ص الله عليه وسلم ) فى رواية الأصيلى « فذكره » وفى رواية ابن مير « فقال 
يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئت فلم تدخخل عليها » . 

قوله ( ستراً موشيآ ) بضم الم وسكون الواو بعدها معجمة ثم تحتانية » قال ابن التين : أصله 
موشيا فالتقى حرفا علة وسبق الأول بالسكون فقلبت الواو ياء وأدجمت فى الأخرى وكسرت الأولى لأجل 
الى بعدها فصار على وزن مرضى ومطلى » وبجوز فيه موشى بوزن موسى » وقال المطرزى : الوئى 
خلط لون بلون » ومنه وشى الثوب إذا رقه ونقشه . وقال ابن الجوزى : الموشى المخطط بألوان شى . 

قله ( مالى وللدنيا ) زاد ابن تمير « مالى وللرقم » أى المرقوم والرقم النقش . 

قوله ( قال ترسلى به ) كذا لأبى ذر « ترسلى » بحذف النون وهى لغة أو يقدر أن فحذفت لدلالة 
السياق » وفى رواية للأكثر « ترسل » بضم اللام بغير ياء . 

قله ( أهل بيت بهم حاجة ) بحر أهل على البدل ولم أعرفهم بعد » وفى الحديث كراهة دخول 
البيت الذى فيه ما يكره . وأورد ابن حبان عقب هذا الحديث حديث سفينة فةال « لم يكن رسول الله 
صل الله عليه وسلم يدخل ببتآ مزوقاً ؛ وترجم عليه البيان بأن ذلك لم يكن منه صلى الله عليه وسلم فى بيت 
فاطمة دون غيرها ٠‏ وفيا قاله نظر إلا أن حملنا التزويق على ما هو أعم مما يصنع فى نفس الجدار أو يعاق 
عليه » قال المهاب وغيره : كره البى صل الله عليه وس لابنته ماكره لنفسه من تعجيل الطيبات فى الدنيا » 
لا أن ستر الباب حرام . وهو نظير قوله لا لما سألته خادماً « ألا أدلك على خير من ذلك » فعلمها الذكر عند 
النوم . ثالنبا حديث على فى الحلة وفيه قوله « فشققنها بين نسالى » وسيأتى شرحه فى كتاب اللباس » ومناسبته 
ظاهرة من قوله « فرأيت الغضب فى وجهه » فإنه دال على أنه كره له ليسها مع كونه أهداها له . 


ذف كتاب الهية 


بكلى) 
فرفري 

وقال أبوهريرة عن النبئ صلى الله عليه : «هاجر إبراهيم بسارة فدخل قرية فيها ملك أو 
جبار فقال : أعطوها آجر». وأهديّت للنبئ صلى الله عليه شاة فيها سم. 

وقال أبوحميد : أهدى ملك أَيْلَةَ للتَبِىّ صلى الله عليه بغلةَ بيضاء, وكساه برداء وكتب له 
ببحرهم . 

[516"؟] موق" - حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا توق نت نال حدثنا شيبان عن قتادة 

قال حدثنا أنس قال : أهدي للنبي صلى الله عليه جبّة سندس» وكان ينهى عن الحرير. فعجب 


اي ل د ل ل ا ا 
[الحديث 151٠‏ طرفاه في: 25715 91144]. 


م 4 67 7- وقال سعيد عن قتادة عن أنس: إن أَكَيّدرَ دومّة أهدى إلى النبىّ صلى الله عليه . 
ا] همه -- حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال حدثيا خالد بن الحارث قال حدثدا شعبة عن 


هام بن زيد عن انس بن ماللعر : أن يهودية أتت ت النبي صلى الله عليه بشاة مسمومة فأكل منهاء 
فجيء بها فقيل : ألا نقتلّها؟ قال : ولا). ف فما زلت أعرفُها في لهوات رسول الله صلى اللهُ عليه. 
١ك‏ 05 ؟- حل ثّنا أبوالنعمان قال حدثنا المعدمرٌ بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن 
عبدالرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه ثلائينَ ومائة» فقال النبي صلى الله 
عليه : دهل مع أحد منكم طعام؟) فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوة, فعجن: ثم جناء رجل 
مشركٌ مشعانٌ طويلٌ بغدم يسوقُهاء فقال النبي صلى الله عليه : «بيعا أم عطيّة؟ -أو قال: أم 
هبة؟-» قال: بل بيع. فاشترى منه شاةء فصنعت» وأمر النبي صلى الله عليه بسواد البطن أن 
يُشوى. وأَيم الله ما في الثلاثينَ والمائة إلا قل حر النبي صلى اللهُ عليه حزّةٌ من سواد بطنهاء إن كان 
كاه أعطاها إياه,وإنا كان غانا حا ل تجمر سها تمسي: فاكلرا اجمفود ركيهاء 
ففضَلت القعنعتان فحملناه على البعير . أو كما قال. مشعان: طويل جد فوق الطول . 1 
قله ( باب قبول الهدية من المشركين ) أى جواز ذلك » وكأنه أشار إلى ضعف الحديث الوارد 
فى رد هدية المشرك » وهو ما أخرجه مومى بن عقبة فى المغازى عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب 


الحديث 14م ويف 


ابن مالك ورجال. من أهل العلم « أن عامر بن مالك الذى يدعى ملاعب الأسئة قدم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو مشرك فأهدى له » فال إفى لا أقبل هدية مشرك » الحديث رجاله ثقات » إلا أنه مرسل » 
وقد وصله بعضهم عن الزهرى ولا يصح . ونى الباب حديث عياض بن اد أخرجه أبو داود والترمذى 
وغيرهما من طريق قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض قال « أهديت للننبى صل الله عليه وسلٍ ناقة فقال : 
أسلمت ؟ قلت : لا . قال : إفى نهيت عن زبد المشركين » والزبد بفتح الزاى وسكون الموحدة الرفد » 
صصحه الثر مذى وابن خزيمة . وأورد المصنف عدة أحاديث دالة على الجواز فجمع بينها الطبرى بأن الامتناع 
فها أهدى له خاصة والقبول فها أهدى للمسامين » وفيه نظر لآن من حماة أدلة الجواز ما وقعت الحدية فيه له 
خاصة » وجمع غيره بأن الامتناع فى حق من يريد بهدينه التودد والموالاة » والقبول ى حق من يرجى بذلك 
تأنيسه وتأليفه على الإسلام » وهذا أقوى من الأول . وقيل يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب » 
والرد على من كان من أهل الأوثان . وقيل يمتنع ذلك لغيره من الأمراء » وأن ذلك من خصائصه . ومنهم 
من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول : ومنهم من عكس . وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة فالنسخ لا يثبت 
بالاحّال ولا التخصيص . 

قوله ( وقال أبو هريرةٍ عن النى صلى الله عليه وسلم : هاجر إبراهم عليه الصلاة والسلام بسارة ) 
الحديث أورده مختصراً » وسيأق موصولا مع الكلام عليه فى أحاديث الأنبياء . ووجه الدلالة منه ظاهر » 
وهو مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا ‏ ما م يرد ى شرعنا ما يخالفه » ولا سها إذا لم يرد من شرعنا 
إنكاره . 

قوله ( وأهديت للنى صلى الله عليه وس شاة فيها مم ) ذكره موصولا فى هذا اباب . 

قوله ( وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة ) بفتح المهمزة وسكون التحتانية باد معروف يساحل البحر 
ف طريق المصريين إلى مكة وهى الآن خراب » وقد تقدم الحديث مطولا فى الزكاة . وقوله « وكتب إليه 
ببحرهم » أى ببلدهم » وحمله الداودى على ظاهره فوهم . ثم أورد المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : أحدها 
حديث أنس فى جبة السندس » وسيأق شرحه فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . 

قوله ( أهدى ) بضم أوله على البناء المجهول . 

قوله ( وكان ينهى ) أى النبى صل الله عليه وسلم ( عن الحرير ) وهى جملة حالية . 

قوله ( وقال سعيد ) هو ابن أنى عروبة ( الخ ) وصله أحمد عن روح عن سعيد وهو ابن أنى عروبة 
به وقال فيه « جبة سندس أو ديباج شك سعيد » وسيأنى بيان ما فيه من التخالف مع بقية شرحه فى كتاب 
اللباس إن شاء الله تعالى . وأراد البخارى منه بيان الذى أهدى لتظهر مطابقته للترحمة . وقد أخرجه مسلم 
من طريق عمرو بن عامر عن قتادة فقال فيه « إن أكيدر دومة الجندل » وأكيدر دومة هو أكيدر تصغير 
أكدر » ودومة بضم المهملة وسكون الواو بلد بين الحجاز والشام وهى دومة الجندل » مدينة بقرب تبوك 
بها نحل وزرع وحصن على عشر مراحل من المدينة وتمان من دمشق ء وكان أكيدر ملكها » وهو أكيدر 


ابن عبد الملك بن عبد الجن بالجيم والنون ابن أعباء بن الحارث بن معاوية ينسب إلى كندة وكان نصرانياً . 
وكان النى صلى الله عليه وسم أرسل إليه خالد بن الوليد ى سرية فأسره وقتل أخاه حسان وقدم به المدينة » 
فصالحه البى صلى الله عليه وسلم على الحزية وأطلقه » ذكر ابن إسحاق قصته مطولة فى المغازى . وروى 
أبو يعلى بإسناد قوى من حديث قيس بن النعان « أنه لما قدم أخرج قباء من ديباج منسوجاً بالذهب » فرده 
النبى صلى الله عليه وس عليه » ثم إنه وجد فى نفسه من رد هديته فرجع به » فقال له النى صلى الله عليه وسلم : 
ادفعه إلى عمر » الحديث » وى حديث على عند مس « أن أكيدر دومة أهدى للنى صلى الله عليه وسلم ثوب 
حرير » فأعطاه علي فقال : شققه خمرا بين الفواطم » فيستفاد منه أن الحلة الى ذكرها على فى الباب الذى 
قبله هى هذه الى أهداها أكيدر » وسيأق المراد بالفواطم فى اللباس إن شاء الله تعالى . ثانييا حديث أنس 
أيضاً « أن يهودية أتت النى صلى الله عايه وسم بشاة مسمومة فأكل مها » الحديث وسيأق شرحه فى غزوة 
خيبر من المغازى » واسم اليهودية المذكورة زينب » وقد اختلف فى إسلامها كنا سيأتى . 

قوله ( فأكل منها فجىء بها ) زاد مس وأحمد فى روايته من الوجه المذكور هنا « فأكل منه فقال 
إنها جعلت فيه سما » وزاد مس بعد قوله فجىء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم « فسأنها عن ذلك فقالت . 
أردت لأقتلك ٠»‏ قال : ماكان الله ليسلطك على » . 

قوله ( فقيل ألا نقتلها ) فى رواية أحمد ومسل « فقالوايا رسول الله » . 

قوله ( فى هوات ) بفتح اللام جمع لحاة » وهى سقف الفم أو المحمة المشرفة على الحلق » وقيل هى 
أقصى الحلق » وقيل ما يبدو من الفم عند التبسم . ثاانها حديث عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق » وقد تقدم 
بعضه بهذا الإسناد فى البيوع . 

قوله ( عن أبيه ) هو سلهان بن طرخان التيمى ؛ والإسناد كله بصريون إلا الصحابى . 

قوله ( صاع من طعام أو تحره ) بالرفع والضمير للصاع : 

قوله ( ثم جاء رجل مشرك ) لم أقف على اسمه ولا على اسم صاحب الصاع المذكور . 

وَلْه ( مشعان ) بضم المم وسكون المعجمة بعدها مهملة وآخره نون ثقيلة » فسره المصنف فى آخر 
الحديث فى رواية المستمل بأنه الطويل جداً فوق الطول » وزاد غيره : مع إفراد الطول شعث الرأس » 
وقد تقدم » وكأنه أقوى لأنه سيق فى الأطعمة من وجه آخر بلفظ مشعان طويل » ومحتدل أن يكون قوله 
طويل تفسير المشعان . وقال القزاز : المشعان البحافى الثاثر الرأس . 

قوله ( بيع أم عطنة ) انتصب على فعل مقدر . 

قَوله ( فاشترى منه شاة ) فى رواية الكشميبنى « فاشترى منها » أى من الغثم . 

قوله ( بسواد البطن ) هو الكبد أو كل ما فى البطن من كبد وغيرها . 

قوله ( وأيم الله ) هو قسم » وقد تقدم أنه يقال بالهمز وبالوصل وغير ذلك . 

قَولْهِ ( أعطاها إياه ) هو من القلب وأصله أعطاه إياها . 


الحديث 514؟؟ 707٠١‏ >”> 


قولهِ ( فأكلوا أجمعون ) يحتمل أن يكونوا اجتمعوا على القصعتين فيكون فيه معجزة أخرى لكونهم! 
وسعتا أيدى القوم » ويحتمل أن يريد أنهم أكلوا كلهم فى الجملة » أعم من الاجماع والافتراق . 

قوله ( ففضلت القصعتان فحماناه ) أى الطعام » ولو أراد القصعتين لقال حملناها » ووقع فى رواية 
المصنف فى الأطعمة « وفضل ف القصعتين » وكذا أخرجه مسم » والضمير على هذا للقدر الذى فضل . 

قوله ( أو كما قال ) شك من الراوى » وف هذا الحديث قبول هدية المشرك لأنه سأله هل يبيع 
أو هدى ؟ وفيه فساد قول من حمل رد الحدية على ااوثى دون الكتالى لأن هذا الأعرانى كان وثنياً » وفيه 
المواساة عند الضرورة » وظهور البركة فى الاجماع على الطعام » والقسم لتأكيد الخير وإنكان امبر صادقاً » 
ومعجزة ظاهرة وآية باهرة:من تكثير القدر اليسير من الصاع ومن النحم حبى وسع الجمع المذكور وفضل 
منه » ولم أر هذه القصة إلا من حديث عبد الرحمن ٠‏ وقد ورد تكثير الطعام ى الجملة من أحاديث جماعة 
من الصحابة محل الإشارة إليبا علامات النبوة وستأتى إن شاء الله تعالى . 


بأي) الهديّه للْمُشْركين 
وقول الله عر وجل: ظ لا ينهاكم م الله عن ادن م وهم في لين لم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتفسطوا إِلَيْهم إن الله يحب المقسطين ‏ . 

[114] مه ؟- حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمانٌ بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر قال: رأى عمرٌ حلّةَ على رجل تباع» فقال للنبي صلى اله عليه : ابتع هذه ال 
تلْبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد, فقال: «إنّما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة», فأتي 
رسول الله صلى اللهُ عليه منها بحلل» فأرسل إلى عمر منها بحل فقال عمر: كيف ألبسها وقد 
قلت فيها ما قلت؟ فقال: (إِني لم أكسكها لتأبسها نت 
أخ له من أهلٍ مكة قبل أن يسلم . 

0 - حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء 
بدت أبي بكر قلت: يا رسول الله قدمت علي أمّي وهي مُشركةٌ في عهد رسول الله صلى الله 
عليه فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه قلت: يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة» أفأصل 
أمّي؟ قال: «نعم؛ صلي أُمَك». 

قوله ( باب الغدية المشركين ء وقول الله تعالى : ( لا يهاكم الله عن الذرين لم يقاتاوكم فى الددين ) ) 
ساق إلى آخر الآبة » وهى رواية أنى ذر وأبى الوقت » وساق الباقون إلى قوله ل( وتقسطوا إليهم 4 » والمراد. 


فا كتاب الهبة 


مها بيان من يجوز بره مهم » وأن الحدية للمشرك إثباتآ ونفياً ليست على الإطلاق » ومن هله المادة قوله تعالى 
( وإن جاهداك على أن تشرك ى ما ليس لك به علم فلا تطعهها » وصاحبهما فى الدليا معروفا ) الآيةء ثم البر 
والصلة والإحسان لا يستازم التحابب والتوادد المبى عنه فى قوله تعالى ( لا نمجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) الآية » فإنها عامة فى حق من قاتل ومن لم يقاتل » والله أعلم . وأورد 
فيه حديثين : أحدهما حديث ابن عمر فى حلة عطارد وقد سبق قريب » والغرض منه قوله « فأرسل بها عمر 
إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم » واسم هذا الأخ عمّان بن حكم وكان أخا عمر من آمه ٠‏ أمها خيثمة 
بنت هشام بن المغيرة » وهى بنت عم أبى جهل بن هشام بن المغيرة » وقال الدمياطى : إنما كان عيْان 
ابن حكم أخا زيد بن الحطاب أختى عمر لأمه أمهما أسماء بنت وهب . قلت : إن ثبت احتمل أن تكون 
أسماء بنت وهب أرضعت عمر فيكون عمّان بن حكم أخاه أيضا من الرضاعة كا هو أخو أخيه زيد من أمه . 
ثانهما : حديث أسماء بنت ألى بكر . 

قوله ( عن هشام ) هه ابن عروة » وفى رواية ابن عيينة الآنية فى الأدب « أخبرنى أبى » . 

قوله ( عن أسماء بنت ألى بكر ) فى رواية ابن عيينة المذكورة « أخبرحى أسماء » كذا قال أكثر 
أصعاب هشام » وقال بعض أصحاب ابن عيينة عنه ه عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء » قال الدارقطنى 
وهو خخطأ قلت : حكى أبو نعم أن عمر بن على المقدمى ويعقوب القارئ روياه عن هشام كذلك ٠‏ فيحتمل 
أن يكونا محفوظين » ورواه أبو معاوية وعبد الحميد بن جعفر عن هشام فقالا ه عن عروة عن عائشة » 
وكذا أخرجء ابن حبان من طريق الثورى عن هشام » والأول أشبر » قال البرقانى : وهو ألبت اه . 
ولا يبعد أن يكون عند عروة عن أمه وخالته » فقد أخخرجه ابن سعد وأبو داود الطيالسو, والحام من حديث 
عبد الله بن الزبير قال « قدمت قتيلة ‏ بالقاف والثناة مصغرة ‏ بنت عبد العزى بن سعد من ببى مالك 
ابن حسل - بكسر ال حاء وسكون السين المهملتين ‏ على ابنتها أسماء بنت ألى, بكر فى الهدنة » وكان أبو بكر 
_طلقها فى اجاهلية » بهدايا : زبيب وسمن وقرظ » فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بدا » وأرسلت 2 
إلى عائشة. : سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : لتدخلها » الحديث » وعرف مته تسمية أم نمماء 
وأنما أمها حقيقة » وأن من قال إنها أمها من الرضاعة فقد وهم ء ووقع عند الزبير بن بكار أن اسمها قيلة » 
ورأيته ى نسخة مجردة منه بسكون التحتانية وضبطه ابن ماكولا بسكون المثناة » فعلى هذا فن قال قتيلة 
صغرها » قال الزبير : أم أسماء وعبد الله ابى أبى بكر قيلة بنت عبد العزى » وساق نسبها إلى حسل بن عامر 
ابن لؤى » وأما قول الداودى إن اسمها أم بكر فقد قال ابن النين لعله كنيتها . 

قله ( قدمت على أمى ) زاد الليث عن هشام كا سيأ فى الأدب ٠‏ مع ابنها » وكذا فى رولية حاتم 
ابن إسماعيل عن هشام كما سيأتى فى أواخير الجزية » وذكر الزبير أن اسم ابنها المذكور الحارث بن مدرك 
ابن عبيد بن عمرو بن زوم » ول أر له ذكراً فى الصحابة فكأنه مات مثم كا » وذكر بعض شيوخنا أنه وقع 
فى بعض النسخ « مع أببها » بموحدة ثم تحتانية وهو تصحيف . 

قوله ( وهى مشركة ) سأذكر ما قيل فى إسلامها . 


الحدديث 411 أ 177 ١‏ 


قوله ( ف عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ) فى رواية حاتم ه فى عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله 
صل الله عليه وس » وأراد بذلك ما بين الحديبية والفتح » وسيأنى بيانه فى المغازى . 
له ( فاسغتيت رسول الله صل الله عليه وسم قلت : إن أمى قدمت وهى راغبة ) فى رواية 
حاتم « فقالت يا رسول الله أن أمى قدمت على وهى راغبة » ولمسلم من طريق عبد الله ببن إدريس عن هشام 
« راغبة أو راهبة » بالشك » وللطبرانى من طريق عبد الله بن إدريس المذكور « راغبة وراهبة » وى حديث 
عائشة عند ابن حبان « جاءتنى راغبة وراهبة »» وهو يي رواية الطبرانى » والمعبى أنها قده.ت طالبة ف 
بر ابننها لها خائفة من ردها إياها خائبة ؛ هكذا فسره الجمهور » ونقل المستغفرى أن بعضهم أوله فقال : 
وهى راغبة فى الإسلام » فذكرها لذلك فى الصحابة » ورده أبو موسى بأنه لم يقع فى شىء من الروايات 
ما يدل على إسلامها » وقوطا ه راغبة » أى فى شىء تأخذه وهى على شركها » ولهذا استأذنت أسماء فى أن 
تصلها » ولو كانت راغبة فى الإسلام لم حنج إلى إذن اه . وقيل معناه راغبة عن ديى أو راغبة فى القرب 
مي ومجاورتى والتودد إلى » لأنها ابتدأت أسماء بالحدية الى أحضرتها » ورغبت منها فى المكافأة » ولو حمل 
قوله ه راغبة » أى فى الإسلام لم يستلزم إسلامها » ووقع فى رواية عيسى بن نوكين عن هشام عند أنى داود 
والإسماعيلى « راجمة » بالمم أى كارهة للإسلام ولم تقدم مهاجرة ٠‏ وقال ابن بطال : قيل معناه هاربة 
من قومها » ورده بأنه لو كان كذلك لكان مراعمة » قال وكان أبو عمرو بن العلاء يفسر قوله ( مراتماً )) 
بالحروج عن العدو على رغ, أنفه فيحتمل أن يكون هذا كذلك » قال « وراغبة » بالموحدة أظهر ى معى 
الحديث . 
قوله ( صلى أمك ) زاد فى الأدب عقب حديثه عن الحميدى عن ابن عيينة : قال ابن عيينة : 
« فأنزل الله فيها : للا ينها م الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين م وكذا وقع فى آآخر حديث عبد الله بن الزبير » 
ولعل ابن عيينة تلقاه منه » وروى ابن أبى حاتم عن السدى أنها نزلت فى ناس دن المشركين كانوا ألين ثشىء 
جانبآ المسلمين وأحسنه أخلافآً . قات : ولا منافاة بنهما فإن السبب خاص واللفظ عام فيتناول كل من 
كان ف معنى والدة أسماء . وقيل نسخ ذلك آية الأمر بقتل المشركين حيث وجدوا والله أعلم . وقال الحطابى : 
فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كا توصل المسلمة » ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر 
والأم الكافرة وإن كان الولد مسلماً اه . وفيه موادعة أهل الحرب ومعاملهم فى زمن الحدنة » والسفر ق 
زيارة القريب ٠»‏ وتحرى أسماء فى أمر دينها » وكيف لا وهى بنت الصديق وزوج الزبير رضى الله عمهم . 


بكب) لا يحل لأحَدٍ أن جع في هبته ولا صداقته 
11 5] 4ن ؟- حددثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قالا حدثنا قتادة عن سعيد 
ابن المسيّب عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه : «العائد في هبته كالعائد في قيئه). 


1 - وحدثنى عبدّانرحمن بن المبارك قال حدثنا عبدالوارث قال حدثنا أيوب عن 


الرفتهة 


1 االو 
عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي صلى اللهُ عليه: «ليس لنا مثل السوء, الذي يعود في هبته 
كالكلب يرجع في قيئه». 

1641 حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: حملت على فرس في سبيل الله. فأضاعه الذي كان عنده؛ فأردت أن 
أشتريه منه؛ وظندت أنه بايعَه بخص فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه فقال: «لا تشتره 
وإن أعطاكه بدرهم واحد, فإناً العائد في صدقته كالكلب يعودُ في قيئه». 


قوله ( باب لا يحل لأحد أن يرجع فى هبته وصدقته ) كذا بت الحكم فى هذه المسألة لقوة الدليل 
عنده فيها » وتقدم فى « باب اطبة للولد » أنه أشار فى الترحمة إلى أن اوالد الرجوع فها وهبه لاولد » فيمكن 
أنه يرى صحة الرجوع له وإن كان حراماً بغير عذر » واختلف السلف فى أصل ااسألة » وقد أشرنا إلى 
تفاصيل مذاهبهم فى « باب الحبة للولد » ولا فرق فى الحكم بين الحدية والهبة ٠‏ وأما الصدقة فاتفقوا على أنه 
لا يجور الرجوع فيها بعد القبض . وأورد المصنف ف الباب حديثين : أحدهما حديث ابن عباس من طريقين » 
إحداها : ش 

قوله ( حدثنا مسلم بن إبراهم حدثنا هشام ) هو الدستوانى ( وشعبة ) كذا أخرجه » وتابعه أبو قلابة 
عند ألى عوانة وأبو خليفة عند الإسماعيل وعلى بن عبد العزيز عند البيبى كلهم عن مس بن إبراهيم » ورواه 
أبو داود عن مسلم المذكور فقال « حدثنا شعبة وأبان وهمام » وتابعه إسماعيل القاضى عن مسلم بن إبراهم 
عند أبى نعم فكأنه كان عند مس عن جماعة . 

قوله ( عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس ) فى رواية شبر عن شعبة « أخبرنى قتادة #فعت سعيد 
اين المسيب يحدث أنه سمع ابن عباس » أخر جه أحمد . 

قوله ( قال النبى صل الله عليه وسلم ) فى رواية بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيب « سمعت 
ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول » أخرجه مسلٍ . 

وله ( العائد ى هبته كالعائد فى قيئه ) زاد أبو داود فى آخخره ٠‏ قال هام قال قتادة : ولا أعل الىء 
إلا حراماً » . الطريق الثانية : 

قوله ( وحدثى عبد الرحمن بن البارك ) هو العيشى بتحتانية ومعجمة ء بصرى يكنى أبا بكرء 
وايس أخاً لعبد الله بن المبارك المشبور » والإسناد كله بدمريون إلا ابن عباس وعكرمة وقد سكناها مدة . 

قله ( ليس لنا مثل السوء ) أى لا ينبغى لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس 
الحيوانات فى أخس أحواها » قال الله سبحانه وتعالى ل( للذين لا يؤ منون بالآخرة مثل السوء » وله المثل الأعلى ) 
ولعل هذا أبلغ فى الزجر عن ذلك وأدل على التحريم مما لو قال مثلا : لا تعودوا فى اطبة » وإلى القول 


الحديث 7817 افا 


بتحريم الرجوع ف البة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلاء » إلا هبة الوالد لولده جمعاً بن هذا الحديث وحديث 
النعان الماضى . وقال الطحاوى : قوله « لا يحل » لا يستلزم التحريم » وهو كقوله ولا نحل الصدقة لغغى » 
وإنما معناه لا تحل له من حيث نحل لغيره من ذوى الحاجة » وأراد بذلك التغليظ فى الكراهة . قال : وقوله 
«كالعائد فى قيئه » وإن اقتضى التحريم لكون التىء حراماً لكن الزيادة فى اارواية الأخرى وهى قوله «كالكلب» 
تدل على عدم التحربم » لأت الكلب غير متعبد فالنىء ليس حراماً عليه » والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل 
الكلب . وتعقب باستبعاد ما تأوله ومنافرة سياق الأحاديث له » وبأن عرف الشرع فى مثل هذه الأشياء يريد 
به المبالغة فى الزجركقوله « من لعب بالنردشير فكأنما خمس يده فى لحم خازير » . 

قله ( الذى يعود فى هبته ) أى العائد فى هبته إلى الموهوب ٠»‏ وهو كقوله تعالى ( أو لتعودن ى 
ملتنا )4 . 

قوله ( كالكلب يرجع ف قيئه ) هذا الكثيل وقع فى طريق سعيد بن المسيب أيضاً عند مسلم أخرجه 
من رواية أبى جعفر محمد بن على الباقر عنه بلفظ « مثل الذى يرجع فى صدقته كثل الكلب يىء ثم يرجع . 
فى قيئه فيأكله » وله فى رواية يكير المذكورة « إنما مثل الذى يتصدق بصدقة ثم يعود فى صدقته ؟ثل 
الكلب يقء ثم يأكل قيأه » . الحديث الثانى حديث حمر . 

قوله ( حدئنا يحبى بن قرعة ) بفنح القاف والزائ والمهملة » مكى قديم لم يرج له غير البخارى . 

قوله ( عن زيد بن أسلم ) سيأتى فى آخر حديث ف الهبة عن الحميدى « حدثنا سفيان سمحت مالكاً 
يسأل زيد بن أسلم فقال : سمعت أبى » فذكره مختصراً » ومالك فيه إسناد آخر سيأ فى الجهاد عن نافع 
عن ابن عمر » وله فيه إسناد ثالث عن عمرو بن دينار عن ثابت الأحنف عن ابن عمر أخرجه ابن عبد البر . 

قوله (سمعت عمر بن اللخطاب ) زاد ابن المدينى عن سفيان «على المنبر » وهى ف « الموطآت للدارقطى » 

قوِلِه ( حملت على فرس ) زاد القعننى ف الموطأ « عتيق » والعتيق الكرم الفائق من كل ثبىء » 
وهذا الفرس أخرج ابن سعد عن الواقدى بسنده عن سبل بن سعد فى تسمية خيل النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « وأهدى تمم الدارى له فرساً يال له الورد فأعطاه عمر فحمل عليه عمر فى سبيل الله فوجده يباع » 
الحديث » فعرف بهذا تسميته وأصله » ولا يعارضه ما أخرجه مسلٍ ولم يسق لفظه وساقه أبو عوانة ى 
مستخرجه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمره أن عمر حمل على فرس فى سبيل الله فأعطاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا » لأنه يحمل على أن عمر لما أراد أن يتتصدق به فوض إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أختيار من يتصدق به عليه » أو استشاره فيمن يحمله عليه فأشار به عليه فنسبت إليه 
العطية لكونه أمره بها . 

قوله ( فى سبيل الله) ظاهره أنه حماه عايه حمل تمايك ليجاهد به إذ لو كان حمل نحبيس لم يجز بيعه » 
وقيل باخ إلى حالة لا يمكن الانتفاع به فها حبس فيه » وه مفتقر إلى ثبوت ذلك » ويدل على أنه تمليك 
قوله « العائد ى هبته » ولوكان حبساً لقال فى حبسه أو وقفه . وعلى هذا فالمراد بسبيل الله الجهاد لا الوقف » 
فلا حجة فيه لمن أجاز بيع الموقوف إذا بلغ غاية لا يتصور الانتفاع به فها وقف له . 
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قوله ( فأضاعه ) أى لم بحسن القيام عايه وقصر فى مؤنته وخدمته » وقيل أى لم يعرف مقداره 
فأزاد بيعه بدون قيمته » وقيل معناه استعمله فى غير ما جعل له » والأول أظهر ؛ ويؤيده رواية مسلم من 
طريق روح بن القاسم عن زيد بن أسم « فوجده قد أضاعه وكان قليل المال » فأشار إلى عاة ذلك وإلى العذر 
الملكور فى إرادة بيعه . 

قوله ( لا تشره ) سمى الهراء عوداً فى الصدقة لأن العادة جرت بالمساعحة من البائع فى مثل ذلك 
للمشترى » فأطلق على القدر الذى يسامح به رجوعاً » وأشار إلى الرخص بقوله ٠‏ وإن أعطاكه بدرهم » 
ويستفاد من قوله « وإن أعطاكه بدره, » أن البائع كان قد ملكه ول كان محبساً كما ادعاه من تقدم ذكره 
وجاز ببعه لكونه صار لا ينتفع به فا حبس له لما كان له أن يببعه إلا بالقيمة الوافرة » ولاكان له أن يسامح 
منبها بشىء ولو كان المشئرى هو المحبس » والله أعلم . وقد استشكله الإسماعيل وقال : إذا كان شرط 
الواقف ما تقدم ذكره فى حديث ابن عمر فى وقف عير لا يباع أصله ولا يوهب فكيف يجوز أن يباع الفرس 
الموهوب » كيف لا ينْهبى بائعه أو بمنع من ببعه ؟ قال : فلل معناه أن عمر جعله صدقة يعطيها من يرى 
رصول الله صلى الله عليه وس إعطاءه فأعطاها الننى صلى الله عليه وس اارجل المذكور فجرى منه ما ذكر » 
ويستفاد من التعليل المذكور أيضاً أنه لو وجده مثلا يباع بأغلى من منه لم يتناوله اللهى . 

قَوله ( فإن العائد فى صدقته الخ ) حمل الجمهور هذا الهى فى صورة الثمراء على التتزيه » وحمله 
قوم على التحريم » قال القرطبى وغيره : وهو الظاهر . م الزجر المذكور مخصوص بالصورة المذكورة 
وم أشببها » لا ما إذا رده إليه الميراث مثلا . قال الطبرى : بخص من ع.وم هذا الحديث من وهب 
بشرط الثواب » ومن كان والدأ والموهوب ولده » واهبة الى لم تقبض » والى ردها الميراث إلى الواهب » 
لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك . وأما ماعدا ذلك كالغى يثيب الفقير ونحو من يصل رحمه فلا رجوع لهؤلاء » 
قال : دممالا رجوع فيه مطلقاً الصدقة يراد بها ثواب الآخرة . وقد استشكل ذكر ير مع ما فيه من إذاعة 
عمل البر وكمانه أرجح ء وأجيب بأنه ت:ارض عنده المصلحتان ‏ الكمان وتبليغ الحكم الشمرعى  -‏ فرجح الثانى 
فيمل بد ++ وسقب ,أنه حان كله أنه يقوك : حمل رجل على فرس مثلا » ولا يقول : حملت » فيجمع بين 
المصلحتين . والظاهر أن محل رجحان الكتان إنما هو قبل الفعل وعنده » وأما بعد وقوعه فلعل الذى أعطيه 
أذاع ذلك فانتى الكمان » ويضاف إليه أن فى إضافته ذلك إلى نفسه تأكيداً اصحة الحكم امذكور » لآن الذى 
تقع اه القصة أجدر بضبطها من ليس عنده إلا وقوعها بحضوره » فلا أمن ما يحشى من الإعلان بالقصد 
صرح بإضافة الحكم إلى نفسه »؛ ويحتمل أن يكون محل ترجيح الكمان لمن يمخشى على نفسه من الإعلان 
العجب والرياء » أما من أمن من ذلك كعمر فلا . 

بكلا 


1 /] 65- حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخيرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم 
قال: أخبرني عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة: أن ببي صهيب مولى بني جدعان ادّعوا بيتين 
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وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه أعطى ذلك صهيبًاء فقال مروان من يشهد لكما على ذلك؟ 
قالوا: ابن عمر. فدعاه, فشهد, لأعطى رسول الله صلى اللَّهُ عليه صهيبًا بيتين وحجرة» فقضى 
مروان بشهادته لهم. 

قله ( باب ) كذا لجميع بغير ترحمة » وهو كالفصل من الباب الذى قبله » ومناسبته لها أن الصحابة بعد 
ثبوت عطية النى صل الله عليه وسلم ذلك لصهيب لم يستفصلوا هل رجع أم لا ؟ فدل على أن لا أثر للرجوع 
فى اهبة . 

قوله ( إن بى صبيب ) هو ابن سنان الروى » وقد تقدم أصله فى العرب فق ٠‏ باب شراء المملوك 
من الحرنى » من كتاب البيوع . وقوله « مولى بنى جدعان » كذا فى رواية الكشمييى ؛ وللباقين « مولى 
ابن جدعان » وهى رواية الإسماعيل من طريق أبى حاتم عن إبراههم بن ٠ومى‏ شيخ البخارى فيه » وابن جدعان 
هو عبد الله بن جدعان بن مرو بن كعب بن سعد بن تبم بن مرة » وأما صبيب فكان له من الولد ممن روى 
عنه حمزة وسعد وصالح وصيق وعباد وعمان و محمد وحبيب . 

قوله ( فقال مروان ) هو ابن الحكم حيث كان أمير المدينة لمعاوية » وكان موت صهيب بالمدينة ى 
أواخر خلافة على . 

قوله ( من يشبد لكا ) كذا فيه بالتثنية ؛ وبقية القصة بصيغة الجمم » فيحمل على أن المتولى للدعرى 
بذلك منهم كانا اثنين ورضى الباقون بذلك فنسب إليهم تارة بصيغة الجمع وتارة بصيغة التثنية » على أن ى 
رواية الإسماعيل « فةال مروان من يشهد لكم ؛ ولا إشكال فيه . وأجاب الكرمالى بأن أقل الجمع اثنان عند 
قوله ( لأعطى ) بفتح اللام هى لام القسم . كأنه أعطى الشهادة حكي القسم أو فيه قسم مقدر أو عبر 
عن الحبر بالشهادة والحبر يؤكد بالقسم كثيراً وإنكان السامع غير منكر » ويؤيدكونه خبراً أن مروان قضى 
لم بشهادة ابن عمر وحده » وأو كانت شهادة حقيقة لاحتاج إلى شاهد آخر . ودعوى ابن بطال أنه قضى 
لهم بشهادته وبينهم فيه نظر » لأنه لم يذكر فى الحديث » وقد استدل به بعض المتأخرين لقول بعضض السلف 
كشريح إنه يكى الشاهد الواحد إذا انضمت إليه قرينة تدل على صدقه » وترجم أبو داود فى السئن « باب إذا 
عل الحامم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم » وساق قصة خرية بن ثايت فى سبب تسميته ذا الشهادتين 
وهى مشهورة » والجمهور على أن ذلك خاص بخزيمه والله أعلم . وقال ابن التين : يحتمل أن يكون مروان 
أعطى ذلك من يستحق عنده العطاء من مال الله » فإن كان النبى عليه الصلاة والسلام أعطاه كان تنفيذاً له ». 
وإن لم يكن كان هو المذثىء للعطاء » قال : وقد يكون ذلك خاصاً بالىء كنا وقع ف قصة ألى قتادة حيث 
قضى له بدعواه وشبادة من كان عنده السلب . 

قوله ( بينين وحجرة ) ذكر مر بن شبة فى « أخبار المدينة » أن بيت صييب كان لأم سلمة فوهيته . 
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لضهيب » فلعلها فعلت ذلك بأمر النى صلى الله عايه وسلم أو نسب إليها بطريق أنجاز وكان فى الحقيقة 
للنى صلى الله عليه وسلم فأعطاه لصبيب » أو هو بيت آخر غير ما وقعت به الدعوى المذكورة . 


ءظ بى) ما قيلَ في العُمْرى والرقبى 
أعمرثه الدار فهي عمرى : جعلثها له. «(استعم ركم فيه 4 : جعلكم عُمّارا . 


161 4# ه؟- حدثنا أبونعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر قال: قضّى 
١544 02200‏ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همّامُ قال حدثنا قتادةٌ قال حدثني النضر بن أنس 


عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «العمرى جائزة». 
وقال عطاء : حدثني جابرٌ عن النبي صلى اللَّهُ عليه. . مثلّه. 


قوله ( باب ما قيل فى العمرى والرققى ) أى ما ورد فى ذلك من الأحكام ٠‏ ثبت للأصيل وكربة 
بسماة قبل الباب » والعمرى بضم المهملة وسكون الم مع القصر » وحكى ضم الحم مع ضم أوله »؛ وحكى 
فتح أوله مع السكون » مأخوذ من العمر » والرقى بوزنها مأخوذة من المراقبة » لأنهم كانوا يفعلون ذلك 
فى الجاهلية فيعطى اارجل الدار ويقول له : أعمرتلك إياها » أى أبحها لك مدة عمرك فقيل لها عمرى لذلك » 
وكذا قيل لها رقبى لأنكلا منبها يرقب منى بموت الآخر لترجع إليه » وكذا ورثته فيقومون مقامه فى ذلك » 
هذا أصلها لغة . وأما شرعاً فالجمهور على أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا للآخذ » ولا ترجع إلى الأول 
إلا إن صرح باشتراط ذلك . وذهب الجمهور إلى صعة العمرى إلا ما حكاه أبو الطيب الطبرى عن بعض 
الناس والماوردى عن داود وطاثاة » لكن ابن حزم قال بصحها وهو شيخ الظاهرية . ثم اختلفوا 
إلى ما يتوجه القليك » فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الحبات » حتى لر كان المعمر عبداً فأعتقه الموهرب 
له نفذ بحلاف الواهب » وقيل يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة وهو قول مالك والشافعى ف القديم . وهل يسلك 
به مسلك العارية أو الوقف ؟ روايتان عند المالكية » وعن الحنفية اليك فى العمرى يتوجه إلى اأرقبة وق 
الرقى إلى المنفعة » وعلهم أنها باطلة » وقول المصنف « أعمرته الدار فهى عمرى جعلبا له » أشار بذلك 
إلى أصلها » وأطلق الجعل لأنه برى أنها تصير ملك الموهوب له كقول الجمهور » ولا يرى أنها عارية كما 
سيق تصريحه بذلك فى آخر أبواب الهبة . وقوله « استعمرك فيها جعلكم عماراً » هو تفسير ألى عبيدة ى 
«اغجاز » وعليه يعتمد كثيراً » وقال غيره : استعمرك أطال أعمارم » وقيل معناه أذن لكم فى عمار ها واستخراج 
قوتكم مها . 

ْله ( عن يحى ) هو ابن أبى كثير . 


الحديث 5؟1؟؟ رذن 


قوله ( عن أبى سلمة عن جابر ) فى رواية هشام عن بحبى « حدثى أبو سلمة معت جابر بن عبد الله » 
أغرجة سل +.زأب و سلمة هواابن عبد الرحن .. 

قوله ( قضى الى صل الله علبه وسلم بالعمرى أنها لمن وهبت له) دو بفتح « ألما » أى قضى بأنها , 
وفى روابة انزهرى عن أبى سلمة عند مسلم ‏ أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنما للذى أعطبها لا ترجع 
إلى الذى أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » هذا لفظه من طريق مالاك عن ااأزهرى » وله نحوه 
من طريق ابن جريج عن الزهرى » وله من طريق الليث عنه : فقد قطع قوله حقه فبها وهى لمن أعمر 
ولعقبه » ولم يذكر التعليل الذى فى آخره » وله من طريق معمر عنه « إنما العمرى الى أجازها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يقول هى لك ولعقبك ٠»‏ فأما الذى قال « هى لك ما عشت » فإنها ترجع إلى صاحبها » 
قال معمر : كان الزهرى يفتى به » ول يذكر التعليل أيضاً » وبين من-طريق ابن أبى ذئب عن الزهرى أن 
التعليل من قول ألى سلمة » وقد أوضحته فى كتاب « المدرج » . وأخرجه مسم من طريق ألى الزبير عن جابر 
قال ٠‏ جعل الأنصار يعمرون المهاجرين » فقال النبى صل الله عليه وسلم :أمسكوا عليكم أموالكم 0 
فإنه من أعمر غرى فق الى أخر قاض ولي رلد» نر ملناروازرتا ثلاثة أأحوال : 
ا ل ال ا 0 ٠‏ 
فإذا مت رجعت إلى" » فهذه عارية مؤقتة وهى صحيحة » فإذا مات رجعت إلى الذى أعطى » وقد بينت هذه 
والى قبلها رواية ١١‏ أزهرى » وبه قال أكثر العلياء ورجحه جماعة-من الشافعية » والأصح عند أكثرهم لا ترجع 
إلى الواهب » واحتجوا بأنه شرط فاسد فاغى » وسأذكر الاحتجاج لذلك آخخر الباب . ثاللها أن يقول أعمرتكها 
ويطلق » فرواية ألى الزيير هذه تدل على أن حكمها حكر الأول وأنها لا ترجع إلى الواهب » وهوقول الشافعى 
فى الجديد والجمهور » وقال فى القدىم : العقد باطل من أصله . وعنه كقول هالك » وقيل القدم عن الشافعى 
كالجديد . وقد روى النساثى أن قتادة حكى , أن سليان بن هشام بن عبد الملك سأل الفقهاء عن هذه المألة 
7 را 00 له قتادة عن الحسن وغيره أنها جائزة » وذكر له حديث ألى هريرة بذلك » 

وذكر له عن عطاء عن جابر عن الننى صلى اله ع عليه وسلم «ثل ذلك » قال فقال الزهرى. : إما العمرى 

2 إإذا أعر .له ولعقية من بفيةناء فإذا 1 جل عترسين بعدية كان انع عيا * شرطه كم 
الزهرى بأن اللخلفاء'لا يقضون بها » فقال عطاء قغبى بها عبد الملك بن مروان . 

قوله ( عن بثير ) بالمعجمة وزن عظم ( ابن مراك ) بالنون وزن ولده . 

قوله ( العمرى جائزة ) فهم قتادة ودو راوى الحديث من هذا الإطلاق ما حكيته عنه » وحمله 
الزهرى على التفصيل الماضى » وإطلاق الجواز ى هذه اأرواية لا يفهم منه غير الحل أو الصحة » وأما حمله 
على الماضى للذى يعاطاها وهو الذى حمله عليه قتادة فيحتاج إلى قدر زائد على ذلك » وقد أخرج النسانى 
من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن ألى هريرة مرفوعاً « لااعمرى » فن أعمر شيئاً فهو له » وهو يشبا- 
لا فهمه قتادة . 


قوله ( وقال عطاء حدثثى جابر عن ال صلى الله عليه وشلم مثله ) فى رواية غير ألى ذر : نحوه » 


ندل مثله ». وطريق غطاء: موصولة بالإسناد المذكور عن قتادة عنه 4 فقتادة هو القائل, « وقال عطاء ) ووه 
من جعله معلقاً » قاين نلك ام اليد مو غاء الجر زر عو الى مغر جدون طر له تارك عا 


ولفظهما واحد ؛ وهو يقوى رواية أبى ذر » وقد رواه مسلم من طريق سعيد بن ألى عروبة عن قتادة 
بلفظ ١‏ العمرى ميراث لأهلها » . 


( تفبيه ) : ترجم المصنف بالرقبى ولم يذكر إلا الحديثين الواردين فى العمرى » وكأنه يرى أنهما 
متحدا المعبى وهو قول الجمهور » ومنع الرقى مالك وأبو حنيفة ومحمد » ووافق أبو يوسف الجمهور ؛ 
وقد روى النسائى بإسناد يح عن ابن عباس موقوفاً « العمرى والرقبى سواء » وله من طريق إسرائيل عن 
عبد الكربم عن عطاء فال « مهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرى والرقبى . قلت : وما الرققى ؟ 
قال : يقول الرجل للرجل هى لك حياتك » فإن فعلتم فهو جائز » هكذا أخرجه مرسلا » وأخرجه من 
طريق ابن جريج عن عطاء: عن حبيب بن أبى ثابت عن ابن عمر مرفوعاً « لا عمرى ولا رقبى » فن أعمر 
شيئاً أو أرقبه فهو له حياته ومماته » رجاله ثقات » لكن اختلف فى سماع حبيب له من ابن عمر : فصرح به 
النسائى من طريق » ومعناه فى طريق أخرى . وقال الماوردى : اختلفوا إلى ما ذا يوجه النبى ؟ والأظهر 
أنه يتوجه إلى 0000 يتوجه إلى اللفظ الجاهلى والحكم المنسوخ » وقيل البى إما بمنع صحة ما يفيد 
النهى عنه فائدة » أما إذا كان صحة النهى عنه ضرراً على مرتكبه فلا بمنع صحته كالطلاق فى زمن الحيض » 
وصحة العمرى ضرر على المعمر » فإن ملكه يزول بغير عوض » هذا كله إذا حمل المبى على التحريم » فإن 
حمل على الكراهة أو الإرشا . م يحتج إلى ذلك » والقرينة الصارفة ما ذكر فى آخر الحديث من بيان حكمه » 
ويصرح بذلك قوله « العمرى جائزة ؛ ولادّرمذى من طريق أى الزبير عن جابر رفعه « العمرى جائزة لأهلها » 
والرقبى جائزة لأهلها ؛ والله أعلم . قال بعض الحذاق : إجازة العدرى والرقبى بعيد عن قياس الأصول » 
ولكن الحديث مقدم » ولو قيل بتحريمهما لذبى وصتدهما لحديث لم يبعد » وكأن البى لأمر خارج وهو حفظ 
الأموال » ولو كان المراد فيهما المنفعة كما قال مالك لم ينه عنهما » والظاهر أنه ما كان مقصود العرب بهما 
إلا تمليك الرقبة بالشرط المذكور » فجاء الشرع بمراعمهم فصحح العقد على نعت الهبة المحمودة » وأبطل 
الشرط المضاد لذلك فإنه يشبه الرجوع ف اهبة » وقد صح النبى عنه وشبه بالكلب يعود فى قيئه . وقد روى 
النسائى من طريق أبى الزبير عن ابن عباس رفعه « العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها » والعائد فى هبته 
كالعائد فى قيئه » فشرط الرجوع المقارن للعقّد مثل الرجوع الطارئ بعده فنهى عن ذلك » وأمر أن يبقيها 
مطلقاً أو يخرجها مطلقاً » فإن أخرجها على خلاف ذلك بطل الشرط وصح العقد مراخمة له . وهو نحو 
إبطال شرط الولاء لمن باع عبد كما تقدم فى قصة بريرة . 


بس) من اسمَعَارَ من الا الفَرسَ والدابة وغيرها 
0220 0ه4ه؟- حل ثناآدمُ قال حدثنا شعبةٌ عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: «كان فزع 


الحديث 75117 4 
بالمديئة» واستعار النبي صلى الله عليه فرسًا من أبي طلحة يقال له: المندوب» فركب» فلمًا رجع 
قال: وما رأينا من شىء, وإن وجدنا لبحرا». 

[الحديث 75١707‏ أطرافه في: 3724801078٠١‏ 741117473274015 209:4 15531938 041 
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قله ( باب من استعار من الناس الفرس ) زاد أبو ذر عن مشايحخه « والدابة » وزاد عن الكشميينى ‏ . 
« وغيرها» وثبت مثله لابن شبويه لكن قال «وغي رهما » بالتثنية » وذكر بعض الششراح ممن أدركناه قبل الباب 
٠‏ كتاب العارية » ولح أره'فى شىء من النسع ولا الشروح ٠‏ والبخارى أضاف العارية إلى الهبة لأنها هبة 
المنافع . والعارية بتشديد التحتانية ويبجوز تخفيفها » وحكى عارة براء خفيفة بغير أمتانية » قال الأزهرى : 
مأخوذة من عار إذا ذهب وجاء ومنه سمى العيار لأنه يكثر الذهاب والهىء » وقال البطليوبى : هى من 
التعاور وهو التناوب ٠‏ وقال الجوهرى : منسوبة إلى العار لأن طلبها عار » وتعقب بوقوعها من الشارع 
ولا عار فى فعله » وهذا التعقب وإن كان صحيحاً فى نفسه لكنه لا يرد على ناقل اللغة » وفعل الشارع فى مثل 
ذلك لبيان الجواز . وهى فى الشرع هبة المنافعم دون الرقبة » ويجوز توقيها . وحكم العارية إذا تلفت فى يد 
المستعير أن يضمنها إلا فها إذا كان ذلك من الوجه المأذون فيه » هذا قول الجمهور » وعن الالكية والحنفية 
إن لم يتعد لم يضمن . وى الباب عدة أحاديث ليس فيها شىء على شرط البخارى » أشبرها حديث ألى أمامة 
أنه و سمع الننبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع يقول : العارية مؤداة » والزعم غارم » أخرجه أبو داود 
و<سنه الترمذى وصححه ابن حبان . قلت : فى الاستدلال به نظر » وليس فيه دلالة على التضمين لأن الله 
تعالى قال ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهاها 4 وإذا تلفت الأمانة لم يلزم ردها. نعم روى الأربعة 
و صعحه الحا م من حديث الحسن عن سمرة رفعه « على اليد ما أخذت حبى تؤديه » وسماع الحسن من ممرة 
مختلف فيه » فإن ثبت ففيه حجة لقول الجمهور , والله أعلم . 

قوله ( كان فزع بالمدينة ) أى خوف من عدو . 

قوله ( من ألى طلحة ) هو زيد بن سبل زوج أم أنس . 

قوله ( يقال له المندوب ) قيل سمى بذلك من الندب وهو الرهن عنا السباق » وقيل لندب كان ى 
جسمه وهو أثر الجرح » زاد فى الجهاد من طريق سعيد عن قتادة « كان يقطف أو كان فيه قطاف » كذا فيه 

بالشك » والمراد أنه كان بطىء المثنى . 

قوله ( وإث وجدناه لبحرا ) فى رواية المستملى « وإن وجدنا» بحذف الضمير » قال اللحطابى : 
« إن » هى النافية واللام فى « لبحرا» بمعبى إلا أى ما وجدناه إلا بحرا » قال ابن التين هذا مذهب 
الكوفيين » وعند البصريين « إن » مخففة من الثقيلة واللام زائدة » كذا قال » قال الأصمعى : يقال للفرس 
بحر إذا كان واسع الجرى ٠»‏ أو لأن جريه لا ينفد كا لا ينفد البحر » ويؤيده ما فى رواية سعيد عن قتادة 
« وكان بعد ذلاك لا يجارى ؛ وسيأتى فى الجهاد » وبأ الكلام عليه مستوق هناك إن شاء الله تعالى . 


]174[ 


45 كتاب الهبة 


كل الاستعارة للعروس عند البناء 
45- حدثنا أبونعيم قال حدثنا عب دالواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال: دخلت على 
عائشة وعليها درع قطن ثمن خمسة دراهم, فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها 


تُزهى أن تَلْبَسَهُ فى البيت. وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه؛ فما كانت 


امرأة تقَيّنَ بالمديدة إلا أرسلت إلي تستعيره. تقين: ترف لزوجها. 

قَوإْه ( باب الاستعارة للعروس عند البناء ) أى الزفاف » وقيل له ٠‏ بناء » لأنهم يبنون لمن يتزوج 
قبة يمخلو بها مع المرأة . ثم أطلق ذلك على التزويج . 

قوله ( حدثنا عبد الواحد ) تقدم بهذا الإسناد فى آآخر العتق حديث » وفيه شرح حال أيمن والد 
عبد الواحد . 

قوله ( وعلبها درع قطر ) الدرع قميص المرأة وهو مذكر » قال الجوهرى : ودرع الحديث مؤنثة ؛ 
وحكى أبو عبيدة أنه أيضاً يذكر » ويؤنث . والقطر بكسر القاف وسكون المهملة بعدها راء وى رواية 
المستملى والسرخسى بضم القاف وآخره نون ٠‏ والقطر ثياب من غليظ القطن وغيره » وقيل من القطن 
خاصة » وحكى ابن قرقول أنه فى رواية ابن السكن والقابسى بالفاء المكسورة آخره راء وهو ضرب من. 
ثياب امن تعرف بالقطرية فيها حمرة » قال البنابى : والصواب بالقاف » وقال الأزهرى الثياب القطرية 
منسوبة إلى قطر قرية فى البحرين فكسروا القاف للنسبة وخففوا . 

قوله ( تمن خمسة دراه ) بنصب من بتقدير فعل وخسة با حفض على الإضافة أو برفع العن وخمسة 
على حذف الضمير » والتقدير منه خمسة » وروى بضم أوله وتشديد المم على لفظ الماضى اولضت د 
على نزع اللحافض » أى قوم بخمسة دراهم . ووقع فى رواية ابن شبويه وحده و خسة الدراهم © . 

قوله ( إلى جاريى ) / أعرف اسمها . 

قوله ( تزهى ) بضم أوله أى تأنف أو تتكبر , يقال زهى يزهى إذا دخله الزهو وهو الكبر » ومنه 
ما أزهاه . وهو من الحروف التى جاءت بلفظ البناء للمفعول وإنكانت بعنى الفاعل مثل عنى بالأمر ونتجت 
الناقة . قلت : ورأيته فى رواية أبى ذر « تزهى » بفتح أوله.» وقد حكاه ابن دريد » وقال الأصمعى : 
لا يقال بالفتح . 

قوله ( تقين ) بالقاف أى تزين ٠‏ من قان الشىء قيانة أى أصلحه », والقينة تقال للماشطة وللمغنية 
وللأمة مطلقاً . وحكى ابن التين أنه روى » « تفين » بالفاء أى تعرض وتجلى على زوجها . قلت : ولم يضبط 
ما بعد الفاء » ورأيته بخط الحفاظ ثناة فوقانية » قال ابن الجوزى : أرادت عائشة رضى الله علها أنهم 
كانوا أولا فى حال ضيق » وكان الشىء المحتقر عنده, إذ ذاك عظم القدر .ونى الحاديث أن عارية الثياب للعروس 
أمر معمول به مرغب فيه وأنه لا يعد من الشنع . وفيه تواضع عائشة » وأمرها فى ذلك «شهور . وفيه حلم 
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عائشة عن خدمها » ورفقها فى المعاتبة » وإيثارها بما عندها مع الحاجة إليه. » وتواضعها بأخذها السلفة . 
فى حال اليسار مع ماكان مشهوراً عذها من الجود رضى الله عنها . 
فَضَل البيحة 

] 767 حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى اللهُ عليه قال: «نعم الَنيحةٌ الل حةٌ الصّفي منحّة: والشّاة الصفي تغدو 
بإناء وتروح بإناء» . 

7648 - حدثنا عبدالله بن يوسف وإسماعيل عن مالك قال : وعم الصدقة.. 
[الحديث 5579 طرفه في: 95017 ]. 

1 4- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب, 
عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون المديئة من مككّةَ وليس بأيديهم, وكانت الأنصارٌ أهل 
الأرض والعقمار, وقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثماز أموالهم كل عام ويكشّوهم العمل 
والمؤونة . وكانت أمه أم أن نس أمْ سّلِيم كانت أمّ عبد الله بن أبي طلحة » فكانت أعطت أم أنس رسول 

ظ اله صلى الله عليه عذاقاء فأعطاهن النبي صلى اللَّهُ عليه أمَ يمن مولاته أمّ أسامة بن زيد. قال ابن 
شهاب فأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى اللهُ عليه لما فرغ من قل أهل خيبر فانصرف إلى 
المديئة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم, فردٌ النبي صلى الله 
عليه إلى أُمّه عذاقهاء فأعطى رسول الله صلى اللَّهُ عليه أمَ أيمن مكانهن من حائطه. 

وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال: مكانهن من خالصه. 
[الحديث .571 أطرافه في : 21158 .]415٠١ 24037٠‏ 

الفلقة ٠ه -١‏ حدثنا مسددٌ قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية 
عن أبي كبشة السلُولي قال سمعت عبدالله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه: 
«أربعون خصلةٌ -أعلاهنٌ منيحةٌ العنز-- ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق 
موعودها إلا أدخلّه الله بها الجنّة». 1 1 

قال حسان : فعددنا ما دون منيحة العنز -من رد السلام وتشميت العاطس » وإماطة الأذى 
عن الطريق ونحوه- فما استطعنا أن نبلغع خمس عشرة خصلة. 
0 1- حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر قال: كانت 


الشراهة 


|] 


لين كتاب الهبة 


لرجال ما فُضول أرَضينَ» فقالوا: نؤاجرها بالشلث والربع والنصف. فقال النبي صلى اللَهُ عليه : 
«من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه: فإن أبى فليمسك أرضه). 

5- وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعىّ قال حدثنا الزهري قال حدثنا عطاء بن 

2 -- 2 2 9 : 4 1 2 ا 

يزيد قال جدثني أبوسعيد قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه فسأله عن الهجرة, فقال : 
«ويحك. إن الهجرة شأنها شديد, فهل لك من إبل ؟» قال : نعم. قال : «فتعطي صدقتها ؟» قال : 
نعم. قال: «فهل تمنح منها؟» قال: نعم. قال : «فتحلبها يوم وردها؟) قال: نعم. قال : «فاعمل 
من وراء البحار» فإنَ الله ع وجل لن يترّكَ من عملك شيئًا». 

مه -١‏ حدثنا محمد.بن بشار قال حدثنا عبدالوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن ' 
طاوس قال: حدثني أعلمهم بذلك -يعني ابن عباس- أن النبي صلى الله عليه خرج إلى أرض 
تهتز زرعاء فقال: هلمن هذه؟» فقالوا: اكتراها فلان. فقال: «أما إِنّه لو منحها إِيّاهُ كان خيرا له 
من أن يأخد عليها أجرا معلوما». 

قوله ( باب فضل المنيحة ) حذف « باب » من رواية أبى ذر » والمنيحة بالنون والمهملة وزن عظيمة » 
هى فى الأصل العطية » قال أبو عبيد المنيحة عند العرب على وجهين : أحدهما أن يعطى الرجل صاحبه 
صلة فتكون له » والآخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنآ ثم يردها » والمراد بها ى أول 
أحاديث الباب هنا عارية ذوات الألبان ليؤخذ لبنها ثم ترد هى لصاحبها . وقال القزاز : قيل لا تكون 
المنيحة إلا ناقة أو شاة » والأول أعرف . ثم ذكر المصنف فيه ستة أحاديث : الأول حديث أبى هريرة . 

قوله ( نعم المنيحة اللقحة الصمى منحة ) اللقحة الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة » وهى مكسورة 
اللام ويجوز فتحها والمعروف أن اللقحة بفتح اللام المرة الواحدة من الحلب » والصى بفتح الصاد وكسر 
الفاء أى الكربمة الغزيرة اللبن ويقال لما الصفية أيضاً » كذا رواه بحى بن بكير » وذكر المصنف بعده أن 
عبد الله بن يوسف وإسماعيل يعنى ابن ألى أويس روياه بلفظ « نعي الصدقة اللقحة الصى منحة » وهذا هو 
المشهور عن مالك . وكذا رواه شعيب عن ألى الزناد كما سيأنى فى الأشربة » قال ابن التين : من روى ١‏ نعم 
الصدقة » روى أحدهما بالمعبى لأن المنحة العطية والصدقة أيضاً عطية . قلت : لا تلازم بينهما فكل صدقة 
عطية وليس كل عطية صدقة . وإطلاق الصدقة على المنحة مجاز » ولو كانت المنحة صدقة لما حلت للنى 
صلى الله عليه وسلم » بل هى من جنس الحبة والهدية » وقوله « منحة » منصوب على العييز » قال ابن مالك : 


فيه وقوع المييز بعد فاعل نعم ظاهراً » وقد منعه سيبويه إلا مع الإضمار مثل ( بئس للظالمين بدلا وجوزه 


المبرد وهو الصحيح » وقال أبو البقاء : اللقحة هى التخصوصة بالمدح » ومنحة منصوب على المييز توكيداً 
وهو كقول الشاعر ٠‏ فنعم الزاد زاد أبيك زاداً ٠‏ . 


المحديث “ام 7 


قوله ( تغدو بإناء وتروح بإناء ) أى من اللبن » أى نحلب إناء بالغداة وإناء بالعشى . ووقع هذا 
الحديث فى رواية مسلم من رواية سفيان عن أبى الزناد بلفظ «ألارجل بمنح أهل بيت ناقة تغدو بإناء وتروح. 
بإناء إن أجرها لعظم » . الحديث الثانى حديث أنس . 

قوِله ( وليس بأيدهم ) كذا للجميع » وف رواية الأصيل وكرية يعنى شىء2 وثبت لفظ «شىء» 
فى رواية مسم عن حرملة وأبى الطاهر عن ابن وهب . ش 

قوله ( فقاسمهم الأنصار الخ ) ظاهره مغاير لقوله فى حديث أنى هريرة الماضى ف المزارعة « قالت 
الأنصار للننى صلى الله عليه وسلم : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا » والجمع بينهما أن المراد بالمقاسمة 
هنا القسمة المعنوية » وهى الى أجابهم إليها فى حديث ألى هريرة حيث قال ١‏ قالوا فيكفوننا المؤنة ونشركهم 
فى المر » فكان المراد هنا مقاسمة القّار والمننى هناك مقاسمة الأصول . وزعم الداودى وأقره ابن التين أن المراد 
ا لي ل د 
المهملة » وقد تقدم تعقب ما زعمه فى كتاب المزارعة . 

قوله ( وكانت أمه أم أنس الخ ) الضمير فى أمه يغود على أنس وأ م أفس بدل منه » وكذا أم سل » 
ظ وف رواية ووكانت أمه أم أنس بن مالث » وهى تدعى أم سلم ؛ وكانت أم عبد الل بن ى طلحةتكان 

أخعا أنس لأمه » والذى يظهر أن قائل ذلك هو الزهرى الراوى عن أنس » لكن بقية السياق يقتضئ أنه 

من رواية الزهرى عن أنس فيحمل على التجريد + 

قوله ( فكانت أعطت أم أنس ) أى كانت أم أنس أعطت . 

قولّه ( عذاقاً) بكسر المهملة وبذال معجمة خفيفة جمع عذق بفتح ثم سكون كحبل وحبال والعذق 
النخلة » وقيل إتما يقال لها ذلك إذا كان حملها موجوداً » والمراد أنها وهبت له ثمرها . 

قله ( قال ابن شباب ) هو موصول بالإسناد المذكور » وكذا هو عند مسلم . 

قوله ( إلى أمه ) أى إلى أم أنس وهى أم سلم . 

قوله ( فأعطى رسول الله صلى الله عليه وس أم أيمن مكانهن ) أى بدهن + 

قله ( من حائطه ) أى بستانه . 

قله ( وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أنى عن يونس بهذا ) أى بالإسناد والمئن . 

قوله ( وقال مكانهن من خالصه ) يعنى أنه وافق ابن وهب فى السياق إلا فى قوله « من حائطه ٠‏ 
فقال « من خالصه » أى من خالض ماله ء قال ابن التين : المعنى واحد لأن حائطه صار له خالصاً + 
قلت : لكن لفظ « خالصه » أصرح فى الاختصاص من حائطه » وطريق أحمد بن شبيب هذه وصلها 
البرقانى فى ١‏ المصافحة » من طريق محمد بن على الصائغ عن أحمد بن شبيب المذكور مثله » زاد مسلم ى 
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كر الحديث « قال ابن شباب : وكان من شأن أم أيمن أنها كانت رصيفة لعبد الله بن عبد المطاب » وكانت 
من الحبشة » فلا ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توق أبوه كانت أم أعن نحضنه حى كبر 
فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة » وتوفيت بعده صلى الله عليه وسم بخمسة أشبر » وسيأق فى المغازى 
ذكر سبب إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لآم أيمن بدل العذاق » وفيه زيادة على رواية الزهرى فإنه 
أخرج من طريق سليان التيمى عن أنس قال «كان الرجل يجعل للنى .صلى الله عليه وسلم النخلات » الحديث » 
وفيه « وإن أهلى أمرونى أن أسأل النى صلى الله عليه وس الذى كانوا أعطوه » وكان قد أعطاه أم أيمن » 
فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب فى عنى تقول : لا نعطيكم وقد أعطانيه » قال والنبى صلى الله عليه وسلم 
يقول : لك كذا حبى أعطاها عشرة أمثاله » أو كما قال . الحديث الثالث . 

قوله ( عن <سان بن عطية ) فى رواية أحمد عن الوليد و حدثنا الأوزاعى حدثنا حسان بن عطية » . . 

قوله ( عن ألى كبشة ) فى رواية أحمد المذكورة « حدثى أبو كبشة » وهو بفتح الكاف وسكون 
الموحدة بعدها معجمة ( السلولى ) بفتح المهملة وتخفيف اللام المضمومة بعدها واو ساكنة ثم لام لا يعرف 
اسمه » وزع اللخاكم أن اسمه البراء بن قيس » ووهمه عبد الغغى بن سعيد.وبين أنه غيره » وليس لألى كبشة 
ولا للراوئ عنه حسان:بن عطية فى البخارى سؤى هذا الحديث » وآآخر فى أجاديث الأنبياء . 

قوله ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية أحمد و سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلِ » .. 

قوله ( أربعون خصلة ) فى رواية أحمد « أربعون حسنة » . 

وله ( العنز ) بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاى معروفة وهى واحدة المعز . 

قله ( قال حسان ) هو ابن غطية راوى الحديث » وهو هوصول بالإسناد المذكور » قال ابن بطال 
ما ملخصه : ليس فى قو حسان ما يمنع من وجدان ذلك وقد حض صل الله عليه وسلم على أبواب من 
أبواب الحير والبر لا نحصى كثيرة » ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان عالاً بالأربعين المذكورة وإتما لم 
يذكرها لعنى هو أنفع لنا من ذكرها » وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهداً فى غيرها من أبواب البر » 
قال : وقد بلغنى أن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على الأربعين » فا زاده إعانة الصانع » والصنعة للأخرق » 
وإعطاء شسع النعل » والستر على المسلم » والذب عن عرضه » وإدخال السرور عليه » والتفسح فى المجلس » 
والدلالة على الخير » والكلام الطيب » والغرس » والزرع » والشفاعة » وعيادة المريض » والمصافحة » 
والمحبة فى الله » والبغض لأجله » والمجالسة لله » والتزاور » والنصح » والرحمة ‏ وكلها فى الأحاديث 
الصحيحة » وفيها ما قد ينازع فى كونه دون منيحة العئز » وحذفت مما ذكره أشياء قد تعقب ابن المنير 
بعضها وقال : الأولى أن لا يعتتى بعدّها لما تقدم . وقال الكرمانى : جميع ما ذكره رجم بالغيب » ثم أنى 
عرف أنها أدنى من المنيحة ؟ قلت : وإنما أردت بما ذكرته مها تقريب الخمس عثيرة الى عدها حسان 
ابن عطية » وهى إن شاء الله تعالى لا تخرج عما ذكرته » ومع ذلك فأنا موافق لابن بطال فى إمكان تنبع 
أربعين خصلة من خخصال الخير أدناها منيحة العنز » وموافق لابن المنير فى رد كثير مما ذكره ابن بطال مما هو 
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ظاهر أنه فوق المنيحة » والله أعلم . الحديث الرابع حديث جابر « كانت لرجال منا فضول أرضين » 
تقدم فى المزارعة مع الكلام عليه » والغرض منه هنا قوله « أو لمنحها أخاه » . الحديث الحامس . 
العا عستا الور ال ا ا 
الإسماعيلى وأ بأنه لم يذكر فيه الخبر » ويؤيده أنه أورده ى المنجرة موصولة من طزيق ااوليد بن مسلم 
قال 000 ) كلاتما عن الأوزاعى ٠»‏ فلو أراد هنا أن يعطفه لقال هناك و حدثنا محمد بن 
بويت كمادتة .لم برعم المزى أنه أخرجه فى الهبة « عن محمد بن بوسف » وثى الحمجرة « وقال محمد 
ابن يوسف » فلله أعلم . وقد وصله الإسماعيل وأبو نعم من طريق محمد بن يوسف المذكور + وسياق شرعه 
فى الحجرة إن شاء الله تعالى . والغرض منه قوله « فهل تمنح منها شيئاً ؟ قال نعم » فإن فيه إثبات فضيلة 
المنيحة » وقوله « لن يترك » أى لن ينقصك . الحديث السادس حديث ابن عباس » وقد تقدم فى المزارعة 
أيضاً » والمراد منه هنا ما دل من قوله « لو منحها إياه كان خيراً له » على فضل المنيحة . 


بى) إذا قال: أَخْدمَتُكَ هذه الجَارِيّة علَى ما يتَعَارَفهُ النّاس فَهُوَ جائ 
وقال بعض الناس : هذه عارية. ون قال: كسوثك هذا الغوب فهذه هبة. 

[ه*"7] عجهه؟- حدننا أبواليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال: «هاجر إبراهيم بسارةء فأعطوها آجَرَء فرجعت فقالت : 
عليه : «فأخدمها هاجر». 

قوله ( باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز » وقال بعض الناس : 
هذه عارية » وإن قال كسوتك هذا الثوب فهذه هبة ) أورد فيه طرفاً من حديث ألى هريرة فى قصة إبراهم 
وهاجر وقال فيه « وأخدم وليدة » قال : وقال ابن سيرين عن ألى هريرة « فأخدءها هاجر » وسياق 
موصولا فى أحاديث الأنبياء مع الكلام عليه » قال ابن بطال : لا أعلم خلافاً أن من قال أخدمتاك هذه 
الجارية أنه قد وهب له الخدمة خاصة + فإن الإخدام لا يقتضى تمليك الرقبة » كا أن الإسكان لا يقتضى 
ليك الدار . قال : : واستدلاله بقوله « فأخدمها هاجر » على الهبة لا يصح » وإنما صحمت الحبة فى هذه 
القصة من قوله « فأعطوها هاجر » قال : ولح يحختلف العللاء فيمن قال : كسوتاك هذا اأثوب مدة معينة 
أن له شرطه » وإن لم يذكر أجلا فهو هبة » وقد قال تعالى لإ فكفارته إطعام عشرة مساكين ) أو كسوتهم » 
ولم تختلف الأمة أن ذلك تمليك للطعام والكسوة انتهى . والذى يظهر أن البخارى لا يخالف ما ذكره عند 
الإطلاق » وإنما مراده أنه إن وجدت قرينة تدل على العرف حمل عليها » وإلا فهو على الوضع فى الموضعين » 
فإن كان جرى بين قوم عرف فى تنزيل الإخدام منزلة الهبة فأطلقه شخص وقصد القليك نفذ » ومن قال 
هى عارية فى كل حال فقد خالفه » والله أعلم . 
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بى) إِذَا حَمَلَ رَجَلا عَلَى فَرَسِه فَهُوَ كالعُمّرى والصّدقة 
وقال بعض الناس : له أن يرجع فيها. 
تس] ههه حدثنا الحُميدي قال أخبرنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم 
فقال: سمعت أبي يقول: قال عمر: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع: فسألت رسول 
الله صلى الله عليه فقال: «لا تشتره ولا تعد في صدقّتك». 


قوله ( باب إذا حمل رجلا على فرس فهه كالعمرى والصدقة . وقال بعض الناس : له أن يرجع 
فيها) أورد فيه حديث عمر « حملت على فرس » عتصراً » وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب . قال ابن بطال : 
ماكان من الحمل على الحيل تمليكاً للمحمول عليه بقوله هو لك فهو كالصدقة ٠‏ فإذا قبضها لم يجز الرجوع 
فيها » وما كان منه تحبيساً ى سبيل الله فهو كالوقف لا يجوز الرجوع فيه عند الجمهور » وعن أنى حنيفة 
أن الحبس باطل فى كل شىء انتهى .. والذى يظهر أن البخارى أراد الإشارة. إلى الرد على من قال يجواز 
الرجوع فى الهبة » ولوكانت للأجنى ؛ وإلا فقد قدمنا تقرير أن الحمل المذكور فى قصة عمر كان تمليكاً » 
وأن قول من قال كان تحبيسا احمال بعيد والله أعلم . وسيأق مزيد بسط لذلك قريبآ فى كتاب الوقف إن 
شاء الله تعالى . 1 


( خاتمة ) : اشتمل كتاب المحبة وما معها من أحاديث العمرى والعارية على تسعة وتسعين حدياً 
ماثة إلا واحد » المعلق مها ثلائة وعشرون والبقية موصولة » المكرر مها فيه وفها مضى مانية وستون حديئاً 
والخالص أحد وثلاثون » وافقه مس على تخريجها .وى حديث أبى هريرة ‏ لو دعيت إلى كراع » وحديث 
أم سلمة فى الهدية » وحديث أنس ف الطيب » وحديث عائشة : «كان يقبل الحدية » وحديث ابن عباس : 
ومن أهديت له هدية فجلساؤه شركاؤه » وخديث ابن عمر فى قصة فاطمة فى ستر بابها » وحديث ابن عمر 
فى قصة صبيب. » وحديث عائشة فى الدرع » وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فى الأربعين نخصلة . 
وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم, ثلاثة عشر أثرا . والله أعلم . 


و 


قِلْهِ ( كتاب الشبادات ) هى جع شوادة » وهى مصدر شهد يشهد . قال الجوهرى . الشبادة خبر 
قاطع » والمشاهدة المعاينة » مأخوذة من الشهود أى الحضور » لأن الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره » 
وقيل مأخوذة من الأعلام . 

ىا 
ما جاء في البَيّئة على الْمّعي 

لقول الله تعالى: يا أَيهَا الّذين آمئوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4 إلى قوله : 
«( وَاتّقوا الله ويعلَمكم الله والله بكل شيء عليم » . 

وقول الله تعالى: «إيا أَيُهَا الّذين آمنوا كونوا قَوَامِينَ بالقفسط شهداء لله 4 إلى قوله: 9 بما 
تعملون خبيرا © . 

قله ( بسم الله الرحمن الرحبم ‏ باب ها جاء فى البينة على المدعى ) كذا للأكثر » وسقط لبعضهم 
لفظ « باب » وقدم النسى وابن شبويه السملة على «كتاب » . 

قوله ( لقوله تعالى ( يا أبها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) الآية ) كذا لابن 
شبويه » ولأبى ذر بعد قوله لإ فاكتبوه 4 : إلى قوله بإواتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شىء علم 4 وساق 
فى رواية الأصيل وكريمة الآبة كلها وكذا التى بعدها . 

قوله ( وقول الله عز وجل : (إيا أها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله إلى قوله ‏ 
بما تعلمون خبيراً 4) كذا لألى ذر واب شبويه ووقع للنسنى بعد قوله فى الآية الأولى فاكتبوه : ل( وليكتب 
بينكى كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كا عامه الله إلى قوله ‏ با تعملون خبيراً 4 وهو غلط 
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لا محالة » وكأنه سقط منه ثىء أوضحته رواية غيره كا ترى » ونم يسق فى الباب حديئآ إما اكتفاء بالآيتين » 
وإما إشارة إلى الحديث الماضى قريباً فى ذلك فى آخخر باب الرهن » وستأتى ترحمة الشق الآخخر وهى « المين 
على المدعى عليه » قريباً . قال ابن المنير : وجه الاستدلال بالآية لاترجمة أن المدعى لو كان القول قوله لم يحتج 
إلى الإشهاد ولا إلى كتابة الحقوق وإملاا » فالأمر بذلك يدل على الحاجة إليه » ويتضمن أن الببنة على المدعى » 
ولأن الله حين أمر الذى عاي الحق بالإملاء اقتهى تصديقه فيا أقر به وإذاكان مصدقا فالبينة على هن ادعى 


تكذيبه 
بكل) 
إذا عَدَلَ رجل رَجِلاً فَقَالَ : لا نَعلّم إلا خيراء أو ما عَلمت إلا خيرا 
-١ 66 1‏ حدثنا حجّاجٌ قال أخبرنا عبدالله بن عمر الثميري قال حدثنا يونس» وقال 


اللي حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروةٌ وابن المُسيّب وعلقمة بن وقاصٍ 
وعُبي د الله عن حديث عائشة -وبعض حديثهم يُصدق بعضًا- حين قال لها أهل الإفك, فدعا 
رسول الله صلى اللهُ عليه عليًا وأسامة حينَ استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله فأمًا أسامةٌ 
فقال: أهلّك ولا نعلم إلا خيرا . وقالت بريرةٌ: إن رأّيت عليها أمرا أَعْمصه أكثر من أنها حديثة 
الس تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكلّه . فقال رسول الله صلى الله عليه : «من يعذرنا من 
رَجُل بلغني أذاهُ في أهل بيتي» فوالله ما علمت من أهلي إلا خير ولقد ذكروا رجلاً ما علمت 
عليه إلا خيرا». 


قوله ( باب إذا عدل رجل رجلا فقال : لا نعلم إلا خيراً أو ما عامت إلا خيراً ) وفى رواية الكشميينى 
و أحدا » بدل و رجلا » . قال ابن بطال : حكى الطحاوى عن أبى يوسف أنه قال : إذا قال ذاك قبلت 
شهادته » ول يذكر خلافاً عن الكوفيين فى ذلك » واحتجوا بحديث الإفك . وقال مالك : لا يكون ذلك 
تزكية حتي يقول رضا أى بالقصر . وقال الشافعى : حى يقول عدل » وفى قول : عدل على ولى . 
ولابد من معرفة المزكى -حاله الباطنة . والحجة لذلك أنه لا يازم من أنه لا يعلم منه إلا احير أن لا يككون فيه 
شر . وأما احتجاجهم بقصة أسامة فأجاب المهاب بأن ذلك وقع فى العصر الذى زكى الله أهله » وكانت الحرحة 
فبهم شاذة ؛ فكى فى تعديلهم أن يقال : لا أعلم إلا خيراً » وأما اليوم فالجرحة فى الناس أغلب » فلابد 
من التنصيص على العدالة . قلت : لم يبت البخارى الحكم ى الترحمة » بل أوردها مورد السؤال لقوة 
الحلاف فيها . 

قوله ( وساق حديث الإفك فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأسامة حين استشاره » فقال : أهلك 
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ولا نعم إلا خيراً ) كذا لأبى ذرء ولم يقع هذا كله عند الباقين » وهو اللائق لأن حديث الإفك قد ذكر ف 
الباب موصولا ؛ وإن كان اختصره » وسيأق مطولا أيضاً بعد أبواب » ويأق الكلام عليه ق تفسير سورة 
الور ؤقوله فيه » وقال الليث حدثئنى يونس » وصله هناك أيضاً » وقوله « أهلك ولا نعلم إلا خيراً » بنصب 
أهلك للأكثر على الإغراء » أو على فعل محذوف تقديره أمسك أهلك » ولبعضبم بالرفع أى هم أهلك » 
قال ابن المنير : التعديل إتما هو تنفيذ للشبادة » وعائشة رضى الله عنها لم تكن شهدت ولا كانت محتاجة 
إلى التعديل لأن الأصل البراءة»وإئما كانت محتاجة إلى نى الهمة عنما حبى تكون الدعوى عليها بذلك غير 
مقبولة ولا شبهه فيكنى فى هذا القدر هذا اللفظ فلا يكون فيه لمن اكتنى فى التعديل بقوله « لا أعلم إلا خيراً » 
حجه . 
بألى) شهادة الْحتَبِئ 

وأجازهُ عمرو بن حريث» قال: وكذلك يفعلٌ بالكاذب الفاجرء وقال الشعبي وابن 
سيرين وعطاء وقتادةٌ: السمع شهادة. 0 

وكان الحسن يقول: لم يُشّهدوني على شيءء ولكن سمعت كذا وكذا. 

/مهة- حدثنا أبواليمان أخبرنا شعيبُ عن الزّهري قال سالم: سمعت عبد الله بن 
عمر يقول: : انطلقَ سول الله صلى الله عليه وبي بن كعب الأنصاري يؤْمّان النخل التي فيها ابن 
صيّاد حنّى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه طفق رسول الله صلى اللهُ عليه يقي بجذوع الدخل 
وهو يختل أن يسمع من ابن صيّادِ شيئا قبل أن يراة وابن صيّاد مضطجع على فراشه في قطيفة. 
له فيها رَمَرَمَة -أو رَمَرْمَة-ء فرأت م ابن صِيّاد النبي صلى اللّهُ عليه وهو يقي بجذوع النخل, 
فقالت لابن صيّاد : أي صاف, هذا محمد . فتناهى ابن صيّادٍ. قال رسول الله صلى الله عليه: «لو 
تركته بيّن). 

موه" - حادثنا عبدالله بن محمد قال حدثدا سفيانٌ عن الزهري عن عُروة عن عائشة 
جاءت امرأةٌ رفاعة القَّرَظي إلى النبي صلى اللَهُ عليه فقالت: : كنت عند رفاعة فطلقني فأبت 
فتزوجت عبا د لرحمن بن الزبير وإنّما معه مثل هدبة الثوب فقال : «أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ لا حتّى تذوقي عُسَيآْمَهُ ويذوق عسيلتك». . وأبوبكر جالس عندة؛ وخالد بن سعيد بن 
العاص بالباب ينتظر أن يؤذنْ له . فقال : يا أبابكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى 


الله عليه . 
[الحديث 58>- أطرافه فى : .95م اكلام 5505م لألعمه ؟فلاف كرف 15د ]. 


١‏ كتاب الشهادات. 

وله ( باب شهادة الخْتى ) بالحاء المعجمة أى الذى يختنى عند التحمل . 

قوله ( وأجازه ) أى الاختباء عند تحمل الشبادة . 

قله ( ممزو بن حريث ) بالمهملة والمثائة مصفر ابن عمرو بن عيّان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
امخزوى من صغار الصحابة ٠‏ ولأبيه صمبة » وليس له فى البخارى ذكر إلا فى هذا الموضع . 

قله ( قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر ) كأنه أشار إلى السبب فى قبول شهادته » وقد روى 
ابن أبى شيبة من طريق الشعبى عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة الحتى' » قال : وقال عمرو بن حريث : 
كذلك يفعل بالحائن الظالم أو الفاجر » ؤروى سعيد بن منصور من طريق محمد بن عبيد الله الثقنى أن عمرو 
ابن حريث كان يجيز شهادته ويقول : كذلك يفعل بالحائن الفاجر » وروى من طرق عن شريح أنه كان 
يرد شبادة اتحتتبى' » وكذلك الشعبى ؛ وهو قول ألى حنيفة والشافعى فى القديم وأجازها فى الجديد إذا عاين 
المشهود عليه . ش 

قله ( وقال الشعبى وابن سيرين وعطاء ؤقتادة : السمع شهادة ) أما قول الشعبى فوصله ابن أبى 
شيبة عن هشم عن مطرف عنه بهذا » ورويناه فى « الجعديات » قال « حدثنا شريك عن الأشعث عن عامر 
وهو الشعبى قال : تجوز شهادة السمع إذا قال سمعته يقول وإن لم يشهده » وقول الشعبى هذا يعارض رده 
لشهادة امحتى' ؛ ويحتمل أن يفرق بأنه إنما رد شهادة اللختبى' لا فيها من الخادعة ولا يلزم من ذلك رده 
لشهادة السمع من غير قصد » وهو قول مالك وأحند وإسحاق . وعن:مالك أيضاً الحرص على تحمل الشهادة 
قادح . فإذا اختى ليشبد فهو حرص » وأما قول ابن سيرين وقتادة فسيأق فى « باب شهادة الأعمى » 
وأما قول عطاء وهو ابن أبى رباح فوصله الكرابيسى فى « أدب القضاء » من رواية ابن جريج عن عطاء 
« السمع شهادة ) . 

قوله ( وكان الحسن يقول : لم يش,دونى على شىء » ولكن سمعت كذا وكذا ) وصله ابن ألى شيبة 
من طريق يونس بن عبيد عنه قال : لو أن رجلا سمع من قوم شيئاً فإنه يأأق القاهى فيقول : لم يشبدونى » 
ولكن سمعت كذا وكذا » وهذا التفصيل حسن لأن الله تعاللى قال (إ ولا تكتموا الشهادة ) ولم يقل « الإشباد » 
فيفدرق الحال عند الآداء » فإن سمعه ولم يشبده وقال عند الأداء ٠‏ أشهدنى » لم يقبل » وإن قال « أشهد أنه 
قال كذا » قبل . ثم أورد المصنف فيه حديثين : أحدهٌها حديث ابن عمر فى قصة ابن صياد وسيأق الكلام 
عليه مستوق فى كتاب الفئن » والغرض منه قوله فيه « وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئاً قبل أن يراه » 
وقوله فى آخره ١‏ لو تركته بين » فإنه يقتضى الاعمّاد على سماع الكلام وإن كان السامع محتجبا عن المتكلم إذا. 
عرف الصوت » وقوله « يختل » بفتح أوله وسكون المعجمة وكسر المثناة أى يطلب أن يسمع كلامه وهو 
لا يشعر » ثانيهما حديث عائشة فى قصة امرأة رفاعة » وسيأنى الكلام عليه فى الطلاق والغرض منه إنكار 
خالد بن سعيد على امرأة رفاعة ما كانت تكلم به عند النى صلى الله عليه وس مع كونه محجوباً علها خارج 
الباب » ولم ينكر الى صلى الله عليه وس عليه ذلك » فاعهاد خالد على سماع صولما حبى أنكر عليها هو 
حاصل ما يقع من شهادة السمع . 


[ظاأ)] 
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5326 
إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فَقَالَ آخرون ما , علمنا بذَّلك د : يحكم بقول من شهد 

قال الحميدي: هذا كما أخبر بلالٌ أن النبي صلى اللهُ عليه صلَّى في الكعبة, وقال 
الفضل: لم يصل, فأخد الناس بشهادة بلال. 

كذلك إِنْ شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألفّ درهم, وشهدً آخران بألف وخمسمائة؛ 
يُعطى بالزيادة. 

+- حل نا حبانٌ قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا عمرٌ بن سعيد بن أبي حسين قال 
أخبرنى عبد الله بن أبى مليكة: عن عقبة بن الحارث أنّهُ تزوج بدا لأبي إهاب بن عزيز, فأتته 
امرأةٌ فقالت: قد أرضعت عُقبة والتي تزوج. فقال لها عقبةٌ: ما أعلم أنّك أرضعتني. ولا 
أخبرتني . فأَرسلَ إلى آل أبي إهاب فسألهم فقالوا: ما علمنا أأرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي 
صلى اللهُ عليه بالمديئة فسأَلَُ فقال رسول الله صلى اللهُ عليه : كيف وقد قيل؟ ففارقها وتكحت 
زوجا غيرة). 

قوله ( باب إذا شبد شاهد أو شبود بشىء وقال آخرون ما علمنا بذلك يحكم بقول من شبد » 
قال الحميدى : هذا كنا أخبر بلال الخ ) تقدم هذا فى « باب العشر » من كتاب الزكاة » وأن المثبت مقدم 
على الناق » وهو وفاق من أهل العلم إلامن شذ » ولا سما إذا لم يتعرض إلا لنى علمه » وأشار إلى ذلك 
بقوله ٠‏ وكذلك إن شبد شاهد أن الخ » وقد اعتّر ض بأن الشبادتين اتفقتا على الألف وانفردت إحداهما 
بالحمسهائة » والجواب أن سكوت الأخرى عن خسوائة فى حكم نفيها . ثم أورد حديث عقبة بن الحارث 
فى قصة المرضعة » وسيأق الكلام عليها مستوق بعد أبواب » والغرض منه هنا أنها أثئبتت الرضاع ونفاه 
عقبة » فاعتمد النبى صلى الله عليه وس قولا فأمره بفراق امرأته إما وجوباً عند من يقول به وإما ندباً 
على طريق الورع . وقوله ى هذه الرواية لأنى إهاب بن عزيز بالعين المهملة المفتوحة وزايى مشوطتين 
وزن عظم » ووقع عند ألى ذر عن المستملى والحمُوبي” عزير بزاى وآخره راء مصغر والأول أصوب . 


كل الشهداء العدول 
وقول الله عرٌ وجل: « وَأَشْهدُوا ذَرَيْ عَدْل كم 4 « ممن تَرَضود من الشهداء 4 . 
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]| - ححلدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن 
عبدالرحمن بن عوف أن عبدالله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إِنّ أناسًا كانوا 
يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى اللَّهُ عليه؛ وإِنّ الوحي قد انقطع, وإنّما نأخذكم الآن بما 
ظهر لدا من أعمالكم, فمن أظهر لنا خيرا آمنّاهُ وقرَبناهُ وليس إليدا من سريرته شيء الله 
يحاسبه في سريرته. ومن أظهر لدا شرا لم نأمنهُ ولم نصدقَه وإن قال إن سريرتَه حسنةً. 


قوله ( باب الشبداء العدول ٠‏ وقول الله تعالى : (١‏ وأشهدوا ذوى عدل منكم - و- ممن ترضون 
هن الشهداء) ) أى وقوله تعالى لإ ممن ترضون » فالواو عاطفة من كلام المصنف لامن التلاوة ؛ والعدل والرضا 
عند الجمهور من يكون مسلماً مكلفاً حرا غير مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة » زاد الشافعى : وأن 
يكون ذا مروءة . ويشترط فى قبول شهادته أن لا يكون عدواً للمشهود عليه » ولا منهماً فيها بجر نفع 
ولا دفع ضر » ولا أصلا للمشهود له ولا فرعاً منه . واختلف فى تفاصيل من ذلك وغيره كما سيأق بعض 
ذلك فى بعض النراجم إن شاء الله تعالى . 

قوله ( أن عبد الله بن عتبة) أى ابن مسعود » وهو ابن أخى عبد الله بن مسعود » سمع من كبار 
الصحابة وله رؤية » وحديثه هذا عن عمر أغفله المزى فى « الأطراف » والمرفوع منه ما أشار إليه مما كان 
الناس عليه فى عهد البى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( وأن الوحى قد انقطع ) أى بعد وفاة النى صلى الله عليه وسلم والمراد انقطاع أخبار الملاك 
عن الله تعالى لبعض الآدميين بالأمر فى اليقظة » وق رواية أبى فراس عن عمر عند الحا « إنا كنا نعرفكم 
إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسم وإذ الوحى ينزل وإذ يأتينا من أخبارم » وأراد أن اانبى قد انطلق 
ورفع الوحى . 

قله ( ففن أظهر لنا خيراً أمناه) بهمزة بغير مد ومم مكسورة ونون مشددة من الأمن أى صير ناه 
عندنا أميناً » ونى رواية أبى فراس « ألا ومن يظهر منكم خيراً ظننا به خيراً وأحببناه عليه . » 

قوله ( الله يحاسب ) كذا لأبى ذر عن الحمُوبِر بحذف المفعول » وللباقين « الله محاسبه » بم أوله 
وهاء آخره . 

قوله ( سوءاً ) فى رواية الكشميبى « شراً » وى رواية أنى فراس «١‏ ومن يظهر لنا شراً ظئنا به 
شرا وأبغضناه عليه ٠‏ سرائرم فها بينكم وبين ربكم » قال المهلب : هذا إخبار من عمر عما كان الناس عليه 
فى عهد رسول الله صلى الله عليه: وسلم وما صار بعده » ويؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه الريبة وهو 
قول أحمد وإسحاق كذا قال » وهذا إنما هو فى حت المعروفين لا من لا يعرف حاله أصلا . 
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سس نس سك 

1 ا] ١ه"‏ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمّادُ بن زيد عن ثابت عن أنس قال : مر 
على النبي صلى الله عليه بجدازة» فأثدوا عليها خيراء فقال: «وجبت». ثم مر بأخرى فأثنوا 
عليها شر -أو قال غير ذلك- فقال: ووجبت»» فقيل يا رسول الله قلت : لهذا وجبت ولهذا 
وجبت. قال: «شهادة القوم المؤمنينَ شهداء الله في الأرض». 

-١ 09 0‏ حدثنا موسى بن إسماعيّلَ قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبدالله 
ابن بُريدة عن أبي الأسود قال: أنيت المديئة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعاء فجلست 
إلى عمرَ فمرت جدازةٌ فأثني خيراء فقالَ عمرٌ: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني خيراء فقال: 
وجبت. ثم مُرَ بالغالث فأثني شرًاء فقال: وجبت. فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمئين؟ قال: قلت 
كما قال النبيُ صلى اللَهُ عليه: «أيّما مسلم شهد له أربعةٌ بخير أَدخَلّه اللهُ الجن . قلما : وثلاثة؟ 
قال: ووثلاثةٌ». قلت : واثنان؟ قال : «واثنان». ثمٌ لم نسأله عن الواحد . 


قله ( باب ) بالتنوين ( تعديل كم يجوز ) أى هل يشترط فى قبول التعديل عدد معين ؟ أورد فيه 
حديى أنس وعمر فى ثناء الناس بالخير والشر على الميتين » وفيهما قوله عايه الصلاة والسلام » وجبت » 
وقد تقدم شرحه مستوى فى كتاب الخنائز » وحكيت عن ابن المنير أنه قال فى حاشيته : قال ابن بطال فيه 
إشارة إلى الاكتفاء بتعديل واحد وذكرت أن فيه عموضا » وكأن وجهة أن فى قوله ثم لم نسأله عن الواحد » 
إشعاراً بعيدا بأنهم كانوا بعتمدون قول الواحد فى ذلك لكنهم لم يسألوا عن حككه فى ذلك المقام » وسيأق 
للمصنف بعد أبواب التصريح بالاكتفاء فى شهداء المز كية بواحد » وكأنه لم يصرح به هنا لما فيه من الاحمال : 


قوله (شبادة القوم) هو مبتدأ وخبره محذوف تقديره مقبولة أو هو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه 
شبادة القوم » ووقع فى رواية الأصيل و شبادة » بالنصب بتقدير فعل ناصب . 

.قوله ( المؤمنون شبداء لله فى الأرض ) كذا للأكثر » والمؤمنون مبتدأ خبره شهداء » وف رواية 
المستملى والسرخسى «١‏ شهادة القوم المؤمنين شهداء الله فى الأرض » وشبداء على هذا خبر مبتدأ محنوف 
تقديره هم شهداء » وقال السهيلى : رواه بعضهم برفع القوم . فإن كانت الرواية بتنوين « شهادة » فهى 
على إضار المبتدأ أى هذه شبادة » ثم استأنف فقال «القوم المؤمنون شهداء الله فى الأرض» » فالقوم مبتدأ 
والمؤمنون نعت أو بدل وما بعده نخبر » قال : وأكثر ما ورد فى الحديث حذف المنعوت » لأن اخكم يتعلق 
بالصفة فلا يحتاج لدّكر الموصوف . ثم حكى وجهين آخرين فيهما تكلف 2 وم يقع فى شىء من الروايات 
بالتنوين ولا سما مع رواية من رواه بنصب المؤمنين . 


...م كتاب الشهادات 
ىا الشهادة على الأنسّاب, والرضاع ا مستفيض ٠‏ والموت القَديم 
وقال النبي صلى الله عليه : «أرضعتني وأباسلمة ُويْبَةُ. والتبْت فيه. 

1 ا 1# - حدثنا آدم قال حدثنا شعبةٌ قال أخبرنا الحكم عن عراك بن مالك عن عروة 
ابن الزبير عن عائشة قالت: : اسعأذن علي أفلّح فلم آذن له فقال: : أتحتجبين مني وأنا عمّك؟ 
فقلت: كيف ذلك؟ فقال: : أرضعتك امرأةٌ أخي بلبنٍ أخي . فقالت : سألت عن ذلك رسول الله 
صلى الله عليه فقال: «صدق أفلح ائذني لهُ». 

[الحديث 7544 أطرافه في : 11/95, 1ه ١111م‏ 9808م 15 ], 

1 ] 75165 - حدثنا مسلم بن بن إبراهيم قال حدثنا همّام قال حدئنا قعادةٌ عن جابر بن زيدٍ عن 
ابن عباس قال : قال النبي صلى اللّهُ عليه في ابئة حمزة : : «لاتحل لي, ؛ يحرم من الرضاعة ما يحرم 
من النسب» ؛ هي ابن أخي من الرضاعة». 

[الحديث ١7140‏ طرفه في: .]01٠٠١‏ 

1])] 6-- - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبر مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن عمرة 
بدت عبدالرحمن أن عائشة زوج النبي صلى اللهُ عليه أخبرتّها أن رسول الله صلى الله عليه كان 
عندهاء وأنها سمعت صوت رجل يستأذنُ في بيت حفصة, قالتْ عائشة: : فقلت يا رسول الله أراه 
فلاثاء » لعم حفصة من الرضاعة -فقالت عائشةٌ: يا يا رسول الله هذا رجل يستأذنُ في بيتك. 
قالت: : فقال رسول الله صلى الله عليه : اأراه فلانا», لعم حفصة من الرضاعة . فقالت عائشة: لو 
كان فلان حيا -لعمُها من الرضاعة- دخل عليئ؟ فقال رسول الله ضلى اللهُ عليه : : انعم إن 
الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة». 

[الحديث ١745‏ طرفاه في: 231١١‏ 0.99]. 

ففلفة 5-- - حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعفاء عن أبيه 
عن مسروق عن عائشة قالت: : دخل علي النبي صلى الله عليه وعددي رجل فقال : : يا عائشةً من 
هذا ؟ قلت : أخي من الرضاعة قال : ديا عائشة انظرن من | إخوانكنء فإِنّما الرضاعةٌ من امجاعة». 

تابعه ابن مهدي عن سفيات. 
[الحديث 1741 طرفه في: .]91١1‏ 


الحديث 497 ان 


قله ( باب الشرادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم ) هذه الترجمة معقودة لشبادة 
الاستفاضة وذكر مها النسب والرضاعة والموت القديم ٠‏ فأما النسب فيستفاد من أحاديث الرضاعة فإنه 
من لازمه » وقد نقل فيه الإجاع . وأما الرضاعة فيستفاد ثبوتما بالاستفاضة من أحاديث الباب » فإنها كانت 
فى الجاهلية وكان ذلك مستفيضا عند من وقع له . وأما الموت القديم فيستفاد منه حكمه بالإلحاق قال ابن المنير » 
واحترز بالقد.م عن الحادث » والمراد بالقديم ما تطاول الزمان عليه . وحداه بعض الالكية بخمسين سنة وقيل 

قله ( وقال البى صل الله عليه وسم أرضعتى وأبا سلمة ثويبة ) هو طرف من حديث وصله ى 
الرضاع من حديث أم حبيبة بنت أبى سفيان وسيأتقى الكلام عليه هناك . وثوبية بالمثلثة ثم الموحدة مصغرة يأى 
هناك ذكر شىء من خبرها وخبر ألى سلمة بن .عبد الأسد إن شاء الله تعالى . واختلف العلماء ى ضابط 
ما تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة » فتصح عند الشافعية فى النسب قطعا والولادة » وق اموت والعتق والولاء 
والوقف والولاية والعزل والتكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك على الراجح 
فى جميع ذلك » وبلغها بعض المتأخرين من الشافعية بضعة وعشرين موضعا وهى مستوفاة فى « قواعد العلاثى » 
وعن ألى حنيفة تجوز فى النسب والموت والنكاح والدخول وكونه قاضيا » زاد أبو يوسف والولاء » زاد محمد 
والوقف » قال صاحب ١‏ المداية » وإنما أجيز استحسانا وإلا فالأصل أن الشبادة لابد فيها من المشاهدة » 
وشرط قبوها أن يسمعها من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب ؛ وقيل أقل ذلك أربعة أنفس ». وقيل يكنى 
من عدلين » وقيل يكى من عدل واحد إذا سكن القلب إليه . 

قوله ( والتنبت فيه ) هو بقية ابر حمة . وكأنه أشار إلى قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث عائشة آخخر 
الباب « انظرن من إخوانكن من الرضاعة » الحديث . ثم أورد المصنف فيه أربعة أحاديث سيأق الكلام عليها 
جخميعا فى الرضاع آخخر النكاح إن شاء الله تعالى . والإسناد الثانى كله بصريون إلا الصحابى وقد سكلها . والثالث 
كله مدنيون إلا شيخه وقد دخلها . والرابع كله كوفيون إلا عائشة . 

ل ا يد ابل لساري بد اا اك 
عن سفيان بإسناده كما رواه محمد بن كثير » ورواية ابن مهدى موصولة عند مسلم و وألى يعلى » وسيأى الحلاف 
فى أفلح هل كان عم عائشة من الرضاعة أو كان أياها . 


با كن شهادة القاذف والسارق والزاني 
وقول لله عز وجل : إولا تقبلُوا لهم شهادة بدا وأوك هم الفاسقون 22 إلا لين 
ابو , وجلد عمر أبابكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذاف المغيرة» ثم استتابهم وقالٍ : من تاب 
قَبلت شهادته وأجازّه عبدالله بن عتبة وعمر بن عبدالعزيز وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد 
والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة. 


لوس -كتاب الشهادات 
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وقال أبوالزناد : الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قُبلّت شهادته. 

وقال الشعبئ وقتادةٌ: إذا أكذب نفسه جلد وقُبلَت شهادته. 

وقال الغوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جارّت شهادثه؛ وإن استئقضي امحدود فقضاياه جائزة . 

وقال بعض الدناس : لا تجوز شهادةٌ القاذف وإن تاب. ثم قال: لا يجوز نكاح بغير 
شاهدين, فإن تزوج بشهادة محدودين جاز» وإن تزرّج بشهادة عبدين لم يجز . وأجارٌ شهادة 
امحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان . وكيف تعرف توبته . ونفى النبي صلى اللَّهُ عليه الزاني 
سنة؛ ونهى عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة. 

0ه ؟- حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس. 

وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في 
غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى اللَّهُ عليه ثم أمر بها فققطعت يدها. قالت عائشةٌ: فحسنت 
توبتها وتزوّجت, وكانت تأتي بعد ذلك فأرجع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه. 

[الحديث 5548 أطرافه في : 1418ل الالال 2/88 47584 لازلات لقلات .]180١‏ 

4ه سوق يغ جر اكير قال جدنه ليت در مقر عن ابن نهاك ةل 
ابن عبدالله عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه أنّهُ أمر فيمن رَنى ولم يحصن بجلد مائة 
وتغريب عام. 

قوله ( باب شبادة القاذف والسارق والزانى ) أى هل تقبل بعد توبتهم أم لا . 

قوأه ( وقول الله عزوجل : ( ولا تقبلوا فم شهادة أبداً » وأولئك هم الفاسقون اا 
وهذا الاستثناء عمدة من أجاز شهادته إذا تاب . وقد أخرج الببيى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس 
فى قوله تعالى ل( ولا تقباوا لهم شهادة أبدا ي ثم قال ل إلا الذين تابوا 4 فن تاب فشهادته فى كتاب الله تقبل » 
وبهذا قال الحمهور إن شهادة القاذف بعد التوبة تقبل ويزول عنه اسم الفسق سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله » 
وتار لوا قولة تعال و ايها خل أن المراذ مادام مصر عل نقد الال أبد كل يي من مايليق به كما او قيل 
لا تقبل شهادة الكافر أبداً فإن المراد ما دام كافرا » وبالغ الشعبى فمال : إِنْ تاب القاذف قبل إقامة الحد سقط 
عنه . وذهب الحنفية إلى أن الاستثناء يتعلق بالفسق خاصة فإذا تاب سقط عنه اسم الفسق » وأما شهادته 


فلا تقبل أبدا . وقال بذلك بعض التابعين . وق مدهب العو يتيل يندا الها لااقيله . وعن الحنفية لا ترد 
شبادئة حبى نحد » وتعقبه قبه الشافعى بأن الحدود كفارة لأهلها » فهو بعد الحد خير منه قبله فكيف يرد قى خير 


حالتيه ويقبل ى شرهما . 


الحديث وغ4؟؟ | بوالكنا 


قوله ( وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف اللمغيرة » ثم استتابهم وقال : من تاب قبلتء 
شهادته ) وصله الشافعى فى «الأم» قال : سمعت الزهرى يقول زعم أهل العراق أن شهادة امحدود لا تجوز : 
فأشهد لأخبرنى فلان أن عمر بن الحطاب قال لأنى بكرة : تب وأقبل شهادتك . قال سفيان :- سمى الزهرى 
الذى أخيره فحفظته ثم نسيته » فقال لى عمر بن قيس : هو ابن المسيب . قلت : ورواه ابن جرير من وجه 
آخر عن سفيان فسماه ابن المسيب » وكذلك رويناه يعلو من طريق الزعفرانى عن سفيان » ورواه ابن جرير 
فى التفسير من طريق ابن إسصق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أتم من هذا ولفظه « أن عمر بن الخطاب 
ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة الحد وقال لم : من أكذب نفسه قبلت شبادته 
فها يستقبل » ومن لم يفعل لم أجز شهادته . فأكذب شبل نفسه ونافع » وأبى أبو بكرة أن يفعل » قال الزهرى : 
هو والله سنة فاحفظوه . ورواه-.سلان بن كثير عن الزهرى عن سعيد بن المسيب « أن عمر حيث شهد 
أبو بكرة ونافع وشبل على المغيرة » وشهد زياد على خلاف شهادتهم » فجلدم عمر واستتابهم وقال : من 
رجع منكم عن شهادته قبلت شهادته فأبى أبو بكرة أن يرجع ) أخرجه عمر بن شبة فى «أخبار البصرة» » من 
هذا الوجه » وساق قصة المغيرة هذه من طرق كثيرة محصلها أن المغيرة بن شعبة كان أمير البصرة لعمر » 
فاتهمه أبو بكرة ‏ وهو نفيع - الثقق الصحانى المشهور » وكان أبو بكرة ونافع بن الحارث بن كلدة الثققى 
وهو معدود ف الصحابة وشبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة ابن معبد بن عتيبة بن الحارث البجلى وهو 
معدود ف المحضرمين وزياد بن عبيد الذى كان بعد ذلك يقال له زياد بن أني سفيان إخوة من أم أمهم سمية 
مولاة الحارث بن كلدة ٠‏ فاجتمعوا جميعا فرأوا المغيرة متبطن المرأة وكان يقال لما الرقطاء . أم حميل بنت 
عمرو بن الافقم الهلالية وزوجها الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف الحشمى » فرحلوا إلى حمر فشكوه ؛ 
فعزله وولى أبا موسى الأشعرى » وأحضر المغيرة فشهد عليه الثلاثة بالزنا » وأما زياد فلم يبت الشهادة وقال : 
رأيت منظراً قبيحاً » وما أدرى أخالطها أم لا » فأمر عمر يجلد الثلائة حد القذف وقال ماقال . وأخرج القصة 
الطبر انى فى ترجمة شبل بن معبد والبيييى من رواية أنى عمان اللبدى أنه شاهد ذلك غند عمر وإسناده صحيح . 
رواه الحخاكم فى « المستدرك » من طريق عبد العزيز بن أبى بكرة مطولا وفيها « فقال زياد رأيئهما فى حاف 
وسمعت نفساً عاليا ولا أدرى ما وراء ذلك » وقد حكى الإسماعيل قى « المدخل » أن بعضهم استشكل إخراج 
البخارى هذه القصة واحتجاجه بها مع كونه احتج بحديث ألى بكرة فى عدة مواضع » وأجاب الإسماعيل 
بالقرق بين الشهادة والرواية وأن الشهادة يطلب فيها مزيد تثبت لا يطلب ف الرواية كالعدد والحرية وغير 
ذلك » واستنبط المهلب من هذا أن [كذاب القاذف نفسه ليس شرطاً فى قبول توبته » لأن أبا بكرة لم يكذب 
نفسه ومع ذلك فققد قبل المسلمون روايته وعماوا بها . | 

قوله ( وأجازه عبد الله بن عتبة ) أى ابن مسعود » وصله الطبرى من طريق عمران بن مير قال ه كان 
عبد الله بن عتبة يجيز شهادة القاذف إذا تاب »6 . 

قوله ( وعمر بن عبد العزيز ) أى الخليفة المشبور »ء وصله الطبرى واالحلال من طريق ابن جريج 
عن عمران بن مومى « سمعت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف ومعه رجل » ورواه عبد الرزاق عن 


5 كتاب الشهادات 


ابن جريج فزاد مع عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . 

قله ( وسعيد بن جبير ) وصله الطبرى من طريقه بلفظ « تقبل شهادة القاذف إذا تاب » وروى 
ابن ألى حاتم من وجه آخر عنه لا تقبل » لكن إسناده ضعيف . 

قَولُهِ ( وطاوس ومجاهد ) وصله سعيد بن منصور والشافعى والطبرى من طريق ابن أنى نجيج قال : 
والقاذف إذا تاب تقبل شبادته . قيل له : من قاله ؟ قال : عطاء وطاوس ومجاهد » . 

قوله ( والشعبى ) وصله الطبرى من طريق ابن أبى خالد عنه أنه كان يقول ١‏ يقبل الله توبته ويردون 
شبادته » وكان يقبل شبادته إذا تاب ؛ ورويناه فى ٠‏ الحعديات » عن شعبة عن الحكم فى شهادة القاذف أن 
إبراهم قال « لا تجوز » » وكان الشعبى يقول « إذا تاب قبلت » . 

قَوإهِ ( وعكرمة ) أى مولى ابن عباس وصله البغوى فى « الحعديات » عن شعبة عن يونس هو ابن عبيد 
عن عكرمة قال « إذا تاب القاذف قبلت شبادته » . 

وله ( والزهرى ) قد تقدم قوله قى قصة المغيرة « هو سنة » ورواه ابن جرير من وجه آخر عن 
الزهرى قال « إذا حد القاذف فإنه ينبغى للإمام أن يستتيبه » فإن تاب قبلت شهادته وإلا لم تقبل » وى 
الموطأ عن الزهرى نحوه ى قصة . 

قوله ( ومحارب بن دثار وشريح ) أى القاضى ( ومعاوية بن قرة ) هؤلاء الثلاثة من أهل الكوفة » فدل 
على أن مراد الزهرى الماضى فى قصة المغيرة بما نسبه إلى الكوفيين من عدم قبوهم شهادة القاذف بعضيم 
لا كلهم ولم أر عن واحد من الثلائة المذكورين التصريح بالقبول © نعم الشعبى من أهل الكوفة وقد 
توبته » ولا أقبل شهادته » وروى ابن أبى خالد بأسناد ضعيف عن شريج « أنه كان لايقبل شبادته » . 

قوله ( وقال أبو الزناد ) هو المذنى المشبور . 

قَولْهِ ( الآمر عندنا الخ ) وصله سعيد بن منصور منطريق حصين: بن عبد الرحمن قال « رأيت رجلا 
جلد حدا فى قذف الزنا. فلما فرغ من ضربه أحدث توبة فلقيت أبا الزناد فقال لى : الأمر عندنا» » فذكره . 

قوله ( وقال الشعبى وقتادة ) وصله الطبرى عنهما مفرقا » وروى ابن أبى حاتم من طريق داود بن 
أبى هند عن الشعبى قال « إذا أكذب القاذف نفسه قبلت شبادته » . 

قوله ( وقال الثورى الخ ) هو فى ١‏ الحامع » له من رواية عبد الله بن الوليد العدنى عنه . 

قَوله ( وقال بعض الناس : لا تجوز شبادة القاذف وإن تاب ) هذا منقول عن الحنفية » واحتجوا ٠‏ 
فى رد شبادة المحدود بأحاديث قال الحفاظ : لايصح مها شىء » وأشبرها حخديث حمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مرفوعا « لا نمجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود فى الإسلام » أخرجه أبو داود وابن 
ماجه » ورواهء الترمذدى من حديث عائشة نحوه وقال « لايصح ؛ وقال أبو زرعة منكر » وروى عبد 
الرزاق عن الثورى عن واصل عن إبراهم قال ١‏ لا تقبل شهادة القاذف ع توبته فها بينه وبين الله » تقال 
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الثورى ١‏ ومن على ذلك » وأخرج عبد الرزاق من رواية عطاء الحراسانى عن ابن عباس نحوه وهو 
منقطع » ول يصب من قال إنه شند قوى . 

قوله ( ثم قال ) أى بعض الناس الذى أشار إليه ( لا يحوز نكاح بغير شاهدين ٠‏ فإن تروج بشبادة 
#دودين جاز ) هو منقول عن ال+فية أيضاً » واعتذروا بأن الغرض شهرة النكاح » وذلك حاصل بالعدل 
وغيره عند التحمل » وأما عند الأداء فلا يقبل إلا العدل . 

قوله ( وأجاز شرادة العبد واخدود والأمة لرؤية هلال رمضان ) هو منقول عن الحنفية أيضاً » 
واعتذروا بأنها جارية جرى الحير لا الشهادة . 

قوله ( وكيف تعزف توبته ) إْى القاذف . وهذا من كلام المصنف » وهو من تمام الرجمة 
وكأنه أشار إلى الاختلاف فى ذلك » فن أكثر السلف : لابد أن يكذب نفسه » وبه قال الشافعى ٠‏ وقد 
تدم التصريح به عن الشافعى وغيره » وأخرج اين أبى شيبة عن طاوس مثله » وعن مالك « إذا ازداد خير 
كفاه » ولا بتوقف على تكذيب نفسه راز أن يكون صادقاً فى نفس الأمر » » وإلى هذا مال المصنف . 

قوله (ونق النى صل الله عليه وس الزانى سنة » ونهى عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه 
حتى منهى سرون لياة ) أما نى الزانى فوصول آخر الباب » وأما قصة كعب فستأنى بطوها فى آخر تفسير 
براءة وى غزوة تبوك » ووجه الدلالة منه أنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم كلفهما بعد التوبة بقدر زائد 
على الى والهجران . ثم أورد المصنف حديث.عائشة فى قصة المرأة الى سرقت مختصرة » والمراد منه 
قول عائشة « فحسدت توبها » الحديث . وكأنه أراد إلحاق القاذف بالسارق لعدم الفارق عنده . وإسماعيل 
شيخه فيه هو ابن أبى أويس » وقوله « وقال الليث حدثئى يونس ٠»‏ » وصله أبو داود من طربقه لكن 
بغر هذا اللفظ » وظهر أن هذا اللفظ لابن وهب » وأشار المصنف إلى أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال » فيشترط معنى مدة يظن فيا حدة توبته ؛ وقدرها الأكثرون ببسنة . ووجهوه بأن للفصول الأأربعة 
ق النفس تأثيراً فإذا مضت أشعر ذلك سن السريرة وهذا اعتبرت فى مدة تغريب الزانى » وانختار أن هذا 
فى الغالب وإلا فنى قول عمر لأبى بكرة « تب أقبل شهادتك » دلالة للجمهور » قال ابن المنير : اشتراط توبة 
القاذف إذا كان عند نفسه عا فى غاية الإشكال » يلاف ما إذا كان كاذبا فى قذفه فاشتراطها واضح » 
وبمكن أن يقال : إذا المعاين للفاحشة مأمور بأن لا يكشف صاحبها إلا إذا تحقق كمال النصاب معه ٠»‏ فإذا 
كشفه قبل ذلك عصى فيتوب من المءصية فى الإعلان لا من الصدق فى علمه . قلت : ويعكر عليه أن أبا بكرة 
يكشف لم حتى تحقق كال النصاب معه كنا تقدم » ومع ذلك فأمره عمر بالتوبة لتقبل شهادته . ويجاب عن ذلك 
بأن عمر لعله لم يطلع على ذلك فأمره بالتوبة » ولذلك لم يقبل منه أبو بكرة ما أمره به لعلمه بصدقه عند نفسه 
والله أعلم . ثم أورد المصنف حديث زيد بن خالد فى تغريب الزانى » واستشكل الداودى إيراده فى هذا الباب» 
ووجهه أنه أراد منه الإشارة إلى أن هذه المدة أقصى ما ورد فى استبراء العاصى والله أعلم ' 

( تيه ) : جمع البخارى فى الترجمة بين السارق والقاذف للإشارة إلى أنه لا فرق فى قبول التوبة 
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منهما » وإلا فقد نمل الطحاوى الإجماع على قبول شهادة السارق إذا تاب . نع ذهب الأوزاعى إلى أن الخدود 
فى الحمر لا تقبل شهادته وإن تاب » ووافقه الحسن بن صالح » وخالفهما فى ذلك جميع فقهاء الأمصار. 


بكي) لا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادة جورإذًا أشهد 

0 6- حدثنا عبدانٌ قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا أبوحيان العيمي عن الشعبي عن 
العمان بن بشير قال: سألت أمّي أبي بعض الموهبة له من ماله ثم بدا لهُ فوهبها لي فقالت: لا 
أرضى حنَّى تشهد النبي صلى اللَّهُ عليه, فأخذ بيدي وأنا غلامٌ فأتى بي النبي صلى الله عليه فقال: 
إنَأمّهُ بت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا. فقال: «ألك ولد سوا؟» قال: نعم. قال: فأراه 
قال: دلا تشهدني على جور». 

وقال أبوحريز عن الشعبي: لا أشهد على جور. 

[1] ولاه حد ثناآدم قال حدثينا شعبة قال حدثنا أبوجمرة قال سمعت زهدم بن مضرب 
قال: سمعت عمران بن حصين قال: قال النبي صلى اللهُ عليه: «خي ركم قَرنيء ثم الذين يلونهم, 
ثم الذين يلوتهم -قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى اللهُ عليه بعد قرنين أو ثلاثة- قال النبي 
صلى الله عليه: إن بعدكم قومًا يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يُستشهّدون؛ وينذورن ولا 
يفون, ويظهر فيهم السّمن». 

[الحديث ”© أطرافه في : 556٠‏ 58 :5ت" 5556]. 

01 ١ه‏ - حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة 
عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه قال: «خيرٌ الناس قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم . 
ثم يجيء أقوام تسبق شهادةٌ أحدهم يمينه ويمينه شهادته». قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على 
الشهادة والعهد. 

[الحديث 566٠‏ أطرافه في: 25115527560١‏ 5598]. 

قوله ( باب لايشيد على شبادة جور إذا أأهرد ) ذكر فيه حديث النعان بن بشير فى قصة هبة أبيه له » 
وفيه قوله صلى الله عليه وسم « لا تشهدنى على جور » وقد مغى الكلام عليه مستوق فى اطبة » وقد أخرجة 
الببيى من الوجه الذى أخرجه منه البخارى هنا بلفظ « فقال لا أتمبد على جور » وقوله فى ااترحمة « إذا أشبد » 
يؤخذ منه أنه لا يشهد على جور إذا لم يستشهد بطريق الأولى » وقوله « وقال أبو جريز » بفتح المهملة وكسر . 
الراء و آآخره زاى « عن الشعبى لا أشبد على جور » » أئ فى روايته عن الشعبى عن النعان فى هذا الحديث » 
وقد تقدم فى البة والإشارة [لامن هاه » وإلى التوفيق بين ما فى رواية أبى عريز وغيره عن الشعبى كر 
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المصنف حديث « خير الناس قرنى » من رواية عبد الله بن مسعود ومن رواية عمران بن حصين وى كل منهما 
زيادة على ما نى الآخر » وورد الحديث عن آخرين من الصحابة سأذكر ما فى رواياتهم من الفوائد والزوائد 
مشروحة فى أول كتاب فضائل الصحابة إن شاء الله تعالى » والغرض هنا ما يتعلق بالشهاذات . 

قوله ( قال البى صل الله عليه وسلم ) هو «وصول بالإسناد المذكور » فهو بقية حديث عمران 
وسيأق فى الفضائل ما يوضح ذلك . 

قوله ( أن بعدكر قرماً ) كذا للأكثر » وى رواية النسنى وابن شبويه « أن بعدكم قوم » قال 
الكرهانى لءله كتب بغير ألف على اللغة الربيعية » أو حذف منه ضمير الشأن . 

قوله ( يخونون ) كذا فى جميع الروايات الى اتصلت لنا بالحاء المعجمة وااواو مشتق من الحيانة » 
وزعم ابن حزم أنه وقع فى نسخة يحربون بسكون المهملة وكسر الراء بعدها موحدة ؛ قال فإن كان محفوظا 
فهو من قوهم حربه بحربه إذا أخذ ماله وتركه بلا ثبىء » ورجل مخروب أى مسلوب المال : 

( تلبيه ) : قال النووى : وقع فى أكثر نسخ مسلٍ « ولا يتمنون » بتشديد المثناة » قال غيره هو 
نظير قوله « ثم يتزور » موضع قوله «يأتزر » وادعى أنه شاذ » ولكن قد قرأ ابن محيصن ( فليؤد الذى 
اثتمن أمانته 4 ووجهه ابن مالك بأنه شبد بما فاؤه واو أو تحتانية قال : وهو مقصور على السماع . 

قله ( ولا يؤتمنون ) أى لا يثق الناس بهم ولا يعتقدونهم أمناء بأن تكون خيانتهم ظاهرة بحيث 
لايبق للناس اعتّاد عليهم . 

قوله ( ويشهدون ولا يستشبدون ) يحتمل أن يكون المراد التحمل بدون التحميل أو الأداء بدون 
طلب ء والثانى أقرب » ويعارضه ما رواه مسلم من حديث زيد بن خالد مرفوعا « ألا أخب ركم بخير 
الشبداء ؟ الذى يأى بالشهادة قبل أن يسألها » واختلف العلاء فى ترجيحهما » فجنح ابن عبد البر إلى 
ترجبح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة فقدمه على رواية أهل العراق وبالغ فزعم أن 
حديث عمران هذا لا أصل له . وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران لإنفاق صاحبى الصحيح عليه 
وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد بن خالد . وذهب آخرون إلى الجمع بينهما فأجابوا بأجوبة : أحدها 
أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتى إليه فيخبره بها » أو يموت صاحيها 
العالم بها ويخلف ورثة فيأتى الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك » وهذا.أحسن الأجوبة » 
وبهذا أجاب بحبى بن-سعيد شيخ مالك ومالك وغيرهما . ثانيها أن المراد به شهادة الحسبة » وهى مالا يتعلق 
بحقوق الآدميين المختصة بهم محضا » ويدخل فى الحسبة مما يتعلق بحق الله أو فيه شائبة منه العتاق والوقف 
والوصية العامة والعدة والطلاق والددود ونحو ذلك » وحاصله أن المراد يحديث ابن مسعود الشبادة فى حقوق 
الآدميين ؛ والمراد بحديث زيد بن خالد الشهادة فى حقوق الله . ثالها أنه محمول على البالغة فى الإجابة إلى 
الأداء » فيكون لشدة استعداده لها كالذى أداها قبل أن يسأنها . كا يقال فى وصف ابواد : إنه ليعطى قبل 
الطلب » أى يعطى سريعا عقب السؤال من غير توقف . وهذه الأجوبة مبنية على أن الأصل فى أداء الشهادة 
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عند الحاكم أن لا يكون إلا بعد الطلب من صاحب الحق ٠‏ فيخص ذم من يشبد بمن ذكر ممن يخي بشهادة 
عنده لا يعلم صاحبها بها أو شبادة الحسبة . وذهب بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم 
حديث زيد بن خالد » وتألوا حديث عمران بتأيلات : أحدها أنه محمول على شهادة الزور » أى يودون 
شبادة لم يسبق لم تحملها » وهذا حكاه الترمذى عن بعض أهل العلم . ثانيها المراد بها الشهادة فى الحلف 2 
يدل عليه قول إبراهم فى آخر خديث ابن مسعود « كانوا يضربوننا على الشهادة » أى قول الرجل أشهد بالله 
ماكان إلا كذا على معنى الاف . فكره ذلك كما كره الإكثار من الداف » والعين قد تسمى شهادة كما قال 
تعالى ( فشهادة أحدم ) وهذا جواب الطحاوى . ثالها المراد بها الشبادة على المغيب من أمر الناس » فيشهد 
على قوم أنهم فى النار وعلى قوم أنهم فى اللحنة بغير دليل » كما يصنع ذلك أهل الأهواء » حكاه الحطالى . 
رابعها المراد به من نتصب شاهداً وليس من أهل الشهادة . خامسها المراد به التسارع إلى الشهادة وصاحبها 
بها عالم من قبل أن يسأله . والله أعلم . وقوله : يشهدون ولا يستشهدون» استدل به على أن من سمع رجلا يقول : 
لفلان عندى كذا فلا يسوغ له أن يشهد عليه بذلك إلا إن استشهده . وهذا بخلاف من رأى رجلا يقتل رجلا 
أو يغصبه ماله فإنه يجوز له أن يشهد بذلك وإن لم يستشهده الحانى . 

قوله ( وينذرون ) بفتح أوله وبكسر الذال المعجمة وبضمها ( ولا يفون ) يأتى الكلام عليه فى كتاب 
النذور . 

وقوله ( ويظهر فييم السمن ) بكسر المهملة وفتح المم بعدها نون أى يحون التوسع فى المأكل 
والمشارب » وهى أسباب السمن بالتشديد . قال ابن التبن : الأراد ذم يمبته وتعاطيه لا من تخلق بذلك » 
وقيل : المراد يظهر فيهم كثرة المال » وقيل المراد أنهم يتسمنون أى يتكثرون بما ليس فبهم ويدءون ما ليس 
م من الشرف » ويحتمل أن يكون جميع ذلك مرادا . وقد رواه الترمذى من طريق هلال بن يساف عن 
عمران بن حصين بلفظ « ثم يجىء قوم يتسمنون ويحبون السمن » وهو ظاهر فى تعاطى السمن على حقيقته . 
فهو أولى ما حمل عليه خبر الباب » وإتما كان مذهوما لآن السمين غالبا بليد الفهم ثقيل عن العبادة كا دو 


2 


مسهور . 

قوله ( عن منصور ) هو ابن المعتمر وابراهم هو النخعى » وعبيدة بفتح أوله هو السلانى » وعبد الله 
هو ابن مسعود » وهذا الإسناد كاه كوفيون » وفيه ثلاثة من التابعين فى نسق . 

قوله ( تسبق شوادة أحده, بمينه ويمينه شبادته ) أى فى حالين » وليس المراد أن ذلك يقع فى حالة 
واحدة لأنه دور » كالذى يحرص على ترويج شهادة فيحلف على متها ليقويها فتارة يحلف قبل أن يدسهد وتارة 
يشهد قبل أن يحلف ٠»‏ ويحتمل أن يقع ذلك فى حال واحدة عند من يجيز الحلف ف الشبادة فيريد أن يشهد 
ومحلف » وقال ابن الحوزى : المراد أنهم لايتورءون ؤيستهينون بأمر الشهادة والعين » وقال ابن بطال : 
يستدل به على أن الحلف ف الشهادة يبطلها . قال وحكى ابن شعبان فى الزاهى : من قال أشهد بالله أن لفلان 
على فلان كذا لم تقبل شهادته . لأنه حلف وليس بشبادة . قال ابن بطال : والمعروف عن مالك خلافه 
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وله ( قال إبراهم الخ ) هو موصول بالإسناد المذكور » ووه من زعم أنه معلق » وإبراهم 
هو النخعى . ْ 

قوله ( كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ) زاد المصاف بهذا الإسناد ىق أول الفضائل « ونحن 
صغار » وكذلك أخرجه ملم بلفظ « كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات » » وسيأق فى كتاب 
الأمان والنذور نحوه « وكان أتابنا يبوننا ونحن غلمان عن الشبهادة » وقال أبو عمر بن عبد البر : معناه عندهم 
اللبى عن مبادرة الرجل بقوله أشهد بالله وعلى” عهد الله لقد كان كذا ونحو ذلك » وإتما كانوا يضربوتمم على 
ذلك حتى لايصير لم به عادة فيحلفوا فى كل ما يصلح وما لا يصلح . قلت : ويحتمل أن يكون الأمر فى 
الشهادة على ما قال . ويحتمل أن يكون المراد البى عن تعاطى الشبادات والتصدى ها لما فى تحملها من الحرج » 
ولاسها عند أدائها » لأن الإنسان معرض للنسيان والسهو » ولا سيا وهم إذ ذاك غالبا لا يكتبون » ويحتمل 
أن يكون المراد بالنهى عن العهد الدخول فى الوصية لما يترتب على ذلك من المفاسد » والوصية تسمى العهد . 
قال الله تعالى ( لا ينال عهدى الظالمين 4 وسيأق مزيد بيان لهذا فى كتاب الأبمان والنذور إن شاء الله تعالى . 

ب/ب) ما قل في شهادة الور 

لقوله تعالى: « وَالّذِين لا يشهدون الزُور)4, وكتمان الشهادة لقوله تعالى: ٠‏ ولا تكتموا 
الشهادة ومن يكتمها فَإِنّه آثم قله واللّه بما تعملون عليم 4 . تلووا ألسنعكم بالشهادة. 

- حدثنا عبدالله بن مير سمع وهب بن جرير وعبدالملك بن إبراهيم قالا: حدثنا 
شعبة عن عبيدالله بن أبي بكر بن أنس عن أنس: سكل النبي صلى اللَهُ عليه عن الكبائر فقال: 
«الإشراك بالله. وعقوق الوالدين, وقعل النْفس, وشهادةً الزور». تابعه غندر وأبوعامر وبهز 
وعبدالصمد عن شعبة. 

[الحديث 76 طرفاه في : لالاومه ١ل9إا6‏ 5 ]. 

-١‏ حدثنا مسدد قال حدثنا بشرٌ بن المفضّلٍ قال حدثنا الجُريري وعن عبدالرحمن 
ابن أبي بكرة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه : «ألا أنبئكم بأكْبَر الكبائر ؟) ثلانًا قالوا: 
بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» -وجلس وكان متَّكمًا- : «ألا وقول 
الزُور». فما زال يكررها حتّى قُلنا : يا ليته سكت. وقال إسماعيل بن إبراهيم : حدثنا الجريري 
قال حدثنا عبدالرحمن... 

[الحديث أطرافه في : 2591/7 2507175 :/ 25 11115 )]. 


ْله ( باب ماقيل فى شهادة الزور ) أى من التغليظ والوعيد . 


لم ْ كتاب الشهادات 


قولهِ ( لقول الله عز وجل : والذين لا يشبدون الزور ) أشار إلى أن الآية سيقت فى ذم متعاطى 
شهادة الزور » وهو اختيار منه لأحد ما قيل فى تفسيرها » وقيل المراد بالزور هنا الشرك وقيل الغناء » 
وقيل غير ذلك . قال الطبرى : أصل الزور تحسين الشىء ووصفه بخلاف صفته » حبتى يخيل لمن سمعه أنه 
بمخلاف ما هو به . قال : وأولى الأقوال عندنا أن المراد به مدح من لا يشهد شدثاً من الباطل » والله أعلم . 

قوله( وكتان الشهادة ) هو معطوف على شبادة الزور » أى وما قيل ى كان الشهادة بالحق من 
الوعيد . 
قله ( ولقوله تعالى : ولا تكتموا الشهادة ‏ إلى قوله ‏ عليم ) والمراد مْبا قوله ( فإنه آثم قلبه) . 
قوله ( تلووا ألسنتكم بالشبادة ) هو تفسير ابن عباس أخرجه الطبرى من طريق على بن أبى طلحة 
عنه فى قوله لإ وأن تلووا أو تعرضوا ) أى تلووا ألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنها » ومن طريق العوق 
عن ابن عباس ف هذه الاية قال : تلوى لسانك بغير الحق وهى اللجاجة فلا تقم الشهادة على وجهها » 
والإعراض عنما ارك . وعن مجاهد من طرق حاصلها أنه فسر الى بالتحريف » والإعراض بالآرك . 
وكأن المصنف أشار بنظم كمان الشهادة مع شبادة الزور إلى هذا الأثر وإلى أن تحريم شبادة الزور لكونما 
سبباً لإبطال ا حق فكمان الشهادة أيضاً سبب لإبطال الحق » وإلى الحديث الذى أخرجه أحمد وابن ماجه من 
حديث ابن مسعود مرفوعاً ١‏ إن بين يدى الساعة ‏ فذكر أشياء ثم قال وظهور شهادة الزور » وكتّان 
شبادة الحق » . ثم ذكر المصنف حديثين أحدهما : 

قوله ( عن عبيد الله بن أبى بكر بن أنس عن أنس ) فى رواية محمد بن جعفر الآنية فى الأدب عن 
محمد بن جعفر عن سعيد 0 حدثى عبيد الله بن ألى بكر سمعت أنس بن مالك » . 

قوله ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر ) زاد +بز عن شعبة عند أحمد « أو ذكرها » 
وف رواية محمد بن جعفر « ذكر الكبائر أو سثل عنها » وكأن المراد بالكبائر أكبرها كما فى حديث أنى 
بكرة الذى يليه » وكذا وقع ى بعض الطرق عن شعبة كنا سأبينه » وليس القصد حصر الكبائر فها ذكر » 
وسيأى الكلام إن شاء الله تعالى فى تعريفها والإشارة إلى تعبينها فى الكلام على حديث ألى هريرة ١‏ اجتنبوا 
السبع الموبقات . وهو ى آخر كتاب الوصايا . 

قوله ( وشهادة الزور ) فى رواية محمد بن جعفر « قول الزور أو قول شهادة الزور » قال شعبة 
« وأكثر ظبى أنه قال شبادة ازور »). 

قوه ( تابعه غندر ) هو محمد بن جعفر المذكور . 

قوله ( وأبو عامر وببز وعبد الصمد ) أما رواية أبى عامر وهو العقدى فوصلها أبو سعيد النقاش 
فى كتاب الشهوود » وابن منده فى كتاب الأيمان هن طريقه عن شعبة بلفظ « أكبر الكبائر الإشراك 
بالله » الحديث » وكذاك أخرجه المصنف ف الديات عن عمرو بن عوف عن شعبة بلفظ « أكير الكبائر » . 
وأما رواية بز وهو ابن أسد المذكور فأخرجها أحمد عنه . وأما رواية عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث 
فوصلها المؤلف فى الديات . 


الحديث 7564 ٠‏ ألم 


قولْهِ ( حدثنا الجريرى ) بضم الحم وهو سعيد بن إياس » وسماء فى رواية خالد الحذاء عنه فى أوائل 
الأدب » وقد أخرج البخارى للعباس بن فروخ اللخريرى لكنه إذا أخرجه عنه سماه . 

قوله ( عن عبد الرحمن بن أبى بكرة ) فى رواية إمماعيل بن علية عن الحريرى « حدثنا عبد الرحمن » 
وقد علقها المصنف آخر الباب . 

قوله ( ألا أبيكم بأكبر الكبائر ) هذا يقوى ‏ إن كان المجلس متحداً ‏ أحد الوجهين مما شك 
فيه شعبة : هل قال ذلك ابتداء » أو لما سثل ؟ وقد نظم كل من العقوق وشهادة الزور بالشرك فى آيتين : 
إحداهما قوله تعالى (( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا 4 » ثانيهما قوله تعالى ل( فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتنبؤا قول الزور » : 

قوله ( ثلاثا.) أى قال لم ذلك ثلاث مرات » وكرره تأكيدا لينتبه السامع على إحضار فهمه » 
ووهم من قال : المراد بذلك عدد الكبائر » وقد ترجم البخارى ف العلم ٠‏ من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه » 
وذكر فيه طرفاً من هذا الحديث تعليقاً : 

قوله ( الإشراك بالله ) يحتمل مطلق الكفر ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته فى الوجود » ولاسها ى 
بلاد العرب » فذكره تنبيياً على غيره . ويحتمل أن يراد به خصوصيته » إلا أنه يرد عليه أن بعض الكفر 
أعظ قبحا من الإشراك وهو التعطيل » لأنه ننى مطلق والإشراك إثبات مقيد فيترجح الاحّال الأول . 

قله ( وعقوق الوالدين ) يأنى الكلام عليه نى الأدب مع الكلام على الكبائر وضابطها وبيان ماقيل 
فى عددها إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وجلس وكان متكثا ) يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكثاً » ويفيد ذلك 
تأكيد نحر يمه وعظٍ قبحه » وسبب الاههام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسبل وقوعا على الناس 
والباون بها أكثر » فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسم » والعقوق يصرف عنه الطبع » وأما الزور فالحوامل 
عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما . فاحتيج إلى الاهمام بتعظيمه » وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذ كر 
معها من الإشراك قطعا » بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد » يخلاف الشرك فإن مفسدته 
قاصرة غاابا . 

قوله ( ألا وقول الزور ) فى رواية خالد عن الخريرى « ألا وقول الزور وشهادة الزور » وف رواية 
ابن علية « شبادة الزور أو قول الزور » وكذا وقع فى العمدة بالواو » قال ابن دقيق العيد : محتمل أن يكون 
من الخاص بعد العام » لكن ينبغى أن يبحمل على التأكيد . فإنا لو حملنا القول على الإطلاق لزم أن يكون 
الكذبة الواحدة مطلمًا كبيرة ٠‏ وليس كذلك . قال : ولا شك أن عظم الكذب ومراتبه متفاوتة بحسب 
تفاوت مفاسده ٠‏ ومنه قوله تعالى :| ومن يكسب خطيئة أو إتما م يرم به بريئا فقد احتمل ببتانا وإثما 
ا : ٌْ 

قوله ( فا زال يكررها حى قانا ليته سكت ) أى شفقة عايه » وكراهية لما يزعجه . وفيه ما كانوا 
عليه من كثرة الآدب معه صلى الله عليه وس والحبة له والشفقة عليه . 


[1660؟] 


ةا 


م كتاب الشهادات 


وقِله (وقال إسماعيل بن إبراهم ) أى ابن علية » وروايته موصولة فى كتاب اسئتابة المرتدين » 
وفى الحديثه انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر » ويؤخذ منه ثبوت الصغائر لأن الكبيرة بالنسبة إليبا أكبر «نها ؛ 
والاختلاف فى ثبوت الصغائر مشبور » وأكر ما تمسك به من قال ليس فى الذنوب صغيرة كونه نظر 
إلى عظر امخالفة لأمر الله ونبيه » فاخالفة بالنسبة إلى جلال الله كبيرة » لكن لمن أثبت الصغائر أن يقول وهى 
بالنسبة لما فوقها صغيرة كنا دل عليه حديث الباب » وقد فهم الفرق بين الصغيرة والكبيرة من مدارك الشرع 2 
وسبق فى أوائل الصلاة ما يكفر الحطايا مالم تكن كبائر » فثبت به أن من الذنوب ما يكفر بالطاعات » ومنها 
ما لا يكفرء وذلك هو عين المدعى » وذا قال الغزالى : إنكار الفرق بين الكببرة والصغيرة لا يليق بالفقيه . 
ثم إن مراتب كل من الصغائر والكبائر مختلف بحسب تفاوت مفاسدها . وى الحديث نحريم شهادة الزور » 
وف معناها كل ما كان زورا من تعاطى المرء ماليس له أهلا . 
بكب) شهادة الأغمى وأمّره ونكاحه وإنخاحه ومُبَاعَته وقبوله في الاين وغيْرِه 
وما يعرف بالأصوات 
وأجاز شهادتّه قاسم والحسن وابن سيرين والزّهري وعطاء. وقال الشعبي: تجوز شهادته 
إذا كان عاقلا. وقال الحكم: ربْ شيء تجوز فيه. وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شَهِدٌ على 
شهادة أكنت تَرَدُه؟ وكان ابن عباس يبعث رجلاً, إذا غابت الشمس أَفْطر. ويسأل عن الفجر فإذا 
قيل له طلع صلّى ركعتين. وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة فعرفت صوتيء قالت: 
سليمان؟ ادخل فإِنّكَ مملوك ما بقي عليك شيء. وأجازَ سمرةٌ بن جددب شهادة امرأة منتقبة. 
4ه -١‏ حل ثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن 
أبيه عن عائشة قالت: سمع النبي صلى اللَّهُ عليه رجلاً يقرأ في المسجد فقال: «رحمه الله لقد 
أذكرني كذا وكذا آي أسقَطْتهِنَ من سورة كذا وكذاء وزاد عبّادُ بن عبدالله عن عائشة» تهجّد 
النبي صلى اللَّهُ عليه في بيتي, فسمع صوت عبّاد يُصلَّي في المسجد فقال: «يا عائشة: أصوت 
عبّاد هذا؟» فقلت: نعم. قال: «اللهمّ ارحم عبّادا . ْ 
[الحديث ه556 أطرافه في : 8.1717 178.ه, 517 .ف 511768 ]. 
هاه ؟- حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عب دالعزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا ابن 
شهاب عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر وقال: قال النبي صلى اللَّهُ عليه : «إِنّ بلالا يؤذْنْ 
بليل» فكلُوا واشربوا حنَّى يؤذّنَ- أوقال: حتّى تسمعوا أذان- ابن أَم مكتوم» وكان ابن أم 
مكتوم رجلا أعمى لا يدن حتّى يقول له الناس: أصبحت. 


]161/[ 


الحديث /اهم؟ ٠‏ عورم 


5ه ؟- حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عبدالله 
ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة: قدمت على النبيّ صلى اللَّهُ عليه أقبية؛ فقال لي أبي 
مخرمة: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئًا. فقام أبي على الباب فتكلَّم, فعرف النبي 
صلى الله عليه صوتّه: خرج النبي صلى اللَّهُ عليه ومعه قَباء وهو يريه محاسته وهو يقول : وخبأت 
هذاء خبأت هذا لك». ْ 


قوله ( باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله ف التأذين وغيره وما يعرف 
بالأصوات ) مال المصنف إلى إجازة شهادة الأعمى » فأشار إلى الاستدلال لذلك بما ذكر من جواز نكاحه 
ومبايعته وقبول تأذينه » وهو قول مالك والليث » سواء عم ذلك قبل العمى أو بعده . وفصل الحمهور فأجازوا 
ما تحماه قبل العمى لا بعده » وكذا ما يتنزل فيه مئزلة المبصر » كأن يشهده شخص بشىء ويتعلق هو به إلى أن 
يشهد به عليه » وعن الحكر يجوز فى الشىء اليسير دون الكثير ». وقال أبو حنيفة ومحمد : لا جوز شهادته 
بحال إلا فها طريقه الاستفاضة » وليس فى جميع ما استدل به المصنف دفع للمذهب المفصل إذ لا مانع من 
حمل المطلق على المقيد . 

قوله ( وأجاز شبادته القاسم والحسن وابن سيرين والزهرى وعطاء ) ٠‏ أما القاسم فأظنه أراد 
ابن محمد بن أبى بكر أحد الفقهاء السبعة . وقد روى سعيد بن منصور عن هشم عن يمحبى بن سعيد - هو 
الأنصارى - قال «١‏ سمعت الحكم بن عتيبة ‏ هو بالمثناة والموحدة مصغر - يسأل القاسم بن محمد عن شهادة 
الأعمى فقال : جائزة » . وأما قول الحسن وابن سيرين فوصله ابن ألى شيبة من طريق أشعث علهما قالا 
« شبادة الأعمى جائزة» . وأما قول الزهرى فوصاه ابن ألى شيبة من طريق ابن ألى ذئب عنه « أنه كان يجيز 
شهادة الأعمى » . وأما قول عطاء وهو ابن أبى رباح فوصله الأثرم من طريق ابن جريج عنه قال « جوز شهادة 
الأعمى 2 . 

قوله ( وقال الشعبى تجوز شبادته إذاكان عاقلا ) وصله ابن أبى شيبة عنه بمعناه » وليس مراده بقوله 
« عاقلا » الاحتراز من الحنون لأن ذاك أمر لابد من الاحتراز منه سواء كان أعمى أو بصيراً » وإتما مراده 
أن يكون فطنا مدركا للأمور الدقيقة بالقرائن » ولا شك فى تفاوت الأشخاص ف ذاك . 

قوله ( وقال الحكم : رب شىء نجوز فيه ) وصله ابن ألى شيبة عنه بهذا » وكأنه توسط بين 
مذهى الحواز والمنع :. 

قوله ( وقال الزهرى : أرأيت ابن عباس لو شبد على شبادة أكنت ترده ) ؟ وصله الكرابيسى 
1 أدب القضاء ؛ من طريق اق أن ذئب عنه , 

قوله ( وكان ابن عباس يبعث رجلا الخ ) وصله عبد الرزاق ععناه من طريق ألى رجاء عنه » 
ووجه تعلقه به كونه كان يعتمد على خبر غيره مع أنه لايرى شخصه وإتما سمع صوته . قال ابن المنير : 


وذم كتاب الشهادات 


لعل البخارى يشير بحديث ابن عباس إلى جواز شبادة الأعمى على التعريف » أى إذا عرف أن هذا فلان » 
.فإذا عرف شهد » قال وشهادة التعريف محُتاف فيها عند مالك وغيره » وقد جاء عن ابن عباس أنه كان 
لا يكت برؤية الشمس لما تواريبا االحبال والسحاب » ويكتى بغلبة الظلمة على الأفق الذى من جهة المشرق » 
وأخرجه سعيد بن منصور عنه . 

قوله ( وقال سايآن بن يسار : استأذنت على عائشة فعرفت صوتى فقالت : سايان ادخل الخ ) 
تقدم الكلام عليه فى آخر العتق » وفيه دليل على أن عائشة كانت ترى ترك الاحتجاب من العبد سواء كان 
فى ملكها أو فى ملك غيرها لأنه كان مكاتب ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم . وأما من قال يحتمل 
أنه كان مكاتبا لعائشة فعارضة الصحيح من الأخبار بمحض الاحيال وهو مردود » وأبعد من قال حمل قوله 
على عائشة بمعنى من عائشة أى استأذنت عائشة فى الدخول على ميمونة . 


قوله ( وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة متنقبة ) كذا فى رواية ألى ذر بالتشديد » ولغيره بسكون 
النون وتقديمها على المثناة . ثم ذكر المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث عائشة « سمع النى 
صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ فى المسجد » الحديث » والغرض منه اعتاد النبى صلى الله عليه وس على 
صوته من غير أن يرى شخصه . 

قوله ( وزاد عباد بن عبد الله ) أى ابن الزبير عن أبيه عن عائشة » وصله أبو يعلى من طريق محمد 
ابن إسحق عن يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة « تهجد النبى صلى الله عليه وسلم فى 
ببى » ومهجد عباد بن بشر فى المسجد » فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فةال : يا عائشة هذا 
عباد بن بشر » قلت : نعم » فقال : للهم ارحم عباداً » . 

قوله ( فسمع صوت عباد ) وقوله ( أصوت عباد ) هذا ى رواية ألى يعلى المذكور عباد بن بشر 
فى الموضعين كما سقته » وبهذا يزول اللبس عمن يظن اتحاد المسموع صوته والراؤى عن عائشة » وهما اثنان 
مختلفا النسبة والصفة » فعباد بن بشر صحانى جايل وعباد بن عبد الله بن اأزبير تابعى من وسط التابعين » 
وظاهر الحال أن المهم فى ارواية التى قبل هذه هو المفسر فى هذه الرواية لآن مقتضى قوله « زاد »أن 
يكون المزيد فيه والمزيد عليه حديثاً واحداً فتتحد القصة » لكن جزم عبد الغغى بن سعيد فى « البيمات » 
بأن الجهم فى رواية هشام عن أبيه عن عائشة هو عبد الله بن يزيد الأنصارى » فروى من طريق عمرة 
عن عائشة « أن الى صلى الله عليه وسلم مع صوت قارى يقرأ فقال : صوت من هذا ؟ قالوا : 
عبد الله بن يزيد » قال : لتمد ذكرلى آية يرحمه الله كنت أنسيبا » ويؤيد ماذهب إليه مشابهة قصة عمرة عن 
عائشة بقصة عروة علها » بخلاف قصة عباد بن عبد الله عنها. فليس فيه تعرض لنسيان الآبة » ب يحتمل التعدد 
من جهة غير الحهة الى اتحدث : وهو أن يقال سمع صوت رجاين فعرف أحدهما فقال : هذا صوت عباد 
ولم يعرف الآخر فسأل عنه : والذى لم يعرفه هو الذى تذكر بقراءته الآية الى نسيها » وسيأق بقية الكلام 
على شرحه ق كتاب فضائل القرآن إن شاء الله تعالى . ثانييا حديث أبن عمر فى تأذين بلال وابن أم مكتوم » 
وقد مضى بعامه وشرحه فى الآذان . والغرض منه ماتقدم من الاغّاد على صوت الأعمى . ثالها وحديث المسور 


[04؟] 


الحديث 8ه" 6 


فى إعطاء الننى صلى الله عليه وسلِ له القباء » والغرض منه قوله فيه « فعرف ال نبى صلى الله عليه وسلم صوته 
فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه ويقول : خبأت لك هذا » فإن فيه أنه اعتمد على صوته قبل أن يرى 
شخصه » وسيأق شرحه فى اللباس إن شاء الله تعالى . واحتج من لم بجز شهادة الأعمى بأن العقود لانجوز الشهادة 
علبها إلا باليقين : والأممى لابتيقن الصوت لمحواز شبهه بصوت غيره » وأجاب المجيزون بأن محل القبول عندهم 
إذا نحقق الصوت ووجدت القرائن الدالة لذلك » وأما عند الاشتباه فلا يقول به أحد ؛ ومن ذلك جواز نكاح 
الأمى زوجته وهو لايعرفها إلا بصوثما » لكنه يتكرر عليه ماع صوما حي يقع له العلم بها هى » وإلا في 
احتمل عنده احمالا قوياً ألما غبرها لم بجز له الإقدام عليها . وقال الإسماعيى : ليس فى أحاديث الباب دلالة 
على الحواز مطلما . لأن نكاح الأعمى يتعاق بنفسه لأنه فى زوجته وأمته وليس لغيره فيه مدخل . وأما قصة 
عباد ومحرمة فى شىء يتعلق بهما لايتعلق بغيرهما . وأما التأذين فقد قال فى بقية ا-لحديث ١‏ كان لا يؤذن 
حى يقال له أصبحت ٠‏ فالاعمّاد على الجمع الذين يخبرونه بالوقت ٠‏ قال : وأما ماذكره الزهرى فى حق ابن 
عباس فهو تبويل لاتقوم به حجة ٠‏ لأن ابن عباس كان أفقه من أن يشهد فا لاتجوز فيه شهادته » فإنه لو شهد 
لأببه أو ابنه أو مملوكه لما قبات شهادته » وقد أعاذه الله من ذلك . 


كب شهادة النساء 
وقوله تعالى : « فَإن لم يكنا رجلين فرجل وامرأتان 4 . 
لاه -١‏ حل ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيدٌ عن عياض 
ابن عبد الله عن أبي سعيد قال النبي صلى اللَهُ عليه : «أليس شهادةٌ المرأة نصف شهادة الرجل؟) 


قله ( باب شهادة النساء » وقول الله تعالى : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأنان ) قال ابن المنذر أجمع 
العلماء على القول بظاهر هذه الابة ؛ فأجازوا شهادة النساء مع الرجال : وخص الحمهور ذلك بالديون 
والأمرال وقالوا لا نجوز شهادتهن فى الحدود والقصاص ؛ واختافوا فى النكاح والطلاق والنسب والولاء » 
فنعها الجمهور وأجازها الكوفيون » قال : واتفقوا على قبول شهاد تبن مفردات فها لايطاع عليه الرجال كالحيض 
والولادة والاسهلال وعيوب النساء » واختافوا فى الرضاع كا سيأق ف الباب الذى بعده . وقال أبو عبيد : 
أما اتفاقهن على جواز شهادتهن فى الأمرال فللآية المذكورة . وأما اتفاقهن على منعها فى الحدود والقصاص 
فلقوله تعالى بإ فإن لم يأتوا بأربعة شهداء م وأما اختلافهم فى التكاح ونحره فن ألحقها بالأموال فذلك لا فيها من 
المهور والننقات ونمو ذلك » ومن ألحقها بالحدود فلأنها تكون استحلالا للفروج ونجرعها بها . قال : ودذا 
هو اختار » ويؤيد ذلك قوله تعالى ل( وأشبدوا ذوى عدل منكر م ثم سماها حدودا فقال (إ تلك حدود الله والنساء 
لا يقبلن فى الحدود » قال : وكيف يد.هدن فيا ليس هن فيه تصرف من عمد ولا حل اتبى . وهذا التفصيل 
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لايناى الترحة لأا معقودة لإثبات شبادهن فى الحملة » وقد اختلفوا فما لايطلع عليه الرجال هل يكى فيه 
قول المرأة وحدها أم لا ؟ فعند الحمهور لابد من أربع » وعن مالك وابن ألى ليل يكق شبادة اثنتين » وعن 
الشعبى والثورى نجوز شهادنها وحدها فى ذلك وهو قول الحنفية . ثم ذكر المصنف حديث ألى سعيد مختصرا 
وقد مضى بنَّامه فى الحيض » والغرض منه قوله صلى الله عليه وسلم « « أليس شهبادة المرأة مثل نصف شهادة 
الرجل » ؟ قال المهلب : ويستنبط منه التفاضل بين الشبود بقدر عقلهم وضبطهم » فتقدم شهادة الفطن اليقظ 
على الصالح البليد » قال : وف الآبة أن الشاهد إذا نسبى الشبادة فذكره بها رفيقه حتى تذكرها أنه يجوز أن 
يشهد بها . ومن اللطائف ماحكاه الشافعى و اناق تيت سداد كرض قرا اشرق ارا 
أن يعرف يبا مجان تالت له أ لاني ١‏ لبدى لك حل » الأن اتا يقر أن :لاهن كير 
إحداهما الأخرى ) . 


ىا شهادة الإماء والعبيد 

وقال أنس: شهادةٌ العبد جائزةً إذا كان عدلاً . وأَجارَهُ شريح وزرارة بن أوفى . 

وقال ابن سيرين: شهادتُه جائزةٌ إلا العبد لسيّده. وأجازَه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. 

وقال شريح: كلّكم بدو عبيد وإماء. 

لاه ؟" - حدثنا أبوعاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث . م 

وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي 
مُليكة قال حدثني عقبةٌ بن الحارث أو سمعته منه: أَنّهُ تزوج أمّ يحيى بدت أبي إهاب» قال 
فجاءت أمةٌ سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه فأعرض عنيء قال : 
فتَنحّيت فذكرت ذلك له قال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. فنهاه عنها . 


وله ( باب شبادة الإماء والعبيد ) أى فى حال الرق » وقد ذهب الحمهور إلى ألما لاتقبل مظلقاً . 
وقالت طائفة : تقبل مطلقاً » وقد نقل المصنف بعض ذلك وهو قول أحمد وإسحق وأنى ثور » وقيل تقبل فى 
الغىء اليسير وهو قول الشعبى وشريح والنخعى والحسن . 

وله ( وقال أنس : شبادة العبد جائزة إذا كان عدلا ) وصله ابن ألى شيبة من رواية الختار بن فلفل 
قال « سألت أنساً عن شهادة العبيد فقال جائزة » 

قوله ( وأجازه شريح وزرارة بن أنى أو ) أما شريح فوصله ابن أنى شيبة من رواية عامر وهو 
الشعبى 0 أن شريحاً أجاز شهادة العبيد » وروى سعيد بن منصور من رواية عمار الدهى قال و سمعت شريحا 
أجاز شهادة عبد فى الشبىء اليسير 2 ورويناه فى « جامع سفيان بن عيينة » عن هشام عن ابن سيرين « كان 


الحديث اا برقم 


شريح ييز شهادة العبد فى الشبىء اليسير إذا كان مرضياً » وروى ابن ألى شيبة أيذا من طريق أشعث عن 
ااشعبى « كان شريح لامجير شهادة العبد , فقَال على : لكنا نجيز ها فكان شريح بعد ذلك مجيز ها إلا لسيده » 
وأما قول زرارة بن أنى أو وهو قاضى البصرة فلم أقف على سنده إليه . 

قوله ( وقال ابن سيرين شبادته ) أى العبد ( جائزة ء إلا العبد لسيده ) وصله عبد الله بن أحمد بن 
حنبل فى « المسائل » من طريق بحبى بن عتيق عنه بمعناه . 

قله ( وأجازه الحسن وإبراهم فى الشىء التافه ) وصله ابن أبى شيبة من رواية منصور عن إبراهم 
قال « كانوا يجيزونما فى الشىء الحفيف » ومن طريق أشعث الحمرانى عن الحسن نحوه . 

قوله ( وقال شربح : كلكي بنو عبيد إماء ) وكذا للأكتر » ولابن السكن « كلكم عبيد وإماء ) 
وصله ابن أبى شيبة من طريق عمار الدهى « معت شر بحا شبد عنده عبد فأجاز شهادته » فقيل له إنه عبد » 
فقال : كلا عبيد وأمنا حواء » وأخرجه سعيد بن منصور من هذا الوجه نحوه بلفظ « فقيل له إنه عبد » 
فقال كلكم بنو عبيد وبنو إماء » ثم أورد المصنف حديث عقبة بن الحارث فى قصة الأمة السوداء المرضعة » 
وسيأنى الكلام عليه فى الباب الذى بعده » ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وس أمر عقبة بفراق امرأته 
بقول الآءة المذكورة ء'فلو لم تكن شهادتم! مقبولة ما عمل بها . واحتجوا أيفا بقوله تعالى ‏ ( ممن ترضون من 
الشبداء 4 قالوا فإن كان الذى فى الرق رضاً فهو داخل فى ذلك » وأجيب عن الآية بأنه تعالى قال فى آخرها 
( ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا ) والإباء إنما يتأتى من الأحرار لاشتغال الرقيق بحق السيد » وى الاستدلال 
بهذا القدر نظر » وأجاب الإسماعيل عن حديث الباب فقال : قد جاء فى بعض طرقه « فجاءت مولاة لأهل 
مكة » قال وهذا اللفظ يطلق على الهرة الى عليها ااولاء فلا دلالة فيه على أنها كانت رقيقة » وتعقب بأن رواية 
حديث الباب فيه التصريح بأنها أمة فتعين أنها ليست بحرة » وقد قال ابن دقيق العيد : إن أخذنا بظاهر حديث 
الباب فلا بد من القول بشهادة الأمة » وقد سبق إلى الحزم بأنها كانت أمة أحمد بن حنبل رواه عنه جماعة كألى 
طالب ومهنا وحرب وغيره, » وقد تقدم فى العلم تسمية أم يحبى بنت ألى إهاب وأنها غنية بفتح المعجمة وكسر 
النون بعدها تحتانية مثقلة » ثم وجدت ف النسائى أن اسمها زينب فلعل غنية لقبها » أو كان اسمها فغير بزينب 
كنا غير اسم غيرها » والأمة المذكورة لم أقف على اسمها . 

قوله ( فأعرض عنى ) زاد فى الببرع من طريق عبد الله ب أبى حسين عن ابن أبى مايكة « وتسم 
اللبى صل الله عليه وس » . 

: فأعرض عنى » فأتيته من قبل وجهه فقات‎ ٠ وله فيه ( فتنحيت فذكرت ذلك له ) فى رواية النكاح‎ ١ 

إنها كاذبة » وفى رواية الدارقطى « ثم سألته فأعرض عنى وقال ف الثالثة أو الرابعة ؛ . 


بكى) شهادة المرضعة 
[1570؟] 4/زهة؟- حدثنا أبوعاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مُليكة عن عقبة بن الحارث 


يفن كتاب الشهادات 


قال: تزوجت امرأة» فجاءت امرأةٌ فقالت: إِنْى قد أرضعتكماء فأتيت النبئ صلى الله عليه فقال: 
«وكيف وقد قيل؟ دعها عنك)». أو نحوه. 


قوله ( باب شهادة المرضعة ) ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث فى قصة المرأة اللى أخبرته أمها أرضعته 
وأرضعت امرأته » أخرجه ف ا ب ل كو ا الو وك ا ا ا 1 
وى الذى قبله عن ابن جريج كلاثها عن ابن أبى مليكة وكأن لأبى عا عاصم فيه شيخين » فقد وجدت له فيه 
ثاثا ورابعا أخرجه الدارقطى من طريق محمد بن يحب عن أنى عاصم عن أبى عامر الحراز ومحمد بن سلب 
كلاهما عن ابن ألى مليكة أيضا » واحتج به من قبل شبادة المرضعة وحدها » قال على بن سعد : سمعت أحمد 
يسأل عن شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع قال » تجوز على حديث عقبة بن الحارث وهو قول الأوزاعى » 
ونقل عن عمان وابن عباس والزهرى والحسن وإعق » وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شباب 
قال « فرق عمّان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم » قال ابن شهاب : الناس يأخذون بذلك 
من قول عتان اليوم » واختاره أبو عبيد إلا أنه قال : إن شهدت المرضعة وحدها وجب على الزوج مفارقة 
المرأة ولايجحب عليه الحكم بذلك وإن شهدت معها أخرى وجب الحكم به . واختج أيضاً بأنه صلى الله عليه وسلم 
لم يلزم عقبة بفزاق امرأته بل قال له « دعها عنك » وفى رواية ابن جريج « كيف وقد زعمت » فأشار إلى أن 
ذلك على التئزيه » وذهب الحمهور إلى أنه لايكى فى ذلك شهادة المرضعة لأنها شبادة على فعل نفس-ها » وقد 
أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة بن شعبة وعلى بن أبى طالب وابن عباس ألهم امتنعوا من التفرقة بين 
الزوجين بذلك فقال عمر : فرق بينهما إن جاءت بينة » وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا أن يتئزها » ولو فتح 
هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت . وقال الشعبى : تقبل مع ثلاث أسوة بشرط أن 
لاتتعرض نسوة لطاب أجرة » وقيل لاتقبل مطلةا » وقيل فى ثبوت المحرمية دون ثبوت الأجرة ذا على ذلك » 
وقال مالك تقبل مع أخرى . وعن أنى حنيفة لاتقبل فى الر ضاع شهادة النساء البمحضات » وعكسه الاضطخرى 
من الشافعية » وأجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها بحمل الذبى فى قوله « فنهاه علها » على التازيه وحمل 
الأءر فى قوله « دعها عنك » على الإرشاد . ونى الحديث جواز إعراض المفى ليتنبه المستفى على أن الحكم 
فما سأله الكف عنه » وجواز تكرار السؤال من لم يفهم المراد والسؤال عن السبب المقتضى لرفع التكاح » 
وقوله فى الإسناد الذى قبله « حداى عقبة بن الحارث أو سمعته منه » فيه رد على من زعم أن ابن أفى مليكة 
يسمع من عقبة بن الحارث وقد حكاه ابن عبد البر » ولعل قائل ذلك أخذه من اارواية الآتية فى التكاح 
من طريق ابن علية عن أيوب عن ابن أنى مليكة عن عبيد بن أنى هريم عن عقبة بن الحارث » قال ابن أبى مليكة 
« وقد سمعته من عقبة ولكنى لحديث عبيد أحفظ » . وأخرجه أبو داود من طريق حماد عن أيوب ولفظه « عن 
ابن ألى مليكة عن عقية : بن اللدارث قال : وحدثنيه صاحب لى عنه » وأنا لحديث صاحبى أحفظ ) ولم يسمه » 
وفيه إشارة التم رقة فى صيغ الأداء بين الإفراد والجمع » أو بين القصد إلى التحديث وعدمه » فيقول الراوى 
فيا سمعه وحده من لفظ الشيخ أو قصد الشيخ نحديثئه بذلك « حدثى » بالإفراد وفها عدا ذلك « حدثنا » 


الحديث ام هرم 


بالجمع أو و سمعت فلانا يقول » ووقع عند الدارقطبى من هذا الوجه حدثنى عقبة بن الحارث » ثم قال 
لم يحدثئى ولكى سمعته يحدث » وهذا بعين أحد الاحتالين » وقد اعتمد ذلك النسانى فها يرويه عن الحارث 
ابن مسكين فيقول « الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع » ولا يقول حدثى ولا أخبرنى لأنه لم يقصده 
بالتحديث وإنما كان يسمعه من غير أن يشعر به . 

قوله فيه ( إفى قد أرضعتكيا ) زاذ الدارقطنى من طريق أيوب عن ابن أنى مليكة « فدخلت علينا امرأة 
سوداء فسألت فأبطأنا عليها فقالت : تصدقوا على فوالله لقد أرضعتكما جميعا » زاد البخارى ف العم من طريق 
عمر بن سعيد عن ابن أنى حسين عن ابن أ ملبكة : فقال لها عقبة ما أرضعتى ولا أخبرتى - أى بذلك سد 
قبل التزوج » زاد فى و باب إذا شبد شاهد بشىء فقال آخر ما علمت ذلك » وف العلم « فركب إلى رسول 
الله صلى الله عايه وس بالمدينة فسأله » وترجم عليه « الرحلة فى المسألة الناز زلة » وزاد فى النكاح « فقالت لى : 
قد أرضعتكيا وهى كاذبة » . 

قوله ( دعها عنك أو نحوه ) فى رواية التكاح « دعها عنك » حسب » زاد الدارقطى وان ابرق 
ق آخره ولا خخير لك فيها » » وق الباب الذى قبله « فبهاه ه عنها » » زاد ى الباب المشار إليه منالشبادات 
« ففارقها ونكحت زوجا غيره © . 


حَديث الإفك 
ىا تعديل النساء بعضهن م 
1 3-0 حادثنا أبوالربيع سليمان بن داود : -وأفهمني بعضّه أحمد- قال حدثنا قُليح 


ابن سليمان عن ابن شهابٍ الزُهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص 
ليث وعُبيدالله بن عبدالله بن ععبة عن عائضة زوج النبي' صلى اللُّ عليه حين قال لها أهل الإفك 
0 . قال الزهري : وكلّهم حدثني طائفة من حديثها -وبعضهم أوعى من بعضٍ 

ثبت له اقتصاصا- وقد وعييت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدئني عن عائشة» وبعض 
ب حي بعد ل عالت وود حا ور ل سان مار مقر 
سفرا أقرع بينَ أزواجه فأَيُتَهنَ خرج سهمها أخرج بها معه اناق بيندا في غزاة غزاها فخرج 
سهمي فخرجت معهُ بعدما أنزلَ الحجاب» فأنا أحملُ في هودج وأنزل فيه. . فسرنا حتى إذا فوع 
رسول الله صلى اللهُ عليه من غزوته تلك وقغفل ودنونا من المدينة آذ ليل بالرحيل» فقّمت حين 
آذنوا بالرحيل فمشيت ختى جاوزت الجيش ؛ فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست 
صدري. فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع, ؛ فرجعت فالعمست عقدي, فحبسني أبتغاؤه. 
فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوة على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون 


لض كتاب الشهادات 


أني فيه؛ وكان النساء إذ ذاك خفافًا لم يثقلن ولم يعْشّْهَنَ اللحمء وإنما يأكلن العلّقة من الطعام. 
فلم يسسكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه, وكدت جارية حديفة السن » فبعفوا الجمل 
وسارواء فوجدت عقدي بعد ما استمرٌ الجيش» فجكت منزلهم وليس فيه أحد؛ فأقمت منزلي 
الذي كنت به فظددت أنّهم سيفقدونني فيرجعون إلي. فبينا أنا جالسةٌ غلبتني عيناي فدمت» 
وكان صفوان بن المعطل السّلمي ثم الذكواني من وراء الجيش, فأصبح عدد منزلي» فرأى سواد 
إنسان نائي فأتاني» وكان يراني قبل الحجاب, فاستتيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلَْهُ فوطئّ 
يدها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتّى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسينَ في نحر الظهيرة. 
مام . وكان الذي تولى الإفك عبدالله بن أبي بن سلول . فقدمنا المديئة فاشتكيت بها 

شهراء يفيضون من قول أصحاب الإفك: ويَريبي في وجعي أنّي لا أرى من النبي صلى اللهُ عليه 
لعلف الذي كدت أرى منهُ حين أمرض» نما يدخل فيِسلُم ثم يقول : ١كيف‏ تيكم؟» لا أشعر 
بشيء من ذلك حنَّى نقهت فخرجت أنا وأمُ مسطح قبل المناصع مُحَبررناء لا نخرج إلا ليلاً إلى 
ليل وذلك قبل أن نتّخد الكُنف قريبا من بيوتناء وأمرنا أمرٌ العرب الأول في البريّة أو في 
العنزة . فأقبلت أنا وأم مسطح بدت أبي رهم نفشي, فعشرت في مرطها فقالت : تعس مسطح. 
فقلت لها : بعس ما قلتء أُتسبَينَ رجلاً شهد بدرا؟ فقالت : يا هَنَنَاه ألم تسمعي ما قالوا؟ 
فأخبرتني بقول أهل الإفك» فازددت مرضا على مرضي. فلمّا رجعت إلى بيتي دخل علي رسول 
الله صلى الله عليه فسلّم فقال: «كيف تيكم؟» فقلت: ائذن لي إلى أَبَوي -قالت: وأنا حيشذ 
أريد أن أستيقن الخبر من قبّلهما- فأذن لي رسول الله صلى اللهُ عليه فأَنِيتْ أبوي فقلت لأمي : 
ما يتحدث الناس به؟ فقالت: يا بيه هوني على نفسك الشّأن» فوالله لقلّما كانت امرأةٌ قعا 
وضيئةٌ عند رجل يحبّها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقلت: سبحان الله, ولقد تحلدّث الناسُ 
بهذا؟ قالت: فبت تلك الليلة حتّى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بدوم. ثم أصبحت» فدعا 
رسول الله صلى الله عليه علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حينَ استلبثٌ الوحي يستشيرهما في 
فراق أهله. فأما أسامة فأشارَ عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم, فقال أسامةٌ: أهلّك يا 
رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي فقال: يا رسول الله لم يُضيّق اللَهُ عليك, والنّساءً 
سواها كشيرء وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى اللهُ عليه بريرة فقال: «يا بريرةٌ هل 
رأيت فيها شيئًا يريبك؟2 فقالت: لا والذي بعفك بالحق) إِنْ رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر 


الحديث ”ا ام 


من أنّها جارية حديئةٌ السن تنام عن العجين فيأتي الداجن فتأكلّه . فقامَ رسول الله صلى اللَهُ عليه 
من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول, فقال رسول اله صلى الله عليه: «من يعذرني من 
رجل بلغني أذاه في أهلي, فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراء وقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه 
إلا خيرا؛ وما كان يدخل على أهلي إلا معي». فقام سعد فقال: يا رسول الله والله أنا أعذرَك مه 
إن كان من الأوس ضربدا عنقه, وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلدا فيه أمرك. فقام سعد 
ابن عبادة وهو سيد الخزرج -وكان قبل ذلك رجلاً صاحخًاء وكان احتملثه الحَميّةُ- فقال: كذبت 
لعمر الله والله لا تقدلّه ولا تقدر على ذلك. فقام أسيدٌ بن الحضير فقال: كذبت لعمرالله. والله 
لنقتلئه , فإِنّك منافق تجادل عن المنافقين. فثارَ الحيّان الأوس والخزرج حتّى همّواء ورسول الله صلى 
لله عليه على المنبر. فنزل فخفضّهم حتّى سكتوا وسكت. وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا 
أكتحل بنومء فأصبح عددي أبواي وقد بكيت ليلتي ويومًا حتَّى أظن أن البكاء فالق كبدي. 
قالت: فبيدما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذتت امرأَة من الأنصار فأذنت لها فجلست 
تبكي معي, فبيدما نحن كذلك إِذْ دخل رسول الله صلى الله عليه فجلس ولم يجلس عندي من 
يوم قيل لي ما قيل قبلّهاء وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهّد ثم قال: 
ويا عائشة فإِنّهُ بلغني عدك كذا وكذاء إن كنت بريئة فسيبَرتك الله وإِنْ كنت ألُممت بذنب 
فاستغفري الله وتوبي إليه فإِنٌ العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب اللَهُ عليه». فلمّا قضى رسول 
اله صلى اللهُ عليه ماله قََصَ دمعي حنّى ما أحس منه قطرة وقلت لأبي : أجب عنّي رسول الله 
صلى اللَّهُ عليه. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى اللهُ عليه. فقلت لأَمي : أجيبي عنّي 
رسول الله صلى الله عليه فيما قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى اللَهُ علييه. 
قالت: وأنا جاريةٌ حديئةٌ الس لا أقرأ كثيرا من القرآن, فقُلت: إن والله لقد علمت أنُكم 
سمعتم ما يتحلاث به الداس ووقر في أنفسكم وصدقتم به. ولعن قلت لكم إِنّي بريئة -والله 
يعلم أنّي لبريئةٌ- لا تصدقوني بذلك» ولئن اععرفت لكم بأمر -واللهُ يعلم أني بريمةٌ- 
لتصدقني . والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا أبايوسف إذ قال: «صبرٌ جميل واللهُ المستعان على ما 
تصفون». ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبسرئني الله ولكن والله ما ظددت أن ينزل في 
شأني وحياء ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري, ولكن كنت أرجو أن يرى. 
رسول الله صلى الله عليه في النوم رؤيا تُبَرتُسِيء فوالله ما رام مجلس ولا خرج أحدٌ من أهل البيت 


ل كتاب الشهادات 


حمّى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذهُ من البرحاء حمّى إِنّه ليتحدز منه مغل الجمان من العرق 
في يوم شات. فلمااسرَي عن رسول الله صلى اللهُ عليه وهو يَضْحَك فكان أوّل كلمة تكلم بها 
أن قال لي: ديا عائشةٌ احمدي الله فقد برك». فقالت لي أُمّي : قُومي إلى رسول الله صلى الله 
عليه. فقلت: لا والله لا أقومٌ إليه. ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله عر وجلَ: إن اين جاءوا 
بالإفك عصبة كم 4 الآيات» فلم أنزل الله عر وجل هذا في براءتي قال أبوبكر الصديق -وكان 
ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه- والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدا بعد ما قال لعائشة, 
فأنزل اللَهُ عر وجل: ٠«‏ ولا يتل أُونُوا المَضل منكم والسعة أن وتوا أولي القربئ... 4 إلى قوله : 
«غَفُور رُحيم »» فقال أبوبكر: بلى والله, ني لأحب أن يغفر الله لي؛ فرجع إلى مسطّح الذي 
كان يجري عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه سأل زيب بعت جحش عن أمري, فقال: ديا 
زيدب ما علمت؟ ما رأيت؟» فقالّت : يا رسول الله, أحمي سمعي وبصري. واللّه ما علمت عليها 
إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تُساميني: فعصمها الله بالورع. وحدثنا فليح عن هشام بن 
عروة عن عروة عن عائشة وعبدالله بن الزبير مثلّه.قال وحدثنا فليح عن ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن ويحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر مثلة. 

قله ( باب تعديل النساء بعضين بعضا ) كذا للأكثر » زاد أبو در قبله حديث الإقك ثم قال باب الخ 


قوله ( حدثنا أبو الربيع سلبان بن داود ) هو الزهرانى العتكى بفتح المهملة والمثناة البصرى » نزل: 
بغداك » اتفق البخارى ومسل على الرواية عنه » ومن جملة ما اتفقنا عليه إخمراج هذا الحديث عنه » وى طبقته 
اثنان كل منهما أيضا أبو الربيع سلان بن داود أحدهما الحتى بضم المعجمة وتشديد المثناة المفتوحة بغدادى 
انفرد مسلم بالرواية عنه والرشديى بكسر الراء وسكون المعجمة مصرى لم يخرجا له وروى عنه أبو داود 
والنساق . 

قوه ( وأفهمى بعضه أحمد قال حدنا فلبح ) يحتمل أن يكون أحمد رفيا لأبى الربيع فى الرواية عن 
فلبئح وأن يكون البخارى حمله عنهما جميعا على الكيفية المذكورة » ويحتمل أن يكون أحمد رفيقا للبخارى فى 
الرواية عن أبى الربيع وهو الأقرب إذ لو كان المراد الأول لكان يقول : قالا حدثنا فليح بالتثنية » ولم أر ذلك 
فى شىء من الأصول » ويؤيد الأول أيضا صايع البرقانى فإنه أخخرج الحديث فى المصافحة ومقتضاه أن القدر 
المذكور عند البخارى عن أحمد عن أبى الربيع عن فليح » لكن وقع فى أطراف خلف تحدثنا أبو ربيع وأفهمى 
بعضه أحمد بن يونس ؛ فان كان محفوظا فلعل لفظه « قالا » سقط من الأصل "كنا جرت العادة بإسقاطها كثيرا 


الحديث 931؟ ينض 


فى الأسانيد فأثبت بعضبم بدا « قال » بالإفراد » و بما قال خلف جزم الدمياطى » وأما جزم المزى بأن الذى 
ذكره خلف وهم فليس هذا الحزم بواضح » وزعم ابن خلفون أن أحمد هذا هو ابن حنبل بناء على القول الثانى » 
وجوز غيره أن يكون أحمد بن النضر النيسابورى وبه جزم الذهبى فى طبقات القراء » وقد حدث به عن 
ألى الربيع الزهرانى من يسمى أحمد أيضا أبو بكر أحمد بن عمرو بن ألى عاصم وأبو يعلى أحمد بن على بن المثى 
وغير ها ؛. وقد ذكرت ف المقدمة طائفة ممن روى هذا الحديث عن فليح ممن تسمى أحمد » وكذلك من رواه 
عن ألى الربيع ممن يسمى أحمد أيضا » فالله أعلم . ثم ساق المصئف حديث الإفك بطوله من رواية فلبح عن 
الز هرى عن مشانحه » ثم من رواية فليح عن هشام بنعروة عن أبيه عن عائشة وعبد الله بن الزبير قال مثله » 
ومن رواية فلبح عن ربيعة ويحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال مثله » وسيأق شرحه مستوق فى تفسير سورة 
النور وبيان مازادت رواية كل واحد من هؤلاء على رواية الزهرى وما نقصت عنها . وقد أخرجه الإسماعيل 
عن جماعة أخبروه به عن أبى الربيع وزاد فى آخره عن فليح ٠‏ قال وسمعت ناسا من أهل العلم يقولون إن أصماب 
الإفك جلدوا الحد » . قلت : وسيأتقى لذلك إسناد آخر فى كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . والغرض منه 
هنا سؤاله صلى الله عايه وس بريرة عن حال عائشة وجوابها ببراءتها واعماد الابى صلى الله عليه وس على قولها 
حى خطب فاستعذر من عبد الله بن أبى" . وكذلك سؤاله من زينب بنت جحش عن حال عائشة وجوابها 
ببراءها أيضا وقول عائشة فى حق زينب : هى الى كانت تسامينى فعصمها الله بالورع » فى مجموع ذلك 
مراد الترحمة . قال ابن بطال : فيه حجة لأبى حنيفة فى جواز تعديل النساء وبه قال أبو يوسف ووافق محمد 
الجمهور » قال الطحاوى : النز كية خبر وليست شهادة فلا مانع من القبول » وف الترجمة الإشارة إلى قول 
ثااث وهو أن تقبل تزكيتهن لبعضون لا للرجال لأن من منع ذلك اعتل بنقصان المرأة عن معرفة وجوه الزكية 
لاسها فى حق الرجال » قال ابن بطال : لو قيل إنه تقبل تز كيتهن بقول حسن وثناء جميل يكون إبراء من صوء 
لكان حسناً كا فى قصة الإفك » ولا يلزم منه قبول تزكيتهن فى شهادة توجب أنخذ مال » والحمهور على 
جواز قبولن مع الرجال فها نجوز شهادسهن فيه . 

قوله ( فأينبن خرج سهمها أخرج بها معه ) كذا للنسى ولأبى ذر عن غير الكشمييى » وف رواية 
الكشميوى والباقين «خرج» وهو الصواب 6 ولعل الأول أخرج يضم أوله على البناء ‏ لالمجهول ٠‏ 

قَوله ( من جزع أظفار ) كذا للا كير » وق رواية الكشمينى و ظفار » وهو أصوب 3 وسيأق 
تو ضيحه عند شرحه . 

وله ( فاستيقظت باسئرجاعه حتى أناخ راحاته ) كذا للأكثر » وف رواية الكشميبى والنسى «حين 
أناخ راحلته » . | 

قوله ( وقد بكيت ليلى ويوما ) فى رواية الكشميبى ١‏ ليلتين ويوما » وى رواية النسنى وأبى 
الوقت « لينى ويومى » وسيأقى بقية ألفاظه عند شرحه إن شاء الله تعالى . 


لف كتاب الشهادات 


ب/ب) إذا رَكَى رَجُلُ رجلا كفا 
وقال أبوجميلة: وجدت منبوذًا فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أبؤْسّاء كأنّهُ يتَهمني. 
قال عزيفي: إِنّه رجلّ صالح. قال: كذلك» اذهب وعلينا نفقته. 

-0١ 0‏ حدثنى محمد بن سلام قال حدثنا عبدالوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن 
عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: أثسى رجلّ على رجل عند العبي صلى اللَهُ عليه, فقال: 
«ويلك, قطعت عدق صاحبك) (مرارا). ثم قال: دمن كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: 
أحسّب فلانا. واللهُ حسيبه. ولا أزكي على الله أحدا. أحسّبه كذا أو كذا. إن كان يعلم ذلك 
منة). 


[الحديث ؟550١‏ طرفاه فى: .]51١517 256051١‏ 


وله ( باب إذا زكى رجل رجلا كفاه ) ترجم فى أوائل الشهادات. « تعديل كم يجوز » فتوقف 
هناك » وجزم هنا بالاكتفاء بالواحد » وقد قدمت توجببه هناك . واختلف السلف فى اشتراظ العدد فى 
انز كية » فالمرجح عند الشافعية والمالكية ‏ وهو قول محمد بن الحسن ‏ اشتراظ ائنين كنا فى الشهادة » 
واختاره الطحاوى » واستئنى كثير مهم بطانة الحاكم لأنه نائبه فيتزل قوله مزلة الحكم » وأجاز الأكثر 
قبول الحرح والتعديل من واحد لأنه ينزل مئزلة الحكم والحكم لا يشترط فيه العدد . وقال أبو عبيد : لايقبل 
فى التزكية أقل من ثلاثة » واحتج بحديث قبيصة الذى أخرجه مس فيمن نحل له المسألة حبى يقوم ثلاثة من 
ذوى الحجا فيشهدون له » قال : وإذا كان هذا فى حق الحاجة فغيرها أولى » وهذا كله فى الشبهادة ' 
أما الرواية فيقبل فيها قول الواحد على الصحيح » لأنه إن كان ناقلا عن غيره فهو من جملة الأخبار ولا يشتّر ط 
العدد فيها » وإن كان من قبل نفسه فهو بمتزلة الحاكم ولا يتعدد أيضاً . 

قوله ( وقال أبو جميلة ) بفتح الحم وكسر المبم واسمه سنين بمهملة ونونين مصغر » ووهم من شدد 
التحتانية كالداودى » وقيل إنما رواية الأصيلى » قيل امم أبيه فرقد » قال ابن سعد هو سلمى » وقال غيره 
هو ضمرى » وقيل سليطى . وقد ذكره العجلى وجماعة فى التابعين . وسيأنى فى غزوة الفتح ما يدل على 
حبته » وقد ذكره آخرون فى الصحابة » ووقع سياق خبره من طريق معمر عن الزهرى عن أى جميلة قال 
« أخبرنا ونحن مع ابن المسيب أنه أدرك النى صل الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح » وذكر أبو عمر أنه 
جاء فى رواية أخرى أنه حج حجة الوداع » وهو وارد على من لم يعرفه فقال إنه مجهول كابن المنذر » 
ونقل الببيق عن الشافعى نحو ذلك . وفى الرواة أبو جميلة آخر امه ميسرة الطهوى بضم الطاء المهملة وفتح 
الحاء » وهو كوى روى عن عمان وعلى وليست له صحبة اتفاقا » ووهم من جعله صاحب هذه القصة 
كالكرمانى ٠‏ 


الحديث 78517 ام 


قوله ( وجدت منبوذاً ) بفتح المم وسكون النون وضم الموحدة وسكون الواو بعدها معجمة أى 
شخصاً منبوذاً » أى لقيطاً . 

قوله ( قال عسى الغوير أبؤسا ) كذا للأصيلى ولألى ذر عن الكشميبى وحده وسقط للباقين . 
والغوير بالمعجمة تصغير غار » وأبؤسا جمع بؤس وهو الشدة » وانتصب على أنه خبر عسى عند من يجيزه » 
أو بإضمار شىء تقديره عسى أن يكون الغوير أبؤسا . وجزم به صاحب المغنى . وهو مثل مشهور يقال فها 
ظاهره السلامة ويخشى منه العطب . وروى الحلال فى علله عن الزهرى أن أهل المدينة يتمثلون به فى ذلك 
كثيراً » وأصله كما قال الأصمعى أن ناساً دخلوا غاراً يبيتون فيه فاهار عليهم فقتلهم » وقيل وجدوا فيه 
عدواً للم فقتلهم » فقيل ذلك لكل من دخل فى أمرلا يعرف عاقبته . وقال ابن الكلبى : الغوير مكان معروف 
فيه ماء لبنى كلب كان فيه ناس يقطعون الطريق » وكان من يمر يتواصون بالحراسة . وقال ابن الأعرالى : 
ضرب عمر هذا المثل للرجل يعرض بأنه فى الأصل ولده وهو يريد نفيه عنه بدعواه أنه التقطه » فهذا معنى قوله 
كأنه ينهمنى . وقيل أول من تكام به الزبّاء بفتح الزاى وتشديد الموحدة والمد لما قتلت جذعة الأبرش . 
وأراد قصير - بفتح القاف وكسر المهملة ‏ أن يقتص مها . فتواطأ قصير وعمر و بن أت جذيمة على أن قطع 
عمرو أنف قصير فأظهر أنه هرب منه إلى الزباء فأمنت إليه . ثم أرسلته تاجراً فرجع إليها يربح كثيرا مراراً 
ثم رجع المرة الأخيرة ومعه الرجال فى الأعدال معهم السلاح » فنظرت إلى ابلهال تمشى رويد لثقل من عليها 
فقالت : عسى الغوير أبؤسا أى لعل الشر يأتيكم من قبل الغوير » وكأن قصيراً أعلمها أنه سلك فى هذه المرة 
طريق الغوير » فلما دخلت الأحمال قصرها خرجت الرجال من الأعدال فهلكت . 

قوله ( كأنه ينهمنى ) أى بأن يكون الولد له » وإما أراد نى نسبه عنه لمعنى من المعانى » وأراد 
مع ذلك أن يتولى هو تربيته » وقيل اهمه بأنه زنى بأمه ثم ادعاه وهو بعيد وما تقدم أولى . وقد أخرج الببيى 
هذه القصة موصولة من طريق يحبى بن سعيد الأنصارى عن الزهرى عن ألى جميلة أنه خرج مع النبى صل الله 
عليه وسلم عام الفتح وأنه وجد منبوذاً فى خلافة عمر فأخذه » قال فذكر ذلك عريى لعمر » فلا رآنى عمر 
قال فذكره وزاد : ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ قلت : وجدنمها ضائعة » وقد أخرج مالك فى « الموطأ » 
هذه الزيادة عن الزهرى أيضا » وصدر هذا الحبر سيق موصولا فى أواخر المغازى من وجه آخر عن الزهرى» 
وف ذلك رد على من زع, أن أبا جميلة هذا هو الطهوى لأن الطهوى لم يدرك النبى صلى الله عليه وسلم ولا عمر » 
وأورد ابن الأثير عن البخارى ما ذكرته عنه وزاد فيه « وأنه التقط منبوذاً » فذكر القصة ولم أر ذلك فى شىء 
من النسخ . 

قوإه ( فقال له عريى إنه رجل صالح ) لم أقف على اسم هذا العريف . إلا أن الشبخ أبا حامد ذكر 
فى تغليقه أن اسمه سئان . وفى الصحابة لابن عبد البر : سنان الضمرى استخلفه أبو بكر الصديق مرة على 
المدينة . فيحتمل أن يكون هو ذا فقد قيل إن أبا جميلة ضمرى والله أعلم . قال ابن بطال : كان عمر قسم 
الناس » وجعل على كل قبيلة عريفا ينظر عليهم . قلت : فإن كان أبو جمينة سلمبا فينظر من كان عريف 
ببى سليم فى عهد عمر . 


لضن كتتاب الشهادات 


قوله ( قال كذاك ) زاد مالك فى روايته « وقال نعم » . 

قله ( اذهب وعلينا نفقته ) فى رواية مالك « فقال عمر : اذهب فهو حر » ولك ولاه وعلينا نفقته . 
وكذلك فى رواية البيبى . قال ابن بطال : فى هذه القصة أن القاضى إذا سأل فى مجلس نظره عن أحد فإنه 
يجتزى“ بقول الواحد كما صنع عمر . فأما إذا كلف المشبود له أن يعدل شبوده فلا يقبل أقل من اثنين . 
قلت : غايته أنه حمل القصة على بعض محتملاتها » وقصة التكليف تحتاج إلى دليل من خارج » وفيها جوار 
الالتقاط وإن لم يشبد » وأن نفقته إذا ل يعرف فى بيت المال » وأن ولاءه لملتقطه » وذلك مما اختلف فيه » 
وستأنى الإشارة إلى ذلك فى كتاب الفرائضي إن شاء الله تعالى . وقد وجه بعضهم معنى قوله « لاك ولاؤه » 
بكونه حين التقطه كأنه أعتقه من الموت أو أعتقه من أن يلتقطه غيره ويدعى أنه ملكه . 

( تلبيه ) : وقع فى « المطالع ٠‏ أن عمر لا الهم أبا حميلة شهد له جماعة بالسئر اه » وليس فى قصته 
أن الذى شبد ليس إلاعريفه وحده . وفيه تثبت عمر فى الأحكام » وأن الخاكم إذا توقف فى أمر أحد لم 
يكن ذلك قادحاً فيه » ورجوع الحاكم إلى قول أمنائه . وفيه أن الثناء على الرجل ى وجهه عند الحاجة 
لايكره » وإنما يكره الإطناب فى ذلك » ولهذه التكنة ترجم البخارى عقب هذا بحديث أبى مومى الذى ساقه 
بمعبى حديث ألى بكرة الذى أورده فى هذا الباب فقال ٠‏ ما يكره من الإطناب فى المدح » » ووجه احتجاجه 
بحديث أبى بكرة أنه صلى الله عليه وسلم اعتبر .تزكية الرجل إذا اقتصد لأنه لم يعب عليه إلا الإسراف والنغالى. 
فى المدح » واعترضه ابن المنير بأن هذا القدر كاف فى قبول تزكيته » وأما اعتبار النصاب فسكوت عنه » 
وجوابه أن البخارى جرى على قاعدته بأن النصاب لو كان شرطا لذكر » إذ لا يؤخر البيان عن وقت 
الحاجة . 

قوله ( أثى رجل على رجل ) يحتمل أن يفسر المثى بمحجن بن الأدرع الأسلمى » وحديثه بذلك 
عند الطبرانى وأحمد وإسحق . وعند إق فيه زيادة من وجه آخر قد يفسر مها المثنى عليه بأنه عبد الله ذو 
النجادين » وضيأق بيان ذلك فى كتاب الأدب مع تمام الكلام على حديث ألى بكرة إن شاء الله تعالى . 


ب/س) ما يُكْرَهُ من الإطتاب في الَدْحء وليَقْل ما َعْلَمْ 
] مه" حدثنا محمد بن صبّاح قال حدثنا إسماعيل بن زكرياء قال حدثنا 52 

عبدالله عن أبي بردة عن أبي موسى: سمع النبي صلى الله عليه رجلا يشني على رجل ويطريه في 
مدحه فقال: «أهلّكتم -أو قطعتم- ظهر الرجل». 

[الحديث 1777 طرفه في: .]705٠6‏ | 

قوله ( باب ما يكره من الإطناب ف المدح » وليقل مايعل ) أورد فيه حديث آنى موسى ‏ سمع النبى 
صل الله عليه وس رجلا يثثى على رجل » يمكن أن يفسر بمن فسر فى حديث ألى بكرة بناء على انحاد القصة » 
وقوله « يطريه » بضم أوله » والإطراء مدح الشخص بزيادة على ما فيه . 


|] 


]5760 


الحديث 14 !ا يفض 


قوله ( أهلكتم أو قطعتم ) شك من الراوى ؛ وليس فى الحديث مازاده فى الرجمة من قوله ٠‏ وليقل 
مايعم » و كأنه ذهب إلى اتحاد حدينى ألى بكرة وأبى موسى وقد قال فى حديث أنى بكرة ‏ إن كان يعم ذلك 
منه » والله أعلم . 

بكى) بُلوغ الصّبيان وشهادتهم 

وقول الله عر وجل: ل وإذا بلع الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا 4». 

وقال مغيرةٌ: احتلمت وأنا ابن ثنتى عشرة سنة. 

وبلوغ النساء إلى الحيض لقوله تعالى : <إ واللآئي يسن من المحيض من نسائكم 4 إلى قوله : 
«إ أن يَضْعن حملَهَنَ» . وقال الحسن بن صالح : أدركت جارة لا جلة بدت إحدى وعشرين سنة. 

ممه ؟- حدثنا عبيدالله بن سعيد قال حدثنا أبوأسامة قال حدثني عبيدالله قال حدثني 
نافع قال حدثني ابن عمر أن رسول الله صلى الّهُ عليه عرَضْه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة 
فلم يجزني, ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. قال نافع : فقدمت على 
عمر بن عبدالعزيز وهو خليفةٌ فحدّثتهُ هذا الحديث فقال: إِنّ هذا لَه بينَ الصغير والكبيرء 
وكتب إلى عمّاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة. 

[الحديث 1774 طرفه في: /4051 ]. 

4- حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري يبلغ به النبي صلى اللهُ عليه قال: «عُسلُ يوم اجمعة واجب 
على كل محتلم»). 

قوله ( باب بلوغ الصبيان وشبادتهم ) أى حد بلوغهم وحكم شبادتهم قبل ذلك . فأما حد البلوغ 
فسأذكره » وأما شبادة الصبيان فردها الحمهور » واعتبرها مالك فى جراحاتهم بشرط أن يضبط أول قوهم 
قبل أن يتفرقوا » وقبل الحمهور أخبارهم إذا انضمت إليها قرينه » وقد اعترض بأنه ترجم بشهادتهم وليس 
فى حديى الباب مايصرح بها » وأجيب بأنه مأخوذ من الاتفاق على أن من حكم ببلوغه قبلت شهادته إذا 
اتصف بشرط القبول 6 ويرشد إليه قول عمر بن عبد العزيز إنه لحد بين الصغير والكبير 6©). 

قوأه ( وقول الله عز وجل : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحم فليستأذنوا ) ) فى هذه الآية تعليق الحكم 
ببلوغه الحلم » وقد أجمع العلاء على أن الاحتلام فى الرجال والنساء يازم به العبادات والحدود وسائر الأحكام » 
وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجاع أو غيره سواء كان فى اليقظة أو المنام » وأجمعوا على أن لا أث. للجاع 
في المنام إلا مع الإنزال . 


4 كتاب الشهادات 


قوله ( وقال مغيرة ) هو ابن مقسم الضبى الكو . 

وه ( وأنا أبن لتى عشرة منة) جاء مله عن مرو بن الماص ٠‏ نهم كرو أن لم يكن بن وبين 
ابنه عبد الله بن عمرو فى السن سوى اثنتى 'عشرة سنة . 

قوله ( وبلوغ النساء إلى الحيض لقوله عز وجل : ل( واللانى ينسن من انحيض هن نسائكم - إلى قوله - 
أن يضعن حملهن ) ) هو بقية من الترجمة » ووجه الانتزاع من الآية للذرجمة تعليق الحكم فى العدة بالإقراء على 
ا ل ل ا ل ا 
أن الحيض بلوغ فى حق النساء . 


قَولِهِ ( وقال الحسن بن صالح ) هو ابن حى الممدانى الفقيه الكو تقدم نسبه فى أوائل الكتاب » 
وأثره هذا رويناه موصولا فى « اجالسة » للدينورى من طريق يبى , نادم اح ره وزاد فيه وواقل أوفات 
الحمل تسع سنين » وقد ذكر الشافعى أيضا أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة وأنها حاضت لاستكيال 
تسع ووضعت بنتا لاستكيال عشر ووقع لبنتها مثل ذلك » واختلف العلاء فى أقل سن نحيض فيه المرأة ويحتلم فيه 
الرجل » وهل تنحصر العلامات فى ذلك أم لا ؟ وى السن الذى إذا جاوزه الغلام ولم يحتلم والمرأة ولم تحض 
حكم حينئد بالبلوغ » فاعتبر مالك والليث وأحمد وإسعق وأبو ثور الإثبات ؛ إلا أن مالكا لايقيم به الحد للشبهة » 
واعتبره الشافعى فى الكافر » واختلف قوله فى المسلِ . وقال أبو حنيفة : سن البلوغ تسع عشرة أو ثمانى عشرة 
للغلام وسبع عشرة للجارية » وقال أكثر المالكية : حده فيهما سبع عشرة أو ثمان عشرة » وقال الشافعى 
وأحمد وابن وهب والحمهور : حده فيهما استكمال حمس عشرة سنة على ما فى حديث ابن عمر فى هذا الباب . 

َوه ( حدثنا عبيد الله بن سعيد ) كذا فى جميع الأصول عبيد الله بالتصغير » وهو أبو قدامة السرخسى » 
ووقع بخط ابن العكلى الحافظ عبيد بن إسماعيل وبذلك جزم البيبى ى الحلافيات فأخرج الحديث من طريق 
محمد بن الحسين الحثعمى عن عبيد بن إسماعيل ثم قال : أخرجه البخارى عن عبيد الله بن إسماعيل . قلت : 
وهو معروف بالرواية عن أبى أسامة » وقد أخرج النسانى هذا الحديث عن أبى قدامة السرخسى فقال « عن 
بحبى بن سعيد القطان » بدل أبى أسامة فهذا يرجح ما قال الببيى 

قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى ) فيه 
التفات أو تجريد إذ كان السياق يقتضى أن يقول فلم يجزه لكنه التفت ٠‏ أو جرد من نفسه أولا شخصا فعبر 
عنه بالماضى ثم التفت فقال « عرضنى » ووقع فى رواية >بى القطان عن عبيد الله بن عمر كما سيأتى فى المغازى 
« فلم جره » وى رواية مسلم عن ابن مير عن أبيه عن عبد الله بن عمر ٠‏ عرضنى رسول الله صلى الله عليه وسم 
يوم أحد فى القتال فلم يحزنى » وقوله « فلم يحزنى » بضم أوله من الإجازة » وق رواية ابن إدريس وغيره 
عن عبيد الله عند مس « فاستصغرنى »© . 

وله ( ثم عرضى يوم الحندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى ) لم تختلف الرواة عن عبيد الله 
ابن عمر فى ذلك وهو الاقتصار على ذكر أحد والحندق » وكذا أخرجه ابن حيان من طريق مالك عن نافع » 


الحديث هقة؟ | حضن 

وأخرجه ابن سعد فى الطبقات عن يزيد بن هارون عن أنى معشر عن نافع عن ابن عمر فزاد فيه ذكر بدر 
ولفظه ه عرضت على رسول الله صلى الله عايه وسم يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة فردنى »؛ وعرضت عليه 
يوم أحد » الحديث » قال ابن سعد : قال يزيد بن هرون ينبغى أن يكون فى الحندق ابن ست عشرة سنة اه » 
وهو أقدم من نعرفه استشكل قول ابن عمر هذا » وإنما بناء على قول ابن إسحق » وأكار أهل السير أن الحندق 
كانت فى سنة خمس من الهجرة وإن اختلفوا فى تعيين شبرها كما سيأق ف المغازى » واتفقوا على أن أحدا 
كانت فى شوال سنة ثلاث » وإذا كان كذلك جاء ما قال يزيد أنه يكون حينئذ ابن ست عشرة سئة » لكن 
البخارى جنح إلى قول مومى بن عقبة فى المغازى أن الحندق كانت فى شوال سنة أربع » وقد روى يعقوب 
ابن سفيان فى تاريخه ومن طريقه البيبى عن عروة نحو قول موسى بن عقبة » وعن مالك الحزم بذلك » وعلى 
هذا لا إشكال ؛ لكن اتفي أهل المغازى على أن المشركين لا توجهوا فى أحد نادوا المسلمين : موعدكم العام 
المقبل بدر » وأنه صلى الله عليه وسلم خرج إليها من السنة المقبلة فى شوال فلم يجد بها أحدا » وهذه هى الى 
تسمى « بدر الموعد » ول يع بها قتال فتعين ما قال ابن إسدق إن اللحندق كانت فى سنة خمس فيحتاج حينئذ 
إلى الحواب عن الإشكال » وقد أجاب عنه الببيق وغيره بأن قول ابن عمر « عرضت يوم أحد وأنا ابن 
أربع عشرة » أى دخلت فيها » وأن قله و عرضت يوم الحندق وأنا ابن س عشرة » أى تجاوزتما فألغى 
الكسر فى الأولى وجبره فى الثانية » وهو شائع مسموع فى كلامهم ».وبه يرتفع الإشكال المذكور وهو أولى 
من الترجيح والله أعلم 


( تلبيبان ) : الأول زعم ابن النين أنه ورد ى بعض الروايات أن عرض ابن عمر كان ببدر فم 
يجره ثم بأحد فأجازه » قال : وى رواية عرض يوم أحد وهو ابن ثلاث عشرة فلم بجزه وعرض 
بوم الحندق وهو ابن أربع عشرة سنة فأجازه » ولا وجود لذلك » وإنما وجد ما أشرت إليه عن ابن سعد 
أخرجه البييق من وجه آخر عن ألى معشر » وأبو معشر مع ضعفه لايخالف مازاده من ذكر بدر مارواه 
الثقات بل يوافقهم . الثانى زعم ابن ناصر أنه وقع فى « الجمع » لاحميدى هنا « يوم الفتح » بدل يوم الحندق » 
قال ابن ناصر : والسابق إلى ذلك ابن مسعود أو خلف فتبعه شيخنا ولم يتدبره » والصواب « يوم اللحندق » 
فى جميع الروايات » وتلبى “ذلك ابن االحجوزى عن ابن.ناصر و بالغ فى التشنيع على من وهم ف ذلك » وكان 
الأولى ترك ذلك فإن الغلط لايسلم منه كثيراً أحد . 

قَوله ( قال نافع فقدمت على عمر ) هو موصول بالإسناد المذكور . 

قوله (إن هذا الحد بين الصغير والكبير ) فى رواية ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عند الترمذى 
« فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة » . 

قوله ( وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة ) زاد مس فى روايته « ومن كان دون ذلك 
فاجعلوه ف العيال » وقوله « أن يفرضوا » أى يقدروا للم رزقا فى ديوان الحند . وكانوا يفرقون بين المقاتلة 
وغيرهم فى العطاء » وهو الرزق الذى يجمع فى بيت المال ويفرق على مستحقيه . واستدل بقصة ابن عمر.على أن 
من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم » فيكلف بالعبإدات وإقامة الحدود : 
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ويستحق مهم الغنيمة » ويقتل إن كان حربيا » ويفك عنه الحجر إن أونس رشده وغير ذلك هن الأحكام . 
وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز وأقره عليه رواية نافع . وأجاب الطحاوى وابن القصار وغيرهما ممن لم يأخذ 
به بأن الإجازة المذكورة جاء التصريح بأنها كانت ف القتال » وذلك يتعلق بالقوة والحلد . وأجاب بعض 
المالكية بأنها واقعة عين فلا عموم لها » ويحتمل أن يكون صادف أنه كان عند تلك السن قد احتلم فلذلك أجازه + 
وتجاسر بعضهم فقال : إنما رده لضعفه لا لسنه » وإنما أجازه لقوته لا لبلوغه . ويرد على ذلك ما أخرجه 
عبد الرزاق عن ابن جريج » ورواه أبوعوانة وابن حبان ى صحيحيهما من وجه آخر عن ابن جريج «أخبرنى 
نافع » فذكر هذا الحديث بلفظ « عرضت عل النبى صلى الله عليه وسلم يوم الحندق فلم يحزنى ولم يرنى بلغت » 
وهى زيادة صحيحة لا مطعن فيبا » لحلالة ابن جريج وتقدمه على غيره ى حديث نافع » وقد صرح فيها 
بالتحديث فانتنى ما يخشى من تدليسه » وقد نص فيها لفظ ابن عمر بقوله « ولم يرنى بلغت » وابن عمر أعلم بما 
روى من غيره ولا سها فى قصة تتعلق به . وفى الحديث أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع 
الحرب فن وجده أهلا استصحبه وإلا رده » وقد وقع ذلك للنى صلى الله عليه وسلم ى بدر وأحد وغيرهما » 
وستأنى الإشارة إليه ى كتاب المغازى إن شاء الله تعالى . وعند المالكية والحنفية لاتتوقف الإجازة للقتال على 
البلوغ ‏ بل للإمام أن يجيز من الصبيان من فيه قوة ونجدة » فرب مراهق أقوى من بالغ . وحديث ابن عمر 
حجة عايهم ولا سما الزيادة الى ذكرتما عن ابن جريج , والله أعلم . 

( تنييه ) : ظاهر الترحمة مع سياق الآبة أن الولد يطلق عليه صبى وطفل إلى أن يباغ وهو كذلك » 
وأما ما ذكره بعض أهل اللغة وجزم به غير واحد أن الولد يقال له جنين حبى يوضع ». ثم صبى حى 
يفط » ثم غلام إلى سبع ثم يافع إلى عشر . ثم حزوّر إلى خمس عشرة » ثم قمد إلى حمس وعشرين » ثم 
عنطنط إلى ثلاثين » ثم مل إلى أربعين » ثم كهل إلى سين » ثم شيخ إلى ثمانين » ثم هم إذا زاد فلا يمنع 
إطلاق شىء من ذلك على غيره مما يقاربه تجوزاً . 

قوله ( عن أبى سعيد ) هو الحدرى . 

قوله ( يبلغ به البى صل الله عليه وس ) تقدم فى الحمعة من طريق أخرى عن صفوان بن سايم بلفظ 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال » . 

قوله ( غسل يوم الجمعة ) فى رواية أحمد عن سفيان « الغسل يوم الجمعة » وقد تقدم الحديث ومباحثه 
فى كتاب الجمعة » وفيه إشارة إلى أن البلوغ يحصل بالإنزال لأنه المراد بالاحتلام هنا . ويستفاد مقصود 
الترحمة بالقياس على بقية الأحكام من حيث تعلق الوجوب بالاحتلام . 


بلى) 
سوال الحاكم الْمدّعى : هل لَك بَيّنَة؟ قبل اليمين 
م - حدثنا محمد قال أخبرنا أبومعاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله قال : 
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الحديث 754 ١‏ /ا؟ فيا 


قال رسول الله صلى الله عليه: دمن حلف على يمين -وهو فيها فاجر- ليقطع بها مال امرئ مسلم 


قي الله وهو عليه غضبان». قال فقال الأشعث بن قيس : في والله» كان بيني وبين رجل أرض 
فجحدني فقدّمته إلى النبي صلى اللهُ عليه فقال لي رسول الله صلى اللَّهُ عليه : ألك بيئة؟ قال : 
قلت: لا. قال: احلف. قال : قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي . فأنزل الله عز وجل : 
( إن الذين يَشترُونَ بعهد الله وآيْمَانهم فَمنا قليلاً4 إلى آخر الآية. 

قوله ( باب سؤال الحاكم المدعى : هل لك بينة ؟ قبل البهين ) أورد فيه حديث الأشعث « كان ببى 
وبين رجل أرض فجحدن » فقال النبى صل الله عليه وسلم : ألك بينة ؟ قلت : لا . قال : يحلف » وفيه 
حديث ابن مسعود . وقوله فى الترحمة « قبل العين » أى قبل ين المدعى عليه » وهو المطابق للترحمة ولا يصح 
حمله على المدعى بأن يطلب منه الحاكم يمين الاستظهار بأن بينته شبدت له بحق لآنه ليس فى حديث الأشعث 
تعرض لذلك ٠‏ بل فيه ماقد يتمسك به فى أن يمين الاستظهار غير واجبة » والله أعلم . وسيأق مباحث حديى 
الأشعث وابن مسعود فى التفسير والأبمان والنذور إن شاء الله تعالى . وى الحديث حجة من قال : لاتعرض 
العين على المدعى عليه إذا اعرف الما عى أن له بينة . 

بكى) 
اليمين على اللأُعى عليه في الأموال والحدود 

وقال النبي صلى الله عليه: «شاهداك أو يميئه) وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن شبرمة 
كلّمني أبوالزناد في شهادة الشاهد ويمين الْمدّعى, فقلت: قال الله عر وجلَ: ١‏ واستشهدوا 
8 0 لمث هي هسه 007 0 5 0 - 0 0 - ً 2 
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرئ 4 قلت : إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدُعى فما يحتاج أن تُذَكّر 
إحداهما الأخرى, ما كان يصنع يذكر هذه الأخرى؟ 

-١ 585‏ حدثنا أبونعيم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس : 
أن النبي صلى الله عليه قضى باليمين على المدّعى عليه. ٠‏ 

7 ؟- حدثنى عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل: قال 
عبدالله: من حلف على يمن يستحق بها مالاً لقي الله وهو عليه غضبان, ثم أنزل اللهُ تتصديق 
ذلك: إن الْذين يشترون بعهد اللّه وآيمانهم نَمنا قليلا4 إلى « أليم 4 . ثم إن الأشعث بن قيس 
خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبوعبدالرحمن؟ فحدثناه بما قال فقال: صدق, لفىٌ نزلت؛ كان 
بيني وبين رجل خصومة في شيءء فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه. فقال: «شاهداك أو 


بض كتاب الشهادات 


يميئه», فقلت له: إذن يحلف ولا يُبالى. فقال النبىئ صلى اللهُ عليه : «من حلف على يمين يستحق 
بها مالاً -وهو فيها فاجر- لقى الله وهو عليه غضبان». فأنزل اللهُ تصديق ذلك . ثم اقشراً هذه 
الآية. 1 


قوله ( باب ابمين على المدعى عليه فى الأموال والحدود ) أى دون المدعى » ويستلزم ذلك شيئين : 
أحدهها أن لانجب بمين الاستظهار » والثانى أن لايصح القضاء بشاهد واحد يمن المدعى . واستشهاد المصنف 
بقصة ابن شبرمة يشير إلى أنه أراد الثانى . وقوله « فى الأموال والحدود » يشير بذلك إلى الرد على الكوفيين 
فى تخصيصهم المين على المدعى عليه فى الأموال دون الحدود » وذهب الشافعى والحمهور إلى القول بعموم 
ذلك فى الأموال والحدود والتكاح ونحوه » واستثنى مالك النكاح والطلاق والعتاق والفدية فقال : لايحب 
فى شىء منها العين حتى يقي المدعى البينة ولو شاهداً واحداً . 

قوله ( وقال الننبى صل الله عليه وسلم شاهداك أو بمينه ) وصله فى آخر الباب من حديث الأشعث » 
والغرض منه أنه أطلق المين فى جانب المدعى عليه ولم يقيده بثنىء دون شىء » وارتفع « شاهداك » على أنه 
خبر مبتدأ محذوف تقديره المثبت لك أو الحجة أو ما يغبت لك » والمعنى مايثبت لك شبادة شاهديك . أو لك 
إقامة شاهديك فحذف المضاف وأقهم المضاف إليه مقامه فأعرب إعرابه فارتفع » وحذف الخبر للعلم به . 
وقد تقدم فى الرهن بلفظ « شهودك » وأنه روى بالرفع والنصب » وتقدم توجيهه . 

قوله ( وقال قتيبة حدثنا سفيان ) هو ابن عبينة » ورأيت بخط القطب أنه رأى فى بعض النسخ 
« حدثنا قتيبة ؛ ورد ذلك مغلطاى بأن البخارى لم يحتج بابن شبرمة » وهو عجيب » فإنه أخرج له فى الشواهد 
كنا سيق ى كتاب الأدب » وهذا من الشواهد فإنه حكاية واقعة اتفقت له مع ابن عبينة ليس فيبا حديث 
مرفوع بحتج به . 

قَولْه ( عن ابن شبرهة ) بضم المعجمة والراء بيهما موحدة ساكنة » وهو عبد الله بن شبرمة بن 
الطفيل بن حسان الضبى قاضى الكوفة للمنصور » مات سنة أربع وأربعين ومائة . 

قوله ( كلمنى أبو الزناد ) هو قاضى المدينة . 

قله ( فى شبادة الشاهد ويمين المدعى ) أى فى القول بجوازها » وكان مذهب ألى الزناد القضاء بذلك 
كأهل بلده » ومذهب ابن شبرمة خلافه كأهل بلده » فاحبج عليه أبو الزناد بالحبر الوارد فى ذلك » فاحتج 
عليه ابن شبرمة بما ذكر فى الآية الكريمة » وإنما تنم له الحجة بذلك على أصل ممختلف فيه بين الفريقين وهو 
أن احبر إذا ورد متضمنا لزيادة على ما القرآن هل يكون نسخا والسنة لاتنسخ القرآن ؟ أو لايكون نسخا بل 
زيادة مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجب القول به ؟ والأول مذهب الكوفيين ٠‏ والثاى مذهب 
الحجازيين » ومع قطع النظر عن ذلك لاتنيض حجة ابن شبرمة لأنه يصير معارضة للنص بالرأى وهو غير 
معتبر به » وقد أجاب عنه الإسماعيلى فقال : الحاجة إلى إذكاز إحداهها الأخرى إما هو فيا إذا شبدتا » 


الحديث 78/٠‏ ايان 


وإن لم تشهدا قامت مقامهما بمين الطالب ببيان السنة الثابتة » والعين ممن هى عليه لو انفردت الحلت محل البينة ' 
فى الأداء والإبراء » فكذلك حلت انين هنا محل المرأتين فى الاستحماق بها مضافة للشاهد الواحد . قال : 
ولو لزم إسقاط القول بالشاهد والعين لأنه ليس ف القرآن للزم إسقاط الشاهد والمرأتين لآنهما ليستافى السنة لأنه 
صل الله عليه وسلم قال « شاهداك أو بمينه » اه . وحاصله أنه لايلزم من التنصيص على الشبىء نفيه عما عداه » 
لكن مقتضى مابحثه أن لايقضى بالعين مع الشاهد الواحد إلا عند فد الشاهدين أو ماقام مقامهما من الشاهد 
والمرأتين » وهو وجه للشافعية » وصححه الحناءلة » ويؤيده مارواه الدارقطى من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفوعا « قضى الله ورسوله فى الحق بشاهدين فإن جاء بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد 
واحد حلف مع شاهده » وأجاب بعض الحنفية بأن الزيادة على القرآن نسخ » وأخبار الاحاد لاتنسخ المتواتر » 
ولا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الحبر بها مشهورا » وأجيب بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا » 
وأيضا فالناسخ والمنسوخ لابد أن يتواردا على محل واحد وهذا غير متحقق ف الزيادة على النص » وغاية مافيه 
أن تسمية الزيادة كالتخصيص نسخا اصطلاح فلا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة » لكن تخصيص الكتاب بالسنة 
جائز وكذلك الزيادة عليه كا فى قوله تعالى لإوأحل لكم ما وراء ذلكم ) وأجمعوا على تحريم نكاح العمة مع 
بنت أخيها » وسند الإجاع ى ذلك السنة الثابتة » وكذلك قطع رجل السارق فى الرة الثانية » وأمثلة ذلك 
كثيرة . وقد أخذ من رد الحكم بالشاهد والبين لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثيرة فى أحكام كثيرة كلها 
زائدة على ما فى القرآن كالوضوء بالنبيذ والوضوء من القهقهة ومن الىء والمضمضة والاستنشاق ف الغسل 
دون الوضوء واستبراء المسبية وترك قطع من سرق مايسرع إليه الفساد وشهادة المرأة الواحدة فى الولادة 
ولا قود إلا بالسيف ولا جمعة إلا فى مصر جامع ولا تقطع الأيدى ف الغزو ولا يرث الكافر الم ولا يو كل 
الطاى من السمك ويحرم كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير ولا يقتل ااوالد بالولد ولا يرث القاتل من 
القتيل وغير ذلك من الأمثلة الى تتضمن ازيادة على عموم الكتاب » وأجابوا بأنها أحاديث شهررة فوجب 
العمل بها لشهرتها فعالا فى ليت القضاء بالشاهد والمين جاء من طرق كثيرة مشهورة » بل ثبت هن طرق 
صحيحة متعددة » فنها ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين 
وشاهد » وقال فى المين إنه حديث صحيح لايرتاب ى صحته » وقال ابن عبد البر لامطعن لأحد قى صحته 
ولا إسناده » وأما قول الطحاوى : أن قيس بن سعد لاتعرف له رواية عن عمرو بن دينار . لايقدح في صحة 
الحديث لأهما تابعيان ثقتان مكيان وقد ممع قيس من أقدم من مرو » وبمثل هذا لاترد الأخبار الصحيحة . 
ومنها حديث أبى هريرة ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم قفنى بابمين مع الشاهد » وهو عند أصحاب السان 
ورجاله مدنيون ثقات » ولا يضره أن سهيل , بن أبى صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة لأنه كان بعد ذلك 
يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه » وقصته بذلك مشهبورة فى سأن أبى داود وغيرها . ومسا حديث جابر 
مثل حديث أبى هريرة أخرجه الأرمذى وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وأبو عوانة . وى الباب عن نحو 
من عشرين من الصحابة فيها الحسان والضعاف ٠‏ وبدون ذلك عبت الشبرة » ودعوىئ نسخه مردودة لأن 
النسخ لايثبت بالاحّال . وأما احتجاج مالك فى الموطأ بأن العين تتوجه على المدعى عند التكول ورد العين 


ثانننا كتاب الشهادات 


بغير حلف فاذا حلف ثبت الحق بغير خلاف فيكون حلف المدعى ومعه شاهد آخر أولى » فهو متعقب » 
ولا يرد على الحنفية لأنهم لايقولون برد امين . وقال الشافعى القضاء بشاهد وبمين لا يخالف ظاهر القرآن 
أنه نع أن يجوز أقل م نص عليه » ينى واخالف لذلك لايقول بامفهوم فضلا عن مفهوم العدد واقهأعل . 
وقال ابن العرنى : أظرف ما وجدت لم فى رد الحكم بالشاهد وابعين أمران : أحدهما أن المراد قضى بيمين 
المنكر مع شاهد الطالب » والمراد أن الشاهد الواحد لا يكى فى ثبوت الحق فيجب المين على المدعى عليه ) 
فهذا المراد بقوله قضى بالشاهد والعين . وتعقبه ابن العربى بأنه جهل باللغة » لأن المعية تقتضى أن تكون من 
شيئين فى جهة واحده لا فى المتضادين . ثانيهما حمله على صورة مخصوصة وهى أن رجلا اشترى من آخر 
عبداً مثلا فادعى المشترى أن به عيبا وأقام شاهداً واحداً فقال البائع بعته بالبراءة فيحلف المشترى أنه ما اشترى 
بالبراءة ويرد العبد » وتعقبه بنحو ما تقدم » ولأنها صورة نادرة ولا يبحمل الحبر عليها . قلت : وق كثير 
من الأحاديث الواردة فى ذلك مايبطل هذا التأويل والله أعلم . ثم ذكر المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : 
أحدها حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالعين على المدعى عليه » هكذا أخرجه فى الرهن » 
وهنا مختصراً من طريق نافع بن عمر الحمحى عن ابن ألى مليكة » وأخرجه فى تفسير آل عمران من طريق 
ابن جريج عن ابن أبى مليكه مثله » وذكر فيه قصة المرأتين اللتين ادعت إحداهما على الأخرى أنها جر حا . 
وقد أخخرجه الطبرانى من رواية سفيان عن نافع عن ابن عمر بلفظ ١‏ البينة على المدعى والمين على المدعى عليه » 
وقال : لم يروه عن سفيان إلا الفريانى » وأخرجه الإسماعيى من رواية ابن جريج بلفظ « ولكن البينة على 
الطالب والعين على المطلوب » وأخرجه البييى من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وعمان بن الأسود 
. عن ابن أبى مليكة قال : كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف . فذكر قصة المرأتين » فكتبت إلى ابن عباس » 
فكتب إلى : أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم » 
ولكن البينة على المدعى والعين على من أنكر » وهذه الزيادة ليست فى الصحيحين » وإسنادها حسن . وقد بين 
صلى الله عليه وسلم احكة فى كون البينة على المدعى والعين على المدعى عليه بقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأ وام اوسن ىق شير الانخراد . وقال العلماء الحكمة 
ذلك لآن جانب المدعى ضعيف لأنه يقول خلاف الظاهر فكاف الحجة اله وية وهئ البيئة لأمها لاتجاب لنفسها 
نفعا ولا تدفع عنها ضررا فيقوى بها ضعف المدعى » وجانب المدعى عليه قوى لأن الأصل فراغ ذمته فا كتق 
منه بالعين وهى حجة ضعيفة لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع الضرر فكان ذلك فى غاية الحكمة . 
واختلف الفقهاء فى تعريف المدعى والمدعى عايه » والمشهور فيه تعريفان : الآول المدعى من يخالف قوله 
الظاهر والمدعى عليه بخلافه » والثانىمن إذا سكت ترك وسكوته والمدعى عليه من لاخلى إذا سكت » والأول أشبر» 
والثانى أسلم . وقد أورد على الأول بأن المودع إذا ادعى الرد أو التلف فان دعواه تخالف الظاهر » ومع ذلك 
فالقول قوله وقيل فى تعريفهما غير ذلك . واستدل بقوله « العين على المدعى عليه » للجمهور بحمله على مومه 
فى حق كل واحد سواء كان بين المدعى عليه اختلاط أم لا » وعن مالك لاتتوجه المين إلا على من بينه وبين 
المدعى اختلاط ثلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مراراً » وقريب من مذهب مالك قول الإصطخرى 
من الشافعية : إن قرائن الحال إذا شبدت بكذب المدعى لم يلتفت إلى دعواه » واستدل بقوله « لادعى ناس 


]1 


النفاهة 


الحديث 1/؟ 151/7 م 


سمدم 


دماء ناس وأمواهم » على إبطال قول المالكية فى التدمية » ووجه الدلالة تسويته صلى الله عليه وسلم بين الدماء 


. والأموال . وأجيب بأنهم ل يسندوا القصاص مثلا إلى قول المدعى بل للقسامة » فيكون قوله ذلك لوثا يقوى 


جانب المدعى فى بداءته بالأبمان . الحديث الثانى والثالث حديث الأشعث وعبد الله بن مسعود ى سبب نزول 
قوله تعالى !( إن الذين يشترون بعهد الله) الآية . وقد مضت الإشارة إليه قبل يباب . والمراد منه قوله « شاهداك 
أو بمينه » وقد روئ نحو هذه القصة وائل بن حجر وزاد فيها « ليس لك إلا ذلك » أخحرجه مس وأصعاب السئن 
واستدل بها الحصر على رد القضاء بالعين والشاهد » وأجيب بأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم « شاهداك » 
أى بينتك سواء كانت رجلا أو رجلا وامرأتين وبين الطالب » وإئما خص الشاهدين بالذكر لأنه الأكثر 
الأغلب » فالمعنى شاهداك أو مايقوم مقامهما » ولو لزم من ذلك رد الشاهد والعين لكونه لم يذكر للزم رد 
الشاهد والمرأتين لكؤنه لم يذكر فوضح التأويل المذكور » والملجئ إليه ثبوت الحبر باعتباو الشاهد والمين ؛ 
فدل على أن ظاهر لفظ الشاهدين غير مراد بل المراد هو أو ما يقوم مقامه . 


كل 
إذا ادُعى أو قَذَف فَلَهُ أن يَلتَمس البَيَّةَ وينطّلق لطّلَب البينة 

- حللثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن 
عباس أن هلال بن أمية قذف امرأَنَهُ عند النبي صلى اله عليه بشريك بن سحماءً فقال النبي 
صلى اللهُ عليه : البينة: أو حدٌ في ظهرك»؛ قال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا 
ينطلق يلعمسٌ البينة؟ فجعل يقول: «البينة أو حدٌ في ظهرلك». فذكرٌ حديث اللعان : 

[الحديث ١7511‏ طرفاه في: /1/41 25 01 97]. 

قوله ( باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة ) أورد فيه طرفا من حديث ابن 
باس فى قصة المتلاعنين » وسيأتى الكلام عليه مستوق فى مكانه » والغرض منه نمكين القاذف من إقامه 
البينة على زنا المقذوف لدفع الحد عنه » ولا يرد عليه أن الحديث ورد فى الزوجين » والزوج له محرج عن 
الحد باللعان إن عجز عن البينة بخلاف الأجنى ٠‏ لآنا نقول : إنما كان ذلك قبل نزول آية الاعان حيث كان 
الزوج والأجنبى سواء » وإذا ثبت ذلك القاذف ثبت لكل مدع من باب الأولى . 


بألى) اليّمين بَعْدَ العصر 
-١ 8‏ حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا جريرٌ بن عبدالحميد عن الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صالى اللَهُ عليه: «ثلاثةٌ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا 


أقرينا كتاب الشهادات 


يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجلّ على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل . ورجل بايع رجلاً لا 
يبايعه إلا للدنياء فإن أعطاة ما يريد وفى له وإلا لم يف له. ورجلٌ ساوم رجلاً سلعة بعد العصر 
فحلف بالله لقد أعطى به كذا وكذا فأخذها». 

وله ( باب المين بعد العصر ) ذكر فيه حديث أبى هريرة « ثلاثة لا يملمهم الله » الحديث » وفيه 
« ورجل ساوم بسلعة بعد العصر فحلف » الحديث » وسيأق الكلام عليه نى الأحكام » ونذكر ما يتعلق به 
من تغليظ العين بالزمان ف الباب الذى بعده إن شاء الله تعالى . قال المهلب : إنما حص النبى صلى الله عليه وسلم 
هذا الوقت بتعظيم الإثم على من حلف فيه كاذبا لشبود ملائكة الليل والهار ذلك الوقت انّهى . وفيه نظر » 
لأن بعد صلاة الصبح يشاركه فى شهود الملائكة » ول يأت فيه ما أتى فى وقت العصر » .وبمكن أن يكون 
اخقص بذلك لكونه وقت ارتفاع الأعمال . 


ىا 
يحلف المدْعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين» ولا يصرف من موضع إلى غَيْرِه 
قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال: احلف له مكاني, فجعل زيد 
يحلف, وأبى أن يحلف على المنبر؛ فجعل مروان يعجب منه. 
وقال النبي صلى اللَهُ عليه : «شاهداك أو يميئه) ولم يخصّ مكانًا دون مكان. 


1 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبدالواحد عن الأعمش عن أبي وائل 
عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه قال: «من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو 
. عليه غضبان). ْ 


قوله ( باب يحلف المدعى عليه حيما وجبت عليه المبن ولايصرف من موضع إلى غيره ) أى وجوبا » 
وهو قول الحنفية والحنابلة » وذهب اللحمهور إلى وجوب التغليظ » فى المدينة عند المنبر » وبمكة بين الركن 
والمقام » وبغيرهما بالمسجد الجامع . واتفقوا على أن ذلك فى الدماء والمال الكثير لا فى القليل » واخدلفوا فى 
حد القليل والكثير نى ذلك . 

قوإه ( قضى مروان ) أى ابن الحكم ( على زيد بن نابت بايمين على المنبر فقال : أحلف له مكانى الخ ) 
وصله مالك ى الموطأ عن دواد بن الحصين عن أبى غطفان ‏ بفتح المعجمة ثم المهماة ثم الفاء ‏ المزى بهم الممم 
وتشديد الزاى قال « اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع ‏ يععى عيد الله إلى مروان فى دار » فقضى بالمين 
على زيد بن ثابت على المنبر فقال : أحلف له مكانى فال مروان : لا والله إلا عند مقاطع الحقوق » فجعل 


الحديث 41/4 ٠‏ يشارا 


الديهة 


زيد يحلف أن حقه لحق » وأبى آن يحلف على المنبر » و كأن البخارى احتج بأن امتناع زيد بن ثابت من المين 
على المنبر يدل على أنه لايراه واجبا » والاحتجاج بزيد بن ثابت أولى من الاحتجاج بمروان » وقد جاء عز 
ابن عمر نحو ذلك » فروى أبو عبيد فى كتاب القضاء بإسناد صحيح عن نافع « أن ابن عمر كان وصى رجل » 
فأتاه رجل بصاك قد درست أسماء شبوده » فقال ابن عمر : يا نافع اذهب به إلى المنبر فاستحلفه » فقال الرجل: 
يا ابن عمر أتريد أن تسمع لى الذى يسمعنى هنا ؟ فقال ابن عمر : صدق فاستحلفه مكانه » وقد وجدت لمرؤان 
سلفا فى ذلك » فأخرج الكرابيسى فى «أدب القضاء» بسند قوى إلى سعيد بن المسيب قال : «ادعى مدع على 


آخر أنه اغتصب له بعير : فخاصمه إلى عمان فأمره عمّان أن بحلف عند المبر » فألى أن يحلف وقال.: أحلف له 


حيث شاء غير المنبر » فأبى عليه عمان أن لايحلف إلا عند النبر » فغرم له بعيراً مثل بعيره ولم يحلف » . 

قوله ( وقال البى صل الله عليه وسم : شاهداك أو بمينه ) تقدم موصولا قريباً : 

قله ( وم يخ مكانا درن مكان ) هر من آنة» المصنف » وقد اعترض عايه بآنه ترجم ابمين بعد العصر 
فأثبت التغليظ بالزمان ونى هنا التغليظ بالمكان » فإن صح احتجاجه بأن قوله « شاهداك أو بمينه » لم يحص 
مكاناً دون مكان فليحتج عليه بأنه أيضا لم بخص زماناً دون زمان » فإن قال ورد التغليظ فى العين بعد العصر 
قيل له ورد التغليظ فى المين على المذبر فى حديئين : أحدههما حديث جابر مرفوعاً « لا نحلف أحد عند منبرى 
هذا على بين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مفعده من انار » أخرجه مالك وأبو داود والنسائى وابن ماجه » 
وصححه ابن خز : مة وابن حبان والخاكم وغير هم » واللفظ الذى ذكرته لألى بكر , بن ألى شيبة : ثانهما حديث 
أى أمامة بن ثعلبة مرفوعاً « من حلف عند منبرى هذا بين 2315 يتتعل ببابمال ابر سيل قعايه لع الله 
والملائكة والناس أحمعين ٠‏ لايقبل الله منه صرفاً ولا عدلا » أخرجه النسائى ورجاله ثقات . ويجاب عنه بأنه 
لا يلزم من ترجمة ابمين بعد العصر أنه يوجب تغليظ المين بالمكان » بل له أن يقلب المسألة فيقول : إن ازم 
من ذكر تغليظ المين بالمكان أنها تغاظ على كل حالف » فيجب التغليظ عليه بالزمان أيضاً لنبوت الحبر بذلك . 
ثم أورد حديث ابن مسعود «من حلف على بين » وقد تقدم قريبا بأتم منه مضموماً إلى حديث الأشعث . 
ويأق الكلام عليه فى الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى > 


ىا إذا تسارع قوم في اليمين 
5 - حد ني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن 
أبي هريرة أن النبي صلى اللهُ عليه عرض على قوم اليمينَ فأسرعوا فأمر أن يسهم بيتهم في 
اليمين أيهم يحلف . 
قوله ( باب إذا تسارع قوم فى المين ) أى حيث نجب عليهم جيعا بأمهم يبدأ + 
قوله ( أن النى صلى الله عليه وسلم عرض على قوم العين فأسرعواء فأمر أن يسهم بينهم فى المين أيهم 


ام كتاب الشهادات 


1و5 ] 


يحلف ) أى قبل الآخخر » هذا الافظ أخرجه النسائى أيضا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وقال فيه « فأسرع 
الفجيقان » وقد رواه أحمد عن عبد الرزاق شيخ شيخ البخارى فيه بلفظ « إذا أكره الاثنان على العين و استحباها 
فليسهما عليها ؛ وأخرجه أبو نعم فى مسند إسحق بن راهويه عن عبد الرزاق مثل رواية البخارى » وتعقبه 
بأنه رآه فى أصل إسحق عن عبد الرزاق باللفظ الذى رواه أحمد قال : وقد وهم شيخنا أبو أحمد فى ذلك انهى . 
قلت . وهكذا أخرجه الإسماعيل من طريق إسحق بن أبى إسرائيل عن عبد الرزاق ؛ وأخرجه من طريق الحسن 
ابن يحيى عن عبد الرزاق مثله لكن قال « فاستحباها » » وأخرجه أبو داود عن أحمد وسلمة بن شبيب عن 
عبد الرزاق بلفظ « أو استحباها » قال الإسماعيلى . هذا هو الصحيح » أى أنه بلفظ « أو » لا بالفاء ولا بالواو . 
قلت : ورواية الواو يمكن حملها على رواية أو » وأما رواية الفاء فيمكن توجببها بأنهما أكرها على العين 
فى ابتداء الدعوى » فلما عرفا أنهما لابد لما مها أجابا إليها وهو المعبر عنه بالاستحباب » ثم تنازعا أيهما يبدأ 
فأرشد إلى القرعة . وقال اللحطالى وغيره : الإكراه هنا لايراد به حقيقته » لأن الإنسان لايكره على العين » 
وإما المعبى إذا توجهت العين على اثنين وأراد' الحلف ‏ سواء كانا كاردين لذلك بقلبهما وهو معبى الإكراه؛ 
أو مختارين لذلك بقلبهما وهو معنى الاستحباب - وتنازعا أيهما يبدأ فلا يقدم أحدها على الآخر بالنشهى 
بل بالقرعة » وهو المراد بقوله « فليسّهما » أى فليقترعا . وقيل صورة الاشتراك فى المين أن يتنازع اثنان 
عيناً ليست فى يد واحد منهما ولا بينة لواحد مهما فيقرع بْهما » فن خرجت له القرعة حاف واستحقها . 
ويؤيد ذلك ما روى أبو داود والنسائى وغيرهها من طريق أبى رافع عن أبى هريرة « أن رجلين اختصما 
فى متاع ليس لواحد مهما بينة » فقال النى صلى الله عليه وسلم : استهما على العين ما كان ٠‏ أحبا ذلك 
أو كرها » وأما اللفظ الذى ذكره البخارى فيحتمل أن يكون عند عبد الرزاق فيه حديث آآخر باللفظ المذكور. 
ويؤيده رواية أبى رافع المذاكورة فإنها بمعناها » ويحتمل أن تكون قصة أخرى بأن يكون القوم المذكورون 
مدعى عليهم بعين فى أيديهم مثلا وأنكروا ولا بينة للمدعى عليهم » فتوجهت عليهم العمين » فتسارعوا إلى 
يت معتبراً إلا بتلقين المحلف » فقطع النزاع بيهم بالقرعة فن خرجت له بدأ به ى 
دلك . والله عم . 


بكلا 
قول الله عر وجل: إن الذي يشَرُونَ بعهد الله وَأَيمَانهم ثَمَنا قليلا 4 
0- ححدلثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثني 
لقد أعطى بها ما لم يعطها. فدزلت: إن الْذين يَشْتَرون بعهد الله وآيمانهم تَمنا قليلا 4 . 


المحديث #7 ابابا مم 


1 - حلثنا بشرٌ بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن 
0" أبي وائل عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه قال: دمن حلف على يمين كاذبًا ليقتطع مال الرجل 
-أو مال أخيه- لقي الله وهو عليه غضبانُ». وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في القرآن: إن 
الذي يشْمَرونَ بعهد الله وأَيْمانهم نَما قَليلاً» إلى قوله : 9 عَدَاب ليم . فلقيني الأشعث فقال: ما 
حدنكم عبادالله اليوم؟ قلتُ: كذا وكذا. قال: في أنزلت. 
قوله ( باب قول الله عز وجل : إن الذين يشترون بعهد الله وأعالهم آمنا قليلا ) ذكر فيه حديث 
ابن 'لى أو فى سبب نزوها » وحديث ابن مسعود والأشعث فى نزوها أيضا » ولا تعارض ببنهما لاحمّال 
أن تكون نزلت فى كل من القصتين » وسيآق مزيد بيان لذلك فى التفسير . وقوله ى طريق ابن أبى أوف 
« حدثنا [سمق حدثنا يزيد بن هارون » جزم أبو على الغسانى بأنه إسمق بن منصور » وجزم أبو نعيم الأصبهائى 
بأنه إسصق بن راهويه . وقوله « أخبرنا العوام» هو ابن حوشب »ء وقوله ٠‏ قال ابن أبى أوفى : الناجش آكل 
ربا خائن » هو موصول بالإسناد المذكور إليه » وتقدم شرحه فى باب النجش من كتاب البيوع . 


وقول الله عر وجل: « ثم جَاءوك يُحَلفُونَ باللّه إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقا > . يقال : بالله 

وتالله والله وقال النبي صلى الله عليه : «ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر» ولا يحلّف بغير الله. 

-١ 4 0‏ حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني مالك عن عمّه أبي سهيل بن مالك عن 
أبيه أنّهُ سمع طلحة بن عبيدالله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه فإذا هو يسأله عن 
الإسلام, فقال رسول الله صلى الله عليه: «خمس صلوات في اليوم والليلة», فقال: هل علي 
غيرها؟ قال : «لا؛ إلا أن تطُوّع». فقال رسول الله صلى الله عليه : «وصيام شهر رمضان», قال: 
هل علي غيره؟ قال: «لا؛ إلا أن تطُوّع». قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه الزكاة قال : 
هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطّوّع». فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا 
أنقص . قال رسول الله صلى الله عليه : «أفلح الرجل إن صدق». 

4 1] 6 حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويريةٌ قال: ذكر نافع عن عبدالله أن 
النبي صلى اللَّهُ عليه قال : «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». 


[الحديث 151/4 أطرافه فى: 278155 255555137١8‏ 353558]. 
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١ 1‏ كتاب الشهادات 


قوله ( باب كيف يستحلف ) هو بضم أوله وفتح اللام على البناء للمجهول . 

وله ( وقول الله عز وجل : ثم جاءوك يحلفون بالله ) إلى آخر ماذكره من الآيات المناسبة لها » 
وغرضه بذلك أنه لايجب تغليظ الحاف بالقول » قال ابن المنذر : اختلفوا فقالت طائفة يحلفه بالله من غير 
زيادة » وقال مالك : يحلفه بالله الذى لا إله إلا هو » وكذا قال الكوفيون والشافعى » قال : فإن اتهمه القاضى 
غلظه عليه فيزيد عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذى يعلم من السر ما يعلم من العلانية ونحو ذلك . قال ابن 
المنذر : وبأى ذلك استحلفه أجزأ . والأصل فى ذلك أنه إذا حلف بالله صدق عليه أنه حلف المين . 

قله ( يقال بالله ) أى بالموحدة ( وتالله ) أى بالمثناة ( ووالله ) أى بالواو » وكلها ورد بها القرآن » 
قال الله تعالمى لإ قالوا تقاسموا بالله 4 وقال تعالى ( والله ربنا ماكنا مشركين ) وقال تعالى ( تالله لقد آثرك الله علينا 4 

قوله ( وقال النبى صلى الله عليه وسَلم : ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر ) هو طرف من حديث 
أبى هريرة المتقدم قريباً موصولا فى « باب المين بعد العصر » لكن بالمعيى » وسيأى فى الأحكام بافظ ة فحجلف 
لقد أعطى بها كذا فصدقه رجل ولح يعط بها » . 

قوله ( ولا يحلف بغير الله ) هو من كلام المصنف على سبيل التكميل للترحمة » وذلك مستفاد من 
حديث ابن عمر ثانى حديى الباب حيث قال « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » . ثم ذكر المصنف 
فى الباب حديفين : أحدهما حديث طلحة فى قصة الرجل الذى سأل عن الإسلام » وقد تقدم شرحه فى كتاب 
الإمان » والغرض منه قواه « فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص » فإنه يستفاد منه 
الاقتصار على الحلف بالله دون زيادة . ثانيهما حديث ابن عمر « من كان حالفا فليحلف بالله » وسيأى شرحه 
فى كتاب الأبمان والنذور مستوق إن شاء الله تعالى . 

بلي) من أقام البيّنَة بعد اليمين 

وقال النبي صلى الله عليه : «لعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض» وقال طاوس وإبراهيم 
وشريح: البيّئةٌ العادلة أحق من اليمين الفاجرة. 

5- حل ثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيدب عن 
بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله فإنّما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها». 

دوه ( بإب من أقام البينة بعد البعين ) أى بمين المدعى عليه سواء رضى المدعى ريمين المدعى عليه أم لا ء 
وقد ذهب الحمهور إلى قبول البينة » وقال مالك فى « المدونة » : إن استحلفه ولا علٍ له بالبينة ثم علمها قبلت 


وقضى له بها » وإن علمها ؤتركها فلا جق له . وقال ابن أبى ليلى : لاتسمع البينة بعد الرضا بابمين » واحتج بأنه 
إذا حاف فقد برى وإذا برئ فلا سبيل عليه » وتعقب بأنه إنما يبرأ فى الصورة الظاهرة لا فى نفس الأمر . 


الحديث 14١‏ - اما 4م 


قله ( وقال النى صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن يجته من بعض ) هو طرف من حديث 
أم سلمة الموصول ف الباب المذكور » وسيأى الكلام عايه مستونى فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى » 
وفيه الإشارة إلى الرد على ابن أبى ليلى » وأن الحكم الظاهر لايصير الحق باطلا فى نفس الأمر ولا الباطل حقا » 

قله ( وقال طاوس وإبراهم ) أى النخعى ( وشريح : البينة العادلة أحق من الهين الفاجرة ) أما قول 
طاوس وإبراهم فلم أقف عليهما موصولين ٠‏ وأما قول شريح فوصله البغوى فى ١‏ الجعديات » هن طريق 
ابن سيرين عن شريح قال : من ادعى قضالى فهو عليه حبى يأنى ببينة » الحق أحق من قضانى » الحق أحق 
من بمين فاجرة . وذكر ابن حبيب ف « الواضحة؛ بإسناد له عن عمر قال ١‏ البينة العادلة خخير من العين الفاجرة 
قال أبو عبيد : إنما قيد العين بالفاجرة إشارة إلى أن محل ذلك ما إذا شبد على الحالف بأنه أقر » خلاف 
ما حلف عليه فتبين أن بمينه حينئذ فاجرة » وإلا فقد يوق الرجل ماعليه من الحق ويحلف على ذلك وهو صادق 
م تقوم عليه البينة الى شبدت بأصل الحق ولم يحضر اوفاء فلا تكون اممين حينئذ فاجرة . ثم أورد المصنف 
حديث أم سلمة مرفوعا ‏ أنكم مختصمون إلى . ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض » الحديث ٠‏ قال الإسماعيل : 
ليس فى حديث. أم سلمة دلالة على قبول البينة بعد يمين المتكر . وأجاب ابن المنير فقال : موضع الاستشباد 
من حديث أم سلمة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل المين الكاذبة مفيدة حلا ولا قطعاً الحق امح » 
بل مهاه بعد بمينه من القبض » وساوى بين حالتيه بعد العين وقبلها فى التحريم » فيؤذن ذلك ببقاء حق صاحب 
الحق على ما كان عليه » فإذا ظفر فى حقه ببينة فهو باق على القيام بها لم يسقط » كا لم يسقط أصل حقه هن 
ذمة مقتطعة بالمين . وسيأق الكلام على بقية شرح حديث أم سلمة ى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 


بكب رجز الود 

وفعله الحسن» وذكر إسماعيل أنه كان صادق الوعد. 

وقضى ابن أشوَع بالوعد, وذكر ذلك عن سمرة بن جددب. 

وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي صلى اللهُ عليه وذكر صهرا له قال: وععدني فوفى 
لي : قال أبو عبدالله: رأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع. 

8 ] وه ؟١-‏ حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهابٍ 

عن عبيدالله بن عبدالله أن عبدالله بن عباس أخبره قال: أخبرني أبوسفيان أن هرقل قال له: 
سألك ماذا امرك فز عمت أنه يأمركم بالصلاة والصّدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة» 
قال: وهذه صفة نبي . 


1 - حدثنا قتيبةٌ بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن 
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4" كتاب الشهادات 


مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «آية المنافق ثلاث : إذا 
حدّث كذب. وإذا ائتمن خان, وإذا وعد أخلف». 1 1 ْ 

8 - حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو 
ابن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبدالله قال: لما مات النبي صلى الله عليه جاءً أبابكر 
مال من قبل العلاء بن الحضرمي فقال أبوبكر: من كان لهُ على النبي صلى اللهُ عليه دينُ» أو كانت 
له قبله عدةٌ فليأتداء قال جابرٌ : فقلت : وعدني رسول الله صلى الله عليه أن يعطيني هكذا زهكذا 
وهكذا -فبسط يديه ثلاث مرات- قال جابر : فعد في بذ عسسمائة لم حمسماند 0 ستالة 

- حلرثنا محمد بن عبدالرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان 
ابن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال : سألني يهودي من أهل الحيرة : أي الأجلين 
قَضى موسى؟ قلت : لا أدري حتّى أقدم على حبر العرب فأسأله . فقدمت فسألت ابن عباسٍ 
فقال: قضئ أكفرهما وأطيبهماء إِنّ رسول الله صلى اللهُ عليه إذا قال فعل. 


قوه ( باب من أمر بإنجاز الوعد ) وجه تعلق فى هذا الباب بأبواب الشبادات أن وعد المرء كالشهادة 
على نفسه قاله الكرمانى . وقال المهلب : انجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع »؛ وليس بفرض » 
لأظافهع عل أن الوعود لابضارت ا وعد > مع الغرماء اه . ونقل الإجماع فى ذلك مردود » فإن االحلاف 
مشهور » لكن القائل به قليل . وقال ابن عبد البر وابن العربى : أجل من قال به عمر بن عبد العزيز . وعن 

ا ا و ا . فن قال لآخر : تزوج ولك كذا فتزوج 
لذلك وجب الوفاء به . وخرج بعضهم الحلاف على أن الحبة هل تملك بالقبض أو قبله . وقرأت خط ألى رحمه 
الله فى إشكالات على « الأذكار للنووى » : ول يذكر جواباً عن الآية » يعبى قوله تعالى ب كبر مقتاً عند الله 

تقولوا مالا تفعلون 4 وحديث «١‏ آية المنافق » قال : والدلالة للوجوب منها قوية » فكيف حملوه على كراهة 

التتزيه مع الوعيد الشديد ؟ وينظر هل بمكن أن يقال يحرم الإخغلاف ولا يحب الوفاء ؟ أى يأثم بالإخلاف 
وإن ب لايلزم بوفاء ذلك . 

قله ( وفعله الحسن ) أى الأمر بإنجاز الوعد . 

قوله ( واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد ) فى رواية النسنى « وذكر إسماعيل أنه كان 
صادق الوعد » » وروى ابن أنى حاتم عن طريق الثورى أنه بلغه أن إ#اعيل عليه السلام دخل قرية هو ورجل 
فأرسله ى حاجة وقال له أنه ينتظره » فأقام حولا ف انتظاره . ومن طريق ابن شوذب أنه اتخْذ ذلك الموضع 
مسكنا فسمى من يومئذ صادق الوعد , 
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وه ( وقضى ابن الأشوع بالوعد » وذكر ذلك عن سمرة بن جندب ) هو سعيد بن عمرو بن الأشوع » 
كان قاضى الكوفة فى زمان إمارة خالد القسرى على العراق وذلك بعد المائة » وقد وقع بيان روايته كذلك 
عن سمرة بن جندب ف تفسير إسحق بن راهويه . 

قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف ( رأيت إعق بن إبراهم ) هو ابن راهويه ( يحتج بحديث 
ابن أشوع ) أى هذا الذى ذكره عن سمرة بن جندب » والمراد أنه كان يحتج به فى القول بوجوب إنجاز 
الوعد .20 ش 

( تلبيه ) وقع ذكر إسماعيل بين التعليق عن ابن الأشوع وبين نقل المصنف عن إسصق فى أكثر النسخ . 
والذى أوردته أولى والله أعلم . ثم ذكر المصنف فى الباب أربعة أحاديث : أحدها حديث أنى سفيان بن 
حرب فى قصة هرقل » أورد منه طرفا » وقد تقدم موصولا فى بدء الوحى مع الإشارة إلى كثير من شرحه . 
انها حديث ألى هريرة فى آية المنافق » وقد تقدم شرحه فى كتاب الإبمان . ثالثها حديث جابر فى. قصته مع 
أبى بكر فا وعده به الننى صلى الله عليه وس من مال البحرين » وسيأق الكلام عليه ى :باب فرض اللخمس » 
ومضى شىء من ذلك فى الكفالة » وأشار غير واحد إلى أن ذلك من خصائص النبى صلى الله عايه وسلم . وقال 
ابن بطال : لا كان النى صلى الله عليه وس أولى الناس بمكارم الأخلاق أدى أبو بكر مواعيده عنه » ولم 
يسأل جابراً البينة على ما ادعاه لأنه لم يدع شيئا فى ذمة النبى صلى الله عليه وسلم وإنما ادعى شيثا فى بيت المال » 
وذلك موكول إلى اجهاد الإمام . رابعها حديث ابن عباس فى أى الأجلين قضى موسى . 

قَوله ( عن سالم الأفطس ) هو ابن عجلان الحزرى » شامى ثقة » ليس له فى البخارى صوى هذا 
الحديث وآخر في الطب » وكذا الراوى عنه مروان بن شجاع ؛ وقد تابع سالما على روايته لهذا الحديث 
حكم بن جبير عن سعيد بن جبير » وتابع سعيداً عكرمة عن ابن عباس » ورواه أيضا أبو ذر وأبو هريرة 
وعتبة بن النذر بضم النون وتشديد الذال المعجمة المفتوحة بعدها راء » وجابر وأبو سعيد » ورفعوه كلهم » 
وجميعها عند أبن مردويه فى التفسير » وحديث عتبة وأبى ذر عند البزار أيضاً » وحديث جابر عند الطبرانى 
فى الأوسط » ورواية عكرمة فى مسند الحميدى . 

قوله ( سأللى .بودى ) لم أقف على اسمه » والحيرة بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة بلد معروف 
بالعراق . 

قوله ( أى الأجلين ) أى المشار إليهما فى قوله تعالى لإ ثمانى حجج فإن أتممت عشراً فن عندك ) . 

قوله ( حبر العرب ) بفتح المهملة وبكسرها ورجحه أبو عبيد » ورجح ابن قنيبة الفتح وسكون 
الموحدة ٠‏ والمراد به الغالم المادر ؛ وإها عبر به سعيد لكونها مستسملة عند الذى خاطبه » وقد أخرج أبو نعم 
من حديث ابن عباس مرفوعاً أن جبريل سماه بذلك » ومراده بالقدوم على ابن عباس أى بمكة . 

قوله ( قضى أكنرهما وأطيبهما ) كذا رواه سعيد بن جبير موقوفاً » وهو فى حكم المرفوع لأن ابن 
عباس كان لايعتمد على أهل الكتاب كما سيأنى بيانه فى الباب الذي يليه . وذكر ابن دريد فى « المنشور » أن 
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عبد الله بن سعد بن أبى سرح لما غزا المغرب أرسل إلى ابن عباس جريجا فكلمه فقال : ما ينبغى لهذا إلا أن 
يكون حبر العرب » وقد صرح برفعه عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسم سأل جبريل : 
أى الأجلين قضى مومى ؟ قال : أتمهما وأ كلهما ؛ أخرجه الحاكم ؛ وى حديث جابر « أوفاهما » أخرجه 
الطبرانى فى الأوسط » وى حديث ألى سعيد » « أتمهما وأطيبهما عشر سنين » والمراد بالأطيب أى فى نفس 

قله ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل ) المراد برسول الله صلى الله عليه وسلم من اتصف 
بذلك ولم يرد شخصا بعينه . وى رواية حكم بن جبير « أن الى صلى الله عليه وسم إذا وعد لم تخلف » زاد 
الإسماعيل من الطريق الى أخرجها البخارى « قال سعيد : فلقيى الييودى فأعلمته بذلك » فقال : صاحبك 
والله عالم » والغرض من ذكر هذا الحديث فى هذا الباب بيان توكيد الوفاء بالوعد » لأن موسى صل الله عليه 
وسلٍ لم يجزم بوفاء العشر » ومع ذلك فوفاها فكيف لو جزم قال ابن الاوزى : لما رأى:موسى عليه ااسلام 
طمع شعيب عليه السلام متعلقا بالزيادة لم يقتض كريم أخلاقه أن يخيب ظنه فيه . 


بالا يُسْلْ أهلْ الشرك عن الشّهادة وغَيْرها 

وقال الشعبي: لا يجوز شهادةٌ أهل الملل بعضهم على بعض لقول الله عر وجل: 
فأغرينا بيتهم العداوة والبَغضاء». وقال أبوهريرة عن النبي صلى اللهُ عليه : «لا تُصدّقوا أهل 
الكتاب ولا تُكذّبوهمء وقولوا: <(آمنًا باللّه وما أنزل... 24. 

| - ححلثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله 

ابن عتبة عن عبدالله بن عباس قال: يا معشر المسلمين, كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم 
الذي أنزل على نبيّه أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب؟ وقد حدّئكم الله أن أهل الكتساب 
بدّلوا ما كتب الله وغيّروا بأيديهم الكتاب فقالوا : لهو من عد الله ليشتروا به ثمنا قليلا». 
أفلا يبهاكم بما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأيدا منهم رجلاً قط يسألكم عن 
الذي أنزل عليكم. 

[الحديث 56 أطرافه في : ككل ؟اكأولاء ؟كاهلا]. 

قوله ( باب لايسأل أهل الشرك عن الشبادة وغيرها ) هذه اللرجمة معقودة لبيان حكم شهادة الكفار 2 
وقد اختلف فى ذلك السلف على ثلاثة أقوال : فذهب الحمهور إلى ردها مطلقا . وذهب بعض التابعين إلى 
إلى قبوها مطلقا ‏ إلا على المسلمين ‏ وهو مذهب الكوفيين فقالوا تقبل شبادة بعذ-هم على بعض » وهى 
إحدى الروايتين عن أحمد وأنكرها بعض أصحابه واستئى أحمد حالة السفر فأجاز فيها شبادة أهل الكتاب 
كنا سيأتى بيانه فى أواخر الوصايا إن شاء الله تعالى » وقال الحسن وابن أنى ليلى والليث وإسحق : لاتقبل ملة 
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على ملة وتقبل بعض الملة على بعضها لقوله تعالى ل( فأغرينا بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 4 وهذا 
أعدل الأقوال لبعده عن الهمة » واحتج الحمهور بقوله تعالى لإ من ترضون من الشهداء 4 وبغير ذلك من 
الآيات والأحاديث . | 

قوله ( وقال الشعبى : لانتجوز شبادة أهل الملل الخ ) وصله سعيد بن منصور « حدثنا هشم حدثنا داود 
عن الشعبى ١‏ لا تجوز شهادة ملة على أخرى إلا المسامين فإن شهادتهم جائزة على جميع الملل ) وروى عبد الرزاق 
عن الثورى عن عسبى ‏ وهو الحياط عن الشعبى قال : كان يجيز شبادة النصرانى على اليبودى والبودى 
على النصرانى . وروى ابن أبى شيبة من طريق أشعث عن الشعبى قال : تجوز شبادة أهل الملل للمسلمين 
بعضهم على بعض . قلت فاختلف فيه على الشعبى . وروى ابن أبى شيبة عن نافع وطائفة الحواز مطلقا . 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى الحواز مطلقاً . 

قوله ( وقال أبو هريرة عن الننبى صل الله عليه وسلم : لاتصدقوا أهل الكتاب الخ ) وصله فى تفسير 
البقرة من طريق ألى سلمة عن أبى هريرة وفيه قصة » وسيأنى الكلام عليه ثم إن شاء الله تعالى . والغرض 
منه هنا النبى عن تصديق أهل الكتاب فيا لابيعرف صدقه من قبل غير هم » فيدل على رد شهادهم وعدم قبوها 
كما يقول الجمهور . 

قوإه ى حديث ابن عباس ( يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب ) أى من اليبود والنصارى . 

قوله ( وكتابكم ) أى القرآن . 

قوله (أحدث الأخبار بالله) أى أقربها نزولا إليكم من عندالله عز وجل , فالحديث بالاسبة إلى المنزول 
إليهم وهو فى نفسه قديم ء وقوله (لم يشب ) بضم أوله وفتح المعجمة بعدها موحدة أى لم يخلط . ووقع عند 
أحمد من حديث جابر مرفوعا ‏ لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء فإنهم لن يهدوكم وق ضلوا » الحديث . 
وسيأى مزيد بسط ى ذلك فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . والغرض منه هنا الرد على عن يفبل شهادة 
أهل الكتاب » وإذا كانت أخبارهم لاتقبل فشهادتهم مردودة بالأولى » لأن باب الشهادة أضيق من باب اارواة . 

بى) القرعة في الْشكلات 

وقوله تعالى: « إِذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم 4 . 

وقال ابن عباس اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية» وعال قلم زكرياء الجرية فكَفَلّها زكرياء . 

وقوله تعالى: ف( فساهم ‏ : أقرع, ( فَكَانَ من المدحضين) : من الَسْهومين. 

وقال أبوهريرة: عرض النبي صلى اللهُ عليه على قوم اليمينَ فأسرعواء فأمر أن يسهم 

5- حل ثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني خارجةٌ بن زيد,ٍ 
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الأنصاري أن أمُ العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبيّ صلى الله عليه أخبرتّه أن عفمان بن 
مظعون طارَ لهم سهمه السّكْنى حين أقرّعت الأنصارٌ لسكنى المهاجرين,» قالت أم العلاء: فسكن 
عندنا عثمان بن مظعون, فاشتكى فمرضناة حتى إذا تُوفّي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول 
لله صلى اللَّهُ عليه فقلت: رحمة الله عليك أبا السايب, فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال 
لي النبي صلى اللَّهُ عليه : «وما يدريك أن الله أكرمّه؟» فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول 
لله. فقال رسول الله صلى الله عليه : «أمّا عشمان فقد جاءهُ والله اليقين» وني لأرجو له الخيرَ» والله 
ما أدري -وأنا رسول الله- ما يفعل به». قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعدهُ أبداء وأحزنني ذلك . 
قالت: فدمت فأرِيت لعثمان عيئًا تحري, فجئت إلى رسول الله صلى اللّهُ عليه فأخبرته, فقال: 
«ذلك عمله)». 

0- وحدثنى محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري 
قال أخبرني عُروةٌ عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى اللهُ عليه إذا أراد سفرا أقرع بينَ نسائه: 
فأيُتهِنَ خرج سهمها خرج بها معه. وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. غير أن سودة 
بت زمعة وهبت يومّها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى اللَّهُ عليه تبتغي بذلك رضا رسول الله 
صلى الله عليه . 

4 6- حل ثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : دلو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون 
ما في العدمة والصّبح لأتوهما ولو حبوا». 

ه- حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش قال 
حدثني الشعبي أنَّهُ سمع الثعمان بن بشير يقول: قال النبي صلى اللَهُ عليه: «مثل الدهن في 
حُدود الله والواقع فيها مثلّ قوم استهموا سفيدة فصار بعضّهم في أسفلها وصار بعضهم في 
أعلاهاء فكان الذي في أسفلها يرون بالماء على الذي في أعلاهاء فتأَذُوا به, فأخد فأسا فجعل 
ينقر أسفل السفينة, فأتَوه فقالوا: مالك؟ قال: تأَذّيتم بي ولا بد لي من الماء, فإن أخذوا على 
يديه أنحوه وبْجُوا أنفْسّهم, وإِن تركوه أهلكوة وأهلكوا أنفسهم». 


قوله ( باب القرعة فى المشكلات ) أى مشروعيّها » ووجه إدخاها ى كتاب الشبادات أنها من حملة 
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البينات الى تثبت بها الحقوق » فكا تقطع الحصومة والنزاع بالبينة كذلك تقطع بالقرعة . ووقع فى رواية 
السرخسبىئ وحده « من المشكلات » والأول أوضح » وليست « من » للتبعيض إن كانت محفوظة » ومشروعية 
القرعة مما اختلف فيه » والحمهور على القول بها فى الحملة » وأنكرها بعض الحنفية » وحكى ابن المنذر 
عن أبى حنيفة القول بها » وجعل المصنف ضابطها الأمر المشكل » وفسرها غيره بما ثبت فيه الحق لاثنين 
فأكثر وتقع المشاححة فيه فيقرع لفصل النزاع » وقال إسماعيل القاضى : ليس ف القرعة إبطال الشىء 
من الحق كما زعم بعض الكوفيين » بل إذا وجبت القسمة بين الشركاء فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة ثم 
يقترعوا فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة مجتمعاً ما كان له فى الملك متاعاً فيضم فى موضع بعينه ويكون 
ذلك بالعوض الذى صار اشريكه لأن مقادير ذلك قد عدلت بالقيمة » وإتما أفادت القرعة أن لامختار واحد 
منهم شيئا معينا فيختاره الآخر فيقطع التنازع » وهى إما ثى الحقوق المتساوية وإما فى تعيين الملك » فن الأول 
عقد الحلافة إذا استووا فى صفة الإمامة » وكذا بين الأثمة فى الصاوات والمؤذنين والأقارب فى تغسيل الموق 
والصلاة عليهم والحاضنات إذا كن فى درجة والأولياء فى التزويج والاستباق إلى الصف الأول وى إحياء 
الموات وى نقل المعدن ومتاعد الأسواق والتقديم بالدعوى عند الحاكم والتزاحم على أخذ اللقيط والنزول 
فى الحان المسبل و نحوه وى السفر ببعض الزوجات وف ابتداء القسم والدخول فى ابتداء النكاح وى الإقراع 
بين العبيد إذا أوصى بعتقهم ولم يسعهم الثلث » وهذه الأخيرة من صور القسم الثانى أيضا وهو تعيين الملاك 
ومن صور تعيين الملك الإقراع بين الشر كاء عند تعديل السهام فى القسمة . 


قوأه ( وقوله عز وجل : (إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) ) أشار بذلك إلى الاحتجاج بهذه القصة 
فى صححة الحكم بالقرعة بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد فى شرعنا ما يخالفه ولا سها إذا ورد فى 
شرعنا .تقريره » وساقه مساق الاست<سان والثناء على فاعله وهذا منه . 

قوله ( وقال ابن عباس الخ ) وصله ابن جرير بمعناه . وقوله ( وعال قلم زكريا ) أى ارتفع على 
الماء . وى رواية الكشميهينى « وعلا » وى نسخة « وعدا » بالدال . و « الحرية » بكسر اللحيم والمعتى أنهم 
اقترعوا على كفالة مريم أيهم يكفلها فأخرج كل واحد منهم قلما وألقوها كاها فى الماء فجرت أقلام الجميع 
مع الحرية إلى أسفل وارتفع قلم زكريا فأخذها . وأخرج ابن العديم فى « تاريخ حلب » بسنده إلى شعيب 
ابن إسحق أن النبر الدى ألقوا فيه الأقلام هو نهر قويق اللهر المشهور بحلب . 

قوله ( وقوله ) أى وقول الله عز وجل . 

قوله ( فساهم أقرع ) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن جرير من طريق معاوية بن صالح عن على بن ألى 
طلحة عنه : وروى عن السدى قال : قوله « فساهم » أى قارع وهو أوضح . 

قوله ( فكان من المدحضين : من المسهومين ) هو تفسير ابن عباس أيضا أخرجه ابن جرير بالإسناد 
المذكور بلفظ « فكان من المقروعين » . ومن طريق ابن أنى نجيح عن مجاهد بلفظ « فكان من المسهومين » 
والاحتجاج ببذه الآية فى إثبات القرعة يتوقف على القول بأن شرع من قبننا شرع لنا » وهو كذلك مالم يرد 


14" كتاب الشهادات 


فى شرعنا ما يالفه » وهذه المألة من هذا القببل » لأنه كان فى شرعهم جواز إلقاء البعض لسلامة البغض » 
وليس ذلك قى شرعنا لأنهم مستوون فى عصمة الأنفس فلا مجوز القاؤهم بقرعة ولا بغيرها . 

قله ( وقال أبو هريرة : عرض البى صلى الله عليه وس الخ ) وصله قبل بأبواب » وتقدم الكلام 
عليه فى « باب إذا تسارع توم فى البين؛ وهو ستبجة.ق العمل بالقرعة . ثم ذكر المصئف ف الباب أيضا أربعة 
أحاديث : :. الأول حديثث أم العلاء ٠‏ 2 قصة عمان بن مظعون 0 وقد تقدم الكلام عليه : فى أوائل الخنائز 2 
ويأق ف الهجرة شىء من ترحمة أم العلاء المذكورة وعمان بن مظهون ؛ إن شاء الله تعالى » والغرض منه قو.ها 
فيه « أن عمّان بن مظعون طار له سهمه فى السكنى ومعبى ذلك أن المهاجرين لما دخلوا المدينة لم يكن لم 
مساكن » فاقترع الأنصار فى ! تزاهم » » فصار عمان بن مظعون لآل أم العلاء فتزل فيهم . الثانى حديث عائشة 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إذا أراد سفراً أقرع بين نسا نه » وهو طرف من أول الحديث الإفك » 
وباقيه يتعلق , بالق م » وقد تقدم فى باب هبة المرأة لغير زوجها وسبقت الإشارة إلى محل شرحه هنا . الثالث 
حنيث أبن هويرة ١‏ و يع اناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يسنهموا عليه لامتهموا » وقد 
تقدم مشروحاً ؛ فى أبواب الأذان من كتاب الصلاة » والغرض منه مشروعية القرعة لأن المراد بالاسهام هنا 
الإقراع وقد تقدم بيانه هناك . الرايع حديث النعان بن شير . 

قوله ( مثل المدهن ) بضم أوله وسكون المهملة وكسر المهاء بعدها نون أى الى بالمهملة والموحدة 
والمدهن والمداهن واحد ٠‏ وا هراد به ه ن يرال ويضيع الحقوق ولا يغير المنكر . 

قَوله ( والواقع ايها ) كنا رقع بها ركد عدم اله مركة من وجه آخر عن عاءر وهو ااشعبى «مثل 
القائم على حدود الله والواقع فيبا » وهو أصوب لأن المدهن وااواقع أى مرتكبها فى الحكم واحد ١‏ والقائم 
مقمايله . ووقع عند الإسماعيل قُّ الشركة 7 مثل التقاحم عل حدود ابله والواقع فا 1 وهذا 0 الفرق العلدث 
وهو الناهى عن المعصية والواقع فيها والمرانى فى ذلك ٠‏ ووقع عند الإسماعيلى أيضا هنا « مثل اأواقع فى حدود 
الله تعالى والناهى عا و وهو المطابق للم المضروب فإنه لم يقع فيه إلا ذ كر فرقتين فقط لكن إذا كان المداهن 
مركا ق ادمع الواقع صارا بمنزلة فرقة واحدة . وبيان وجود الفرق الثلاث فى المثل المضر وب أن الذين 
أرذادوا حرق السفينة بمازلة اأو اقع في حدود الله » ثم من عذا هه , إما منكر وهو القائم . وإما ساكت وهوالمدهن. 
وحمل ابن التين قوله هنا ٠‏ الو أءء فع افيه ) على أن !1 كلقا فيا ل اقعة '*# 
أى قامت القيامة ولا مذى ما فيه ٠. ٠‏ وكأنه غفل جما وقع فى الشركة ون مقابلة /١‏ واقع بالقائم ٠.‏ وقد ا الى 
من طريق ألى معاوية عن الأحمش بلادظ مدا ل القاثم على حدود الله والمدهن : فمبا» وذو مستقيم 00 
قال ىق , الشركة « مثل القاكم » وهنا « مثل المد هن » وثما نقيضان . فاك القائم هو الآهر بالمعر وف والمدهن دو 
التارك له ٠‏ ثم أجاب بأنه حيث قال القانم نظر إلى جهة النجاة . وحيث قال المدهن نظر إلى جهة الملاك 
ولا شك أن التشبيه مستةيم على الحالين . قلت : كيف يستقم هنا الاقتصار على ذكر المدهن وهو التار ك للأهر 


بالمعرودف وعلى ذكر الواقع ف الحد وهو العاصى وكلاهما هالك . فالذى يفاهر أن الصواب ماتقدم . والخحاصل 


أن بعض ى الرواة ذ كر ادحل والقاع ومع كر زر افج ولا وويعاظيم لع ايان نايع بو ادن 
والواقع دون القاتم فلا يستقم . 


الحديث 7١484‏ أ إن 


قوله ( استهموا سفينة ) أى اقرعوها » فأخذ كل واحد منهم سهما أى نصيبا من السفينة بالقرعة 
بأن تكون مشتركة ببنهم إما بالإجارة وإما بالملك » وإبما تقع القرعة بعد التعديل » ثم يقع التشاح فى الأنصبة 
ضع القرعة. لفضل التزاع ام . قال ابن التين : وإنما يقع ذلك و فى السفينة ونحوها فما إذا نزلوها معا » 
أما لو سبق بعضهم بعذا فالسابق أحق بموضعه . قلت : وهذا فها إذا كانت مسبلة مثلا « أما لو كانت مملوكة 
لم مثلا فالقرعة مشروعة إذا تناز عو ا والله أعلم . 

وله ( فتأذوا به ) أى بالمار عليهم بالماء حالة السى . 

فوله ( فأخذ فأسا ) بهمزة ساكنة معروف ويؤنث . 

قوله ( ينقر ) بفتح أوله وسكون النون وخم القاف أى بحفر ليخرقها . 

ذوله ( فإن أخذوا على يد يديه ) أى منعوه من احفر ( أنجوه ونجوا أنفسهم ) هو تفسير لارواية الماضية 
فى الشركة حيث قال« نجوا ونجوا » أى كل من الاخذين والمأخوذين » رهكذا إقامة الحدود تحصل بها النجاة 
لمن أقامها وأقيمت عليه » وإلا هلك العاصى بالمعصية وااساكت بالرضا بها . قال المهلب وغيره : فى هذا 
الحديث تعذيب العامة بذنب الخاصة . وفيه نظر لآن التعذيب المذكور إذا وقع فى الدنيا على من لايستحقه 
فإنه يكفر من ذنوب من وقع به أو برقع تبن ترحته . وفيه استحقاق العقوية برك الأمر بالمعروف » وثبيين 
العالم لمكم يضرت المثل . ووجوب الصبر على أذى الحار إذا خشى وقوع ما هو أشد ضررا » وأنه ليس 
لصاحب السفل أن نحدث على صاحب العلو ما يضر به » وأنه إن أحدث عليه ضررا لزمه إ إصلاحه : وأن 
لصاحب العاو منعه من الضرر . وفيه جواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة وإن كان فيه علو وسفل . 

( نلبيه ) : وقع حديث النعان هذا فى بعض اانسخ مقدما على حديث أم العلاء » وفى رواية ألى ذر 
وطائفة كنا أوردته . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الشبادات وما اتصل به من القرعة وغير ذلك هن الأحاديث المرفوعة على 
ستة وسبعين حديئا » المعلق منها أحد عشر حديثا والبقية موصوأة : المكرر منها فيه وفيا مضى ثمانية وأربعون 
حديئا والخالص ثمانية وعشرون ٠‏ وافقه مسلم على تخريجها سوى حمسة أحاديث وهى حديث مر د كان الناس 
بو خذون بالوحى » وحديث عبد الله بن الزبير اق قصة الإفك ا او كر 
وحديث أبى هريرة فى الاسّهام فى البين » وحديث ابن عباس فى الإنكار على من يأخذ عن أهل الكتاب 
وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ثلاثة وسبعون أثراً . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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5-1 ظ ظ في الإصلاح بين الناس 


في الإصلاح بين النّاس 


وقول الله عز وجل: « لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف... 4, إلى 
آخر الآية؛ وخروج الإمام إلى المواضع لِيصلح بينَ الناس بأصحابه. 

5- حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسَّانَ قال حدثني أبوحازم عن سهل 
ابن سعد أن أناسًا من بني عمرو بن عوف كان بيتهم شيء, فخرج إليهم النبى صلى اللَهُ عليه في 
أناس من أصحابه يصلح بينهم. فحضرت الصلاةً فلم يأت النبي صلى اللهُ عليه: فأَذّنَ بلال 
بالصلاة ولم يأت النبى صلى الله عليه . فجاءً إلى أبى بكر فقال: إِنّ النبى صلى اللَهُ عليه حبس» 
وقد حَضرت الصلاةً فهل لك أن تم الناس؟ فقال: نعم. إن شئت. فأقام الصلاة فتقدم أبوبكر, 
ثم جاء النبي صلى اللهُ عليه يمشي في الصفوف حتَّى قامَ في الصف الأول فأخذ الناس في 
التصفيح حنّى أكفرواء وكان أبوبكر لا يكاذ يلتفت فى الصلاة, فالتفت فإذا هو بالنبى صلى الله 
عليه وراءه فأشار إليه بيده فأمره يصلّي كما هوء فرفع أبوبكر يده فحمد الله ثم رجع القهقرى 
وراءه حتّى دخل في الصف, فتقدّم النبي صلى الله عليه فصلَّى بالناس. فلمًا فرغ أقبل على الناس 
فقال: ديا أيها الناس. إذا نابّكم شيء في صلاتكم أخذثم بالتصفيح. إِنّما التصفيح للنساء؛ من 
نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله. سبحان الله فإنّه لا يسمعه أحد إلا التفت. يا أبابكر 
ما منعك حينَ أشيرٌ إليك لم تصل؟) فقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يُصلَّي بين يدي النبي 
صلى الله عليه . 

.- حدثنا مسدد قال حدثدا معتمر قال سمعت أبى أن أنسا قال : قيل للنبئ صلى 
الله عليه: لو أتيت عبدالله بن أبي. فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وركب حماراء فانطلق 
المسلمون يمشون معه -وهي أرض سبحَة- فلمًا أتاهُ النبى قال: إليك عنى, والله لقد آذاني نتن 
حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم : والله لحمار رسول الله صلى الله عليه أطيب ريحا منك. 
فغضب لعبدالله رجلّ من قومه, فشتماء فغضب لكل واحد منهما أصحابه, فكان بينهما ضرب 
بالجريد والأيدي والئعال» فبلغنا أنّها نزلت: ‏ ون طَائفتَان من المؤمنين افوا فَأصلحوا بيتهما 4 . 


الحديث ١4ا؟‏ زوم 


وله ( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الصلح )كذا لانسى والأصيل وأبى الوقت . ولغيرهم « باب » . 
وى نسخة الصغاق « أبواب الصلح . باب ما جاء » وحذف هذا كله فى رواية أبى ذر ؛ واقتصر على قوله 
« ما جاء فى الإصلاح بين الناس » وزاد عن الكشميينى « إذا تفاسدوا » . والصلح أقسام : صلح المسلم مع 
الكافر » والصلح بين الزوجين » والصلح بين الفئة الباغية والعادلة » والصلح بين المتغاضبين كالزوجين » 
والصلح فى الحراح كالعفو على مال » والصلح لقطع الحصومة إذا وقعت المزاحمة إما فى الأملاك أو فى 
المشتركات كالشوارع » وهذا الأخير هو الذى يتكلم فيه أصماب الفروع ؛ وأما المصنف فترجم هنا لأكترها . 

قوله ( وقول الله عز وجل ١‏ لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف ) إلى آخخر 
الآية ) التقدير إلا نجوى من الخ فإن فى ذلك الحير » ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا أى لكن من أمر 
بصدقة الخ فإن ى نجواه الحير » وهو ظاهر فى فض الإصلاح . 

قوله ( وخروج الإمام ) إلى آخر بقية الترحمة . ثم أورد المصنف حديثين : أحدها حديث سبل 
ابن سعد ى ذهابه صلى الله عليه وس إلى الإصلاح بين ببى عمرو بن عورف » وقد تقدم شرحه مستوق فى 
كتتاب الإمامة ؛ وهو ظاهر فها ترجم له . ثانيهما حديث أنس ف العبى . 

قله ( حدثنا معتمر ) هو ابن سلمان التيمى » والإسناد كله بصريون . ووقع فى نسخة الصغانى 
فى آخر الحديث ما نصه : قال أبو عبد الله وهو المه.نف - هذا ما انتخبته من حديث مسدد قبل أن يحلس 
ومحدث . 

قوله ( أن أنسا قال ) كذا فى جميع الروايات ليس فيه تصريح بتحديث أنْس لسلمان التيمى » وأهله 
الإسماعيلى بأن سلهان لم يسمعه من أنس » واعتمد على رواية المقدمى عن معتهر عن أبيه أنه بلغه عن أنس بن 
مالك . 

قوله ( قبل للبى صلى الله عليه وسلم ) لم أقف على امم القائل . 

قوله ( لو أتبت عبد الله بن أ ) أى ابن سلول الحزرجى المشهور بالنفاق . 

قوله ( وهى أرض سبحة ) بفتح المهملة وكير الموحدة بعدها معجمة أى ذات سباخ » وهى الأرض 
الى لا تنبت » وكانت تلك صفة الأرض الى مر بها النى صلى الله عليه وسلم إذ ذاك » وذكر ذلك للتوطئة 
نقول عبد الله بن ألى إذ تأذى بالغبار . 

قوله ( فقال رجل من الآنصار منهم الخ ) لم أقف على اسمه أيضا ؛ وزعم بعض الشراح أنه عبد الله 
ابن رواحة » ورأيت يخط القطب أن السابق إلى ذلك الدمياطى ول يذكر مستنده فى ذلك فتتبعت ذلك فوجدت 
حديث أسامة بن زيد الانى فى تفسير آل عمران بنحو قصة أنس » وفيه أنه وقعت بين عبد الله بن رواحة وبين 
عبد الله بن ألى مراجعة » لكها فى غير مايتعلق بالذى ذكر هنا » فإن كانت القصة متحدة احتمل ذلك » لكن 
سياقها ظاهر فى المغايرة » لأن فى حديث أسامة أنه صلى الله عليه وسلٍ أراد عيادة سعد بن عبادة فر بعبد الله 


فس في الإصلاح بين الناس 


ابن ألى . وى حديث أنس هذا أنه صلى الله عليه وسلم دعى إلى إتيان عبد الله بن ألى » ويحتمل اتحادهما بأن 
الباعث على توجهه العيادة فاتفق مروره بعبد الله بن ألى فقيل له حينئذ أو أترته فأتاه » ويدل على اتحادهما 
أن فى حديث أسامة « فلما غشيت المحلس عجاجة الدابة خ. | عبد الله بن أبى أنفه بردائه . 

قله ( فغضب لبد الله ) أى ابن أبى ( رجل من قومه ) لم أقف على اسمه . 

قوله ( فشا ) كذا للأكثر أى شتم كل واحد مهما الآخر » وف رواية الكشميينى فشتمه . 

ْله ( ضرب بالجريد )كذا للأكثر بالحم والراء » وى رءاية الكشميينى « بالحديد » بالمهملة والدال » 
والأول أصوب . ووقع فى حديث أسامة « فلم يزل النبى فى الله عليه وس بخفضهم حتى سكتوا » . 

قوله ( فبلغنا ) القائل ذلك هو أنس بن مالك ٠‏ بينه الإسماعيى فى روايته المذكورة من طريق المقدعى. 
فقال فى آخره « قال أنس : فأنبثت أنها نزلت فيهم ؛ ولم أقف على اسم م م 
و ديت أماة بن ل أخر: ركان الي عل ان علي ويل رتسا امود عن التركين رأف ماب ليا 
أمرهم الله » ويصبرون على الأذى ؛ إلى آخر الحديث . وقد استشكل ابن بطال نزول الآية المذكورة وهى 
قوله لإ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4 فى هذه القصة » لأن المتخاصمة وقعت بين من كان مع النبى صلى الله 
عليه وسلم من أصحابه وبين ن أصحاب عبد الله بن ألى » وكانوا إذ ذاك كفاراً فكيف ينزل فيهم ل( طائفتان من 
المؤمنين ) ولا سها إن كانت قصة أنس وأسامة متحدة » فإن فى رواية أسامة فاستب المسلمون والمشركون . 
قلت : يمكن أن يحمل على التغليب » مع أن فيبا إشكالا من جهة أخرى وهى أن حديث أسامة صريح فى أن 
ذلك كان قبل وقعة بدر وقبل أن يس عبد الله بن ألى وأصحابه » والآية المذكورة فى الحجرات ونزوها متأخرا 
جداً وقت ت مجىء الوفود » لكنه يحتمل أن تكون آية الإصلاح نزلت قديما فيندفع الإشكال . 

( تنبيه ) : القصة الى فى حديث أنس مغايرة للقصة الى فى حديث سبل بن سعد الذى قبله » لأن قصة 
سبل فى بنى عمرو بن عوف وهم من الأوس وكانت منازلم بقباء . وقصة أنس فى رهط عبد الله بن ألى وسعد 
ابن عبادة وهم من الحزرج وكانت منازلم بالعالية » ولم أقف على سبب الخاصمة بين ببى عمرو بن عوف 
فى حديث سبل والله أعلم . وفى الحديث بيان ما كان النى صلى الله عليه وسلم عليه من الصفح والحلم والصبر 
على الأذى فى الله والدعاء إلى الله وتأليف القلوب على ذلك ء وفيه أن ركوب اهار لا نقص فيه على الكبار. 
وفيه ما كان الصحابة عليه من تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب معه وامحبة الشديدة » وأن الذى 
يشير على للكبيو بشى + يورده بصورة العرضى عليه لا الحزم . وفيه جواز المبالغة فى المدح لآن الصحابى 
أطلق أن وبح المهار أطيب من ربح عبد الله بن أبى وأقره النى صلى الله عليه وسلم على ذلك . 


بكلى) 
نيس الكاذب الذي يصلح بين الثاس 
1 - حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن 


الحديث # فلا ولق 


ع3 3 0 -* ع تود ”وه 2 0 وه 8 0 
شهاب أن حميد بن عبدالرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بدت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله 


صلى اللَهُ عليه يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بن الناس فينمي خيرا ويقول خيرا». 

قوله ( باب ليس الكاذب الذى يصلح بين الناس ) ترجم بلفظ « الكاذب ؛ وساق الحديث بلفظ 
« الكذاب » واللفظ الذى ترج به لفظ معمر عن ابن شهاب وهو عند مسلم » وكان حق السياق أن يقول : 
ليس مس يصاح بين الناس كاذب » لكنه ورد غلى طريق القلب وهو سائغ . 

قَولهِ ( عن صالح ) هو ابن كيسان ٠‏ والإسناد كله مدنيون » وفيه ثلاثة من التابعين فى نسق » 
وأم كلثوم بنت عقبة أى ابن أنى معيط الأعوية . 

قوله ( فينمى ) بفتح أوله وكسر اليم أى يبلغ » تقول نميت الحديث أنمية إذا بلغته على وجه.الإصلاح 
وطلب الغير ء فاذا بلغته على وجه الإفساد والفيمة قلت ميته بالتشديد كذا قاله الهمهور » وادعى الحربى 
أنه لايقال إلا ميته بالتشديد. » قال : ولو كان ينمى بالتخفيف للزم أن يقول خير بالرفع » وتعقبه ابن الأثير 
بأن « خميراً » انتصب بينمى كا ينتصب بقال » وهو واضح جداً يستغرب من خفاء مثله على 
الحربى » ووقع فى رولية « الموطأ » ينمى بضم أوله » وحكى ابن قرقول عن رواية ابن الدباغ بضم أوله 
وباهاء يدلء الم قال : وهو تصحيف » ويمكن تخريجه على معنى يوصل نقول : أنمبيت إليه كذا إذا أوصلته . 

< قله ( أو يقول خيراً ) وهو شنك من الراوى » قال العلماء : المراد هنا أنه يخبر بما علمه من اللمير 
ويسكت عما علمه من الشر ولا يكون ذلك كنبا لأن الكذب الإخبار بالشلىء على خلاف ماهو به » وهذا 
' ساكت »ء ولا يئسب لساكت قول ء ولا حجة فيه لمن قال : يشترط فى الكذب القصد إليه. لأن هذا ساكت » 
وما زاده مس والنسائى من رواية يعقوب بن إبراهم بن سعد عن أبيه فى آخره « ولم أسمعه يرخص فى شىء 
مما يقول الناس إنه كذب إلا فى ثلاث » فذكرها » وهى الحرب وحديث الرجل لإمرأته والإصلاح بين 
الناس . وأورد النساى أيضا هذه الزيادة من طريق الزبيدى عن ابن شهاب » وهذه الزيادة مدرجة » بين ذلك 
مسلم فى ووايته من طريق يونس عن الزهرى فذكر الحديث قال : وقال الزهرى » وكذا أسخرجها النسالى 
مفردة من رواية يونس وقال : يونس أثبت ف الزهرى من غيره » وجزم موسى بن هارون وغيره بإدراجهاء 
ورويناه فى « فوائد ابن أبى ميسرة » من طريق عبد الوهاب بن رفيع عن ابن شهاب فساقه بسنده مقتصراً على 
الزيادة وهو وهم شديد » قال الطبرى : ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح وقالوا : إن الثلاث 
المذكورة كالمثال » وقالوا : ألكذب المذموم إتما هو فيا فيه مضرة ؛ أو ما ليس فيه مصلحة . وقال آخرون : 
لايحوز الكذب فى شىء مطلقا وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض إن يقول للظالم : دعوت لك 
أمس ؛ وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسامين . ويعد امرأته بعطيه شىء ويريد إن قدر الله ذلك . وأن يظهر من 
نفسه قوة . قلت : وبالأول جزم الحطابى وغيره » وبالثانى جزم المهلب والأصيل وغيرهما . وسيأق ف 
« باب الكذب فى اهرب » قى أواخخر الحهاد مزيد لهذا إن شاء الله تعالى . واتفقوا على أن المراد بالكذب فى حق 
المرأة والرجل إنما هو فما لا يسقط حقا عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لا » وكذا فى الحرب قغير 


]"9[ 


]501 


يان في الإصلاح بين الناس 


التأمين . واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار » كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو متف عنده فله أن ينى 
كونه بمنده ويحلف على ذلك ولا يأتم . والله أعلم . 


كل 
قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بدا نصلح 

4- حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عب دالعزيز بن عبدالله الأويسي وإسحاق 
ابن محمد الفرويُ قالا: حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن أهل قُباءً 
اقتتلوا حثّى تراموا بالحجارة» فأخبر رسول الله صلى اللّهُ عليه بذلك فقال: «اذهبوا بدا نصلح 
قوله ( باب قول الإمام لأصعابه اذهبوا بنا نصلح ) ذكر فيه طرفاً من حديث سبل بن سعد الماضى ى 
أوائل كتاب الصلح ؛ وهو ظاهر فيا ترج له » وقوله فى أول الإسناد « حدثنا محمد بن عبد الله » كذا للأكارء 
ووقع فى رواية النسى وأبى أحمد الحرجانى بإسقاطه فصار الحديث عندهما عن البخارى عن عبد العزيز و[#ق » 
وعبد العزيز الأويسبى من مشايخ البخارى وهو الذى أخرج عنه الحديث الذى فى الباب قبله » وروى عنه هلا 
بواسطة » وكذلك إ#ق بن محمد الفروى حدث عنه براسطة وبغير واسطة » ومحمد بن جعفر شيخهما هو ابن 
ألى كثير » والإسناد كله مدنيون . وأما محمد بن عبد الله المذكور فجزم الحاكي بأنه محمد بن يحبى بن عبد الله 

ابن خالد بن فارس الذهلى » نسبه إلى جده . والله أعلم . 


ىا 
8 5 ًَ عله لو ع ماو و2 له جح ام فيه بي لمن ١‏ 
قول الله تعالى : «( أن يصاحًا بينهمًا صلحا والصلح حير 74" © 
- ححدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
« وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 4 قالت: هرو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبةُ كبرا 
أو غيره فيريد فراقّها ؛ فتقول : أمسكني» واقسم لي ما شعت . قالت : فلا بأس إذا تراضيا. 
له ( باب قول الله عز وجل : ( أن يصلحا بدنهما صلحا والصلح خير ) ) أورد فيه حديث 
عائشة ئشة فى تفسير الآية وسيأق شرحه فق تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ قرأ الكوفيون بضم الياء وإسكان الصاد وكسر اللام: © يصلحا 4, وقراً الباقون بفتح الياء والصاد واللام 
وتشديد الصاد وألف بعدها : « يصالحا 4: ولورش تفخيم اللام وترقيقه للفصل بالألف. 


الحديث 746 1و1 ل 


بكلى) 
إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود 

-0١ ]114[‏ حدثناآدم قال حدثدا ابن أبي ذئب قال حدثها الزهري عن عبيد الله بن عبدالله 

فكظضؤةا 7 5" 5 ملاعل ع افو بوذ ا 

1 ' عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهَني قالا: جاء أعرابيٌ فقال: يا رسول الله اقض بيدنا بكتاب 
الله. فقام خصمه فقال: صدق, اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابى: إِنّ ابني كان عسيفا على 
هذا فزنى بامرأته. فقالوا لي: على ابدك الرجم: ففديت ابني منه بمائة من الغدم ووليدة, ثم 
سألت أهل العلم فقالوا: إنّما على ابنك جلدٌ مائة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه : 
«لأقضينٌ بيدكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فتردٌ عليك», وعلى ابدك جلد مائة وتغريب عام. 
وأما أنت يا أنيس -لرجل- فاعد على امرأة هذا فارجمها». فغدا عليها أنيس فرجمها . 

07] 5- ححدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن 
عائشة قالت: قال النبي صلى اللَهُ عليه: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 


رواه عبدالله بن جعفر المَخْرمي وعبدالواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم . 


قوله ( باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ) يجوز فى صلح جور الإضافة وأن ينون 
صلح ويكون جور صفة له . ذكر فيه حديث أبى هريرة وزيد بن خالد فى قصة العسيف 2 وسيأق شرحها 
مستوى فى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . والغرض منه هنا قوله فى الحديث « الوليدة والغنم رد عليك » لآنه 
فى معنى الصلح عما وجب على العسيف من الحد . ولما كان ذلك لايجوز فى الشرع كان جوراً . 

قوله ( حدثنا يعقوب ) كذا للأكثر غير منسوب » وانفرد ابن السكن بقوله « يعقوب بن محمد » » 
ووقع نظير هذا فى المغازى فى ١‏ باب فضل من شبد بدراً » قال البخارى « حدثنا يعقوب حدثنا [براهيم بن 
سعد » فوقع عند ابن السكن ١‏ يعقوب بن محمد » أى الزهرى » وعند الأكثر غير منسوب » لكن قال أبو ذر 
فى روايته فى المغازى « يعقوب بن إبراهم أى الدورق » وقد روى البخارى ف الطهارة : عن يعقوب بن إبراهم 
عن اسماعيل بن علية حدثنا » فنسبه أبو ذر فى روايته فقال « الدورق » وجزم الحاكم بأن يعقوب المذكور 
هنا هو ابن محمد كما فى رواية ابن السكن » وجزم أبو أحمد الحاكم وابن منده والحبال وآخرون بأنه يعقوب 
ابن حميد بن كاسب » ورد ذلك البرقانى بأن يعقوب بن حميد ليس من شرطه » وجوز أبو مسعود أنه يعقوب 


ابن إبراهيم بن سعد » ورد عليه بأن البخارى لم يلقه فإنه مات قبل أن يرحل » وأجاب الإرقانى عنه يجواز 
سقوط الواسطة وهو بعيد » والذى يرجح عندى أنه الدورق حملا لما أطلقه على ماقيده » وهذه عادة البخارى 
لاهمل نسبة الراوى إلا إذا ذكرها فى مكان آخر فيهملها استغناء بما سبق والله أعلم . وقد جزم أبو على الصدق 
بأنه الدورق » وكذا جزم أبو نعيم فى المستخرج » بأن البخارى أخرج هذا الحديث الذى فى الصلح عن 
يعقوب بن إبراهم . 

وله ( عن أبيه ) هو سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف » ووقع منسوبا كذلك فى مسم وقال 
فى روايته « حدثنا أنى » . 

قوله ( عن القامم ) فى رواية الإسماعيل من طريق محمد بن خالد الواسطى عن إبراهم بن سعد عن أبيه 
أن رجلا من آل أبى جهل أوصى بوصايا فيها أثرة نى ماله » فذهبت إلى القاسم بن محمد أستشيره فقال القاسم 
و سمعت عائشة » فذكره . وسيأق بيان الأثرة المذكورة فى رواية امْخْرمى المعلقة عن العلاء بن عبد الحبار . 

يله ( رواه عبد الله بن جعفر انخرمى ) بفتح المم وسكون المعجمة وفتح الراء نسبة إلى المسور بن 
محرمة » فجعفر هو ابن عبد الرحمن بن المسور بن محرمة » وروايته هذه وصلها مسلم من طريق أبى عاهر 
العقدى والبخارى فى « كتاب خلق أفعال العباد » كلاهما عنه عن سعد بن إبراهم « سألت القاسم بن محمد 
عن رجل له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال : يجمع ذلك كله فى مسكن واحد » فذكر المان 
بلفظ « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وليس لعبد الله بن جعفر فى البخارى سوى هذا الموضع . 

قله ( وعبد الواحد بن أنى عون ) وصله الدارقطنى من طريق عبد العزيز بن محمد عنه بلفظ « من 
فءل أمراً ليس 'عايه أمرنا فهو رد » وليس لعبد ااواحد أيضا فى البخارى سوى هذا الموضع » وقد رويناه 
فى « كتاب السنة لألى الحسين بن حامد » من طريق محمد بن إسعق عن عبد الواحد وفيه قصة قال « عن سعد 
ابن إبراهم قال كان الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب أوصى بوصية » فجعل بعضها صدقة وبعضها 
ميراثاً وخلط فيها . وأنا يومئذ على القضاء فا دريت كيف أقضى فيها » فصليت يجنب القاسم بن محمد فسألته 
فقال : أجز من ماله الثلث وصية » ورد سائر ذلك ميراثاً » فإن عائشة خدثتى » فذكره بلفظ إبراهيم بن 
سعد . وفى هذه الرواية دلالة على أن قوله فى رواية الإمماعيى المنقدمة « من آل أبى جهل » وهم ؛ وإنما هو 
من آل أبى لهب. » وعلى أن قوله فى رواية مس ٠‏ بجمع ذلك كله فى مسكن واحد » هو بقية الوصية وليس 
هومن كلام القاسم بن محمد » لكن صرح أبو عوانة فى روايته بأنه كلام القاسم رن محمد » وهو مشكل جداً » 
فالذى أوصى بثلث كل مسكن أوصى بأمر جائز اتفاقاً » وأما إازام ل و 
نظر لاحتال أن يكون بعض المساكن أغلى قيمة من بعض ٠»‏ لكن يحتمل أن تكون تلك المساكن متساوية 
فوكون الأولى أن تقع الوصية بمسكن واحد من الثلائة » ولعله كان فى أأوصية شىء زائد على ذلك يوجب 
إنكارها كما أشارت إليه رواية أنى الحسين بن حامد والله أعلم . وقد استشكل القرطى شارح مسل ما استشكلته » 
وأجاب عنه بالحمل على ما إذا أراد أحد الفريقين الفدية » أو الموصى لم القسمة وتمييز حقه » وكانت المساكن 
بحيث يضم بعضها إلى بعض فى القسمة » فحينئذ تقوم المساكن قيمة التعديل ويمجمع نصيب الموصى لم أى 
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الحديث 75944 1و١‏ بس 


موضع واحد ويبق نصيب الورثة فيا عدا ذلك والله ألم . وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة 
من قواعده . فإن معناه : بن اخرع ف النين مالا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه . قال النووى : 
هذا الحديث مما ينبغى أن يعتنى بحفظه واستعاله فى إبطال. المتكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك » وقال 
الطرق : هذا الحديث يصاح أن يسمى نصف أدلة الشرع » لآن الدليل يتركب من مقدمتين » والمطلرب 
بالدليل إما إثبات اللحكم أو نفيه » وهذا الحديث مقدمة كبرى فى إثبات كل خكم شرعى ونفيه » لأن منطوقه 
مقدمة كلية و فى كل دليل ناف لمكي » مثل أن يقال و فى الوضو باء جمس : هذا ليس من أمر الشرع » و كل 
ما كان كذلك فهو مردود ء ذهذا العمل مر دود . فالمقدمة الثانية ثابتة مهذا الحديث » وإنما يقع ع التزاع ىق 
الأولى . ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح مكل أنيقانا في الرضوه باللية + علااعلبه أمر 
الشرع » وكل ما كان عايه أمر الشرع فهو حيح . فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث والأولى فيها الأزاع » 
فلو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى فى إثبات كل حكم شرعى ونفيه لاستقل الحديثان يجميع أدلة 
الشرع » لكن هذا الثانى لايوجد » فإذا حديث الباب نصف أدلة الشرع والله أعلم . وقوله « رد »؛ معناه مردود 
من إطلاق المصدر على اسم الممعول » مثل خلق وعاوق ونسخ وهنسوخ » وكأنه قال : فهو باطل غير معتد به » 
واللفظ الثانى وهر قوله « من عمل » أعم اس ا و ع حر ا 
العقود المهية وعدم وجود ا ا ون ا بى الفساد » لأن اللبيات 
كاها ليست من أمر الدين فيجب ردها » ود انه أن حكم احا لاب ماف طن لآم قود« يس 
عليه أمرنا » والمراد به أمر الدين » وفيه أن الصلح الفاسد منتقض » والمأخوذ عليه مستحق الرد . 


بلى) كَيْف يُكْتَبْ «هذا ما صالّح قُلانُ بن قُلان وقُلان بن فلان» 
وإلألم يس إلى قبل من الغرب أونسه 

1# حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندرٌ قال حدثنا شعبةٌ عن أبي إسحاق قال 
سمعت البراء بن عازب قال: لما صالح رسول الله صلى اللّهُ عليه أهل الحديبية كتب علي بن أبي 
طالب بينهّم كتابّاء فكتب: محمد رسول الله فقال المشركوت: لا تكتب محمد رسول الله لو 
كنت رسولاً لم نقاتلّك. فقال لعلي: «امحه». فقال علي : ماأنا بالذي أمحاه. فمحاه رسول الله 
صلى اللَهُ عليه بيده, وصالحّهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام فلا يدخلها إلا بجلبَّان 
السلاح. فسألوة: ما جِلَّبَانَ السلاح؟ قال: القراب بما فيه. 

4 1- ححدثنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: اعتمر 
النبِيّ صلى الله عليه في ذي القعدة, فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة. حتى قاضاهم على أن 
يقيم بها ثلاثة أيام. فلمّا كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله, فقالوا: لا 


ا" ٠‏ في الإصلاح بين الناس 


نقرٌ بهاء فلو نعلم أنّكَ رسول الله ما منعناك» لكن أنت محمد بن عبدالله. قال: «أنا رسول الله 
وأنا محمد بن عبدالله». ثم قال لعلي: دامح رسول الله قال : لاء والله لا أمحوك أبداء فأخدَ رسول 
الله صلى اللَهُ عليه الكتاب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله, لا يدخلٌ مكة سلاح إلا 
في القراب, وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه» وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن 
يقيم بها. فلمّا دخلّها ومضى الأجل أتوا عليًا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنًا فقد مضى الأجل. 
فخرج النبى صلى اللَهُ عليه, فتبعثهم ابنةٌ حمزة يا عم يا عم- فتناولّها على فأخد بيدها وقال 
لفاطمة: دونك ابئة عمّك حملتها. فاختصم فيها على وزيد وجعفر. فقال علي: أنا أحق بها 
وهي ابئة عمي , وقال جعفر: ابئة عمّي وخالتها تحتي . وقال زيد: ابئة أخي. فقضى بها النبي 
صلى الله عليه لخالّتها وقال: «الخالة بمنزلة الأم». وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك». وقال لجعفر: 
«أشبهت خلقي وخلّقي». وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». 

قوله ( باب كيف يكتب : هذا ما صالح فلان ابن فلان فلان ابن فلان ء وإن ل ينسبه إلى قبيلته 
أو نسبه ) أى إذا كان مشبوراً بدون ذلك بحيث يؤمن اللبس فيه فيكتى ف الوثيقة بالاسم المشهور ولا يلزم 
ذكر االحد والنسب والبلد ونحو ذلك . وأما قول الفقهاء : يكتب ف الوثائق اسه واسم أبيه وجده ونسبه 0 
فهو حيث يحْشى اللبس » وإلا فحيث يؤمن اللبس فهو على الاستحباب . واختلف فى ضبط هذه اللفظة وهى 
قوله « ونسبه » فقيل بالجر عطفا على قبيلته وعلى هذا فالتردد بين القبيلة والنسبة » وقيل بالنصب فعل ماض 
معطوف على المنى » أى سواء نسبه أو لم ينسبه » والأول أولى » وبه جزم الصغانى . 

قله ( لما صالح رسول الله صل الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب على ) سيأنى فى الشروط من حديث 
المسور بن محرمة بيان سبب ذلك مطولا » وقد ذكر المصنف هنا من طزيق إسرائيل عن ابن إسححاق هذا الحديث 
أتم سياقاً من طريق شعبة » ويأق شرحه فى « باب عمرة القضاء » من المغازى إن شاء الله تعالى . ونذكر هناك 
بيان اللهلااف فى مباشرته صلى الله عليه وس الكتابة » والغرض منه هنا اقتصار الكاتب على قوله ٠‏ محمد رسول 
الله » ول ينسبه إلى أب ولا جد » وأقره صل الله عليه وسلم واقتصر على محمد بن عبد الله بغير زيادة » وذلك 
كله لأمن الالتباس . 


بكب) الصتلح مع اْرٍكين. فيه عن أبي سيان 
وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه : دثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر». 
وفيه سهل بن حنيف وأسماء, والمسور عن النبي صلى الله عليه. 
1ال] 6- وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن 


] 


إفقحففة 


الحديث 81 وام وه" 


عازب : صالح النبي صلى الله عليه المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء : على أن من أتاه من 

0 وو 3 3 2 0 ١‏ - و 1 م م شه و هه 2 2 ع 3 
المشركين رده إليهم؛ ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه. وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها 
ثلاثة أيامء ولا يدخلّها إلا بجنّبّان السّلاح: السيف والقوس ونحوه. فجاءً أبوجندل يحجل في 
قيوده فرده إليهم . 

قال أبوعبد الله : لم يذكر مؤْمّلٌ عن سفيان أباجدل» وقال: إلا بجَلْبْ السّلاح. 

5- حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريح بن النعمان قال حدثنا قُلِيحّ عن نافع 
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه خرج معتمراء فحال كفار قريش بينه وبين البيت؛ فنحر 
هديه, وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أن يعتمر العام الُّْقبل» ولا يحمل سلاحا عليهم إلا 
سيوفاء ولا يقيم بها إلا ما أحبّوا. فاعتمر من العام المُقبل فدخلها كما كان صالحهم, فلما أقام 
بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. 

[الحديث 1170١‏ طرفه في: 4151 ]. 

7- حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل ابن 
أبي حثمة قال : انطلق عبدالله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح... 

[ الحديث ؟0١07؟-‏ أطرافه في : 31078 23143 2389/4 71917]. 

قوله ( باب الصلح مع المشركين ) أى حكمه أو كيفيته أو جوازه » وسيأق شرحه وبيانه فى كتاب 
الزية والموادعة مع المشركين بالمال وغيره . 

قِلْهِ ( فيه ) أى يدحل فى هذا الباب . 

قوله ( عن أبى سفيان ) يشير إلى حديث أنى سفيان صخر بن حرب فى شأن هرقل ٠‏ وقد تقدم بطوله 
فى أول الكتاب ( والغرض منه قوله فى أوله « أن هرقل أرسل إإيه فى ركب من قريش ف المدة الى هادن 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش » الحديث . وقوله فيه «( ونحن منه ى مدة لاندرى ما هو 
صانع فيها ). 

قوله ( وقال عرف بن مالك عن النى صلى الله عليه وسلم : تكون هدنة بينكم وبين بى الأصفر ) 
هذا طرف من حديث وصله المؤلف بنامه فى الحزية من طريق ألى إدريس الحولانى عنه » وسيأتى شرحه هناك 
إن شاء الله تعالى . وقوله « وفيه سهل بن حنيف : لقد رأيتنا يوم أبى جندل » هو أيضا طرف من حديث وصله 
أيضا فى أواخر الحزية 4 م يقع ف رواية غير أى ذر والأصيل « لقد رأيتنا يوم أبى جندل 1 . 

قوله ( وأسماء والمسور ) أما حديث أسماء وهى بنت ألنى بكر فكأنه يشير إلى حديتها الماضى فى الهبة 


قالت « قدمت عل أمى راغبة فى عهد قريش » الحديث. وأما حديث المسور فسيأق موصولا فى الشروط . 

قوله ( وقال موسى بن مسعود ) هو أبو حذيفة البدى » وطريقه هذه وصلها أبو عوانة فى ق صحيحه عن 
محمد بن حيوة عنه » ووصلها أيضا الإسماعيلى والبييق وغيرهها . وحديث البراء المذكور يأنى شرحه فى عمرة 
اللقضاء مستوق إن شاء الله تعالى . وقوله فيه ( نحجل ) - بفتح أوله وسكون المهملة وضم الحيم - أى اذى 
مثل الحجلة الطير المعروف يرفع رجلا ويضع أخرى 08 وقيل هو كناية عن تقارب اللحطأ 

قوله ( قال أبو عبد الله : ل يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل » وقال : إلا يلب السلاح ) يعنى أن 
مؤملا وهو ابن إسماعيل تابع أبا حذيفة فى رواية هذا الحديث عن سفيان وهو الثررى لكنه لم يذكر قصة 
أبى جندل وقال « يجلب » بدل قوله « يجابان » » وجلب بغيم الحم واللام وتشديد الموحدة وذكرها الحطابى 
بالتخفيف جمع جلبة » وأما جنبان فضبطه ابن قتيبة وابن دريد وحماعة بضمتين وتشديد الموحدة » وضبطه 
ثابت ف ١‏ الدلائل » وأبو عبيد الهروى بسكون اللام مع التخفيف » ونفل عن بعض المتقنين أنه بالراء بدل 
اللام مع التشديد وكأنه جمع جراب » لكن لم يقع فى رواية الصحيح إلا باللام » ووقع فى نسخة متقنة بكسر 
الحم واللام مع التشديد » وهو خلاف ما اتفق تفق عليه أهل اللغة والعربية فلا تغئر بذلك . وطريق مؤمل هذه 
وصلها أحمد فى مسنده عنه » ورويناها بعلو فى ١‏ الحلية » وغيرها . وهن فوائدها تصريح سفيان بتحديث 
أبى إسحاق له وبتحديث البراء لأبى إحق . ثم ذكر المصنف ف ااباب حديث ابنعمر ى قصة صلح الحديبية 
أيضاً لكنه مختصر » وسبأق شرحه نى عمرة القضاء أيضاً » وحديث سهل بن ألى حثمة فى قتل عبد الله بن سبل 
بخيير » والغرض منه قوله « وهى يومئذ صلح » واهراد مصالحة أهلها البيود مع المسلمين » وسيأق شرحه 
مستوق فى مكانه من كتاب الحدود . 


بلب) الصلْح في الادية 
ا] 1 حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدّنّهم أن 

الربيّع -وهي ابدةٌ الفْضر- كسرت ثديّة جارية؛ فطلبوا الأرش وطلَوا العفو فأبواء » فأتوا النبي 
صلى الله عليه فأمر بالقصاص» فقال أنس بن المْضرِ أنَكْسَر ننه الربيع يا رسول الله؟ لا والذي 
بعنك بالحقّ لا تكسر ثنيّتها. قال : يا أنس كتاب الله القصاص . فرضي القوم وعفواء ٠‏ فقال النبي 
صلى اللهُ عليه: دن من عباد الله من لو أقسم على الله لأيَرَه. زاد الفزاري عن حَمَيدٍ عن أنس : 
فرضي القوم وقبلوا الأرش. 

[الحديث *./7ا؟- أطرافه في : 1585 245493 »41١١ 6465.0٠‏ 5 ]. 

قله ( باب الصلح فى الدية ) أى بأن يحب القصاص فيقع الصلح على مال معين » ذكر فيه حديث - 
أنس فى قصة الربيع - وهو بغ الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتانية المكسررة ‏ وهى عمة أنس . وقوله 
ؤؤاذ الفزارى يعبى مروان بن معاوية . 


الحديث 4ء/, 55 


قله ( فرغى القوم وقبلوا الآرش ) أى زاد على رواية الأنصارى ذكر قبولم الأرش ٠‏ والذى وقع . 
فى رواية الأنصارى ٠‏ فرضى القوم وعفوا » وظاهره أنهم تركوا القصاص والأرش مطلقاً » فأشار المصنف 
إلى المممع. بينهما بأن قوله عفوا محمول على أمهم عفوا عن القصاص على قبول الأرش جمعا بين الروايتين » 
وطريق الفزارى هذه وصاها المؤلف فى تفسير سورة اللمائدة » وسيأق الكلام عليه مستوق هناك إن شاء الله تعالى 


لبا قل التي صلى الله عليه للحسن بن علي؛ 
«ابني هذا سيد ولّعل الله أن يصلح به بين فئعين عظيمتين) 
وقوله تعالى : <«( فَأصلحوا بِينهُما 4 . 
كك 8- حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن 

يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال؛ فقال عمرو بن العاص: إني 
لأرى كتائب لا تولّي حّى تقل أقراتها. فقال لهُ معاويةٌ -وكان والله خير الرجلين- : أي عمرو, 
إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس, من لي بدسائهم, من لي بضيعتهم؟ فبعث 
إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس -عبدالرحمن بن سمرة وعبدالله بن عامر بن كريز- 
فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتياهُ فدخلا إليه وتكلّما فقالا له 
وطلبا إليه. فقالَ لهم الحسنْ بن علي إِنا بدو عبدالمُطلب قد أصبنا من هذا المال» وإِنّ هذه الأمة 
قد عاثت في دمائها. قالا: فإنّهِ يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي 
بهذا؟ قالا: نحن لك به. فما سألّهما شيا إلا قالا: نحن لك به. فصاخَه. قال الحسن: ولقد 
سمعت أبابكرة يقول: رأيتَ رسول لله صلى اللّهُ عليه على المنبر -والحسن بن علي إلى جدبه- 
وهو يقبل على الداس مرة وعليه أخرى ويقول: إن اببي هذا سيِّدٌ» ولعلٌ الله أن يصلح به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين». 

قال أبوعبدالله: قال لي علي بن عبدالله : إنّما ثبت لنا سماعٌ الحسن من أبي بكرة بهذا 
الحديث . 


[الحديث 4 - أطرافه في : 766 15لا”ت 5١٠ل‏ ]. 


قله ( باب قول البى صل الله عليه وسلم للحسن بن على : إن ابنى هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به 
بين فثتين عظيمتين ) اللام فى قوله « للحسن » بمعبى عن ٠‏ وترجم المصنف بلفظ الحديث احترازاً وأدباً » 


6ا؟] 


] 


ينض في الإصلاح بين الناس 


وكذلك تربع نحو الى كات القن + وسباق شرح منت بعال . وقوله جل ذكره لإ فأصلح-وا بينهما ) 
لم يظهر لى مطابقة الحديث هذا القدر من الترحمة إلا إن كان يريد أنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على 
امتثال أمر الله » وقد أمر بالإصلاح » وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلح بين الفئتين المختلفتين سيقع على 
بد الحسن. 

قله ( قال أبو عبد الله ) أىالمصنف ( قال لى على بن عبد الله ) أى ابن المديى ( إنما ثبت لنا سماع 
الحسن ) أى البصرى ( من أبى بكرة بهذا الحديث ) أى لتصريحه فيه بالسماع . وقد أخرج المصنف هذا الحديث 
عن على بن المديبى عن ابن عيينة فى « كتاب الفين » ول يذكر هذه الزيادة . 


بكب) هل يشير الإمامُ بالصُلْح؟ 

0 حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن 
سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن أن أمّهُ عمرة بدت عبدالرحمن قالت : سمعت 
عائشة تقول : سمع رسول الله صلى الله عليه صوت خُصوم بالباب؛ عالية أصوائهماء وإذا 
أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شي وهو يقول: والله لا أفعل خرج عليهما رسول لله 
صلى اللهُ عليه فقال: «أينَ امَلّي على الله لا يفعلٌ المعروف؟» فقال: أنا يا رسول الله فله أي ذلك 
0 ْ ْ 

05- ححدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال 
ححدثني عبداله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان لهُ على عبدالله بن أبي حندرد 
الأسلمي مالء قال: فلقيه فلزمه حتّى ارتفعت أصواتهماء فمر بهما النبي صلى الله عليه فقال : 
ديا كعب -فأشارٌ بيده كأنّه يقرل : النصف-» فأخد نصف ما عليه وترك نصفا. 


قوله ( باب هل يشير الإمام بالصلح ) أشار بهذه الترحمة إلى الحلاف » فإن الحمهور استحبوا لاحاكم 


1 أن يشير بالصلح وإن اتجه الحق لأحد الحصمين » ومنع من ذلك بعضهم وهو عن المالكية » وزعم ابن التين 


أنه ليبس ى حديئى الباب ماترجم به وإنما فيه الحض على ترك بعض الحق » وتعقب بأن الإشارة بذلك بمعى 
الصلح » على أن المصنف ما جزم بذلك فكيف يغترض عليه . 
قله ( حدثنا إماعيل بن أنى أويس حدثى أخى ) هو أبو بكر عبد الحميد » وسلوان هو ابن بلال » 
بحبى بن سعيد هو الأنصارى » وأبو الرجال بالحم محمد بن عبد الرجمن أى ابن حارثة بن النعان الأنصارى 
تنه أبو عبد الرحمن ء توقيل لهأبو الربجال لأنه ولد له عشرة ذكور ء وهو من سخار التابعين » وكذا الراوى 
عنه » والإسناد كله مدنيون ٠‏ وفيه ثلاثة من التابعين ف نسق متهم قرينان . وهذا الحديث أخرجه مس قال 


الحديث 30:5 وم 


و حدثنا غير واحد عن إسماعيل بن ألى أويس ؛ فعده بعضهم ف المنقطم والتحقيق أنه متصل فى إسناده مبهم » 
وقد رواه عن إسماعيل أيضا محمد بن بحبى الذهلى أخرجه أبو عوانة والإسماعيلى وغيرهما من طريقه : وأخرجه 
أبو عوانة أيضا من طريق إبراهم بن ا حسين الكسانى وإسماعيل بن إحق الةاضى ؛ ورويناه فى « الحامليات » 
عن عبد الله بن شبيب © فيحتمل أن يفسر من أبهمه مس ببؤلاء أو بعضهم ء ولم ينفرد به إسماعيل بل قابعه 
أيوب بن سفيان عن ألى بكر بن أبى أويس أخرجه الإسماعيل أيضا » ولا انفرد به يحبى بن سعيد فقد أخرجه 
ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن أبى الرجال عن أبيه . 


قِلْهِ (سمع رسول الله صل الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصوائهم ) فى رواية وأصواتبماء 
وكأنه جمع باعتبار من حضر الحصومة وثتى باعقبار ا لحصمين » أو كأن التخاصم من الحانبين بين جماعة فجمع 
ثم ثثى باعتبار جنس الخصم » وليس فيه حجة لمن جوز صيغة.الجمع بالاثنين كنا زعم بعض الشمراح » 
وبمجوز فى قوله «عالية » الحر على الصفة والنصب على الخال . 

قله ( وإذا أحدهما يستوضع الآخر ) أى يطلب منه الوضيعة » أى الحطيطة ٠ن‏ الدين . 

قوله ( ويسترفقه )أى يطلب منه الرفق به . وقوله ( فى شىء ) وقع بيانه فى رواية ابن حبان فقال 
فى أول الحديث « دخلت امرأة على النى صلى الله عليه وس فقالت : إنى ابتعت أنا واببى من فلان تمراً 
فأحصيناه . لا والذى أكرمك بالحق ما أحصينا منه إلا ما نأكله فى بطوننا أو نطعمه مسكيناً » وجثنا نستوضعه 
ما نقصنا » الحديث » فظهر بهذا نرجيح ثانى الاحّالين المذكورين قبل » وأن المخاصمة وقعت بين البائع 
ونين المشريين ول أقف على تسمية واحد مهم » وأما تجويز بعض الشمراح أن المتخاصمين هما المذكوران ى 
الحديث الذى يليه ففيه بعد لتغاير القصتين » وعرف بهذه الزيادة أصل القصة . 

قله ( أين المتألى ) بضم امم وفتح المثناة والهمزة وتشديد اللام المكسورة أى الحالف المبالغ فى ايعين » 
مأخوذ من الألية بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد التحتانية وهى المين » وى رواية ابن حبان « فقال آلى أن 
لا يصنع خيراً ثلاث مرات فبلغ ذلك صاحب ااثمر » . 

قوله ( فلا أىّ ذلك أحب) أى من الوضع أو الرفق » وى رواية ابن حبان « فقال إن شئت وضعتٌ 
مانقصوا وإن شئت من رأس المال » فوضع مانقصوا » وهو يشعر بأن المراد بالوضع الحط من رأس امال » 
وبالرفق الاقتصار عليه وترك الزيادة » لا ؟ا رعم بعض الشراح أنه يريد بالرفق الإمهال » وى هذا الحديت 
الحض على الرفق بالغريم والإحسان اليه بالوضع عنه » والزجر عن الحلف على ترك فعل الحير » قال الداودى : 
إما كره ذلك لكونه <لف على ترك أمر عسبى أن يكون قد قدر الله وقوعه » وعن المهلب نحوه » وتعقبه 
ابن التين بأنه زو كان كذلك لكره الحلف لمن حلف ليفعان خيراً » وليس كذلك بل الذى يظهر أنه كره 
له قطع نفسه عن فعل الحير » قال : ويشكل فى هذا قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابى الذى قال والله لا أزيد 
على هذا ولا أنقص « أفلح إن صدق » ولم ينكر عليه حلفه على ترك الزيادة وهى من فعل الحير » ويمكن 
الفرق بأنه فى قصة الأعرابى كان فى مقام الدعاء إلى الإسلام والاسمالة إلى الدخول فيه فكان حرص على ترك 


ومام] 


41ىى] 


حريضهم على ما فيه نوع مشقة مهما أمكن ء بحلاف من تمكن فى الإسلام فيحضه على الازدياد من نوافل 
الحير . وفيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع ٠‏ وطواعيتهم لما يشير به » وحرصهم على فعل.الخير » وفيه 
الصفح عما يحرى بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند الحاكم . وفيه جواز سؤال المدين الحطيطة 
من صاحب الدين خلافا لمن كرهه من المالكية واعتل بما فيه من حمل المنة . وقال القرطبى : لعل من أطلق 
كراهته أراد أنه لاف الأول . وفيه هبة امجهول ء كذا قال ابن التين » وفيه نظر لا قدمناه من رواية ابن 
حبان والله أعلم . 

قوله ( حدثنا يى بن بكير ) تقدم حديث كعب بهذا الإسناد فى أول الملازمة » وتقدم شرح الحديث 
مستوق فى « باب التقاضى والملازمة فى المسجد ؛ من كتاب الصلاة » وأفاد ابن ألى شيبة ى روايته أن الدين 
المذكور كان أوقيتين » قال أبن بطال : هذا الحديث أصل لقول الناس : خير الصلح على الشطر . 


بلى) فَضْل الإصلاح بَيْنَ النّاسِ والعَدل بيهم 

5- حل ثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عب دالرزاق قال أخبرنا معمرٌ عن همَامٍ 
تطلع فيه الشمسء يعدل بينَ الناس صدقة». 

[الحديث 7.1١؟‏ طرفاه في: 25851١‏ 5989؟]. 

قوله ( باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل دنهم ) أورد فيه حديث ألى هريرة « تعديل بين 
الناس صدقة ؛ وهو طرف من حديث طويل يأنى فى الحهاد » ووقع هنا فى أول الإسناد « حدثنا إسمق » غير 
منسوب فق جميع الروايات إلا عن أبى ذر فقال « إسحق بن منصور » ووقع فى الحهاد فى موضعين أحدهما 
« إسحق بن نصر » والآخر « إسحمق » غير منسوب . وسياق إسحق بن نصر مغاير لسياق إسحق الآخر » فتعين 
أله ابن منصور والله أعلم . وقوله 0 سلامى ) بضم المهملة وتخفيف اللام مع القصر أى مفصل » ووتّع عند 
مسم من حديث أبى ذر تفسيره بذلك وآن فى الإنسان ثلاتمائة وستين مفصلا » قال ابن المنير : ترجم على 
الإصلاح والعدل ول يورد فى هذا الحديث إلا العدل , لكن لما خاطب الناس كلهم بالعدل وقد علٍم أن فييم 
الحكام وغيرهم كان عدل الحاكم إذا حكم » وعدل غيره إذا أصلح . وقال غيره : الإصلاح نوع من 
العدل . فعطف العدل عليه من عطف العام على الخاص . 


كل إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حَكَمِ عليه بالحكم البين 
- حل ثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزّهري قال أخبرنى عروة بن الزبير 
أن الزبير كان يحدث أنَّه خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه في 


الحديث 7/١4‏ وم 


شراج من الخَرّة كان يستقيان به كلاهماء فقال رسول الله صلى الله عليه للزبير: «اسق يا زبير ثم 
أرسل إلى جارك». فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله أن كان ابن عمّتك. فتلوّن وجه رسول 
الله صلى الله عليه ثم قال: «اسقء ثم احبس حتى يِبلّعَ الجدر. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه 
حيدئذ حقَّهُ للزبير. وكان رسول الله صلى اللَّهُ عليه قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له 
وللأنصاري» فلمًا أحفظ الأنصاري رسول الله صلى اللهُ عليه استوعى للزبير حقَّهُ في صريح 
الحكم, قال عروة قال الزبير: والله ما أحسّب هذه الآية نزلت إلا في ذلك: 9 قلا ورك لا يؤمنون 

قوله ( باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى ) أى من عليه الحق ( حكم عليه بالحكم البين ) . أورد فيه 
قصة الزب. مع غريمه الأنصارى الذى خاصمه فى سبى النخل » وقد تقدم الكلام عليه مستوق فى كتاب 
الشرب » وقوله « فلما أحفظه ؛ ‏ بالحاء المهملة والفاء والظاء المعجمة ‏ أى أغضبه » وزعم الحطابى أن 
هذا من قول الزهرى أدرجه فى الخبر . 

ىا الصلّح بين الغُرماء وأُصحَاب الميراث؛ والمُجازفَة في ذلك 

وقال ابن عباس: لا بأس أن يعخارج الشريكان فيأَحذهذا عَيْئًا وهذا ديئا فإن توي 
لأحدهما لم يرجع على صاحبه. 

-١7 4 0‏ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالوهاب قال حدثنا عبيدالله عن وهب بن 
كيسان عن جابر بن عبدالله قال: توفي أبي وعليه دين فعرضت على غُرمائه أن يأخُدُوا العمر بما 
عليه فأبواء ولم يروا أن فيه وفاءً» فأتيت النبي صلى اللهُ عليه فذكرت ذلك لهُ فقال: «إذا جددتة 
فَوَضّعْمَه في المربّد آذَنْتَ رسول الله صلى اللَهُ عليه». فجاء ومعَهُ أبوبكر وعمرٌء فجلس عليه 
فدعا بالبركة ثم قال: «ادع غرماءك فأوفهم». فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته, 
وفضل ثلاثة عشر وسقا: سبعة عجوة وستةٌ لون» أو ستةٌ عجوةٌ وسبعة لونٌ. فوافيت مع رسول 
الله صلى الله عليه المغرب فذكرت له ذلك, فضحلك فقال: ائت أبابكر وعمر فأخبرهماء فقالا: 
لقد علمنا -إذ صنع رسول الله صلى اللَّهُ عليه ما صنع- أن سيكون ذلك. 

وقال هشام عن وهب عن جابر: صلاة العصرء ولم يذكر أبابكر, ولاضحك وقال: 
وترك أبي عليه ثلاثين وسقا ديئا . 
وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر : صلاة الظهر. 


] [1 


٠ ْ 5‏ في الإصلاح بين الناس 


قله ( ياب الصلح بين الغرماء وأصعاب الميراث واجازفة فى ذلك ) أى عند المعارضة » وقد قدمت 
توجيه ذلك فى كتاب الاستقراض » ومراده أن الجازفة فى الاعتياض عن الدين جائزة وإن كانت من جنس 
حقه وأقل » وأنه لايتناوله النبى إذ لا مقابلة من الطرفين . 

قله ( وقال ابن عباس الخ ) وصاه ابن أنى شيبة » وقد تقدم شرحه فى أول الحوالة وحديث جابر 
يأ الكلام عليه فى علامات النبوة إن شاء الله تعالى » وقوله فيه « وفضل » بفتح المعجمة » وضبط عند أبى ذر 
بكسرها » قال سيبويه وهو نادر . وقوله ( وقال هشام ) أى ابن عروة ( عن وهب ) أى ابن كيسان . 
وروابة هشام هذه تقدمت موصولة فى الاستقراض . وقوله ( وقال ابن اق عن وهب عن جابر صلاة 
الظهر ) أى أن ابن إعق روى الحديث عن وهب بن كيسان كما رواه هشام بن عروة إلا أنهما اختلفا ف 
تعيين الصلاة الى حضرها جابر مع النى صلى الله عليه وسم حتى أعلمه بقصته فقال ابن إسحق الظهر » وقال 
هعشام العصر » وقال عبيد الله بن عمر المغرب . والثلائة رووه عن وهب بن كيسان عن جابر » وكأن هذا 
القدر من الاختلاف لايقدح ى صحة أصل الحديث لأن القصود منه ما وقع من بركته صلى الله عليه وسلم ى 
القر وقد حصل توافقهم عليه ولا ينرتب على تعيين نلك الصلاة بعياها كبير مععى والله أعلم . وقوله « وستة 
لون » اللون ما عدا العجوة » وقيل هو الدقل وهو الردىء ٠‏ وقيل اللون اللين واللينة » وقيل الأخلاط من 
الْر » وسيأتى اللينة فى تفسير سورة الحشر وأنه اسم للنخلة . 


بلى) الصُلح بالدين والعين 

ه+- حادثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا عثمانُ قال أخبرنا يونس" .. ح. 

وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبدالله بن كعب أن كعب بن 
مالك أخبرة أنّهُ تقاضى ابن أبي حدرد ديئًا كان لهُ عليه في عهد رسول الله صلى اللهُ عليه في 
المسجد حتى ارتفعت أصوائهما حتَّى سمعها رسول الله صلى الله عليه وهو في بيتهء فخرج 
رسول الله صلى الله عليه إليهما حتَّى كشف سجف حجرته فنادى كعب بن مالك. فقال: ديا 
كعب»» قال: لبيك يا رسول اللهء فأشار بيده أن ضع الشطر» فقال كعب: قد فعلت يا رسول 
لله فقال رسول الله صلى الله عليه : «قم فاقضه». 

وله ( باب الصلح بالدين والعين ) أورد فيه حديث كعب بن مالك وقصته مع ابن أبى حدرد » وقد 
تقدم قبل ثلاثة أبواب . وقال ابن التينليس فيه ما ترجم به . وأجيب بأن فيه الصلح ذما يتعاق بالدين » وكأنه 
ألحق به الصلح فا يتهلق بالعين بطريق الأولى . قال ابن بطال : اتفق الملماء على أنه إن صالح غريمه عن دراهم 
بدراهم أقل منْها جاز إذا جل الأجل » فاذا لم يحل الأجل لم يجز أن يحط عنه شيئا قبل أن يقبضه مكانه » 
وإن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير أو عن دثائير بدراهم جاز واشترط القبض اه . 


الحديث ١٠لا"‏ لض 


قوله ( وقال الليث حدثتى يونس ) وصله الذهبى فى« اازهريات » » ولليث فيه إسناد آخر تقدم قبل 
ثلاثة أبواب . 

( خاتمة ) اشتمل كتاب الصاح من الأحاديث المرفوعة على أحد وثلاثين حديثا » المعلق منها اثنا عشر 
حديثا والبقية موصوله ٠‏ المكرر هنما فيه وذما مضى تسعة عشير حديثاً والحالص اثنا عشر حديثاً » وافقه سم 
على تخريجها سوى حديث أنى بكرة فى فضل الحسن ؛ وحديث عوف والمسور اعلقين » وفيه من الآثار عن 
الصحابة ومن بعدهم ثلاثة آثار . 


جم كتاب الشروط 
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ما يُجوزُ من الشّروط في الإسلام؛ والأحكام, والمبَايعَة 

5- حل ثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني 
غروة بن الزَبير أنّهُ سمع مروان والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله صلى اللَّهُ عليه 
قال: «لمّا كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله 
عليه أنه لا يأتيك ما أحد -وإن كان على دينك- إلا رددته إليبا وخَلّيِتَ بيننا وبينه. فكره 
المؤمنون ذلك وامتعضوا منه: وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبّه النبي صلى اللَهُ عليه على ذلك» فردٌ 
يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمروء ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدّة ون كان 
مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات» وكانت أمٌ كلشوم بدت عقبة بن أبي معيط ممَّن خرج إلى 
رسول الله صلى الله عليه يومئذ -وهي عاتق- فجاءً أهلّها يسألون النبيّ صلى الله عليه أن يرجعها 
إليهم فلم يُرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: (١‏ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحدوهن الله أعلم 
مانن 4 إلى : (( ولا هم يَحلُون هن » . 

7- قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه كان يمتحنهن بهذه 
الآية : <إيا أَيها اْذين آمنوا إذَا جاءكم المؤمنات مهاجرات 4 إلى : « غَفور رُحيم 4 قال عروةٌ قالت 
عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه : «قد بايعتك».كلامًا 
يكلّمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة, ما بايعهن إلا بقوله. 


[الحديث ١لا1‏ أطرافه فى : #“ا/ا؟ا, 24181 248931 5848م ١1‏ 1الا]. 
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الحديث 71/14 - 1/15" شْ 1 المض 


114 حدثنا أبونعيم قال حدثنا سفيانٌ عن زياد بن علاقة قال: سمعتُ جريرا 
يقولٌ: بايعت النبى صلى اللَّهُ عليه فاشترط علي : «والنصح لكل مسلم». 

48- حل ثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن 
جرير بن عبدالله قالَ: بايعت رسول الله صلى الله عليه على إقام الصلاة وإيماء الزكاة والنصح 


لكل مسلم. 


قولة ( باب ما يوز من الشروط قَْ الإسلام والأحكام والمبايعة ) كذا لأبى ذر » وسقّط كتاب 
الشروط لغيره . والشروط جمع شرط بفتح أوله وسكون الراء وهو مايسئازم نفيه نى أمر آآخر غير السبب » 
والمراد به هنا بيان ما يصح منها مما لا يصح . وقوله و فى الإسلام » أى عند الدخول فيه » فيجوز مثلا أن 
يشترط الكافر أنه إذا أسل لا يكلف بالسفر من بلد إلى بلد مثلاء ولا يجوز أن بشتر ط أن لابصلى مثلا . وقوله 
وو الأحكام » أى العقود و المعاملات . وقوله « والمبايءة ؛ من عطف الخاص على العام . 

قوله ( يخبران عن أصعاب رسول الله صلى ,الله عليه وسلم ) هكذا قال عقيل عن الزهرى واقتصر غيره 
على رواية الهديث عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم » وقد تبين برواية عقيل أنه علهمأ مرسل » وهو 
كذلك لأنهما لم يحضرا القصة » وعلى هذا فهو من مسند من لم يسم من الصحابة فلم يصب من أخرجه من 
أصواب الأطراف فى مسند المسور أو مروان » لآن مروان لايصح له ماع من النى صلى الله عليه وسلم ولا 
صمبة » وأما المسور فصح سماعه منه لكنه إنما قدم مع أبيه وهو صغير بعد الفتح وكانت هذه القصة قبل ذلك 

قوله ( لا كانب مهيل بن عمرو) هكذا اقتضب هذه القصة من الحديث الطويل » وسيأى بعد أبواب 
بطوله من وجه آخدر عن ابن شهاب » ويأنى الكلام عايه مستوق هناك . وقوله « فامتعضوا » بعين مهملة وضاد 
معجمة أى أنفوا وشق عليهم » قال !نلليل : معض بكسر العين المهملة والضاد المعجمة من الشىء وامتعض : 
توجع منه . وقال ابن القطاع : شق عليه وأنف منه . ووقع من الرواة اختلاف فق ضبط هذه اللفظة » 
فالخمهور على ما هنا » والأصيل وال حمذانى بظاء مشالة » وعند القابسى امعضرا بتشديد الميم وكذا العبدوسى » 
وعن النسى انغضوا بنون وغين معجمة وضاد غير مشالة » قال عياض : وكلها تغييرات » حبى وقع عند 
بعضهم انفضوا بفاء وتشديد » وبعضهم أغيظوا من الغيظ . وقوله « قال عروة فأخبر تنى عائشة » هو متصل 
بالإسناد المذ كور أولا » وسيأق شرحه مستوق ق أواخخر التكاح » ومضى الكلام على حديث جرير فى أواخر 
كتاب الإيمان . ْ 


بكلى) إذا بَاعَ تخلاً قَد أبرت 
“١‏ حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن 
رسول الله صلى اللهُ عليه قال: «من باع نخلاً قد أَبْرَتَ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع». 


للم كتاب الشروط 
اح سس سس م جع شت ع بي جل ع ب ا يي ل مي م ب ب و ا 
وله ( باب إذا باع خلا قد أبرت ) زاد أبو ذر عن الكشمينى «ولم يشرط الغن » أى المشترى » 

ذكر فيه حديث ابن عمر» وقد تقدم شرحه فى كتاب البيوع » ول يذكر جواب الشرط اكتفاء بما فى الجبر . 


بكر 

الشروط في البيوع 
"١ ]1‏ - حدثنا عبدالله بن مسلمة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة 
أخبرتة أن بريرة جاءت تستعيها في كشابتهاء ولم تكن قضّت من كتابتها شيناء قالت لها 
عائشة: ارجعى جعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاك لي فعلت . فذكرت 
ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا : : إن شاءت أن تمعسب عليك فلتفعل ويكون لها ولاّك, فذكرت 

ذلك لرسول الله صلى الله عليه فقال لها : : «ابتاعي فأعتقي. فإِنّما الولاء لمن أعتق». 

قوله ( باب الشروط ف البيوع ) ذكر فيه حديث عائشة فى قصة بريرة » وقد تقدم الكلام عليه فى 

كتاب العتق » و إتما أطلق الترحمة للتفصيل فى اعتباره بين الفقهاء . 


دري 
إذا اشترط البائع ظَهِر الدابة إلى مكان مسمى جار 

14] ا - حدثنا أبونعيم قال حدثا زكرياء قال سم عت عامر) يقول: : حدثني جابر أنّه 
كان يسير على جمل له قل أعياء فمرٌ لنب صلى اله عليه فضربه فدعا له. » فسار بسير ليس 
يسير مغله . ثم قال : «بعنيه بوقيّة» قلت : لاء ثم قال : «بعنيه بوقية)) فبعته ؛ فاستثنيت حملاته 
إلى أهلي . فلمًا قدمنا أَيته باجمل ونقدني ثمته؛ ثم انصرفت» فأرسل على أثري قال؛ : وما كنت 

لآخذ جملك, ٠‏ فخذ جملك ذلك فهو مالك)» . 
وقال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر: : أفقرني رسول الله صلى اللهُ عليه ظهرة إلى 
المدينة. وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة : : فبعتة على أن لي فقارَ ظهره حنّى أبلع المديدة . وقال 
عطاء وغيرة : «ولك ظهره إلى المدينة». . وقال محمد بن المدكدرٍ عن جابر : شرط ظهرة إلى 
المدينة. 3. وقال زيد بن أسلم عن جابر: : «ولك ظهره حنّى ترجع) . وقال أبوالزبيرٍ عن جابر: 
«أفقرناك ظهره إلى المدينة». . وقال الأعمش عن سالم عن جابر : «تبلغ عليه . يه إلى أهلك». قال 


الحديث ابام اام 


أبوعبد الله : الاشتراطٌ أكثرٌ وأصح عددي. وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر : اشتراه 
النبي صلى اللَهُ عليه بأوقيّة. تابعه زيد بن أسلم عن جابر. وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن 
جابر: أخذتّه بأربعة دنانير» و هذا يكون أوقية على حساب الديئار بعشرة. ولم يبن الشمن 
مغيرةً عن الشعبي عن جابر, وابن المنكدر وأبوالزبير عن جابر. وقال الأعمش عن سالم عن 
جابر: بأوقيّة ذهب.. وقال أبوإسحاق عن سالم عن جابر: بمائتي درهم . وقال داود بن قيس عن 
عبيدالله بن مقسّم عن جابر : اشتراه بطريق تبوك, أحسبه قال: بأربعة أواقٍ. وقال أبونضرة عن 
جابر: اشتراة بعشرين دينارا. وقول الشعبي بأوقية أكثر . 

قله ( باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز ) هكذا جزم بهذا الحكم لصحة دليله 
عنده » وهو مما اختلف فيه وفها يشبهه كاشتر اط سكبى الدار وخدمة العبد . فذهب الحمهور إلى بطلان البيع 
لأن الشرط المذكور ينانى مقتضى العقد » وقال الأوزاعى وابن شبرمة وأحمد وإسمق وأبو ثور وطائفة يصح 
الببع ويتنزل فيه الشرط مئزلة الاستثناء لأن المشروط إذا كان قدره معلوماً صار "كنا لو باعه بألف إلا خمسين 
درههما مثلا » ووافقهم مالك فى الزمن اليسير دون الكثير » وقيل حده عنده ثلاثة أيام » وحجتهم حديث 
الباب » وقد رجح البخارى فيه الاشتر اط كنا سيأتى آخر كلامه » وأجاب عنه الحمهور بأن ألفاظه اختلفت : 
فنهم من ذكر فيه الشرط » وهم من ذكر فيه ما يدل عليه » ومنهم من ذكر مايدل على أنه كان بطريق 
الحبة » وهى واقعة عين يطرقها الاحمّال . وقد عارضه حديث عائشة فى قصة بريرة ففيه بطلان الشرط 
الخالف لمقتضى العقد كما تقدم بسطه ى آخر العتق » وصح من حديث جابر أيضا البى عن بيع الثنيا أخرجه 
أصعاب السئن وإسناده يح ؛ وورد البى عن بيع وشرط » وأجيب بأن الذى يناى مقصود البيع ما إذا اشير ط 
مثلا فى بيع الخارية أن لا يطأها وفى الدار أن لايسكها وى العبد أن لايستخدمه وفى الدابة أن لا يركبها » 
أما إذا اشر ط شيئا معلوم فلا بأس به » وأما حديثالنهى عن الثنيا فنى نفس الحديث( إلا أن يعلم » فعلم أن المراد أن 
البى إما وقع عما كاد مهولا ؛ وأما حديث النهى عن بيع وششمرط فى إسناده مقال وهو قابل للتأويل » وسيأق 
مزيد بسط لذلك فى آخر الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 

قوله ( سمعت عامرا ) هو الشععى . 

قوله ( أنه كان يسير على جمل له قد أعيا ) أى تعب ء فى رواية ابن مير عن زكريا عند مسلم 
و أنه كان يسير على حمل فأعيا فأراد أن يسيبه » أى يطلقه وليس المراد أن يجعله سائبة لايركبه أحد كنا كانوا 
يفعلون فى الخاهلية لأنه لا يجوز فى الإسلام » فنى أول رواية مغيرة عن الشعبى فى الحهاد ه غزوت مع رسول 
الله صل الله عليه وسلم فتلاحق بى وتحتى ناضح لى قد أعيا فلا يكاد يسير » والناضح بنون ومعجمة ثم مهملة 
هو الحمل الذى يست عليه سمى بذلك لنضحه بالماء حال سقيه . واختلف فى تعيين هذه الغزوة كما سيق 
بعد هذا » ووقع عند البزار من طريق أبى المتوكل عن جابر أن االحمل كان أخر . 


َلِهِ ( فر البى 11 2212110111101 كأنه عقب الدعاء له بضربه . 
ولمسل وأحمد من هذا الوجه « فضربه برجله ودعا له » وفى رواية يونس بن بكير عن زكريا عند الإسماعيل 
« فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلِم ودعا له فشى مشية ما مثثى قبل ذلك مثلها ؛ وفى رواية مغيرة المذكورة 
« فزجره ودعا له » وق رواية عطاء وغيره عن جابر المتقدمة فى الوكالة « فر بى الننى صلى الله عليه وس 
فقال ؛: من هذا ؟ قلت : جابر بن عبد الله.قال : مالك ؟ قلت : إنى على حمل ثقال . فقال : أمعك قضيب ؟ 
قلت + نيم . قال : أعطنيه » فأعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم » وللنسائى من هذا 
الوجه « فأزحف فزجره النبى صلى الله عليه وس فانسط حى كان أمام اليش » وى رواية وهب بن 
كيسان عن جابر المتقدمة فى الببوع « فتخلف . فتزل فحجنه بمحجنه ثم قال : اركب » فركبت . فقد رأيته 
أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وس » وعند أحمد من هذا الوجه ٠‏ فقلت : يا رسول الله أبطأ بى حلى هذا » 
قال أنخه » وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم قال : أعطنى هذه العصا - أو اقطع لى عصا من شجرة ‏ 
ففعلت » فأخذها فنخسه بها نخسات فقال الماك ما را ا وم ا 
والاطااعل سس ذهب اناس + جلت أرقة ويجدى شائه وتفإذا لبي عل الله علية توس فقال : أجابر ؟ 
قلت : نعم . قال : ما شأنك ؟ قلت أبطأ على حمى » فنفث فيها ‏ أى العضا .- ثم بح من الماء فى خحرة ثم 
ضربه نالعصا فوئب » ولابن سعد من هذا الوجه « ونضح ماء فى وجهه ودبره وضربه بعصية فانبعت » 
فا كدت أمسكه » وفى رواية ألىي الزبير عن جابر عند هسم « فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع سعديثه 6 
وله من طريق أبى نضرة عن جابر « فنخسه ثم قال : اركب بسم الله » زاد فى رواية مغيرة المذكورة « فقال 
كيف ترى بعيرك ؟ قلت : مخير » قد أصابته بركتك © . 

قله ( م قال بعنيه بأوقية . قلت لا ) فى رواية أحمد « فكرهت أن أبيعه » وى رواية مغيرة المذكورة 

«قال أتبيعنيه ؟ فاستحييت ول يكن لنا ناضح غيره » فقلت : : نعم » وللنسانى من هذا ااوجه « وكانت لى إليه 
حاجة شديدة » ولأحمد من رواية نبيح وهر بالنون والموحدة والمهملة مصغر » وفى رواية عطاء قال ٠‏ بغنيه »» 
قلت بل هو لك يا رسول الله » قال : بعنيه ؛ زاد النسانى من طريق ألى الزبير قال « اللهم اغفر له » اللهم 
ارحمه » ولابن ماجه من طريق أبى نضرة عن جابر « فقال أتبيع ناضحك هذا والله يغفر لك © زاد النساٌق 
من هذا الوجه ‏ وكانت كلمة تقولا العرب : افعل كذا والله يغفر لك » . ولأحمد ٠‏ قال سسلمان - يعنى بعض 
رواته فلا أدرى كم من مرة » يععى قال له والله يخفر لك » وللنسائى من طريق ألى الزبير عن جابر « استغفرلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ليلة البعير خمسا وعشرين مرة » وفى رواية وهب بن كيسان عن جابر عند أحمد 
و أتبيعنى جملك هذا ياجابر ؟ قلت : بل أهبه لك . قال : لا » ولكن بعنيه » فى كل ذلك رد لقول ابن اثتين 
إن قوله « لا » ليس عمحفوظ فى هذه القصة , 

قوله ( بعنيه بوقية) فى رواية سالم عن جابر عند أحمد « فقال بعنيه » قلت : هو لك ء قال : قد أححذته 
بوقية » ولابن سعد وأبى عوانة من هذا الوجه « فلما أكثر على قات : إن لرجل على أوقية من ذهب هو لك 
بها » قال : نعم » وااوقية من الفضة كانت فى عرف ذلك الزمان أربعين درهما وفى عرف الناس بعد ذلك 


الحديث 717/18 1 ريم 


عشرة دراهم وق عرف أهل مصر اليوم اثنا عشر درهما وسيأق بيان الاختلاف فى قدر العْن فى آخر الكلام 
على هذا الحديث . 

قوأه ( فاستئنيت لانه إلى أهلى ) الحملان بضم المهملة الحمل والمفعول محذوف » أى استثنيت حمله 
إباي » وقد رواه الإسماعيلقى بلففظ « واسئنيت ظهره إلى أن نقدم » ولأحمد من طريق شريك عن مغيرة 
« اشترى منى بعيرا على أن يفقرنى ظهره سفرى ذلك » وذكر المصنف الاختلاف فى ألفاظه على جابر » 
وسيأق بيانه . 

3 ( فلما قدمنا ) زاد مغيرة عن الشعى كا مضى ف الاستقراض « فلما دنونا من المديئة استأذثته 
فقال » تزوجت بكرا أم ثبيآ » وسبأتى الكلام عليه فى التكاح إن شاء الله تعالى » وزاد فيه « فقدمت المدينة 
فأخيرت غالى ببيع الحمل فلامنى » . ووقع عند.أحمد من رواية نبيح المذكورة « فأتيت عمى بالمدينة فقات 
ها :ألم ترى أنى بعت ناضحنا » فا رأيتها أعجبها ذلك » وسبأق القول فى بيان تسمية خاله فى أوائل الهجرة 
إن شاء الله تعالى . وجزم ابن لقطة بأنه جد بفتح الحم وتشديد الدال ابن قيس » وأما عمته فاسمها هند بنت مرو » 
ويجتمل أنهما جميعا لم يعجبهما بيعه لما تقدم من أنه لم يكن عنده ناضح غيره . وأخرجه من هذا الوجه فى كتاب 
الحهاد بلفظ « ثم قال : ائت أهلك » فتقدمت الناس إلى المديئة » وفى رواية ابن كيسان فى أوائل البيوع ١‏ وقدم 
رسول الله صل الله عليه وس المديئة قبل » وقدمت بالغداة فجئت إلى المسجد فوجدته فقال : الآن قدمت ؟ 
قلت : : » قال : فدع اللحمل وادخل فصل" ركعتين » وظاهرهما النناقض ٠‏ لأن فى إحداهما أنه تقدم الناس 
إلى المددينة وفى الأخرى أن النى صلى الله عليه وس قدم قبله » فيحتمل فى اللحمع بينهما أن يقال أنه لايلزم 
من قوله فتقدمت الناس أن يستمر سبقه للم لاحيال أن يكونوا لحقوه بعد أن تقدمهم إما لنزوله لراحة أو نوع 
أو غير ذلك » ولعله امتثل أمره صلى الله عليه وسلم بأن لايدخخل ليلا فبات دون المديئة واستمر النبى صلى الله 
عليه وسل إلى أن دخلها سحراً ولم يدخلها جابر حى طلع انبار » والعلم عند الله تعالى . 

قوه ( أنيته بالجمل ) فى رواية مغيرة ‏ فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وس المدينة غدوت إليه 
بالبعير » ولأبى المتوكل عن جابر كا سيأتى فى الحهاد « فدخلت - يعى المسجد - إليه وعقلت الحمل 
فقلت : هذا لك . فخرج فجعل بطيف بالحمل ويقول : جلنا » فبعث إلى أواق من ذهب ثم قال : 
استوفيت القن ؟ قلت نعم » . 

وه ( ونقدنى ثمنه ثم انصرفت ) فى رواية مغيرة اماضيةٍ فى الاستقراض «فأعطافى تمن ابلحمل وابشمل 
وسهمى مع القوم » وفى روايته الآثية فى المحهاد ٠‏ فأعطانى ثمنه ورده على ؛ وهى كلها بطريق الغباز لأن العطية 
ا وقعت له بواسطة بلال كا رواه مس من هذا الوجه ‏ فلما قدمت المدينة قال لبلال : أعطه أوقية من 
ذهب وزده » قال فأعطانى أوقية وزادنى قيراطا » فقلت لاتفارقى زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
الحديث » وفيه ذكر أخذ أهل الشام له يوم الحرة » وتقدم نحوه فى الوكالة للمصنف من طريق عطاء وغيره 
عن جابر » ولأحمد وأبى عوانة من طريق وهب بن كيسان « فوالله مازال ينمى ويزيد عندنا وترى مكانه من 


بيتنا حتى أصيب أمس في أصيب للناس يوم الخرة » وفى رواية أبى الزبير عن جابر عند النسائى « فقال : 


مض كتاب الشروط 


يا بلال أعطه ثمنه ؛ فلا أدبرت دعانى فخفت أن يرده على فقال : هو لك » وفى رواية وهب بن كيسان 
فى. التكاح « فأمر بلالا أن يزن لى أوقية فوزن بلال وأرجح لى فى الميزان » فالطلقت حتى وليت فقال : ادع 
جابرا » فقلت : الآن يرد على الحمل » ولم يكن شىء أبغض إلى منه فقال : خذ حملك ولك ثمنه » وهذه 
الرواية مشكلة مع قوله المتقدم ٠‏ ول يكن لنا ناضح غيره » وقوله « وكانت لى إليه حاجة شديدة ولكى 
استحييت منه » ومع تنديم خأله له على بيعه » ويمكن الجمع بأن ذلك كان فى أول الحال » وكان اهن أوفر 
من قيمته وعرف أنه يمكن أن يشترى به أحسن منه ويبتى له بعض الن فلذلك صار يكره رده عليه . ولأحمد 
من طريق أبى هبيرة عن جابر « فلما أتيته دفع إلى البعير وقال : هو لك » فررت برجل من اليهود فأخبرته 
فجعل يعجب ويقول : اشكرى منك البعير ودفع إليك القن ثم وهبه لك ؟ قلت : نعم » 

قوله ( ماكنت لآخذ جملك » فخل جملك ذلك فهو مالك ) كذا وقع هنا » وقد رواه على بن عبد العزيز 
عن آبى نعم شيخ البخارى فيه بلفظ « أترانى إنما ماكستك لآخذ حملك » خذ جملك ودراهمك هما لك » أخرجه 
أبو نعم فى « المستخرج » عن الطبر انى عنه » وكذا أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن تمير عن زكريا » لكن 
قال فى آخره « فهو لك » وعايبا اقتصر صاحب « العمدة »؛ ووقع لأمد عن يحى القطان عن ز كريا بلفظ 
قال أظننت حين ماكستك أذهب يجملك ؟ خذ جملك وثمنه فهما لك » وهذه الرواية وكذلك رواية البخارى 
توضح أن اللام فى قوله ٠‏ لآخذ » للتعليل وبعدها همزة ممدودة » ووقع لبعض رواة مسلم كا حكاه عياض 
لابصيغة الننى ؛ وخذه بصيغة الأمر » ويلزم عليه التكرار فى قوله « خذ جلك » وقوله « ماكستك » هوءن 
الماكسة أى المناقصة فى المْن » وأشار بذلك إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع كما تقدم » قال ابن 
الحوزى : هذا من أحسن التكرم ‏ لأن من باع شيئا فهو فى الغالب محتاج لعُنه . فإذا تعوض من القن بى 
فى قلبه من المبيع أسف على فراقه كما قيل : 

وقد تخرج الحاجات يا أم مالك نفائس من رب بهن ضنين 

فإذا رد عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهم 
من الزيادة فى المُن . 

قوله ( وقال شعبة عن مغيرة ) أى ابن مقسم الفبى ( عن عامر ) هر الشعبى ( عن جابر » أفقرنى 
ظهره ) بتقديم الفاء على القاف أى حملنى على فقاره » والفقار عظام الظهر » ورواية شعبة هذه وصلها الببيق 
من طريق يحبى بن كثير عنه . 

قوله ( وقال إنعق ) أى ابن إبراهم ( عن جرير عن مغيرة : فبعته على أن لى فقار ظهره حتى أبلغ 
المدينة ) وهذه الرواية تأنى موصولة فى الحهاد . وهى دالة على الاشتّراط » بخلاف رواية شعبة عن مغيرة فإنها 
لاتدل عليه » وقد رواه أبو عوانة عن مغيرة عند النسائى بلفظ محتمل قال فيه ٠‏ قال بعنيه ولك ظهره حتّى 
تقدم » ووافق زكريا على ذكر الاشتراط فيه يسار عن الشعبى أخرجه أبو عوائة فى صميحه بلفظ « فاشترى 
منى بعيراً على أن لى ظهره حتى أقدم المدينة » . 


عنه وثبت فرحه وقضيت حاجته » فكيف مع ما انضم إلى ذلك 


الحديث 18/؟ ورم 


قوله ( وقال عطاء وغيرة ) أى عن جابر ( ولك ظهره إلى المدينة ) تقدم موصولا مطولا فى الوكالة 
ولفظه « قال بعنيه » قلت : هو لك » قال : قد أخذته بأربعة دنائير ولك ظهره إلى المدينة » وليس فبها أيضا 
دلالة على الاشتراط . 

قوله ( وقال محمد بن المذكدر عن جابر : شرط لى ظهره إلى المدينة ) وصله البييى من طريق المتكدر 
ابن مد بن المتكدر عن أبيه به » ووصله الطبرانى من طريق عمّان بن محمد الأخنبى عن محمد بن المنكدر 
بلفظ « فبعته إياه وشرطته ‏ أى ركربه ‏ إلى المدينة » . 

قوله ( وقال زيد بن أسلم عن جابر : ولك ظهره حتى ترجع ) وصله الطبرانى والببيى من طريق 
عبد الله'بن زيد بن أسلم عن أبيه بّامه . 

قوله ( وقال أبو الزبير عن جابر : أفقرناك ظهره إلى المدينة ) وصله البيق من طريق <اد بن زيد 
عن أيوب عن أب الزبير به » وهو عند مس من هذا الوجه بلفظ « فبعته منه مس أواق » قلت : على أن لى 
ظهره إلى المدينة » قال : ولك ظهره إلى المديئة ‏ ولافسائى من طريق ابن عيبنة عن أب قال « قد أخذته بكذا 
وكذا وقد أعرتك ظهره إلى المدينة » . 

قوله ( وقال الأعءش عن سام ) هو ابن أنى الحعد ( عن جابر تبلغ به إلى أهلك ) وصله أحمد ومسلم 
وعبد بن حميد وغيرهم من طرريق الأعمش » وهذا لفظ عبد بن حميد » ولفظ ابن سعد والببيق « تبلغ عليه 
إلى أهلك » ولفظ مس « فتبلغ عليه إلى المدبنة » » ولفظ أحمد « قد أخحذته بوقيةء ار كبه » فاذا قدمت فائتنا به » 
وهى متقاربة . 

قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف : ( الاشتراط أكثر وأصح عندى ) أى أكثر طرقا وأصح 
مخرجا » وأشار بذاك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر فى هذه |! اواقعة هل وقع الشرطة فى العقد عند البيع أو كان 
ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من الابى صلى الله عليه وسلِم بعد شرائه على طريق العارية » وأصرح ما وقع 
ا ا 1 ا وحماد أعرف بحديث 
أيوب من سفيان » والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتر اط أكثر عدداً من من الذين خالفوهم وهذا وجه 
من وجوه الترجبح فيكون أصح ٠‏ ويترجح أيضا بأن الذين زوه ضيه الأخراط بسع زيادة وهم حفاظ 
فتكون حجة ء وليست رواية من لم يذكر الاشترا!ط منافية لرواية من ذكره » لأن قوله « لك ظهره » 
و« أفقرناك ظهره » و « تبلغ عليه » لا منع وتوع الاشير اط قبل ذلك . وقد رواه عن جابر بمعبى الاشراط 
أيضا أبو المتوكل عند أحمد ولفظه « فبعتى ولك ظهره إلى المدينة » لكن أخرجه المصنف فى اللحهاد من طريق 
أخرى عن أبى المتوكل فلم يتعرض للشرط إثباتا ولا نفيا » ورواه أحمد من هذا الوجه بلفظ « أتبيعنى جلك ؟ 
قلت : نعم . قال : أقدم عليه المدينة » ورواه أحمد من طريق أنبى هبيرة عن جابر بلفظ « فاشترى منى بعيرا 
فجعل لى ظهره حى أقدم المدينة ) ورواه ابن ماجه وغير ه من طريق أبى نضرة عن جابر بلفظ « فقات يارسول 
الله هو ناضحاك إذا أتيت المدينة » . ورواه أيضا عن جابر نب نبيح العنزى عند أحمد فلم يذكر الشرط ولفظه 
و قد أخذته بوقية » قال فئزلت إلى الأرض ففقال : مالك ؟ قلت : حملك . قال اركب » فركبت حبى أتيت 


كم كتاب الشروط 


المدينة » ورواه أيضا من طريق وهب بن كيسان عن جابر فلم يذكر الشرط قال فيه « حتى بلغ أوقية » قلت 
قد رضيت ء قال نعم » قلت فهو لك » قال قد أخذته . ثم قال : يا جابر هل تزوجت » الحديث . وما جنح 
إليه المصنف من ترجيح رواية الاشتراط هو الخارى على طريقة المحققين من أهل الحديث لأنهم لايتوقفون 
عن تصحيح المن إذا وقع فيه الاختلاف إلا إذا تكافأت الروايات » وهو شرط الاضطراب الذى يرد به 
الخبر » وهو مفقود هنا مع إمكان الرجيح » قال.ابن دقيق العيد : إذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها 
دون بعض توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات » أما إذا وقع الترجيح لبعضها بأن تكون رواءها أكثر 
عدداً أو أتقن حفظا فيتعين العمل بالراجح » إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى » والمرجوح 
لابمنع العسلك بالراجح » وقد جنح الطحاوى إلى تصحيح الاشتر اط لكن تأوله بأن البيع المذكور لم يكن على 
الحقيقة لقوله فى آخره « أترانى ماكستك الخ » قال : فإنه يشعر بأن القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة » 
ورده القرطى بأنه دعوى مجردة وتغيير ونحريف لا تأويل » قال : وكيف يصنع قائله فى قوله « بعته منك 
بأوقية » بعد المساومة ؟ وقوله « قد أخذته » وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة فى ذلك ؟ واحتج بعضهم 
بأن الركوب إن كان من مال المشترى فالبيع فاسد لأنه شرط انفسه ما قد ملكه المشترى » وإن كان من ماله 
ففاسد لأن المشترى لم يملك المنافع بعد الببع من جهة البائع » وإنما ملكها لأنها طرأت فى ملكه . وتعقب 
بأن المنفعة المذكورة قدرت بقدر من ثمن المبيع ووقع البيع بما عداها » ونظيره من باع نخلا قد أبرت واسئثئى 
ثمرتها » والممتنع إنما هو استثناء شىء مجهول للبائع والمشترى » أما لو علماه معا فلا مانع » فيحمل ما وقع 
فى هذه القصة على ذلك . وأغرب ابن حزم فرعم أنه يؤخذ من الحديث أن البيع لم يم لآن البائع بعد عقد البيع 
مير قبل التفرق » فلما قال فى آآخره « أترانى ماكستك » دل على أنه كان اختار ترك الأخذ » وإنما اشترط 
لحابر ركوب حمل نفسه » فليس فيه حجة لمن أجاز الشرطف البيع » ولا يخى ما فى هذا التأويل من التكاف . 
وقال الإسماعيلى : قوله ه ولك ظهره » وعد قام مقام الشرط لآن وعده لاخلف فيه وهبته لا رجوع فيها لتتزيه 
الله تعالى عن دناءة الأخلاق » لذلك ساغ لبعض الرواة أن يعبر عنه بالشرط » ولا يلزم أن يجوز ذلك فى حق 
غيره . وحاصله أن الشرطلم يقع فى نفس العقد وإنما وقع سابقاً أو لاحقاً » فتبرع بمنفعة أولا كا تبرع برقيته 
آخخراً . ووقع فى كلام القاضى أبى الطيب الطبرى من الشافعية أن ى بعض طرق هذا احبر « فلما نقدنى المن 
شرطت حلانى إلى المدينة » واستدل بها على أن الشرط تأخر عن العقد » لكن لم أقف على الرواية المذكورة » 
وإن ثبدت فيتعين تأوبلها على أن معنى « نقدنى لمن » أى قرره لى واتفقنا على تعيينه » لآن الروايات الصحيحة 
صريحة في أن قبضه القن إنما كان بالمدينة » وكذلك يتعين تأويل رواية الطجاوى «١‏ أتبيعيى حملك هذا إذا قدمنا 
المدينة بدينار » الحديث » فالمعبى أتبيعنى بدينار أوفيكه إذا قدمنا المدينة . وقال المهلب : ينبغى تأويل ماوقع 
فى بعض الروايات من ذكر الشرط على أنه شرط تفضل لا شرطق أصل البيع ليوافق رواية من روى «أفقرنالك 
ظهره » و « أعرتك ظهره » وغير ذلك مما تقدم » قال : ويؤيده أن القصة جرت كلها على وجه التفضل 
والرفق يجابر » ويؤيده أيضا قول جابر «هو لك » قال : لا بل بعنيه » فلم يقبل منه إلا بئمن رفقا به » 
وسبق الإسماعيل إلى نحو هذا » وزع أن النكتة فى ذكر البيع أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبر جابراً على 
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وجه لايحصل لغيره طمع فى مثله فبايعه فى جمله على اسم البيع ليتوفر عليه بره ويبى البعير قاتما على ملكه 
فيكون ذلك أهنأ لمعروفه » قال : وعلى هذا المعنى أمره بلالا أن يزيده على المن مبهمة فى الظاهر » فإنه قصد 
بذلك زيادة الإحسان إليه من غير أن يحصل لغيره تأميل فى نظير ذلك . وتعقب بأنه لو كان المعبى ما ذكر 
لكان الحال باقيا فى التأميل المذكور عند رده عليه اللعير المذكور والقْن معا » وأجيب بأن حالة السفر غالباً 
تقتضى قلة الى ء لاف حالة الحضر فلا مبالاة عند التوسعة من طمع الآمل . وأقوى هذه الوجوه فى نظرى 
ماتقدم نقله عن الإسماعيل من أنه وعد حل محل الشرط . وأبدى السهيلل فى قصة جابر مناسبة لطيفة غير ما ذكره 
الإسماعيل » ملخصها أنه صلى الله عليه وس لما أخبر جابرا بعد قتل أبيه بأحد أن الله أحياه وقال : ٠‏ ماتشهى 
فأزيدك » أكد صلى الله عليه وس الحبر بما يشبيه فاشترى منه الحمل وهو مطيته بثمن معلوم » ثم وفر عليه 
الحمل والدّن وزاده على القن » كما اشترى الله من المؤمنين أنفسهم بثمن هو اللحنة ثم رد عليهم أنفسهم وزاذهم 
كنا قال تعالى ١‏ للذين أحسنوا الحسى وزيادة ) . 

وُه ( وقال عبيد الله) أى ابن عمر العمرى ( وابن إبعق عن وهب ) أى ابن كيسان ( عن جابر ) 
أى فى هذا الحديث ( اشتراه النبى صلى الله عايه وسلم بأوقية) وطريق ابن زسمق وصاها أحمد وأبو يعلى والبزار 
مطولة وفيها « قال قد أخذته بدره, » قلت : إذآ تغبنى يارسول الله » قال : فبدرهمين » قلت : لا » فلم يزل 
يرفع لى حتى بلغ أوقية » الحديث » ورواية عبيد الله وصلها المؤلف ف البيوع ولفظه قال « أتبيع جملك ؟ 
قلت : نعم » فاشتراه ممى بأوقية » . 

قوله ( وتابعه زيد بن أسلم عن جابر ) أى فى ذكر الأوقية » وقد تقدم أنه موصول عند الببيى . 

قوله ( وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر : أخذته بأربعة دنانير ) تقدم أنه موصول عند 
المصنف ف الوكالة » وقوله « وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة » هو من كلام المصنف قصد به 
الجمع بين الروايتين » وهو كما قال بناء على أن المراد بالأوقية أى من الفضة وهى أريعون درهما » وقوله 
الدينار » مبتدأ وقوله ٠‏ بعشرة » خبره أى دينار ذهب بعشرة دراهم فضة » ونسب شيخنا ابن الملقن هذا 
الكلام إلى رواية عطاء ولم أر ذلك فى شىء من الطرق لا فى البخارى ولا فى غيره » وإتما هو من كلام 
البخارى . 

قوله ( ولم يبين القن مغيرة عن الشعبى عن جابر » وابن المنكدر وأبو الزيير عن جابر ) ابن المنكدر 
معطوف على مغيرة » وأراد أن هؤلاء الثلاثة لم يعينوا العْن فى روايتهم » فأما رواية مغيرة فتقدمت موصولة 
فى الاستقراض وتأى مطولة فى الحهاد وليس فيها ذكر العْن » وكذا أخرجه مس والنساتى وغيرهما » ولذلك 
لم يعين يسار عن الشعبى فى روايته الْن أخرجه أبو عوانة من طريقه » ورواه أحمد من طريق يسار فقال « عن 
أبى هبيرة عن جابر ؛ ولم يعين العّن فى روايته أيضا . وأما ابن المتكدر فوصله الطبرانى وليس فيه التعيين أيفها . 
وأما أبو الزبير فوصله النسائى ولم يعين الّْن » لكن أخرجه مسلٍ فعين الدْن ولفظه « فبعته منه مخمس أواق » 
قلت على أن لى ظهره إلى المدينة » وكذلك أخرجه ابن سعد » ورويناه فى ١‏ فوائد تمام » من طريق سلمة بن 
كهيل عن أن الزبير فقال فيه « أخذته منك بأربعين درهها » . 


يض كتاب الشروط 


قوله ( وقال الأعمش عن سلم ) أى ابن ألى الحعد ( عن جابر : أوقية ذهب ) وصله أحمد ومسلم 
وغي رهما هكذا » وفى رواية لأحمد صعيحة « قد أخذته بوقية » ولم يصفها لكن من وصفها حافظ فزيادته مقبوله . 
قوله ( وقال أبو إعق عن سلم ) أى ابن أبى الحعد ( عن جابر بماتى دره, » وقال داود بن قيس 
عن عبيد الله بن مقسم عن جابر : اشتراه بطريق تبوك » أحسبه قال بأربع أواق ) . أما رواية ألى إسمق فم 
أقف على من وصلها » ولم تختلف نسخ البخارى أنه قال فيها «.بمائتى درهم » . ووقع للنووى أن ى بعض 
روايات البخارى « مائمائة دره, » وليس ذلك فيه أصلا » ولعله أراد هذه الرواية فتصحفت . وأما رواية 
داود بن قيس فجزم بزمان القصة وشك فى مقدار العن » فأما جزمه بأن القصة وقعت فى طريق تبوك فوافقه 
على ذلك على بن زيد بن جدعان عن أنى المتوكل عن جابر « أن رسول الله صل الله عليه وسلم مر يجابر ى 
غزوة تبوك » فذكر الحديث » وقد أخرجه المصنف من وجه آخر عن ألى المتوكل فقال « فى بعض أسفاره » 
ول يعينه » وكذا أبهمه أكثر الرواة عن جابر » ومنهم من قال « كنت فى سفر » ومنهم من قال « كنت ىق 
غزوة تبوك » ولا منافاة بينهما . ونى رواية فى المتوكل فى الحهاد « لا أدرى غزوة أو عمرة » ويؤيد كونه كان 
فى غزوة قوله فى آخر رواية أنى عوانة عن مغيرة « فأعطانى الحمل وثمنه وسهمى مع القوم » لكن جزم ابن 
إسعق عن وهب بن كيسان فى روايته المشار إليها قبل بأن ذلك كان فى غزوة ذات الرقاع من نخل » وكذا 
أخرجه الواقدى من طريق عطية بن عبد الله بن أئيس عن جابر » وهى الراجحة فى نظرى لأن أهل المغازى 
أضبط لذلك من غير هم ؛ وأيضا فقد وقع فى رواية الطحاوى أن دلك وقع فى رجوعهم من طريق مكة إلى 
المدينة » وليست طريق تبوك ملاقية لطريق مكة يلاف طريق غزوة ذات الرقاع » وأيضا فإن فى كثير من 
طرقه أنه صلى الله عليه وسلِ سأله فى تلك القصة « هل تزوجت ؟ قال نعم » قال أتروجت بكرا أم ثيباً » 
الحديث » وفيه اعتذاره بتزوجه الثيب بأن أباه استشهد بأحد وترك أخواته فتزوج ثيبا 'مشطهم وتقوم عليين » 
فأشعر بأن ذلك كان بالقرب من وفاة أبيه » فيكون وقوع القصة فى ذات الرقاع أظهر من وقوعها ى تبوك » 
لأن ذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة واحدة على الصحيح » وتبوك كانت بعدها بسبع سنين والله أعلم » 
لا جرم جزم البيبى فى ١‏ الدلائل » بما قال ابن اصصق . 
قوله ( وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه بعشربن دينارا ) وصله ابن ماجه من طريق الخريرى عنه 
بلفظ « فا زال يزيد ديناراً ديناراً حنى بلغ عشرين ديناراً » وأخرجه مس والنسائى من طريق ألى نضرة 
فأبهم المن . 
قله ( وقول الشعبى بأوقية أكثر ) أى موافقة لغيره من الأقوال » والحاصل من الروايات أوقية وهى 
رواية الأكثر » وأربعة دنانير وهى لاتخالفها كما تقدم » وأوقية ذهب وأربع أواق وخمس أواق وماثتا در 
وعشرون دينارا هذا ما ذكر المصنف » ووقع عند أحمد والبزار من رواية على بن زيد عن أبى المتوكل 
« ثلاثة عشر دينارا ؛ وقد جمع عياض وغيره بين هذه الروايات فقال : سبب الاختلاف أنهم رووا بالممى » 
والمراد أوقية الذهب » والأريع أواق والحمس بقدر ثمن الأوقية الذهب ٠»‏ والأربعة دنائير مع العشرين 
دينارا #مولة على اختلاف الوزن والعدد » وكذلك رواية الأربعين درهها مع المائتى درهم » قال. : وكأن 
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الإخبار بالفضة عما وقع عليه العقدء وبالذهب عما حصل به الوفاء أو بالعكس اه ء ملخصا. وقال الداودى : 
المراد فيه أوقية ذهب » ويحمل عليها قول من أطلق » ومن قال خمس أواق أو أربع أراد من فضة وقيمها يومئذ 
أوقية ذهب » قال : ويحتمل أن يكون سبب الاختلاف ما وقع من الزيادة على الأوقية » ولا يحى ما فيه من 
التعسف قال القرطبى : اختلفوا ى تمن لحمل اختلافا لايقبل التلفيق » وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق » وهو 
مبنى على أمر لم يصح نقله ولا استقام ضبطه » مع أنه لايتعلق بتحقيق ذلك حكم » وإنما تحصل من مجموع 
الروايات أنه باعه البعير بثمن معلوم بينهما وزاده عند الوفاء زيادة معلومة » ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك . 
قال الإسماعيلى : ليس اختلافهم فى قدر المّن بضار » لأن الغرض الذى سبق الحديث لأجله بيان كرمه صلى 
الله عليه وسلم وتواضعه وحنوه على أصحابه : وبركة دعائه وغير ذلك » ولا يلزم من وهم بعضهم فى قدر امن 
توهينه لأصل الحديث . قلت : وما جنح إليه البخارى من الترجيح أقعد » وبالرجوع إلى التحقيق أسعد » 
فليعتمد ذلك وبالله التوفيق . وى الحديث جواز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع » والماكسة فى المبيع قبل 
استقرار العقد , وابتداء المشترى بذكر المن » وأن القبض ليس شرطا فى صحة البيع » وأن أجابة الكبير بقول 
٠‏ لاء جائز فى الأمر الحائز » والتحدث بالعمل الصالح للإنيان بالقصة على وجهها لا على وجه تزكية النفس 
وإرادة الفخر . وفيه تفقد الإمام والكبير لأصحابه وسؤاله عما يئزل بهم » وإعانتهم بما تيسر من حال أو مال 
أو دعاء » وتواضعه صل الله عليه وسلم . وفيه جواز ضرب الدابة للسير وإن كانت غير مكلفة © ومحله 
ما إذا لم يتحقق أن ذلك مها من فرط تعب وإعياء » وفيه توقير التابع لرئيسه . وفيه الوكالة فى وفاء الديون » 
والوزن على المشترى ». والشراء بالنسيثة . وفيه رد العطية قبل القبض لقول جابر « هو لك : قال لا بل بعنيه» » 
وفيه جواز إدخال الدواب والأمتعة إلى رحاب المسجد وحواليه » واستدل من ذلك على طهارة أبوال الإبل » 
ولا حجة فيه . وفيه الحافظة على مايتبرك به لقول جابر « لا تفارقنى الزيادة » » وفيه جواز الزيادة بى المن 
عند الأداء » والرجحان ف الوزن لكن برضا المالك » وهى هبة مستأنفة حبى لو ردت السلعة بعيب مثلا 
لم يحب ردها » أو هى تابعة للثمن حتى ترد فيه احمّال . وفيه فضيلة الحابر حيث ترك حظ نفسه وامتثل أمر 
النبى صل الله عليه وس له ببيع جمله مع احتياجه إليه . وفيه معجزة ظاهرة للننى صلى الله عليه وسلم » وجواز 
إضافة الشىء إلى من كان مالكه قبل ذلك باعتبار ما كان » واستدل به على حة البيع بغير تصريح بإيجاب 
ولا قبول » لقوله فيه « قال بعنيه بأوقية » فبعته » » ول يذكر صيغة . ولا حجة فيه لآن عدم الذكر لايستلزم 
عدم الوقوع » وقد وقع فى رواية عطاء الماضية فى الوكالة ٠‏ قال بعنيه » قال قد أخذته بأربعة دنانير » فهذا 
فيه القبول ولا إيجاب فيه » وفى رواية جرير الآنية فى الحهاد « قال بل بعنيه » قلت : لرجل على أوقية ذهب 
فهو لك بها » قال قد أخذته » ففيه الإيجاب والقبول معا . وأبين هنبا رواية ابن إسدق عن وهب بن كيسان 
عند أحمد « قلت قد رضيت » قال نعم » قلت فهو لك بها » قال قد أخذته » فيستدل ببا على الاكتفاء فى صيخ 
العقود بالكنايات : 

( تكميل ) : آل أمر جمل جابر هذا لا تقدم له من بركة النى صل الله عليه وس إلى مآل حسن » 
فرأيت فى ترجمة جابر من ٠‏ تاريخ ابن عساكر » بسنده إلى أبى الزبير عن جابر قال : فأقام االحمل عندى زمان 


لين كتاب الشروط 


النى صلى الله عليه وس وألى بكر وعمر »2 فعجز » فأتيت به عمر فعرفت قصته فقال : اجعله فى إبل 
الصدقة وى أطيب المراعى » ففعل به ذلك إلى أن مات » . 
بكلى) 
الشروط فى المعاملّة 
6 "> - حل ثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال: قالت الأنصار للنبىّ صلى الله عليه: اقسم بيننا وبين إخواننا النّخيلَ. قال: «لا». فقالوا: 
تكفونا المؤونة ونشرككّم في الشمرة؛ قالوا: سمعنا وأطعنا. 
7 4 - ححد ثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله قال : 
أعطى رسول الله صلى الله عليه خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوهاء ولهم شطر ما يخرج منها. 
قوله ( باب الشروط ف المعاملة) أى من مز ارعة وغير ها . ذكر فيه حديثين : أحدهما حديث ألى هريرة 
فى توافق المهاجرين أن يكفوا الانصار المؤنة والعمل ويشركوهم ف الغرة مزارعة ؛ وقد تقدم الكلام عليه في 
« فضل المنيحة » فى أواخر الهبة » والشرط المذكور لغوى اعتبره الشارع فصار شرعياً » لأن تقديره إن تكفونا 
نقسم بينكم . ثانيهما حديث ابن عمر فى قصة مزارعة أهل خيبر » ذكره مختصراً » وقد تقدم الكلام عليه 
فى المزارعة . 
بكى) الشّروط في المَهْرٍ عند عُقْدَة الُكاح 
وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط. ولك ما شرطت. 
وقال المسور: سمعت رسول الله صلى الله عليه ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته 
فأحسن قال : «حدّثني وصدقني, فوفى لي». 
كفده هم - حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن 
أبى الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى اللهُ عليه : «أحق الشُروط أن توفوا ما 
أدمت متحللتم به الفروج». 
[الحديث 505١‏ طرفه في: .]51١5١‏ 
قُوإهِ ( باب الشروط فى المهر عند عقدة النكاح ) بضم العين المهملة من «عقدة» والمراد وقت العقد . 
قوله ( وقال عمر ) أى ابن اللخطاب ( أن مقاطع الحقوق الخ ) وصله ابن أنى شيبة وسعيد بن منصور 
من طريق إماعيل بن عبيد الله بن ألى المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم بفتح المعجمة وسكون النون - عنه ؛ 
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وسيأنى سياقه فى النكاح » وكذلك حديث المسور المعلق وخديث عقبة بن عامر الموصول مع الكلام على 
مم ذلك إن شاء الله تعالى . 


بكىس) الشروط فى المرَارَعَة 
تدك 5- حادثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عييئةً قال حدثنا يحيى بن سعيد قال 
و 2 #ى بين ىه 07ح و 2 م 4د مه 2 0 
سمعت حنظلة الزرقي قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا. فكنا نكري 
الأرضء فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذاك, فئهيئا عن ذلك» ولم نُنْه عن الورق. 
قله ( باب الشروط ف المزارعة) هذه الترجمة أخخص من الماضية قبل بباب » ثم ذكر فيه حديث رافع 
ابن خديج مختضرا » وقد تقدم الكلام عليه مستوق فى المزارعة . 
كك 0- حدثنا مسدد قال حدثدا يزيد بن زريع قال حدثنا معمرٌ عن الزّهري عن سعيد 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: «لا يبيع حاضر لباد, ولا تناجشواء ولا يزيدن على 
بيع أخيه, ولا يخطبن على خطبته. ولا تسأل المرأةٌ طلاق أختها لتستكفي إناءها». 
قله ( باب مالا يجوز من الشروط ف النكاح ) ذكر فيه حديث أنى هريرة وفيه « ولا يخطبن على 
خطبة أخيه » وسيأق الكلام عليه فى كتاب النكاح * وتقدم مايتعلق به من البيوع فى مكانه » وقوله « طلاق 
أختها » أى بالنسبة إلى كونهما يصيران ضرتين » أو المراد أخوة الإسلام لأنها الغالب . 


بأس) الشّروط التي لا نحل في الخُدود 
تيده 11 حدثنا قعيبةٌ بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 
فد ابن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهني أنّهما قالا: إن رجلاً من الأعراب أتى 
رسول الله صلى الله عليه فقال: يا رسول الله أنْشّدُكَ إلا قضيت لي بكتاب الله. فقالَ الخصم 
الآخرٌ -وهو أفقه منه-: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي . فقال رسول الله صلى الله عليه : 
«قل». قال: إن ابي كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته: وني أخبرت أن على اببي الرجم 
فافتديت منه بمائة شاة ووليدة, فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني مائة جلدة وتغريب 
عام وإِنّ على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه: «والذي نفسي بيده لأقضين 
بيدكما بكتاب الله: الوليدةٌ والغنم رد عليك» وعلى ابدك جلد مائة وتغريب عام. اغد يا أنيس 


بذ كتاب الشروط 


إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)» . قال : فغدا عليها فاعترفت» فأمر بها رسول الله صلى الله 
عليه فرجمت. 


ا 0 ا 
وقع فى رفع حد من حدود الله فهو باطل » وكل صلح وقع فيه فهو مردود » وسيأنى الكلام عليه فى الحدود 
إن شاء الله تعالى . 


بكو 
ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق 

1 4- حل ثنا خلادُ بن يحيى قال حدثنا عبدالواحد بن أَيمن المكي عن أبيه قال: 
دخلت على عائشة قالت: دخلت علي بريرةٌ وهي مُكاتبةٌ فقالت: يا أُمّالمؤمنينَ اشعريني, فإِنٌ 
أهلي يبيعوني فأعتقيني. قالت: نعم. قالت: إِنّ أهلي لا يبيعوني حتّى يشترطوا ولائي . قالت : 
لاحاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه -أو بَلَغَه- فقال: «ما شأن بريرة؟» قال: . 
«اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا». قال: فاشترتها فأعتقتها واشترط أهلّها ولاءهاء فقال 
النبي صلى الله عليه : «الولاء لمن أعتق» وإن اشترطؤا مائة شرط». 


قوله ( باب ما يحوز من شروط المكاتب إذا رضى بالببع على أن يعتق ) ذكر فى حديث عائشة فى 
قصة بريرة وقد تقدم الكلام عليه مستوى فى أواخر العتق . 
بكلى) 
الشروط فى الطلاق 
وقال ابن المسيّب والحسن وعطاء: إن بداً بالطلاق أو أَخَّرَ فهو أحق بشرطه. 

] - حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبةٌ عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن 
أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه عن العُلقّيِء وأن يبتاع المهاجر للأعرابي» وأن 
تشهد تشترط المرأة طلاق أختهاء وأنْ يستام الرجل على سوم أخيه» ونهى عن الجشء وعن التصرية. 

تابعه معاذً وعبدالصمد عن شعبة. 


وقال غندر وعبدالرحمن: نهي. وقال آدم : نهيناء وقال النضر وحجاج بن منهال : نهى. 


الحديث 1/7 وى 


قله ( باب الشروط فى الطلاق ) أى تعليق الطلاق . 

قوله ( وقال ابن المسيب والحسن وعطاء : إن بدأ ) أى بهمزة ( أو أخر فهو أحق بشرطه ) وصله 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب فى الرجل يقول امرأته طالق وعبده حر إن لم يفعل 
كذا يقدم الطلاق والعتاق » قالا إذا فعل الذى قال فليس عليه طلاق ولا عتاق وعن ابن جرير عن عطاء مثله 
وزاد : قلت له فإن ناسا يقولون هى تطليقة حين بدأ بالطلاق » قال : لا ء» هو أحق بشرطه . وروى ابن 
ألى شيبة هن وجه آخر عن قتادة عن سعيد بن المسبب والحسن فى الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به قالا : له 
ثنياه إذا وصله بكلامه » وأشار قتادة بذلك إلى قول شريح وإبراهيم النخعى. : إذا بدأ بالطلاق قبل ,ينه 
وقع الطلاق » بحلاف ما إذا أخره وقد خالفهم الجحمهور فى ذلك . 

قوله ( عن أبى حازم ) هر سلمان الأشجعى » وقد تقدم الكلام على حديث أى هريوة هذا فى البيوع 
مفرقا فى م: اضعه » والغرض منه قوله « ولا تشترط المرأة طلاق أختبا » لأن مفهومه أمما إذا اشتر طت ذلك 
فطلق أختها وقع الطلاق لأنه لولم يقع لم يكن لذهى عنه معتى قاله ابن بطال » ويأق الكلام على مايتعلق منه 
بالطلاق قى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . 

قِْهِ ( تابعه معاذ ) أى ابن معاذ العنبرى ( وعبد الصمد ) هو ابن عبد الوارث » والمعنى أمهما تابعا 
محمد بن عرعرة فى تصريحه برفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم وإسناد اللهى إليه صريحا . 

له ( وقال غندر وعبد الرحمن ) أى ابن مهدى ( نهى ) يعنى أنهما روياه أيضا عن شعبة فأمهما الفاعل » 
وذكره بضم النون وكسر اخاء . 

قوله ( وقال آدم ) أى ابن أبى إياس يعنى عن شعبة : ( نينا ) أى ولم يسم فاعل النهى 

قوله ( وقال النضر ) أى ابن شميل ( وحجاج بن منبال ) يععى ل 
النرن واهاء ولم يسميا فاعل البى » أيضا . وهذه الروايات قد وقعت لنا موصولة : فأما رواية معاذ فوصلها 
مس ولفظه ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى. عن التلبى » الحديث » وأما رواية عبد الصمد فوصلها 
مسلم أيضا وقال فيها « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نب » بمثل حديث معاذ » وكذلك أخرجه النسائى من 
طريق حجاج بن محمد وأبو عوانة من طريق. يحبى بن بكير وأنى داود الطيالسى كلهم عن شعبة » لكن شك 
أبو داود هل هو نمى أو نبى » وأما رواية غندر فوصلها مسلم أيضا قال حدثنا أبو بكر بن نافع حدئنا غندر 
وقال ى. روايته مبى كما علقه البخارى » وكذلك أخرجه مس من طريق وهب بن جرير » وأبو عوانة هن 
طريق أنى النضر كلاهما عن شعبة . وأما رواية عبد الرحمن بن مهدى فوصاها وأما رواية آدم 
فرويناها ى نسخته رواية إبراهم بن يزيد عنه » وأما رواية النضربن شميل فوصلها إحق بن راهويه فى مسنده 
عنه » وأما رواية حجاج بن مهال فوصلها البييق من طريق إسماعيل القاضى عنه » وقرنبا برواية حفص 
ابن عمر عن شعبة » وأخرجه أبو عوانة من طريق زيد بن أبى أنيسة عن عدى بن ثابت فقال فيه « عن النى 
صلى الله عليه وسلم » ولم يشك . وقوله فى هذا الممن « وأن يبتاع المهاجر للأعرابى » المراد بالمهاجر الحضرى » 
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4" كتاب الشروط 


وأطلق عليه ذلك على عرف ذلك الزمان » والمعنى أن الأعرالى إذا جاء السوق ليبتاع شيئا لا يتوكل له الحاضر 
لثلا بحرم أهل السوق نفع ورفقاً » وإنما له أن ينصحه ويشير عليه » ويحتمل أن يكون المراد بقوله « أن يبتاع » 


ىا 
الشروط مع الئاس بالقول 

-0١‏ حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني 
ا ا و ا ا 7 
مان ال هليه رمي بطر له لان ٠ل‏ أل لكأن ستل عر ع4 
كانت الأولى نسياناء والوسطى شرطاء والثالئة عمدا ٠‏ قال لاا وَاخذني بما نسيت ولا ترهقني 
من أَمْري عسرا 4 « لَقيا غلاما فَقتَلهِ 4 , (فانطلقا... فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه) قرأها 

قوله ( باب الشروط مع الناس بالقول ) ذكر فيه طرفاً من حديث ابن عباس عن أىّ بن كعب ى 
قضة مومى واللحضر » والمراد منه قوله «كانت الأولى نسياناً والوسطى شرطاً والثالثة عمداً » وأشار بالشرط 
إلى قوله ( إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى 4 والتزام موسى بذلك ول يكتبا ذلك ولم يشهدا أحدا . 
وفيه دلالة على العمل بمقتضى ما دل عليه الشرط » فإن الحضر قال لمومى لما أخلف الشرط 9 هذا فراق ببى 
وبينك ) ولم ينكر مومى عليهما السلام ذلك . 


بأي) الششُروط في الولاء 
لك حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيمه عن عائشة 
قالت : جاءتئي بريرة فقالت : كاتبت أهلي على تسع أواقر, في كل عام وقيّة؛ فأعينيني . فقالت: 
إن أَحَبُوا أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت . فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا 
غليها, فجاءت من عندهم -ورسول الله صلى اللهُ عليه جالس- فقالت : إِنْي قد عرضت ذلك 
عليهم: فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه فأخبرت عائشة النبي صلى 


اللكروقة 


الحديث ابا ش وام 


الله عليه فقال : حُذيها واشترطي لهم الولاء فإنّما الولاء لمن أعتق. . ففعلت عائشة م قام رسول 
الله صلى اللهُ عليه في الناس فحَمِد الله وأننى عليه ثم قال : دما بال رجال يشترطون شروطًا 
ليست في كعاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهر باطل, وإن كان مائة شرط, ؛ قضاء 
لله أحق» وشرط الله أوثق, وإِنّما الولاء لمن أعتق». 


| قوله ( باب الشروط ف الولاء ) ذكر فيه طرفاً من حديث عائشة فى قصة بريرة » وقد تقدم الكلام عليه 
مستوق ق آخر كتاب العتق . 


بلى) إذا ا شترَط في المزارعة : وإذا شعت ؛ أخرجتك» 

04#" صرق واعمة فال سدفا يعي بيعي انوغيان الكنام قال اخيرنا 
مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لما فدّع أهلٌ خَيبِرَ عبدالله بن عمر قام عمر خطيبًا فقال: إن 
رسول الله صلى الله عليه كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال: «تُقركم ما أقركم الله ون 
عبدالله بن عمر خرج إلى ماله مُنالكَ فعدى عليه من الليل ففّدعت يداه ورجلاة» وليس لنا هناك 
عدو غيرهم هم عدونا وتهمتداء وقد رأيت إجلاءهم . فلمًا أجمع عمرٌ ذلك أتاهُ أحد بني أبي 
الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين, الجرج وقد أفرنا سمه وعاملنا على الأموال وخترت ذلك نا 
فقال عمر : أظتنت أَنّي نسيت قول رسول الله صلى الله عليه : «كيف بك إذا أخرجت من خيبر 
تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة) . فقال : كان ذلك هزيلة من أبي القاسم. . فقال: كذبت يا عدو 
الله الي ا ال ا ال 


خلال شاد البو ملا لامر رح امد راان 
الله عليه اختصرة. 


قوله ( باب إذا اشترط ى المرارعة : إذا شعت أخ رجتاك ) كذا ذكر هذه الر حمة ممتصرة »© وثرب 
لحديث الباب قف المزارعة بأوضح من هذا فال « إذا قال رب الأرض : أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا 
معنوما ذهما على تراضييماء واخرج عنا محدية ابن خثر فى قصة عبوه خبير: يلفظ ,و نتري عل ذلك عاضنا» 
وأورده عناارلنظ و نقركم ما أقرك الله 6 وأحجال : فى كل ترحمة على لفظ المئن الذى فى الأخرى » وبينت إخدى 
الروايتين مراد الأخرى وأن المراد بقوله ما أقركم الله » ما قدر الله أنا نترككم فيا فإذا شثنا فأخرجناكم تبين 
أن الله قدر إخراجكم » والله أعلم . وقد تقدم فى المرارعة توجيه الاستدلال به على جواز اللخابرة » وفيه جواز 


الى كتاب الشر وط 


الحيار فى المساقاة للمالك لا إلى أمد » وأجاب من لم يجزه باحمّال أن المدة كانت مذكورة ول تنقل » أو لم 
تذكر لكن عينت كل سنة بكذا » أو أن أهل خيبر صاروا عبيدا المسلمين ومعاملة السيد لعبده لايشترط فيها 
ما يشترط فى الأجنبى » والله أعلم . 

قوله ( حدثنا أبو أحمد ) كذا للأكثر غير مسمى ولا منسوب ., ولابن السكن فى روايته عن الفربرى 
ووافقه أبو ذر و حدثنا أبو أحمد مرار بن حمويه » وهو بفتح الم وتشديد الراء » وأبوه بفتح الحاء المهملة 
وتشديد المم » قال ابن الصلاح أهل الحديث يقولونم! بضم الم وسكون الواو وفتح التحتانية » وغير هم بفتح 
الميم والواو وسكون التحتانية وآخرها هاء عند الجميع » ومن قاله من المحدثين : بالتاء المثناة الفوقانية يدل الهاء 
فقد غلط . قلت : لكن وقع فى شعر لابن دريد ما يدل على تجويز ذلك وهو قوله : « إن كان نفطويه من 
نسلى » وهو همذانى بفتح المم ثقة مشبور » وليس له فى البخارى غير هذا الحديث » وكذا شيخه » وهو ومن 
فوقه مدنيون . وقال الحاكم : أهل بخارى يزعمون أنه أبو أحمد محمد بن يوسف الييكندى . ويحتمل أن يكون 
المراد أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب الفراء » فإن أبا عمر المستعلى رواه عنه عن ألى غسان انتهى » والمعتمد 
ما وقع فى ذلك عند ابن السكن ومن وافقه » وجزم أبو نعيم أنه مرار المذكور وقال : لم يسمه البخارى 
والحديث حديثه . ثم أخرجه من طريق مومى بن هارون عن مرار . قنت : وكذا أخرجه الدارقطى ى 
« الغرائب » من طريقه » ورواه ابن وهب عن مالك بغير إسناد » وأخرجه عمر بن شبة فى « أخبار المدينة ». 

قوله ( حدثنا محمد بن يبي ) أى ابن على الكاتب . 

قوله ( فدع ) بفتح الفاء والمهملتين » الفدع بفتحتين زوال المفصل » فدعت يداه إذا أزيلتا من 
. مفاصلهما . وقال الخليل : الفدع عوج ف المفاصل : وى خلق الإنسان الثابت إذا زاغت القدم من أصلها 
من الكعب وطرف الساق فهو الفدع » وقال الأصمعى : هو زيغ فى الكف بينها وبين اأساعد وفى الرجل بينها 
وبين الساق » :هذا الذى فى جميع الروايات وعايها شرح الحطابى وهو الواقع ف هذه انقصة . ووقع فى رواية 
ابن السكن بالغين المعجمة أى فدغ وجزم به الكرمانى . وهو وهم لأآن الفدغ بالمعجمة كسر الششىء المجوف 
قاله الجوهرى » ولم يقع ذلك لابن عمر فى القصة . 

قوله ( فعدى عليه من الليل ) قال الحطابى : كأن الببود سحروا عبد الله بن عمر فالتوت يداه ورجلاه 3 
كذا قال » ويحتمل أن يكونوا ضربوه ويؤيده تقييده بالليل فى هذه الرواية . ووقع ف رواية حماد بن سلءة 
الى علق المصنف إسنادها آخر الباب بلفظ « فلما كان زمان عمر غشوا المسامين وألقوا ابن عمر ءن فوق بيت 
ففدعوا يديه » الحديث . : 

قوله ( تهمتنا ) بضم المثناة وفتح الحاء ويجوز إسكانها » أى الذين بهم بذلك؛ . 

قِلِهِ ( وقد رأيت إجلاءهم . فلما أجمع ) أى عزم 5 وقال أبو اليم : أمع على كذا أى جمع أمره 
حميعا بعد أن كان دفرقا » وهذا لايقتضى حمر السبب فى إجلاء عمر إياهم » وقد وقع لى فيه سببان آخران : 
أحدهما رواه الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : 1١‏ زال عمر حتى وجد الثبت عن رسول الله 
صلى الله عليه وس أنه قال ٠‏ لايجتمع مجزيرة العرب دينان » فقال : من كان له من أهل الكتابين عهد فليأت 
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به أنفذه لله » وإلا فإنى مجايكم . فأجلاهم . أخرجه ابن أبى شيبة وغيره . ثانيهما رواه عمر بن شبة فى « أخبار 
المدينة » من طريق عمّان بن #مد الأخنسى قال : لا كثر العيال ‏ أى الحدم ‏ فى أيدى المسلمين وقووا 
على العمل فى الأرض أجلاهم عمر . و»>تمل أن يكون كل من هذه الأشياء جدزء علة فى إخراجهم . والإجلاء 
الإخراج عن المال والوطن على وجه الإزءاج والكراهة . 

قوله ( أحد بنى ألى اقيق ) بموملة وقافين مصغر » وهو رأس يرود خيبر » ولم أقف على اسمه . 
ووقع فى رواية البرقانى « فقال رئي.هم لاتخرجنا ؛ وابن أنى الحقيق الآخر هو الذى زوج صفية بنت حبى 
أم المؤمنين » فقتل بخيبر وبتى أخوه إلى هذه الغاية . 

توه ( تعدو بك قلوصك ) بفتح القاف وبالصاد المهملة : الناقة الصابرة على السير وقيل الشابة وقيل 
أول ما يركب من إناث الإبل وقيل الطويلة القوائم » وأشار صلى الله عليه وسلٍ إلى إخراجهم من خيبر وكان 
ذلك من إخماره بالمغيبات قبل وقوعها . 

قوله ( كان ذلك ) نى رواية الكشميبى « كانت هذه ) 

قوله ( هزيلة ) تصغير اهز ل وهو ضد الحد . 

قوله ( مالا ) تمييز للقيمة » وعطف الإبل عليه وكذلك الغروض من عطف الحخاص على العام » 
أو المراد بالمال التقد خاصة والعروض ما عدا النقد » وقيل مالا يدخله الكيل ولا يكون حيوانا ولا عقاراً . 

قوله ( رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله ) بالتصغير هو العمرى . 

قوله ( أحسبه عن نافع ) أى أن حمادا شك فى وصله » وصرح بذلك أبو يعلى فى روايته الآنية » 
وزعم الكرمانى أن فى قوله « عن الى صلى الله عليه وسلم » قرينة تدل على أن حاداً اقتصر ى روايته على 
ما نسبه إلى النى صلى الله عليه وسلم فى هذه القصة من قول أو فعل دون ما نسب إلى عمر . قلت : وليس 
كنا قال » وإنما المراد أنه اختصر من المرفرع دون الموقوف » وهو الواقع فى نفس الأمر » فقد رويناه ف 
« مسند أبى يعلى » و « فوائد البغوى » كلاهما عن عبد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة ولفظه قال عمر : 
من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها » فقال رئيسهم لاتخرجنا ودعنا "كما أقرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسم وأبو بكر » فقال له عمر : أتراه سققط على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « كيف بك إذا رقصت 
بك راحلتاث نمو الشأم يوما ثم يوما ثم يوما » فقسمها عمر بين من كان شي خيبر من أهل الحديبية » قال 
البغوى هكذا رواه غير واحد عن حماد » ورواه ااوليد بن صالح عن حماد بغير شك ؛ قلت : وكذ! رويناه ى 
مسند عمر النجار هن طريق هدبة بن نخالد عن حماد بغير شك وفيه قوله « رقصت بك » أى أسرعت ف السير 2 
وقوله ١‏ نحو الشام » تقدم فى المزرارعة « أن عمر أجلاهم إلى تهاء وأريحاء » . 

( تفبيه ) : وقع للحميدى نسسبة رواية حماد بن سلمة مطولة جداً إلى البخارى » وكأنه نقل السياق من 
« مستخرج البرقانى ) كعادته وذهل عن عزوه إليه » وقد نبه الإسماعيل على أن حمادا كان يطوله ثارة 
ويرويه تارة مختصرا » وقد أشرت إل بعض ماق روايته قبل » قال المهلب : ف القصة دليل على أن 
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العداوة توضح المطالبة بالحناية كما طالب عمر الييود بفدع ابنه » ورجح ذلك بأن قال : ليس لنا عدو 
غي رهم » فعلق المطالبة بشاهد العداوة . وإنما لم يطلب القصاص لأنه فدع وهو نام فلم يعرف أشخاصيم . 
وفيه أن أفعال البى صل الله عليه وسم وأقواله محمولة على الحقيقة حتى يقوم دليل انجاز . 
بكل) 
الشروط في الجهاد 
والمُصالْحَة مع أَهْل ارب وكتّابة الشّروط مع النّاس بالقول 
4 - حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا عب دالرزاق قال أخبرنا مغمر قال أخبرني 

الزهِرِيُ قال أخبرني عروةٌ بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروات -يصدّق كل واحد منهما 
حديث صاحبه- قالا : خرج رسول الله صلى اللَهُ عليه زمن الحديبية حنَّى إذا كانوا ببعضٍ ببعض الطريق 
قال النبي صلى الله عليه : إن خالد بن الوليد بالغميم في خي ل لقريش طليعة» فخذوا ذات 
اليمين) فواله ما شعر بهم خالد حمّى إذا هم بقترة الجيش ‏ ؛ فانطلق يركض نذيرا لقريش» وسار 
النبي صلى الل عليه ؛ حم إذا كال بالقّية التي يُهبطٌ عليهم منها بركت به راحلثة: فقال الناس : 
حل حل. فألحّت. فقالوا : خلأت القصواء, خلأت القصواء . فقال النبي صلى الله عليه: «ما 
خلات القصواءً وما ذاك لها بِخْلُقِ ولكن حبسّها حابس الفيل». ثم قال: «والذي نفسي بيده؛ 
لا يسألوني خُطْةَ يُعظَّمونَ فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إِيّاها». ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل 
عنهم حب نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل اماء يتبرّضة الداس ترْضًاء فلم به انام حتى 
نزحوة, وشكي إلى رسول الله صلى اللّهُ عليه العطش؛ فانعزع سهما من كنانصه ثم أمرهم أن 
يجعلوةُ فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالري' حنّى صدروا عنه. فبيدما هم كذلك؛ إذ جاء بديل 
ابن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خُزاعة -وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه من 
أهل تهامة- فقال: إِنْي تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية؛ معهم 
العُوذُ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» فقال رسول الله صلى الله عليه : نا لم نجئ 
نمال اه رلكنا جكدا ممتمرين: وإذّ قريج افد نوكتي الخرب سرك به فنا شازوا 
ماددتهم مُدَةٌ ويخُْوا بيني وبين الئاس فإِن أظهّر وإنْ شاؤوا أن يدخلوا فيما دخلّ فيه الناس 
فعلواء وإلا فقد جموا ل ا 0 
سالفتي» ولينفذن الله أمره» . فقال بُدِيلٌُ: سأَبِلَعْهُم ما تقول. فانطلق حتّى أتى قريشا قال: إِنَا 
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جتناكم من هذا الرجلء وسمعناة يقول قولاً فإ شعتم أن نعرِضَّهُ عليكم فعلنا. . فقال 
سفهاؤهم : لاحاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء . قال ذوو الرأي منهم : هات ما سمعتّه يقول . قال : 
سمعته يقول كذا وكذا . فحلانّهم بم قال النبي صلى اله عليه. . فقام عروةٌ بن مسعود فقال : أي 
قوم ألستم بالوالد؟ قالوا : بلى. قال : أولست بالولد؟ قالوا : بلى. قال: فهل تشهمونني؟ قالوا : 
لا. قال : ألستم تعلمون أنّي استنفرت أهل عكاظ » فلمًا بلُحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن 
أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإِنّ هذا قد عرض عليكم خطّة رشد اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا : 
ائعيه. فتاه فجعل يكلم النبيّ صلى الله عليه ؛ فقالَ النبيّ صلى الله عليه نحا من قوله لبُديل. 
فقال عروةٌ عند ذلك : أي محمدء أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب 
اجتاح هله قبلّك؟ وإنْ تكن الأخرى: فإنّي والله لأرى وجومّاء وإنّي لأرى أَشوابًا من الداس خابيقا 
أن يفوا ويدعوك. فقال له أبوبكر الصديق: امصّص بظر اللات» أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال : 
من ذا؟ قالوا: أبوبكر. فقال: أما والذي نفسي بيدهء لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها 
لأجبتّك. قال: وجعل يُكلّمُ النبي صلى اللهُ عليه, فكلّما كّمّه أخد بلحيته؛ والمغيرةٌ بن شعبة 
قائم على رأس النبيّ صلى الله عليه ومعهُ السيف وعليه المغفر» فكلَّما أهرى عروةٌ بيده إلى لحية 
النبي صلى اللَهُ عليه ضرب يدَهُ بدعل السيف وقال: أخْرْ يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه. 
رفع غنوه رآسّهُ فقال من :هذا؟ قالرا الدورة بن شعبة فقال: أي عُدَرء ألست أسعى في 
عَدرتكَ؟ وكان المغيرةً صحب قوما في الجاهلية فقتلّهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم . فقال النبي 
صلى الله عليه : أما الإسلامٌ فأقبل وأمًا المال فلست منه في شيءه ثم إن عسروة ججعل يرمق 
أصحاب النبي صلى اللهُ عليه بعينيه. قال: فوالله ما تنخّم رسول الله صلى اللَّهُ عليه نُخامة إلا 
وقعت في كف رجل منهم فدلاك به جيه وجلدة» وإذا أمرهم ابعدروا مر وإذا توأ كادرا 
يقتتلون على وَضُوئه؛ وإذا تكلّموا خفضوا أَصواتَهُم عند ما يُحدُونَ إليه النظر تعظيما له. 
فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أي قوم, والله قد وفادت على الملوك؛ ووفدت على قيسصر 

وكسرى والنجاشي» والله إن أت ملكًا قط يُعظَمهُ أصحابُهُ ما يعظّم أصحاب محمد محمداء 
والله إن يحُم ُخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلدة. وإذا أمرهم ابعدروا 
أمرة؛ وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وَضوئهء وإذا تكلّم خفضوا أصواتهُم عند وما يحدون إليه 
النظر تعظيمًا له. وإِنّهُ قد عرض عليكم خُطَةَ رُشد فاقبلوها. فقال رجل من بي كنانة : دعوني 
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آتيه. فقالوا : انيه . .. فلمًا أشرف على النبي صلى الله عليه وأصحابه قال رسول الله صلى الله 
عليه : هذا فلاث» وهو من قوم يُعظّمول ابد فابعنوها له» . فبعفت له, واستقبله الئاس يلَبُونَ. 
فلمًا رأى ذلك قال : سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يُصدُوا عن البيت . فلما رجع إلى أصحابه 
قال : رأيت البدن قد قُلْدت وأشعرت, فما أرى أن يُصدُوا عن البيت . فقام رجل منهم يقال له 
مكرز بن حفص فقال : دعوني آتيه. فقالوا: ائتيه . فلمًا أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه : 
هذا مكرزء وهو رجلّ فاجرٌ : فجغل يكلم النبي صلى الله ليد . فبيدما هو يكلّمه إذ جاء سهيل 
بن عمرو . قال معمرٌ : فأخبرني أيُوبْ عن عكرمة أنّهُ لما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه: 
دقد مهل لكُم من أمركم) . قال معمر قال الزهري في حديثه . فجاء سهيلٌ بن عمرو فقال : هات 
اكتب بيننا وبيتكم كتابا . فدعا النبي صلى الله عليه الكاتب» فقال النبي صلى اللَّهُ عليه : : إبسم 
الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل : أمّا «الرحمن» فوالله ما أدري ما هي, ولكن اكتب «باسمك 
اللهم؛؛ كما كنت تكتب» فقال المسلمون : والله لا يكعبها إلا «بسم الله الرحمن الرحيم», فقال 
النبي صلى اللهُ عليه : «اكتب باسمك الهم . ثم قال : «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله 
فقال سهيل والله لو كنًا نعدم أنْكَ رسول الله ما صدذنالك عن البيت ولا قاتلداك» ولكن اكتب 
محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الَهُ عليه : «والله إنْي لرسول الله وإن كذبتموني؛ اكتب محمد 
بن عبدالله» قال الزهري: وذلك لقوله: «لا يسألوني خطة يعظمود فيها حرمات الله إلا أعطيتُهم 
إِيّاها» فقال له النبي صلى الله عليه : «على أن تُخَلُوا بيددا وبين البيت فنطوف به». فقال سهيلٌ: 
وله لا تعحداث العَربُ أن أخذانا ضُغطَة ولكن ذلك من العام المُقبل انكس قال سهور : 
وعلى أنه لا يأتيك منّا رجل -وإن كان على دينك- إلا رددته إلينا. قال المسلمون : سبحان الله 
كيف يُرُإلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟ فبيدما هم كذلك إذ دخل أبوجندل بن سهيل بن عمرو 
يرسف في قيوده قد خرج من أسفل مكّةَ حتّى رمى بنفسه بين أظهر المسلمينَ» فقال سهيلٌ : هذا 
يا محمد أو ما أقاضيك عليه أذ تردَه إلي. فقال النبي صلى اللهُ عليه: إن لم نقض الكتاب 
بعد». قال: فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى اللَهُ عليه : «فأجزه لي». قال: 
ما أنا بمجيزه ذلك, قال : «بلى فافعل»» قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بل قد أجزناه لك. قال 
أبوجددل: أي معشر المسلمين» أَردُ إلى المشركين وقد جدتٌ مسالمًا ؟ ألا ترود ما قد لقيتُ؟ وكانٌ 
قد عدب عذابًا شديدا في الله. فقال عمرٌ بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى اللَهُ عليه فقلت: 
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ألست نبي الله حقا؟ قال : «بلى». قال : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى». قلت 

فلم نعطي الدّنيةَ في دينا إِذًا؟ قال : «إنْي رسول الله ولست أعصيه؛ وهو ناصري». . قلت: أو 
ليس كدت تحدثدا أنا سدأتي البيت فنطوف به؟ قال : «وبلى ؛ فأخبرتك أن نأتيه العام؟) قلت 2 
قال : «فإنّكَ آتيه ومطواف به) . قال : فأتيت ت أبابكر فقلت يا أبابكر أليس هذا نبي الله حقًا؟ 
قال: بلى. قلت: ألسنا على الحقّ وعدرنا على الباطل؟ قال: بلى. قلت : فلم نعطي الدنية في 
ديننا إذًا؟ قال : أيُها الرجل إِنَّهُ سول الله وليس يعصي به وهو ناصره فاستمسك بغرزه 
فوالله إِنّه على الحق . قلت أليس كان يحدثنا أن سدأتي البيت فنطوف به؟ قال : بلى, أفأخبرك 
نك تأتيه العام؟ قلت : لا. قال : فإنك آتيه وتطوف به . قال الزهري : قال عمر: : فعملت لذلك 
أعمالاً. قال : فلما فرعٌ من قضيّة الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه لأصحابه: اوتوهوا فانخرو 
ثم احلقوا». قال : فوالله ما قم سهم رجل؛ حنّى قال ذلك ثلاث مرات» فلم لم يقم منهم أحند 
دخل على أمّ سلمة فذكر لها ما لقي من الناس, فقالت أُم سلمة : يا نبي اللهء أتحب ذلك؟ اخرج» 
ثم لا تكلّم أحدا منهم كلمة حنّى تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك . . فخرج فلم يكلّم أحدا 
منهم حتّى فعل ذلك : نحر بدن ودعا حالقهُ فحلقه . فلم رأُوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل 
بعضّهم يحلق بعضاء حنّى كاد بعضهم يقل بعضا غمًا. . ثم جاءه نسُوةٌ مؤمنات. . فأنزل الله عر 
وجل : «يا أيها الّذِينَ آمَنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» حتّى بلغ : ( بعصم الكوافر» فطلق 
عمرٌ يومئذ امرأتين كانتا له في الشّرك ؛ فزوج إحداهما معاويةٌ بن أبي سفيان والأخرى صفوان 
ابن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه إلى المدينة؛ فجاءَه أبوبصير رجلٌ من قريش وهر مسلم؛ 
فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا : العهد الذي جعلت لنا فدقعه إلى الرجلين ؛ فخرجا به حتى بلغا 
ذا الخليفة ؛ فنزلوا يأكلون من تمر لهم ؛ فقال أبوبصير لأحد الرجلين : ولله ني لأرى سيففك هذا 
يا فلان جيّدا فاستلّه الآخرٌ فقال : أجل والله إِنّهُ لجيد ؛ لقد جربت به ثم جربت . . فقال أبوبصير: 
أرني أنظر إليه » فأمكنَهُ بهء فضربَهُ حنَّى برد» وفرٌ الآخر حمّى أتى المدينةء فدخل المسجد يعدو 
فقال رسول الله صلى اللهُ عليه حين رآه : ولقد رأى هذا ذعرا». فلمًا انتهى إلى النبي صلى الله عليه 
قال : قل والله صاحبي وإني لمقتول . فجاءه أبوبصير فقال :يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمّتك 
فرددتني إليهم, ؛ ثم أنحاني الله منهم . . قال النبي صلى اللَّهُ عليه : «ويل أمّه مسَعَرَ حَرب لو كان له 
أحدٌ» فلمًا سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم: فخرج حتى أتى سيف البحر. . قال : وينفلت منهم 
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أبوجندل فلحق بأبي بصير. ؛ فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير, ؛ حتى 
اجتمعت منهم عصابةٌ: فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقُريش إلى الشام إلا اعترضوا لها. 
فقتلوهم وأخذوا أموالهم . فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه تناشدةٌ الله والرحم لما أرسل 
فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه إليهم » فأنزل الله عر وجل : « وهو الذي كف أيديهم 
نكم و أيديكم عنهم 4 حنّى بلغ : (حميّة الجاهليّة 4 وكانت حميّتهم أنّهِم لم يقروا أَنّهُ نبي الله, 
ولم قروا ببسم الله الرحمن ن الرحيم؛ وحالوا بينهم وبين البيت . 

قال أبوعبدالله : معرةٌ العر: الجرب. تزيّلوا. وحميّت القوم حماية: منعتهم. وأحميت 
الحمنى : جعلته حمى لا يدخل. وأحميت الحديد وأحميت الرجل إذا أغضْبْتَهُ إحماء. 

6- - وقال عقيل عن الزّهري : قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله 
عليه كان يمتحنهن. . وبلغدا أَنَهِ لما أنزل الله أن يَرَّدُوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من 
أزواجهمء وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا ؛ بعصم الكوافرٍ, أن عمر طلّق امرأتين -قريبة بست 
أبي أمية وابعة جرول الزاعي فتزوج قريمة معاويةٌ وتزوج الأخرى أبوجهُم. فلمًا أبى الكقار أن 
قروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله عر وجل : «وإن فاتكم شيء من أزواجكم 
إلى الكمَارٍ فَعائتَم 4 والعقب ما يودي المسلمود إلى من هاجرت امرأَتهُ من الكفَارٍء فأمر أن يُعطى 
من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاثي هاجّرد؛ وما نعلم أحدًا من 
المهاجرات ارتدّت بعد إيمانها . . وبلغنا أن أبابصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه 
مؤمنا مهاجرا في الّدة, فكتب الأخدس بن شريق إلى النبي صلى اللّهُ عليه يسأله أبابصير » فذكر 
الحديث. 

قله ( باب الشروط ف الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ) كذا للأكثر » زاد 
المستعلى « مع الناس بالقول » وهى زيادة مستغنى علها لآنها تقدمت فى ترحمة مستقلة » إلا أن محمل الأولى على 
الاشنر اط بالقول خاصة وهذه على الاشتراط بالقول والفعل معا . 

قوله ( عن المسور بن مخرمة ومروان ) أى ابن الحكم ( قالا خرج ) هذه || أرواية بالنسبة إلى مروان 
مرسلة لأنه لا صحبة له ء وأما المسور فهى بالنسبة إليه أيضا مرسلة لأنه لم يحضر القصة » وقد تقدم فى أول 
الشروط من طريق أخرى عن الزهرى عن عروة:« أنه سمع المسور ومروان يخبران عن أصعاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فذكر بعض هذا الحديث ٠‏ وقد سمع المسور ومروان من جماعة من الصضحابة شهدوا 
هذه اللقصة كعمر وعمان وعلى والمغيرة وأم ضلمة وسهل بن حنيف وغيرهم » ووقع فى نفس هذا الحديث 
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اا اس مم 
شىء يدل على أنه عن عمر كما سيأق التنبيه عليه فى مكانه » وقد روى أبو الأسود عن عروة هذه القصة 
فلم يذكر المسور ولا مروان لكن أرسلها » وهى كذلك فى « مغازى عروة بن الزبير » أخرجها ابن عائذ 
فى المغازى له بطولها » وأخرجها الحاك, فى « الإكليل » من طريق أبى الأسود عن عروة أيضا مقطعة . 

وله ( زمن الحديبية ) تقدم ضبط الحديبية فى الحج » وهى بتر سمى المكان بها » وقيل شجرة جدباء 
صغرت وسمى المكان بها . قال المحب الطبرى : الحديبية قرية قريبة من مكة أكثرها فى الحرم » ووقع فى 
رواية ابن إسمق ف المغازى عن الزهرى « خرج عام الحديبية يريد زيارة البيت لايريد قتالا » ووقع عند 
ابن سعد أنه صلى الله عليه وس حرج يوم الإثنين لهلال ذى القعدة » زاد سفيان عن الزهرى فى الرواية 
الآنية فى المغازى وكذا فى رواية أحمد عن عبد الرزاق « ى بضع عشرة مائة » فلما أنى ذا الحليفة قلد المدى 
وأشعره وأحرم مها بعمرة » وبعث عينآً له من خزاعة » وروى عبد العزيز الإمامى عن الزهرى فى هذا الحديثه 
عند ابن أبى شيبة و خرج صل الله عليه وس فى ألف وثمائماثة . وبعث عينآ له من خخزاعة يدعى ناجية بأتيه 
بخبر قريش »كذا سماه ناجية » والمعروف أن ناجية اسم الذى بعث معه الهدى كنا صرح به ابن إسمق وغيره » 
وأما الذى بعثه عيئا احبر قريش فاسعة بسر بن سفيانكذا سماه اين حمق » وهو بضم الموحدة وسكون المهملة 
على الصحيح » وسأذكر الحلاف فى عدد أهل الحديبة فى المغازى إن شاء الله تعالى . 

قوله ( حتّى إذا كانوا ببعض الطريق ) اختصر المصنف صدر هذا الحديث الطويل مع أنه لم يسقه 
بطوله إلا فى هذا الموضع » وبقيته عنده فى المغازى من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى قال ٠‏ ولبأنيه معمر 
عن الزهرى : وسار الننى صل الله عليه وسلم حى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال : إن قريشا جمعوا 
جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش » وه, مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك . فقال : أشيروا أيها الناس على » 
أترون أن أميل إلى عياهم وذرارى هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت » فإن يأتونا كان الله عز وجل 
قد قطع عيناً من المشركين » وإلا تركناهم محروبين . قال أبو بكر : يا رسول الله حرجت عامداً هذا البيت 
لاتريد قتل أحد ولا حرب أحد » فتوجه له » فن صدنا عنه قاتلناه . قال : امضوا على امم الله » إلى هنا 
ساق البخارى فى المغازى من هذا الوجه » وزاد أحمد عن عبد الرزاق وساقه ابن حبان من طريقه قال + تقال 
معمر قال الزهرى : وكان أبو هريرة يقول : ما رأيت أحداً قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ | ه ؛ وهذا القدر حذفه البخارى لإرساله لأن الزهرى لم يسمع من أبى هريرة » وق رواية 
أحمد المذكورة « حتى إذا كانوا بغدير الأشطاط قريباً من عسفان اه » وغدير بفتح الغين المعجمة والأشطاط 
بشين معجمة وطاءين مهملتين جمع شط وهو جانب الوادى كذا جزم به صاحب ١‏ المشارق » ووقع فى بعض 
نسخ أبى ذر بالطاء المعجمة فيهما » وى رواية أحمد أيضاً « أترون أن تميل إلى ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم 
فتصيهم فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين » وإن يجيئوا تكن عنقاً قطعها الله » ونحوه لابن إسمق فى روايته 
فى المغازى عن الزهرى » والمراد أنه صلى الله عايه وسلم استشار أصعابه هل يخالف الذين نصروا قريشاً إلى 
مواضعهم فيسى أهلهم » فإن جاءوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم وانفرد هو وأصحابه بقريش ٠‏ وذلك المراد بقوله 
؛ تكن عنقاً قطعها الله » فأشار عليه أبو بكر الصديق بترك القتال والاستمرار على ما خرج له من العمرة حى 
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يكون بدء القتال منهم » فرجع إلى رأيه . وزاد أحمد فى روايته ٠‏ فقال أبو بكر : الله ورسوله أعلم يا نبى الله » 
ما جثنا معنمرين الخ » والأحابيش بالحاء المهملة والموحدة وآخره معجمة واحدها أحبوش بضمتين وهم 
بنو الحرن بن خزيمة بن مدركة وبنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة وبنو المصطاق من خزاعة كانوا تحالفوا مع 
قريش قبل نحت جبل يقال له الحبشى أسفل مكة » وقيل سموا بذلك لتحبشهم أنى تجمعهم والتحبش والتجمع 
والحباشة الماعة . وروى الفاكهى من طريق عبد العزيز بن أبى ثابت أن ابتداء حلفهم مع قريش كان على يد 
قصى بن كلاب ٠‏ واتفق الرواة على قوله « فإن يأتونا » من الإتيان الا أبن 'اأسكن, فعنده فإِن باتونا » بمو حدة 
م مثناة شددة والأول أولى » ويؤيده رواية أحمد بلفظ المبىء ووقع عند ابن سعد « وبلغ المشركين خروجه 
فأجمع رأمهم على صده عن مكة وعسكروا ببلدح بالموحدة والمهماة بيبما لام ساكنة ثم حاء موملة موضع 
خارج مكة . 

قلْهِ ( قال الننى صل الله عليه وسلم : إن خالد بن اله.ليد بالغميم فى خيل لقريش طليعة ) فى رواية 
الإمامى » فقال له عينه : هذا خالد بن الوليد بالغمم » والغميم بفتح المعجمة وحكى عياض فيها التصغير » 
قال المحب الطبرى : يظهر أن المراد كراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينة اه » وسياق الحديث ظاهر 
فى أنه كان قريباً من الحديبية فهو غير كراع الغمبم الذى وقع ذكره ف الضيام وهو الذى بين مكة والمدينة » 
وأما الغميم هذا فقال أبن حبيب : هو قريب من مكان بين رابغ والححفة » وقد وقع فى شعر جرير والشماخ 
بصيغة التصغير والله ألم . وبين ابن سعد أن خالداً كان نى مائتى فارس فيبم عكرمة بن ألى جهل » والطليعة 
مقدمة اليش . 

قوله ( فخذوا ذات الهين ) أى الطريق البى فيها خالد وأصحابه . 

قوله ( حتى إذا ه, بقترة الجيش فانطلق ير كض نذيرا ) القئرة بفتح القاف والمثناة الغبار الأسود . 

قوله ( وسار النى صلى الله عليه وسلم حبى إذا كان بالثنية ) فى رواية ابن إسعق « فقال صل الله عليه 
وسلم : من يرجنا على طريق غير طريقهم الى هم با ؟ قال فحدثى عبد الله بن أبى بكر بن حزم أن رجلا 
من أسلم قال : أنا يارسول الله » فسللك بهم طريقاً وعراً فأخرجوا منها بعد أن شق عليهم » وأفضوا إلى أرض 
سهلة » فقال لم : استغفروا الله ففعلوا . فقّال : والذى نفسى بيده إنها للحطة التى عرضت على بى إسرائيل 
فامتنعوا » قال ابن إحق عن الزهرى فى حديثه « فقال : اسلكوا ذات المين بين ظهرى الحمض فى طريق 
تخرجه على ثنية المر ار مهبط الحديبية ا ه ٠‏ وثنية المرار بكسر المم و تخفيف الراء هى طريق ف الحبل تشرف 
على الحديبية , وزعم الداودى الشارح أنما الثنية الى أسفل مكة » وهو وه, » وسمى ابن سعد الذى سلك بهم 
حمرة بن عمرو الأسلمى 9 وق رواية أبى الأسود عن عروة فقال : من رجل يأخذ بنا عن بين المحجة نحو 
سيف البحر لعلنا نطوى مسلحة القوم » وذلك من الليل : فنزل رجل عن دابته » فذكر القصة . 

قله ( بركت به راحلته » فقال الناس : حل حل ) بفتح المهملة وسكون اللام . ة تقال للناقة 
إذا تركتت السير ؛ وقال الحطابى : إن قلت حل واحدة فالسكون : وإن أعدتها نونت فى الأولى وسكنت 
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فى الثانية » وحكى غيره السكون فيبما والتنوين كنظيره فى بخ بخ » يقال حلحات فلانا إذا أزعجنه عن 
مو صعه . 

وله ( فألحت ) بتشديد المهملة أى تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح . 

قوله ( خلأت القصواء ) الحلاء بالمعجمة والمد للإبل كال حران للخيل » وقال ابن قتيبة : لا يكون 
الحلاء إلا للنوق خاصة . وثال ابن فارس : لايقال للجمل خلا لكن ألخ . والقصواء بفتح القاف بعدها مهملة 
مد : اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وس » وقيل كان طرف أذنها مقطوعاً » والقصو قطع طرف الأذن 
يقال : بغير أقصى وناقة قصوى ٠»‏ وكان القياس أن يكون بالقصر » وقد وقع ذلك فى بعض نسخ أنى ذر » 
وزعم الداودى أنها كانت لاتسبق فقيل لها القصواء لأنها بلغت من السبق أقصاه . 

قوله (وما ذاك ها بخلق ) أى بغادة » قال ابن بطال وغيره : فى هذا الفصل جواز الاستتار عن طلائع 
المشركين ومةاجأتهم بالحيش طلبا لغرتهم » وجواز السفر وحده للحاجة وجوازالتنكيب عن الطريق السهلة 
إلى الوعرة للمصاءحة » وجواز الحكم على الشثى ء بما عرف من عادته وإن جاز أن يطرأ عليه غيره » فإذا وقع 
عن تكن قز لاب منسكلي] ١‏ لج إن ورد عل كن نشي يا وسار من اي ا 
صورة حاله » لأن خلاء القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صميحا ولم يعاتبهم النى صلى الله 
عليه وسلم على ذلك لعذرهم فى ظلهم » قال : وفيه جواز التصرف فى ملك الغير بالمصاحة بغير إذنه الصريح 
ب ل ا مهم قالوا حل حل فزجروها بغير إذن » ولم يعاتبهم عليه . 

قوله ( حبسها حابس الفيل ) زاد إسمق فى روايته « عن مكة » أى حبسها الله عز وجل عن دخول 
مكة نا حبس الفيل عن دخولا . وقصة الفيل مشبورة ستأقى الإشارة إليها فى مكانها . ومناسبة ذكرها أن 
الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصو, رة وصده, م قريش عن ذلك لوقع بيهم قتال قد يفضى إلى سفلك الدماء 
ونهب الأموال كا لو قدر دخول الفيل و أصعابه مكة ع ؛ لكن سبى فى علٍِ الله تعالى فى الموضعين أنه سيدخل 
فى الإسلام خاق منْهم » ويستخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون » وكان بمكة فى الحدييية جمع كثير 
مؤمنون من المتضعفين من الرجال والنساء والولدان » فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب ناس منْهم 
بغير عمد كما أشار إليه تعالى فى قوله لإولولا رجال مؤمنونة الآية » ووقع لامهلب استبعاد جواز هذه الكلمة 
وهى « حابس الفيل » على الله تعالى فةال : المراد حبسها أمر الله عز وجل » وتعقب بأنه يجوز إطلاق ذلك 
فى حق الله فيقال حبسبا الله حابس الفيل وإتما الذى يمكن أن يمنع تسميته سبحانه وتعالى حابس الفيل ونحوه » 
كذا أجاب ابن المنير » وهو مببى على الصحيح من أن الأسماء توقيفية . وقد توسط الغزالى وطائفة فقالوا : 
محل المنع مالم يرد نص با يشتق منه » بشرط أن لا يكون ذلك الاسم المشتق مشعراً بنقص » فيجوز تسميته 
الواى لقوله تعالى لإ ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته م ولا يجوز تسميته البناء وإن ورد قوله تعالى لإ والسماء 
بنيناها بأيد 4 . وى هذه القصة جواز التشبيه من اللحهة العامة وإن اختافت اللحهة الخاصة » لأن أصداب الفيل 
و ع فة كانوا على حق محض » لكن جاء التشبيه من جهة إرادة الله منع 
الحرم مطلقاً » أما من أهل الباطل فواة ضح » وأما من أهل الحق فإلمعى الذى تقدم ذكره . وفيه ضرب المثل 


واعتبار من بى بمن مضى » قال اللحطابى : معبى تعظيم حرمات الله فى هذه القصة ترك القتال فى الخرم 2 
والحنوح إلى المسالمة والكف عن إراقة الدماءء . واستدل بعضهم ببذه القصة لمن قال من الصوفية : علامة الأذن 
التيسير وعكسه » وفيه نظر . 

قوله ( والذى نفسى بيده ) فيه-تأكيد القول بالمين فيكون أدعى إلى القبول » وقد حفظ عن النى 
صلى الله عليه وس الحلف فى أكثر من تمانين موضعا قاله ابن القيم فى الهدى . 

قوله ( لا يسألوننى خطة ) بضم اللحاء المعجمة أى خصلة ( يعظمون فيبا حرمات الله ) أى من ترك 
القتال فى الحرم » ووقع فى رواية ابن إسحق « يسألونى فيها صلة الرحم » وهى من جملة حرمات الله » وقيل 
المراد بالحرمات حرمة الحرم والشهر والإحرام » قلت : وف الثالث نظر لأنهم لو عظموا الإحرام ماصدوه . 

قله ( إلا أعطيتهم إياها ) أى أجبتهم إليبا » قال السهيل : لم يع فى شىء من طرق الحديث أنه قال 
إن شاء الله مع أنه مأمور بها فى كل حالة + واللحواب أنه كان أمراً واجبا حتا فلا يحتاج فيه إلى الاستثناء . 
كذا قال . وتعقب بأنه تعالى قال فى هذه القصة ل« لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ‏ فقال لإ إن شاء الله 4 
مع نحقق وقوع ذلك تعاما وإرشاداً » فالأولى أن يحمل على أن الاستثناء سقط من الراوى أو كانت القصة قبل 
نزول الأمر بذلك . ولا يعارضه كون الكهف مكية إذ لا مانع أن يتأخر نزول بعض السورة . 

قوله ( ثم زجرها ) أى الناقة ( فوثبت ) أى قامت . 

قوله ( فعدل عنْهم ) فى رواية ابن سعد « قولى راجعا» وى رواية ابن إ#ق « فقال للناس انزلوا . 
تالوايا رسول الله ما بالوادى من ماء سزل عليه » . 

قله ( على ثمد ) بفتح المثلثة والميم أى حفيرة فيها ماء مثمود أى قليل » وقوله « قليل الماء » تأكيد 
لدفع توهم أن يراد لغة من يقول إن العٌد الماء الكثير » وقيل, القد ما يظهر من الماء فى الشتاء ويذهب فى الصيف 

قوله ( يتبرضه الناس ) بالموحدة والتشديد والفهاد المعجمة هو الأخذ قليلا قليلا » والبرض باافتح 
والسكون اليسير من العطاء » وقال صاحب العين . هو جمع اناء بالكامين . وذكر أبو الأسود فى روابته عن 
عروة « وسبقت قريش إلى الماء فنزلوا عليه » ونزل البى صلى الله عليه وسلم الحديبية فى حر شديد وليس 
بها إلا ير واحدة » فذكر القصة . 

وله ( فلم يلبثه ) بضم أوله وسكون اللام من الإلباث » وقال ابن التين : بفتح اللام وكسر الموحدة 
الثقيلة أى لم يتركوه يلبث أى يقمم . 

قله ( وشكى ) بضم أوله على البناء المجهول . 

قله ( فانتزع سبما من كنانته ) أى أخرج سبما من جعبته . 

قله ( ثم أمرهم ) فى رواية ابن إححق عن بعض أهل العم عن رجال من أسلم أن ناجية بن جندب الذى 
ساق البدن هو الذى نزل بالسهم'» وأخرجه ابن سعد من.طريق سلمة بن الأكوع » وف رواية ناجية بن 
الأعجم : قال ابن إسمق « وزع بعض أهل العلم أنه البراء بن عازب » وروى الواقدى من طريق خالد بن 
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عبادة الغفارى قال « أنا الذى نزلت بالسهم » ويمكن الجمع بأنهم تعاونوا على ذلك بالحفر وغيره » وسيأق 
فى المغازى من حديث البراء بن عازب فى قصة الحديبية « أنه صلى الله عليه وسلم جلس على الث ثم دعا بإناء 
فضمض ودع الله ثم صبه فيها ثم قال : دعوها ساعة ثم إنهم ارتووا بعد ذلك » ويمكن المع بأن يكون 
الأمران معآ وقعا . وقد روى الواقدى من طريق أوس بن خولى « أنه صلى الله عليه وسلم توضاأ فى الدار ثم 
أفرغه فيها وانتزع السهم فوضعه فيها » وهكذا ذكر أبو الأسود فى روايته عن عروة « أنه صلى الله عليه وس 
تمضمض ف دلر وصبه ف ابر ونزع سهما من كنانته فألقاه فيها ودعا ففارت » وهذه القصة غير القصة الانية 
فى المغازى أيضا من حديث جابر قال « عطش الناس بالحديبية وبين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ركوة فتوضاً منها فونبع يده فيها . فجعل الماء يفور من بين أصابعه » الحديث » وكأن ذلك كان قبل قصة 
الب والله أعلم . وفى هذا الفصل معجزات ظاهرة » وفيه بركة سلاحه وما ينسب إليه » وقد وقع نبع الماء من 
بين أصابعه فى عدة مواطن غير هذه » وسيأقى فى أول غزوة الحديبية حديت زيد بن خالد «أنهم أصابهم مطر 
بالحديبية » الحديث » وكأن ذلك وقع بعد القصتين المذكورتين والله أعلم ' 

قوله ( يخيش ) بفتح أوله وكسر اللحيم وآخره معجمة أى يفور » وتوله ( بالرى ) بكسر الراء ومجوز 
فتحها . وقوله ( صدروا عنه ) أى رجعوا رواه بعد وردهم . زاد ابن سعد «حتى اغترفوا بآنيهم جلوسا 
على شفير البئر » وكذا فى رواية أبى الأسود عن عروة . 

قوله ( فبيها هم ) فى رواية الكشميبى « فويناهم » ( كذلك إذ جاء بدليل ) بالموحدة والتصخير أى ابن 
ورقاء بالّاف والمد صهانى مشهور : 

قله ( فى نفر من قومه ) سمى الواقدى منهم عمرو بن سالم وخراش بن أمية » وى رواية أبى الأسود 
عن عروة « مهم خارجة بن كرز ويزيا. بن أمية » . 

قله ( وكانوا عيبة نصح ) العيبة بفتح المهماة وسكون التحتانية بعدها موحدة » ماتوضع فيه الثياب 
لحفظها » أى أنهم موضع النصح له والأمانة على سره » ونصح بضم النون وحكى ابن التين فتحها كأنه شبه 
الصدر الذى هو مستودع السر بالعيبة الى هى مستودع الثياب . وقوله ( من أهل تهامة ) لبيان لجنس » 
لأن خزاعة كانوا من جملة أهل نهامة وتهامة بكسر المثناة هى مكة وما حوها » وأصاها من الهم وهو شدة 
الحر وركود الريح . زاد ابن إدق فى روايته « وكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها 
ومشركها لايخفون عليه شيئا كان بمكة » ووقع عند الواقدى « أن بديلا قال للنبى على الله عايه وسلم : لقد 
غزوت ولاسلاح معك » فقال : لم نج لقتال . فتكل أبو بكر » فقال له بديل : أنا لا أنهم ولا قومى اه » 
وكان الأصل ف موالاة خزاعة نلنبى صلى الله عليه وس أن ببى هاشم فى الحاهلية كاثوا تحالفوا مع خزاعة 
فاستمروا على ذلك فى الإسلام . وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على 
نصحهم وشبدت التجربة بإيثار هم أهل الإسلام على غير هم ولو كانوا من أهل ديهم » وإنجاد منة جواز 
استنصاح بعض ملوك العدو استظهاراً عل غير هم 4 ولا يعد ذلك من موالاة الكفار ولا موادة اعداء الله بل 
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من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم وإنكاء بعضبم ببعض » ولا يلزم من ذلك جواز الاشتعانة بالمشركين 
على الإطلاق . 

قوله ( فقال : إنى تركت كعب بن للوى وعامر بن لؤى ) إما اقتصر على ذكر هذين لكون قريش 
الذين كانوا بمكة أجمع ترجع أنسابهم إليهما » وبى من قريش بنو سامة بن لؤى وبنو عوف بن لؤى ولم يكن 
بمكة منهم أحد » وكذلك قريش الظواهر الذين منهم بنو تتم بن غالب ومحارب؛ بن فهر . قال هشام بن الكلى : 
بنو عامر بن لؤى وكعب بن لؤى هما الصريحان لاشاك فيبما » مخلاف سامة وعوف أى ففيهما الحلف . قال 
وهم قريش البطاح » أى بخلاف قريش الظواهر . وقد وقع فى رواية أنى المليح « وجمعوا لك الأحابيش » 
بحاء مهملة وموحدة ثم شين معجمة وهو مأخوذ من التحبش وهو التجمع . 

قله ( نزلوا أعداد مياه الحديبية ) الأعداد بالفتح جمع عد بالكسر والتشديد وهو الماء الذى لا انقطاع 
له » وغفل الداودى فقال هو موضع بمكة » وقول بديل هذا يشعر بأنه كان بالحديبية مياه كثيرة وأن قريشا 
سبقوا إلى النزول عليها فلهذا عطش المسلمون حيث نزلوا على المد المذكور . 

قوله ( ومعهم العوذ المطافيل ) العوذ بضم المهملة وسكون الراو بعدها معجمة جمع عائذ وهى الناقة 
ذات اللبن » والمطافيل الأمهات اللاتى معها أطماها » يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل 
ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حى يمنعوه » أو كى بذلك عن النساء معهن الأطفال » والمراد أنهم خرجوا 
معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفرار » ويحتملل إرادة المعى الأعم 2 
قال ابن فارس : كل أنى إذا وضعت فهى إلى سبعة أيام عائذ والجمع عرذ كأما سميت بذلك لأها تعوذ 
ولدها وتلزم الشغل به » وقال السهيلى : سميت بذلك وإن كان الولد هو الذى يعوذ بها لأنها تعطف عليه 
بالشفقة والحنو » ثما قالوا نجارة رابحة وإن كانت مربوحا فبا . ووقع عند ابن سعد « معهم العوذ المطافيل 
والنساء والصبيان » . 

قوله ( ممكتهم ) بفتح أوله وكسر افاء 6 أى أبلغت فييم حى أضعفتهم إما أضعفت قوتهم وإما 
أضعفت أموالم . 

قله ( ماددتهم ) أى جعلت بيى وببنهم مدة برك الحرب بيننا وبينهم فيها : 

قله ( ويخلوا بيى وبين الناس ) أى مز, كفار العرب وغيرهم . 

قله ( فإن أظهرن شاعوا ) هو شرط بعد الشرط وااتقدير فإن ظهر غير ه, على" كفاهم المؤنة » وإن أظهر 
أنا على غير هم فإن شاءوا أطاعونى وإلا فلا تنقضى مدة الصلح إلا وقد خمعوا » أى استراحوا » وهو بفتح 
الحم وتشديد اليم المضمومة أى قووا . ووقع فى رواية ابن إحمق « وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة » وإتما ردد 
الأمر مع أنه جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذنك » على طريق التئزل مع الخصم وفرض 
الأمر على ما زعم الحصم » ولهذه التكية حذف القسم الأول وهو التصربح بظهور غيره عليه » لكن وقع 
التصريح به ى رواية ابن إسحق ولفظه « فإن أصابونى كان الذى أرادوا » ولابن عائذ من وجه آخر عن 
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الزهرى ٠‏ فإن ظهر الناس علىء فذلك الذى يبتغون » فالظاهر أن الحذف وقع من بعض الرواة تأدياً . 

قوله ( حى تنفرد سالفى ) السالفة بالمهملة وكسر اللام بعدها فاء صفحة العنق » وكتى بذلك عن 
القتل لآن القتيل تنفرد مقدمة عنقه . وقال الداودى : المراد المرت أى حتى أءوت وأبى منفردا فى قبرى . 
ويتمل أن يكون أراد أنه يقاتل حتى ينفرد وحده فى مقاتلهم . وقال ابن المنير : لعله صلى الله عليه وس 
نبه بالأدنى على الأعلى » أى إن لى من القوة بالله والهول به ما يقتضى أن أقاتل عن دينه لو انفردت » فكيف 
لا أقاتل عن دينه مع وجرد المسلمين و كثر نهم ونفاذ بصائرهم فى نصر دين الله تعالى . 

قوله ( ولينفذن ) بضم أوله وكسر الفاء أى لعضين ( الله أمره ) ى نصر دينه . وحسن الإتيان بهذا 
الحزم ‏ بعد ذلك العردد ‏ للتنبيه على أنه لم يورده إلا على سبيل الفرض . وى هذا الفصلل الندب إلى صلة 
الرحم » والإبقاء على من كان من أهلها » وبذل النصيحة للقرابة » وما كان عايه النبى صلى الله عليه وسلم 
من القوة والثبات فى تنفيذ حكم الله وتبليغ أمره . 

قله ( فقال بديل سأبلغهم ما: تقول ) أى فأذن له . 

قوله ( فقال سفهاؤهم ) بى الواقدى مهم عكرمة بن أبى جهل والحكم بن أبى العاص . 

قوأه ( فحدتهم بما قال ) زاد ابن إححق فى روايته ه فقال لهم بديل : إنكم تعجلون على محمد : إنه لم يأت 
لقتال » إنما جاء معتمرا فامهموه - أى انهموا بديلا » لهم كانوا يعرفون مياه إلى النى صلى الله عليه وسلم ‏ 
فةالوا إن كان كما تقول فلا يدخلها عاينا عشرة » . 

قوله ( فقام عروة ) فى رواية أبى الأسود عن عروة عند الحاكم فى ٠‏ الإكليل » والبييى فى « الدلائل » 
وذكر ذلك ابن إححق أيضاً من وجه آخر ٠‏ قالوا لما نزل صلى الله عليه وسلم بالحديبية أحب أن يبعث رجلا 
من أصعابه إلى قريش يعلمهم بأنه إنما قدم معتمراً » فدعا عمر فاعتذر بأنه لا عشيرة له بمكة » فدعا عن فأرسله 
بذلك . وأمره أن يعلم من بمكة من المؤمنين بأن الفرج قريب » فأعلمهم عمّان بذلك ٠‏ فحماه أبان بن سعيد 
ابن العاص على فرسه - فذكر القصة ‏ فال المسلمون : هنيئاً لعمان » خلص إلى البيت فطاف به دوئنا » 
فقال النبى صل الله عليه وسلم : إن ظى به أن لايطوف حتى نطوف معا . فكان كذلك . قال : ثم جاء عروة 
ابن مسعود ء فذكر القصة . وفى رواية ابن إ>ق أن مجىء عروة كان قبل ذلك » وذكرها موسى بن عقبة فى 
المغازى عن الزهرى » وكذا أبو الأسود عن عروة قبل قصة مجىء سهيل بن عمرو » فالله أعلم . 

قله ( فقام عروة بن مسعود ) أى ابن معتب بضم أوله وفتح المهملة وتشديد المثناة المكسورة بعدها 
موحدة الثقَى » ووقع فى رواية ابن إححق عند أحمد عروة بن عمرو بن مسعود » والصواب الأول وهو الذى 
وقع فى اأسيرة . 

قوله (ألسم بالولد وألست بالوالد ؟ قالوا : بلى) كذا لألى ذر . ولغيره بالعكس «ألستم بالوالد وألست 
باأولد ؛ وهو الصواب وهو الذى فى رواية أحمد وابن إسحمق وغيرهما » وراد ابن إسمق عن الزهرى أن أم عروة 
هى سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف ء فأراد بقوله « ألسم بالوالد » أنكم حى قد ولدونى فى الحملة لكون 
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أمى منكم . وجرى بعض الشراح على ماوقع فى رواية أبى ذر فقال : أراد بقوله « ألسم بالولد » أى أثتم 
عندى ف الشفقة والنصح بمئزلة الولد » قال : ولعله .كان يخاطب بذلك قوما هو أسن مهم . 

قوله ( استنفرت أهل عكاظ ) بضم المهملة وتخفيف الكاف وآخره معجمة أى دعوم إلى نصركم . 

وله ( فلما بلحوا ) بالموحدة وتشديد اللام المفتوحتين ثم مهملة مضمومة أى امتنعوا . والتبلح المنع 
من الإجابة » وبلح الغريم إذا امتنع من أداء ما عليه زاد ابن إححق « فقالوا صدقت . ما أنت عندنا مهم » . 

ا و و لكم» . ( خطة رشد ) بضم الحاء المعجمة وتشديد 
المهماة . والرشد بضم الراء وسكون المعجمة وبفتحها » أى خصلة خير وصلاح وإنصاف » وبين ابن إسحق 
فى روايته أن سبب تقديم عروة هذا الكلام عند قريش ما رآه من رده العنيف على من يجىء من عند المسلمين . 

قوله ( ودعونى آنه ) بالمد » وهو مجزوم على جواب الأمر وأصله أئته أى أجخ إليه ( قالوا اثته ) 
بألف وصل بعدها ههزة ساكنة ثم مثناة مكسورة ثم هاء ساكنة ويجوز كسرها . 

قوله ( نحواً من قوله لبديل ) زاد ابن إسمق « وأخبره أنه لم يأت يريد حربا » . 

قوله ( فقال عروة عند ذلك ) أى عند قرله لأقاتلهم . 

وله ( اجتاح ) جيم ثم مهملة أى أهلك أصله بالكلية » وحذف الحزاء من قوله « وإن تكن الأخرى » 
تأدبا مع النبى صلى الله عليه وسلم » والمعبى وإن تكن الغلبة لقريش لا آمنهم عليك مثلا . وقوله ( فإ والله 
لا أرى وجوها الخ ) كالتعليل لهذا القدر المحذوف » والحاصل أن عروة ردد الأمر بين شيثين غير مستحسنين 
عادة وهو هلاك قومه إن غلب » وذهاب أصحابه إن غلب » لكن كل من الأمرين مستحسن شرعا كما قال 
تعالى ل( قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين . 

قلِهِ ( أشوابا ) بتقديم المعجمة على الواو كذا للأكثر وعليها اقتصر صاحب المشارق»ووقع لألى ذر 
عن الكشميهنى ١‏ أوشابا » بتقديم الواو » والأشواب الأخلاط من أنواع شنى » والأوباشض الأخلاط 
من السفلة » فالأوباش أخص من الأشواب . 

قوله ( خليقا ) بالحاء المعجمة والقاف أى حقيقا وزنا ومعبى » ويقال خليق للواحد والجمع ولذلك 
وقع صفة لأشواب . 

قوله ( ويدعوك ) بفتح الدال أى يتركوك » فى رواية أبى المليح عن الرهرى عند من سميته ٠‏ وكأ 
بهم لو قد لقيت قريشا قد أسلموك فتؤخذ أسيراً فأى شىء أشد عليك من هذا » وفيه أن العادة جرت أن ايوش 
امجمعة لايؤمن عليها الفرار بخلاف من كان من قبيلة واحدة فإنهم يأنفون الفرار فى العادة . وما درى عروة 
أن مودة الإسلام أعظم من مودة القرابة » وقد ظهر له ذلك من مبالغة المسلمين فى تعظيم الى صلى الله عايه 
وسلم كا سيأق . 
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قوله ( فقال له أبو بكر الصديق ) زاد ابن إحق « وأبو بكر الصديق خلف رسول الله صل الله عايه 
وسلم قاعد فقال » . 

قله ( امصص بظر'اللات ) زاد ابن عائذ من وجه آخر عن الزهرى و وهى -أى اللات ‏ طاغيته 
التى يعبد » أى طاغية عروة . وقوله امصص بألف وصل ومهملتين الأولى مفتوحة بصيغة الأمر » وحكى 
ابن التبن عن رواية القاببى ضم الصاد الأولى وخطأها » والبظر بفتح الموحدة وسكون المعجمة قطعة تبق 
بعد الحتان فى فرج المرأة » واللات اسم أحد الأصنام الى كانت قريش وثقيف يعبدونها » وكانت عادة 
ااعرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم فأراد أبو بكر المبالغة فى سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه » وحمله 
على ذلك ما أغضبه به من نسبه المسلمين إلى الفرار » وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر 
من بدا منه ما يستحق به ذلك . وقال ابن المنير : فى قول ألى بكر تخسيس للعدو وتكذيبهم وتعريض بإلزامهم 
من قولم إن اللات بنت الله » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » بأنها لو كانت بنتا لكان لها ما يكون للإناث . 

قِلِهِ ( أتحن نفر ) استفهام إنكار . 

قوله ( من ذا ؟ قالوا أبو بكر ) فى رواية ابن إسمق « فقال : من هذا يا محمد ؟ قال : هذا ابن 
أبى قحافة » . 

قله ( أما ) هو حرف استفتاح ٠‏ وقوله « والذى نفسى بيده » يدل على أن القسم بذلك كان عادة 
للعرب . 

وله ( لولا يد ) أى نعمة » وقوله (لم أجزك بها ) أى لم أكافتك بها ء زاد ابن إسمق « ولكن هذه بها» 
أى جازاه بعدم إجابته عن شتمه بيده البى كان أحسن إليه بها » وبين عبد العزيز الإمامى عن الزهرى فى هذا 
الحديث أن اليد المذكورة أن عروة كان تحمل بدية فأعانه أبو بكر فيها بعون حسن » وف رواية الواقدى عشير 
قلائص . 

قله ( قاثم على رأس النبى صل الله عليه وسلٍ بالسيف ) فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف 
بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو » ولا يعارذه النهى عن القيام على رأس الحالس.لآن محله ما إذا كان 
على وجه العظمة والكبر . 

قله ( فكلا تكلم ) ف رواية السرخسى والكشمينى « فكلا كلمه أخذ بلحيته 0 وف رواية ابن إسمق 
« فجعل يتناول حية البى صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه » . 

قوله ( والمغيرة بن شعبة قاثم ) فى مغازى عروة بن الزبير رواية أبى الأسود عنه « أن المغيرة لما رأى 
عروة بن مسعود مقبلا لبس لأمته وجعل على رأسه المغفر ليستخى من عروة عمه . 

قوله ( بنعل السيف ) هو ما يكون أسفل القراب من فضة أو غيرها . 

قوله ( أخخر ) قعل أمر من النأخير » زاد ابن إسحق فى روايته « قبل أن لاتصل إليك » وزاد عروة بن 
الزيير ه فإنه لاينبغى لمشرك أن بمسه » وى رواية ابن إحمق « فيقول عروة : وبحك ما أفظك وأغلظاك » وكانت 


٠ 000 7‏ كتاب الشروط 


عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه ولا سها عند الملاطفة وى الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظير » 
لكن كان النى صلى الله عليه وسم يفضى لعروة عن ذلك استّالة له وتأليفا » والمغيرة بمنعه إجلالا للنبى صلى 
الله عليه وسلم وتعظها . 

قوله ( فقال : من هذا ؟ قال المغيرة ) وى رواية أنى الأسود عن عروة ١‏ فلما أكثر المغيرة مما يرع 
يده غضب وقال : ليت شعرى من هذا الذى قد آذانى من بين أصداباك ؟ والله لا أحسب فيكم ألأم منه 
ولا أشر منزلة » وى رواية ابن إحق « فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له عروة : من هذا يا محمد؟ 
قال : هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة » وكذا أخخرجه ابن ألى شيبة من حديث المغيرة بن شهبة نفسه بإسناد 
ويح » وأخرجه ابن حبان . 

قوله ( أى غدر ) بالمعجمة وزن عمر معدول عن غادر مبالغة فى وصفه بالغدر . 

قوله ( ألست أسعى فى غدرتك ) أى ألست أسعى فى دفع شر غدرتك ؟ وى مغازى عروة ٠‏ والله 
ما غسات يدى من غذرتك » لقد أورثتنا الدداوة فى ثقيف »© وف رواية ابن إسمق « وهل غسنت سوأتاك 
ثلاثة عشر نفرأ من ثقيف من بى مالك فغدر مهم وقتلهم وأخذ أعواهم » فتهايج الفريقان بنو هالك والأحلاف 
رهط المغيرة ( فسعى عروة بن مسعود عم المغيرة حبى أخحذوا «نه دية ثلاثة عذمر نفسا واصطلحوا . وق 
القصة طول » وقد ساق ابن الكلبى وااواقدى ااقصة » وحاصاها أنهم كانوا خرجوا زائرين المقوقس عدر 
فأحسن [أييم وأعطاهم وقصر بالمغيرة فحصلت له الغيرة منهم » فلما كانوا بالطريق شربوا الخدر . فاحاسكروا 
وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلم . 

قوله ( أما الإسلام فأقبل ) بلفظ المتكل أى أقبله . 

قوله ( وأما المال فلست منه فى شىء ) أى لا أتعرض له لكونه أخذه غدرا . ويستفاد منه أنه لا حل 
أخذ أموال الكفار ى حال الأمن غدراً لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة والأمانة تؤدى إلى أهلها مساماً كان 
أو كافراً » وأن أمرال الكفار إنما تحل بامحاربة والمغالبة » ولعل النبى صلى الله عايه وس ترك المال ى بده 
لإمكان أن يسلم قرمه فيرد إليهم أموالهم » ويستفاد من القصة أن الحرلى إذا أتاف مال الحربى لم يكن عليه 
ضبان » وهذا أحد الوجهين للشافعية . 

قله ( فجعل يرمق ) بضم المم أى يلحظ . 

| قَوَلِهِ ( فدلك بها وجهه وجلده ) زاد ابن إسحق « ولا يسقط من شعره شىء إلا أخذوه » وقوله 

« وما يحدون » بضم أوله وكسر المهملة أى بديمون » وفيه طهارة النخامة والشعر المنفصل والتبرك بفضلات 
الصالحين الطاهرة » ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة وبالغوا فى ذلك إشارة منهم إلى الرد على 
ما خشيه من فرارهم » وكأنهم قالوا بلسان الحال : من يحب إمامه هذه النحبة ويعظمه هذا التعظم كيف يظن 
به أنه يفر عنه ويسلمه لعدوه ؟ بل هم أشد اغتباطا به وبدينه وبنصره من القبائل الى يراعى بعضها بعضاً 
بمجرد الرحم » فيستفاد منه جواز التوصل إلى المقصود بكل طريق سائغ . 
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قوله ( ووفدت على قيصر ) هو من الحاص بعد العام » وذكر الثلاثة لكونهم أعظ. ملوك ذلك الزمان . 
وفى مرسل على بن زيد عند ابن أبى شيبة « فقال عروة : أى قوم » إنى قد رأيت الماوك » ما رأيت مثل محمد » 
وما هو بملك » ولكن رأيت الهدى معكوفا » وما أراكم إلا ستصيبكم قارعة » فانصرف هو ومن اتبعه إلى 
الطائف » وى قصة عروة بن مسعود من الفوائد مايدل على جودة عمّاه ويقظته » وما كان عليه الصحابة من 
المبالغة فى تعظم الننى صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومراعاة أموره وردع من. جفا عليه يقول أو فعل والتبرك 
بآثاره ٠.‏ 

قله ( فقال رجل من بى كنانة ) فى رواية الإمامى « فقام الحليس » بمهملتين مصغر » وسمى ابن 
إق والزبير بن بكار أباه علقمة » وهو من بنى الحارث بن عبد مناة بن كنانة وكان من رعوس الأحابيش » 
وهم بنو بو ابارت بن عبد امناة بن كاله + ويثر المضطلق نين خراعة: والقارة واه بتو لغوت نر 
وفى رواية الزبير بن بكار ه أنى الله أن نحج حلم وجذام وكندة وير » ويمنع ابن عبد المطلب © . 

قله ( فابعئوها له ) أى أثيروها دفعة واحدة » وزاد بن إحعق « فلما رأئ الهدى يسيل عليه من عرض 
اارادى بقلائده قد حبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » لكن فى مغازى عروة 
عند اجاح «تساع الس فهاك 5 عاكت ترش ورب الك » أن القوم إتما أتو! عماراً » فقال الننى 
صلى الله عليه وس أجل يا أخا بنى كنانة فأعلمهم بذلك » فيحتمل أن يكرن خاطبه على بعد . 

قوله ( فا أرى أن يصدوا عن البيت ) زاد ابن احمق ٠‏ وغضب وقال : يامعثير قريش ما على هذا 
عاقدناكم » أيصد عن بيت الله من جاء معظما له ؟ فقالوا : كف عنايا حليس حتى تأخذ لأنفسنا ما نرضى » 
وف هذه القصة جواز المحادعة فى الهرب وإظهار إرادة الشلىء والمقصود غبره » وفيه أن كثيرا من المشركين 
كانوا يعظمون حرمات الإحرام والحرم » ويتكرون على من يصد عن ذلك نمسكا »مهم ببقايا من دين إبراهم 
عليه السلام . 

قوله ( فقام رجل منهم يقال له مكرز ) بكسر الممم وسكون الكاف وفتح الراء بعدها زاى ابن حفص » 
زاد ابن إن « ابن الأخيف » وهو بالمعجمة ثم تحتانية ثم الفاء » وهو من بى عامر بن لؤى . ووقع بخط 
ابن عبدة النسابة يمتح المم وط يوسف بن خليل الحافظ بغضامها وكسر الراء » والأول المعتمد . 

قوله ( وهو رجل فاجر ) فى رواية ابن إحمق « غادر » وهو أرجح » فإنى مازلت متعجبا من وصفه 
ا ا ظاهر » بل فيها ما يشعر لاف ذلك كا سيأنى من كلامه 

قصة أى جندل ؛ إلى أن رأيت فى مغارى الواقدى فى غزوة بدر أن عتبة بن ربيعة قال لقريش « كيف 
ا 10 
كان له وند وضىء فقتله رجل من بى بكر بن عبد مناة بن كنانة بدم له كان فى قريش » فتكلمت قريش 
فى ذلك » ثم اصطلحرا . فعدا مكرز بن حفص بعد ذلك على عامر بن يزيد سيد ببى بكرة غرة فقتله » 
فنفرت من ذلك كنانة » فجاءت وقعة بدر فى فى أثناء ذلك . وكان مكرز معروفا بالغدر » وذكر الواقدى أيفساً 
أنه أراد أن يبيت المسلمين بالحديبية فخرج فى خسين رجلا فأخذهم محمد بن مسلمة وهو على الحرس وانفلت 
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منهم مكرز » فكأنه صلى الله عليه وسلِم أشار إلى ذلك . 

قَولْهِ ( إذا جاء سبيل بن عمرو ) فى روانة ابن إسحق « فدعت قريش سهيل بن عمرو فقالوا : اذهب إلى 
هذا الرجل فصاحه » قال فقال البى صلى الله عليه وسلم : قد أرادت قريش الصللح حين بعثت هذا » . 

قوله ( قال معمر : فأخبرنى أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل الخ ) هذا موصول إلى معدر بالإسناد 
المذكور أولا وهو مرسل » ول أقف على من وصله بذكر ابن عباس فيه » لكن نه شاهد موصول عند ابن 
ألى شيبة من حديث سلمة بن الأكوع قال ١‏ بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى إلى الننى 
صلى الله عليه وسمم ليصالهوره 9 فلا رأى الى صلى الله عليه وس سهيلا قال . قد سهل لكم من أمر كم » 
وللطبرانى نحوه من حديث عبد الله بن السائب . 

قوله ( قال معمر قال الزهرى ) هو موصول بالإسناد الأول إلى معدر » وهو بقية الحديث » وإتما 
اعتر ض حديث عكرمة فى أثنائه . 

وله ( فقال غات كنت ينا وبتك كتابا ) فى رواية ابن | حدق « فلا انبى إلى النبى صلى الله عليه سم 
جرى بيهما القول حى وقع بينهما الصلح ع1 لى أن توضع !ا رب بيمما عر سنين وأن يأه ن الناس بعهوم 
بغضا » وأن يرجع عنبم عامهم هذا . 

( تنبيه ) : هذا القدر الذى ذكره ابن إحق أنه ه.دة الصلح هو اأمعتمد » وبه جزم ان سعد © 
وأخرجه الحاكم من حديث على نفسه . ووقع مغازئ ابن عائذ فى حديث ابن عباس وغيره أنه كان 
سنتين » وكا.ا وقع عند هوسى إن عقبة ٠‏ وجمع بنبما بأن الذى قاله ابن إمدق هى المدة الى وقع الصلح 
عليها » والذى ذكره ابن عائذ وغيره هى المدة الى اننبى أمر الصلح فيها حى وقع نقضه على يد قريش 
كنا سبأق بيانه ى غزوة الفتح من ال مغازى . وأما وما وقع فى «١‏ كامل ابن عدى ) و «مستدرك الحاكم » 
و «الاوسط للطبرانى » من جديث ابن عمر أن مدة الصاح كانت أربع سنين فهو مع ضعف إمناده منكر 
حالف الصحيح . وقد اختلف العلياء فى المدة البى تجوز المهادنة فيها مع المشركين : فقيل لا تجاوز عذمر سنين 
ع لى ماق هذا الحديث وهو قول الشافعى والجمهور وقيل نجوز اازيادة . وقيل لاتجاوز اربع ستاري يعر قيل 
للاثا » وقيل سنتين » والأول هو ااراجح والله أعلم . 

وه ( فدعا النبى صل الله عليه وس الكاتب ) هو على بينه حمق بن راهويه ى مسنده من هذا الوجه 
-. ن الزهرى » وكذا مضى قف الصلح من حديث ال راء بن عازب » وكذلك أخر جه عمر بن شبة من حديث ساحة 
ابن الأكوع فيا يتعلق بهذا الفصل من هذه القصة . وسيأنى الكلام عليه مستوى فى المغازى إن شاء الله تعالى » 
وأخرج عمر بن شبة من طريق عمرو بن سهيل بن عمرو عن أبيه « الكتاب عندنا » كاتبه محمد بن مسامة 6 
اننهى » وجمع أن أصل كتاب الصلح بحط على مها هو اق الححيح 8 ونسخ مثله مد بن «سلمة أسهيل 
ابن عمرو : ومن الأوهام ماذكره عمر بن شبة بعد أن حكى أن امم كاتب الكتاب بين المسلمين وقريش 
على بن ألى طالب من طرق » ثم أخرج من طريق أخرى أن امم الكاتب محمد بن مسلمة ثم قال و حدثنا ابن 
عائشة يزيد بن عبيد الله بن محمد التيمى قاك : « كان ام هشام بن عكرمة بغيضاً » وهو الذى كتب الصحيفة 
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فشلت يده » فسماه رسول الله صلى الله عايه وسلم هشاما قلت : وهو غلط فاحش . فإن الصحيفة الى كتبها. 
هشام بن عكرمة هى الى اتفقت عليها قريش لما حصروا بى هاشم فى الشعب وذلك بمكة قبل الهجرة» والقصة 
مشهورة ف السيرة النبوية » فتوهم عمر بن شبة أن المراد بالصحيفة هنا كتاب القصة الى وقعت بالحديبية » 
وليس كذلك بل بدذهما نحو عشر منين » وإنما كتبت ذلك هنا خشية أن يفتر بذلك من لا معرفة له فيعنقده 
اختلافاً فى اسم كاتب القصة بالحديبية وبالله التوفيق . ١‏ 

قوله ( هذا ما قاضى ) يرزن فاعل من قضيت الشىء أى فصاح الحكم فيه » وفيه جواز كتابة مثل 
ذلك فى المعاقدات والرد على من منعه معتلا يخشية أن يظن فيها ألها نافية » نبه عليه اللحطالى . 

قوإه ( لاتتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ) بضم الضاد وسكون الغين . المعجمتين ثم طاء مهملة أى 
قهرا » وفى رواية ابن إسحق « أنه دخل علينا عنوة . 

قوله ( فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيلك منا رجل - وإن كان على دينك - إلا رددنه إلينا ) فى رواية 
ابن إسمق « على أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عايهم » ومن جاء قريشا ممن يتبع محمداً لم يردوه 
عليه » وهذه الرواية تعم الرجال والنساء » وكذا تقدم ى أول الشروط من رواية عقيل عن الزهرى بلفظ 
« ولا يأتيك منا أحد » وسيأى البحث فى ذلك فى كتاب النكاح » وهل دخان فى هذا الصلح ثم نسخ ذلك 
الحكم فيين » أو لم يدخطن إلا بطريق العموم فخصص؟ وزاد ابن إحق فى قصة الصلح بهذا الإسناد ٠‏ وعلى أن 
بيننا عيبة مكفوفة » أى أمراً مطوياً فى صدور سليمة » وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من أسباب 
الحرب وغيرها . والمحافظة على العهد الذى وقع ببنهم . وقال ابن إسعق فى حديثه « وأنه لا إسلال ولا إغلال » 
أى لا سرقة ولا خيانة » فالإسلال من السلة وهى السرقة ٠‏ والإغلال الحيانة تقول أغل اارجل أى خان » 
أما فى الغنيمة فيقال غل بغير ألف » والمراد أن يأمن بعضهم من بعض فى نفوسهم وأءوالهم “رأ وجهراً . 
وقيل الإسلال من سل السيوف والإغلال من لبس الدروع » ووهاه أبو عبيد . قال ابن إبعق فى حديثه 
« وأنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم 
دخل فيه » فتواثيت خزاعة فقالوا : نحن فى عقد محمد وعهده » وتواثبت بنو بكر فقالوا : نحن فى عقد 
قريش وعهدهم . وأنك ترْجع عنا عامك هذا فلا تدخل'مكة علينا » وأنه إذا كان عام قابل خر جنا عناث 
فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا معلك سلاح الراكب : السيوف فى القرب » ولا تدخلها بغيره » وهذه القصة 
سيأتى مثلها فى حديث البراء بن عازب ف المغازى » قال ابن إسحعق فى حديثه « فبيما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاءأبو جندل بن سهيل » فذكر القصة . 

وله ( قال المسلمون سبحان الله » كيف يرد ) ؟ فى رواية ابن عقيل الماضية أول الشروط « وكان فيا 
اشتر ط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لايأتيك منا أحد وإن كان على دينلك إلا رددته إلينا 
وخايت بيننا وبينه . فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه » وأنى سهيل إلا ذلك : فكاتبه النى صلى الله عايه وسلم 
على ذلك » فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو » ول يأته أحد من الرجال فى تلك المدة إلا رده » 
وقائل ذلك يشبه أن يكون هو عمر لما سيأتى » وسمى الواقدى ممن قال ذلك أيضا أسيد بن حضير وسعد بن 
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عبادة » وسيأق ف المغازى أن سهل بن حنيف كان ممن أنكر ذلك أيضا . ولمسلم من حديث أنس بن مالك 
« أن قريشا صالحت النى صلى الله عليه وس على أنه من جاء منكم لم نرده عليكم » ومن جاءكم منا رددتموه 
إلينا » فقالوا ؛ يارسول الله أنكتب هذا ؟ قال : نعم : إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله » ومن جاء منْهم 
إلينا فسيتجعل الله له فرجاً ومخرجاً » وزاد أبو الأسود عن عروة هنا » ولابن عائذ من حديث ابن عباس 
نحوه » . فلما لان بعضهم لبعض فى الصلح وه, على ذلك إذ رمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق الآخر » 
فتصابح الفريقان » وارتهن كل من الفريقين من عندهم . فارتمن المامركون عمان ومن أتاهم من المسلمين » 
وارهن المسلمون سهيل بن عمرو ومن معه » ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى البيعة فبايعوه نحت الشجرة 
على أن لايفروا » وباغ ذلك المشركين فأرعبهم الله » فأرسلوا من كان مرتبنا ودعوا إلى الموادعة » وأتزل الله 
وكيفية البيعة عند الشجرة والاختلاف فى عدد من بايع وى سبب البيعة إن شاء الله تعالى . 

قله ( فبيها هم كذلك إذ دخل أبو جندل ) بلخم والنون وزن جعفر » وكان اسمه العاصى فتركه 
لا أسم ء وله أخ اسمه عبد الله أسلم أيضا قديما وحضر مع المشركين بدرا ففر مهم إلى المسلمين » ثم كان معهم 
بالحديبية . ووه من جعلهما واحدا . وقد استشهد عبد الله بالعامة قبل أبى جندل بمدة » وأما أبو جندل فكان. 
حبس بمكة ومنع من الهجرة وعذب بسبب الإسلام كما فى حديث الباب . وى رواية ابن إدق ١‏ فان الصحيفة 
لتكتب إذ طلع أبو جندل بن سهيل » وكان أبوه حبسه فأفلت » وى رواية ألى الأسود عن عروة « وكان سهيل 
أوثقه وسجنه حين أسلم فخرج من السجن وتنكب الطريق وركب الحبال حتى هبط على المسلمين ففرح به 
المسلمون وتلقوه » . 

قوله ( يرسف ) بفتح أوله وضم المهماة وبالفاء أى يمشى مشياً بطيثاً بسبب القيد . 

قله ( فقال سبيل : هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلى" ) زاد ابن حمق فى روايته « فقام 
سهيل بن عمرو إلى أبى جندل فضرب وجهه وأخذ يلببه ٠‏ . 

قله ( إنا ل نقض الكتاب ) أى لم نفرغ من كتابته . 

قوله ( ) بصيغة فعل الأمر من الإجازة أى أمض لى فعلى فيه فلا أرده إلبك » أو أستثنيه 
بن القضية . ووقع ى الجمع للحميدى «١‏ فأجره » بالراء ورجح ابن االحوزى اازاى » وفيه أن الاعتبار ىق 
فى العقود بالةرل ولو تأخحرت الكتابة والإشباد » ولأجل ذلك أمضى البى صلى الله عليه وسلم لسهيل الأمر 
فى رد ابنه إليه : وكان اابى صلى الله عليه وسلم تلطف معه بقوله :لم نقض الكتاب بعد » رجاء أن يجيبه لذلك 
ولا ينكره بقية قريش لكونه ولده » فلما أصر على الامتناع تركه له . 

قوله ( قال مكرز بل ) كذا للأكر بلفظ الإضراب » وللكشميبى ١‏ بلى » ولم يذكر هنا ما أجاب به 
سهيل مككرزاً فى ذلك . قيل فى الذى وقع من مكرر فى هذه القصة إشكال » لأنه خلاف ٠١‏ وصفه به الننى 
صلى الله عليه وس من الفجور » وكان من الظاهر أن يساعد سهيلا على أنى جندل فكيف وقع منه عكس ذلك ؟ 
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وأجيب بأن الفجور حقيقة » ولا يلزم أن لايقع منه شى ء من البر نادراً » أو قال ذلك نفاقا وى باطنه خلافه » 
أو كان سمع قول الى صلى الله عليه وس أنه رجل فاجر فأراد أن يظهر خلاف ذلك وهو من حملة فجوره . 
وزعم بعض الشراح أن سهيلا لم يجب سؤاله لأن مكرزا لم يكن ممن جعل له أمر عقد الصلح بخلاف سهيل » 
وفيه نظر فإن الواقدى روئ أن مكرزا كان ممن جاء فى الصاح مع سهيل» وكان معهما حويطب بن عبد العزى» 
لكن ذكر فى روايته مايدل على أن إجازة مكرز لم تكن فى أن لايرده إلى سهيل بل فى تأمينه من التعذيب 
ونحو ذلك » وأن مكرزا وحريطبا أخذا أبا جندل فأدخلاه فسطاطاً وكذا أباه عنه . وفى « مغازى ابن عائذ » 
نحو ذلك كله من رواية أبى الأسود عن عروة ولفظه « فقال مكرز بن حفص وكان ممن أقبل مع سهيل بن 
عمرو فى القاس الصلح : أنا له جار » وأخذ قيده فأدخله فسطاطاً » وهذا لو ثبت لكان أقوى من الاحالات 
الأول » فإنه لم يجزه بأن يقره عند المسلمين بل ليكف العذاب عنه ليرجع إلى طواعية أبيه » فا خرج بذلك 
عن الفجور . لكن يعكر عليه قوله فى رواية الصحيح « فقال مكرز : قد أجزناه لك » يخاطب النبى صلى الله 
عليه وس بذلك . 

قوله ( قال أبو جندل : أى معشر المسلمين ٠‏ أرد إلى المشركين ؟ الخ ) زاد ابن إسعق « فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : يا أبا جندل » اصبر واحتسب فإنا لانغدر » وإن الله جاعل لك فرجاً ومخرجاً » وف 
رواية أبى الملبح : فأوصاه رسول الله صلى الله عايه وسلم » قال فوثب عمر مع أبى جندل يمثبى إلى جنبه 
ويقول : اصبر » فإنما هم مشركون » وإنما دم أحدم كدم كلب » قال ويدى قائمة السيف هنه » يقول 
عمر : رجوت أن يأخذه منى فيضرب به أباه » فضن الرجل - أى بخل - بأبيه ونفذت القضية » قال الحطابى : 
تأول العياء ما وقع فى قصة أبى جندل على : وجهين أحدهما أن الله قد أباح اأنقية للمسلم إذ خاف افلاك » 
ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم يمكنه التورية » فلم يكن رده إأيهم إسلاما لأبى جندل إلى 
الهلاك مع وجوده السبيل إلى الحلاص من الموت بالتقية . والوجه الثانى أنه إتما رده إلى أبيه » والغالب أن أباه 
لايبلغ به الهلاك » وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضاً » وأما ما يخاف عايه من اافتنة فإن ذلاث امتحان 
من الله يبتلى به صبر عباده المؤمنين . واختاف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إاهم من 
جاء مسلماً من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا ؟ فقيل : نعم على مادلت عليه قصة أبى جندل وأبى بصير » 
وقيل لا » وأن الذى وقع فى القصة منسوخ » وأن ناسخه حديث « أنا برىء من مسلٍ بين «شركين » وهو قول 
الحنفية . وعند الشافعية تفصيل بين العاقل والمجنون والصبى فلا يردان . وقال بعض اشافعية : ضابط جواز 
الرد أن يكون المسلم بحيث لاتجب عليه الهجرة من دار الحرب والله أعلم . 

قوله ( قال عمر بن الخطاب : فأتيت نبى الله صلى الله عليه وسلم ) هذا بما يقوى أن الذى حدث 
المسور ومروان بقصة الحديبية هو عمر » وكذا ماتقدم قريبا من قصة عمر مع أبى جندل . 

قوله ( فقلت : ألست نى الله حقاً؟ قال : بل ) زاد الواقدى من حديث ألى سعيد « قال عير : 
لقد دخنى أمر عظيم » وراجعت الى صل الله عليه وسلُ مراجعة ما راجعته مثلها قط » وى حديث سهيل 
ابن حنيف الآنى فى الحزية وسورة الفتح « فقال عمر : ألسنا على الحق وه, على الباطل ؟ أليس قتلانا فى الحنة 
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وقتلاهم ف النار ؟ فعلام نعطى الدنية ‏ بفتح المهملة وكسر النون وتشديد التحتانية ‏ ى ديننا » ونرجع 
وم يحكم الله بيننا ؟ فقال ؟ يا ابن الحطاب » إنى رسول الله » ولن يضيعى الله . فرجع متغيظا » فلم يصبر 
حى جاء أبا بكر » » وأخرجه البزار من حديث عمر نفسه ##تصرا ولفظه . فقال عمر : اتهموا الرأى على 
الدين » فنقد رأيتى أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأى » وما ألوت عن الحق » وفيه « قال فرضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت » حتى قال لى : يا مر » ترانى رضيت وتأبى » . 

قوله( فى رسول الله ولست أعصيه ) ظاهر فى أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل من ذلك شيا إلا بالوحى . 
قوله ( أو ليس كنت حدثتنا أنا سنأنى البيت ) فى رواية ابن إححق «كان الصحابة لايشكون فى الفتح 
لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاما رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمر عظم » حتى كادوا يبلكون ؛ 
وعند الواقدى « أن النبى صل الله عايه وسلم كان رأى فى منامه أن يعتمر أنه دخل هو وأصحابه البيت » فلما 
رأوا تأخير ذلك شق عليهم » ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث فى العلى حتى يظهر المعنى » وأن الكلام 
يبحمل على عمومه وإطلاقه حبى تظهر إرادة التخصيص والتقييد » وأن من حاف على فعل شىء ولم يذكر 
مدة معينة لم حنث حبى تنقضى أيام حياته . 

قوله ( فأتيت أبا بكر ) لم يذكر عمر أنه راجع أحداً فى ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير 
ألى بكر الصديق » وذلك لحلالة قدره وسعة عامه عنده » وى جواب ألى بكر لعمر بنظير ما أجابه النى 
صلى الله عليه وسلم سواء دلالة على أنه كان أكل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأعلمهم بأمور الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى . وقد وقع التصريح فى هذا الحديث بأن المسلمين 
استنكروا الضلح المذ كور وكانوا على رأى عمر فى ذلك » وظهر من هذا الفصل أن الصديق لم يكن فى ذلك 
موافقا هم بل كان قلبه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء » وسيأتقى فى الفجرة أن ابن الدغنة 
وصف أبا بككر الصديق بنظير ما وصفت به خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من كونه يصل الرحم 
وبحمل الكل ويعين على :وائب الحق وغير ذلك » فلما كانت صفانهما متشاببة من الابتداء استمر ذلك 
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إلى الانياء 
-أى الغرز 
الفارس فلا 

َه 
وهو منقطع 


.وقول ألى بكر : فاستمسك بغرزه » هو بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدها زاى . وهو 


للإبل بمازلة الركب للفرس » والراد به السك بأمره وترك االفة له كالذى يمسك بركب 
يفارقه . 

( قال الزهرى قال عمر : فعملت لذلك أعمالا ) هو موصول إلى الزهرى بالسند المذكور 
بين الزهرى وعمر » قال بعض الشراح : قوله « أعمالا » أى من الذهاب واحىء والسؤال 


والحواب » ولم يكن ذلك شكاً من عمر » بل طلباً لكشف ما ختى عليه » وحثاً على إذلال الكفار » لما عرف 


من قوته فى نصرة الدين اه . وتفسير الأعمال بما ذكر ٠ردود‏ » بل المراد به الأعمال الصالحة ليكفر عنه 
ما مضى من التوقف ف الامتثال أبتداء » وقد ورد عن عمر التصريح بمراده بقوله « أعمالا » : فنى رواية ابن 
إمق « وكاناعمر يقول مازلت أتصدق وأصوم وأصلى وأعتق من الذى صنعت يومئذ » ممافة كلامى الذى 


تكلءت به » وعند الواقدى من حديث ان عباس « قال عمر : لقد أعتقت يسبب ذلك رقابا » وصمت دهرا » . 
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وأما قوله « ولم يكن شكا » فإن أراد نى الشك فى الدين فواضح » وقد وقع فى رواية ابن إحق « أن أيا بكر 
لما قال له : الزم غرزه فإنه رسول الله » قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله » ورن أراد ننى الشك فى وجود 
المصدحة وعدمها فردود » وقد قال السهيل : هذا الشك هو مالا يستمر صاحبه عليه » وإتما هو من باب 
الوسوسة » كذلاء. قال » والذى يظهر أنه توقف منه أيقف على الحكمة فى القصة وتنكشف عنه الشببة » 
ونظيره قصته فى الصلاة على عبد الله بن أَبىّ » وإن كان ف الأولى لم يطابق اجتباده الحكم بخلاف الثانية » 
وهى هذه القصة » وإنما عمل الأعمال المذكورة لهذه » وإلا فجميع ماصدر هزه كان معذوراً فبه بل دو مأجور 
لآأنه محبد فيه . 

قوله ( فلمًا فرغ من قضية الكتاب ) زاد ابن إسعق فى روايته « فلما فرغ الكتاب أشبد على الصاح 
رجالا من المسامين ورجالا من المشركين ومنهم أبو بكر وعمر وعلى وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص 
ومحمود بن مسلمة وعبد الله بن سهيل بن عمرو ومكرز بن حفص وهو مشرك » . 

قله ( قال رسول الله صلى الله عليه وس لأصعابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا ) فى روابة أبى الأسود 
عن عروة « فلما فرغو من القضية أمر رسرل الله صلى الله عليه وس بالهدى فساقه الم.لمون ‏ يعنى إلى جهة 
الحرم ‏ ححى قام إنيه المشركون من “ريش فحبسوه فأمر رسول الله صنى الله عليه وسلم بالنحر » . 

قوله ( فوالله م1 قام منهم رجل ) قيل كأنهم توقفوا لاحّال أن يكدون الأمر بذلك للندب » أو لرجاء 
ترول الوحى بإبطال الصاح المذكرر » أو تخصيصه بالإذن بدخولم مكة ذلك العام لإتمام نسكهم » وسوغ 

ذلك لأآنه كان زمان وقوع الندخ » ويحتمل أن يكونوا أَهمْهم صورة الحال فاستغرقوا فى الفكر للا لخقهم 

من الذل عند أنفسهم مع ظهور قونهم واقتداره, فى اعتقادم على ماوغ غرضهم وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة » 
أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لايقنضى الفور » ويحتمل مجموع هده الأمور لمجموعهم كما 
سيأنى هن كلام أم سلمة » وليس فبه حجة لمن أثبت أن الأمر للفور » ولا لمن نفاه » ولا لمن قال إن الآمر 
للوجوب لا لاندب » لما يطرق القصة من الاحمال . 

قوله ( فذكر فا ما لبى من الناس ) فى رواية ابن إسق «١‏ فقال لا ألا ترين إلى الناس ؟ إنى آمر هم 
بالأمر ثلا يفعاونه » وفى رواية ألى المابح « فاشتد ذلك عايه » فدخل على أم سلمة فقال : هلك المسلمون » 
أمرتهم أن يحاقوا وينحروا فلم يفعلوا » قال فجلى الله عنم ,ومئذ بأم سلمة » . 

قوله ( قالت أم سلمة : يا نى الله أتحب ذلك ؟ أخرج ثم لا تكلم أحداً منهم ) زاد ابن إسعق « قالت 
أم سلمة : ديا رسول الله لا تحلمهم . فإنهم قد دخلهم أمر عظم ما أدخلت على نفسك من المشقة فى أمر الصلح 
ورجرعهم بغير فتح » » ويحتمل أنم' فهمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم أن يكون اأنى صلى الله عليه وسلم 
أمره, بالتحلل أخذاً بالرخصة فى حقهم وأنه هو يستمر على الإحرام أخذاً بالعزيمة فى حق نفسه . فأشارت 
عليه أن يتحال لينتتى عنهم هذا الاحمال » وعرف النبى صلى الله عليه وسلم صواب ما أشارت به قفعله فلما رأى 
الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به إذ لم يبق بعد ذلك غاية تنتظر . وفيه فضل المشورة » وأن الفعل 
إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول » وليس فيه أن الفعل مطاتاً أبلغ من الول » وجواز مشاورة 
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المرأة الفاضلة » وفضل أم سلمة ووفور عمّلها حتى قال إمام الحرمين : لا نعلم امرأة أشارت برأى فأصابت 
إلا أم سلمة . كذا قال وقد استدرك بعضهم عليه بنت شعيب فى أمر موسى . ونظير هذا ما وقع لم أى غزرة 
الفنتح كما سيأ هناك من أمره للم بالفطر فى رمضان » فلما استمروا على الامتناع تناول القدح فشرب » 
فلما رأوه شرب شربوا . 


قوله ( نخر بدنه ) فى رواية الكشميى « هديه » زاد ابن إحعق عن ابن أبى نجبح عن مجاهد عن ابن عباس 
أنه كان سبعين بدنة كان فيها حمل لأبى جهل فى رأسه برة من فضة ليغيظ به المثشركين » وكان غنمه منه ى 
غزوة بدر . 

قوله ( ودعا حالقه فحلقه ) قال ابن إبدق « بلغنى أن الذى حاقه فى ذلك اليوم هو خراش - بمعجمتين - 
ابن أمية بن الفضل الحزاعى قال ابن إسصق : فحدثى عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد عن .ابن عباس قال حلق 
رجال يومئذ واقصر آخرون » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يرحم الله الحاقين » قالوا : والمقصرين 
الحديث » وف آتخره - قالوا يا رسول الله لم ظاهرت للمحلقين دون المقصرين ؟ قال لآنهم لم يشكوا . 
قال ابن إتصق قال الزهرى فى حديثه : ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وس قافلا حتى إذا كان بين مكة 
والمدينة وتزلت سورة الفتح - فذكر الحديث فى تفسيرها إلى أن قال - قال الزهرى فا فتح فى الإسلام فتح 
قبله كان أعظ من فتح المديبية » إنما كان القتال حيث التتى الناس » ولا كانت الحدنة ووضعت الحرب 
وأمن الناس 5 بعضهم بعضا والتقوا وتفاوضوا فى الحديث والمنازعة ولم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيثاً 
فى تلك المدة إلا دخل فيه » ولقد دخل فى تينك السنتين مثل من كان فى الإسلام قبل ذلك أو أكثر » يععى من 
صناديد قريش . وما ظهر من مصاحة الصلح المذكور غير ماذكره الزهرى أنه كان مقدمة بين يدى الفتح 
الأعظم الذى دخل الناس عقبه فى دين الله أفواجاً » وكانت الدنة مفتاحاً لذلك . ولما كانت قصة الحديبية 
مقدمة للفتح “ميت فتحآ كا سيأق فى المغازى ٠‏ فإن الفتح فى اللغة فتح المخلق » والصلح كان مغلقاً حتى 
فتحه الله . وكان من أسباب فتحه صد المسلمين عن البيت » وكان فى الصورة الظاهرة ضها للمسلمين وق 
الصورة الباطنة عزا لهم » فإن الناس لأجل الأمن الذى وقع بيهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير . وأسمع 
المسامون المشركين القرآن » وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين » وكانوا قبل ذلك لايتكالمون عندهم بذلك 
إلا خفية » وظهر من كان يحى إسلامه فذل المشركون من حيث أرادوا العزة وأقهروا من حرث أرادوا الغلبة . 

قوله ( ثم جاءه نسوة مؤمنات الخ ) ظاهره أنبن جين إليه وهو بالحديبية » وليس كذلك وإئما جان 
إليه بعد فى أثناء المدة . وقد تقدم فى أول الشروط من رواية عقيل عن ازهرى ما يشهد لذلك حيث قال 
وول يأنه أحد من الرجال إلا رده فى تللك ألمدة ولو كان مسلما » وجاء المؤمنات مهاجرات » وكانت أم كلثوم 
بنت عقبة من أخرج » ويقال إمها كانت تحت عمرو بن العاص » وسمى من المؤمنات المذكورات أميمة بنت 
بشر وكانت نحت حسان ‏ ويقال ابن دحداحة ‏ قبل أن يسم فتزوجها سهل بن حنيف فولدت له ابنه 
عبد الله بن سهل » ذكر ذلك ابن ألى حاتم من طريق يزيد بن ألى حبيب مرسلا » والطبرئ من طريق ابن 
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إححق عن الزهرى . وسبيعة بنت الحارث الأسلمية وكانت نحت مسافر الخز ومى ويقال صيى بن الراهب » 
والأول أولى فقد ذكر ابن أبى حاتم من طريق مقاتل بن حسان أن امرأة صينى اسمها سعيدة فتزوجها عمر . 
وأم الحكم بنت سفيان كانت متحت عياض بن شداد فارتدت كما سيأنى بيانه فى آخر الشروط . وبروع بنت 
عقبة كانت نحت شماس بن عمان » وعبدة بنت عبد العزى بن نضلة كانت نحت عمرو بن عبدود . قلت : 
لكن عمرو قتل بالحندق وكأنها فرت بعد قتله » وكان من سنة الحاهاية أن من مات زوجها كان أهله أحق بها . 
وكان ممن خرج من النساء فى تلك المدة بنت حمزة بن عبد المطلب كما سيأ بيانه فى عمرة القضية » ويأق 
تفصيل ذلك ف المغازى » وشرح قصة الامتحان فى أواخر كتاب النكاح فى « باب نكاح من أسلم من 
المشركات » مع بقية فوائده إن شاء الله تعالى . 

قوله ( ثم رجع الننى صل الله عليه وس إلى المدينة فجاءه أبو بصير ) بفتح الموحدة وكسر المهملة رجل 
من قريش هو عتبة بضم المهملة وسكون المثناة وقيل فيه عبيد بموحدة مصغر ‏ وهو وهم ابن أسيد بفتح 
الهمزة على الصحبح ابن جارية بالجم الثقى حليف بى زهرة سماء ونسبه ابن إسحق فى روايته » وعرف بهذا أن 
قوله ى حديث الباب « رجل من قريش » أى بالحلف لأن ببى زهرة من قريش . 

وله ( فأرسلوا فى طلبه رجلين ) سماهما ان سعد ف ٠‏ الطبقات » فى ترجمة أى بصير خنيس وهو بمعجمة 
ونون وآخره مهماة مصغر ابن جابر ومولى له فقال له كوثر » وف الرواية الآتية آخر الباب أن الأخنس 
ابن شريق هو الذى أرسل فى طلبه » زاد ابن إمق « فكتب الأخنس بن شريق والأزهر بن عبد عوف إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وبعثا به مع مولى لهما ورجل من بى عامر استأجراه ببكرين » اه . 
والأخنس من ثقيف رهط أنى يصير » وأزهر من بنى زهرة حلفاء ألى بصير فلكل مهما المطالبة برده » 
ويستفاد منه أن المطالبة بالرد نختص بمن كان من عشيرة المطلوب بالأصالة أو الحلف ؛ دوقيل إن امم أحد 
الرجنين مرئد بن حمران » زاد الواقدى فقدما بعد أبى بصير بثلاثة أيام . 

قوله ( فدفعه إلى الرجلين ) فى رواية أبن إحمق « فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم : يا أبا بصير 
إن هؤلاء القوم صا حونا على ما علمت » وإنا لانغدو » فالحق بقوماث . فقال : أتردنى إلى المشركين يفتنوى 
عن دينى ويعذبوننى ؟ قال : اصبر واحتسب » فإن الله جاعل لك فرج ومخرجاً » وى رواية أبى المليح 
من الزيادة « فقال له عمر : أنت رجل وهو رجل ومعك السيف » وهذا أوضح ف التعريض بقتله . واستدل 
بعض الشافعية بهذه القصة على جواز دفع المطنوب لمن ليس من عشيرته إذا كان لا يمخشى عليه منه » لكونه 
صل الله عليه وسم دفع أبا بصير العامرى ورفيقه ولم يكونا من عشيرته ول يكونا من رهطه » لكنه أمن عايه 
منهما اعامه بأنه كان أقرى منهما » وهذا آل الأءر إلى أنه قتل أحدهما وأراد قتل الآخر . وفها استدل به من 
ذلك نظر ؛ لأن العامرى ورفيقه إنما كانا رسولين ؛ ولو أن فيهما ريبة لا أرسلهما من هو من عشيرته . 
وأيضا فقبيلة قريش مجمع الجميع لأن بنى زهرة وبى عامر جميعا من قريش وأبو بصير كان من حلفاء بى 
زهرة كا تقدم » وقد وقع فى رواية ألى المليح « جاء أبو بصير مسلا وجاء وليه خلفه فقال : يا محمد رده 
على فرده » ويجمع بأن فيه مجازا والتقدبر : جاء رسول ويه . ورسول اسم جنس يشمل الواحد فصاعداً ». 
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أو يحمل على أن الآخر كان رقيقا للرسول ولم يكن رسولا بالأصالة . 

قوله ( فنزلوا يأكلون من تمرهم ) فى رواية الواقدى « فلما كانوا بذى الحايفة دخل أبو بصير المسجد 
فصلى ركعتين وجلس يتغدى » ودعاهما فقدم سفرة لما فأكاوا حميعاً » . 

قوله ( فقال أبو بصير لأحد الرجلين ) فى رواية ابن إحعق « للعامرى » وف رواية ابن سعد 0 لحنيس 
ابن جابر » . 

قوله ( فاستله الآخر) أى صاحب السيف أخرجه من عمده . 

قوله ( فأمكنه به ) أى بيده » وفى رواية الكشميبى « فأمكنه منه » . 

قوله ( فضربه حتى بود ) بذتح الموحدة والراء أى خمدت حواسه » وهى كناية عن الموت » لأن 
الميت تسكن حركته » وأصل البرد السكون » قاله الحطالى » وفى رواية ابن إسحق « فعلاه حبى قتله » . 

قوله ( وفرٌ الآخر ) فى رواية ابن إحق « وخرج المولى يشتد » أى هربا . 

قوله ( ذعراً ) أى خوفاً » وفى رواية ابن إحق فزعا . 

قوإه ( قتل صاحبى ) بضم القاف » فى رواية ابن يسحق « قتل صاحبكم صاحبى » . 

قوله ( وإنى لمقتول ) أى إن لم تردوه عنى ٠»‏ وعند الواقدى « وقد أفلت منه ولم أكد » ووقع فى 
رواية أبى الأسود عن عروة ٠‏ فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم [ليهما فارتقاه » حبى إذا كان ببعض 
الطريق ناما فتناول السيف بفيه «أمرّه على الاسار فقطعه وضرب أحدهما بالسيف وطاب الآخر فهرب » 
والأول أصح » وف رواية الأوزاعى عن الزهرى عند ابن عائذ فى المغازى « وجمز الآخر واتبعه أبو بصير 
حنى دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أصحابه وهو عاض على أسفل ثوبه وقد بدا طرف ذكره 

قَولهِ ( قد والله أوف الله ذمتلك ) أى فليس عليك مْهم عقاب ؤي صنعت أنا » زاد الأوزاعى عن 
الزهرى «١‏ فقال أبو بصير : يارسول الله عرفت أنى إن قدمت عليهم فتنونى عن ديى فمعلت ما فعلت » 
وليس بيى وبيهم عهد ولا عقد » اه . وفيه أن للمسم الذى يجىء من دار الحرب فى زمن الهدنة قتل من جاء 
فى طلب رده إذا شرط لم ذلك » لأن النى صل الله عليه وس لم ي'كر على ألى بصير قتاه العامرى ولا أمر فيه 
بقود ولا دية » والله أعلم . 

قوله ( ويل أمه ) بضم اللام ووصل الهمزة وكسر اليم المشددة » وهى كامة ذم تقولا العرب فى المددح 
ولا يقصدون معى مافيبها من الذم » لأن الويل الحلاك فهو كقولم « لآمه الوبل » قال بديع الزمان فى رسالة له : 
والعرب تطلق « تربت بمينه » فى الأمر إذا أهم ويقولون « ويل امه » ولا يقصدون الذم . وااوبل يطلق على 
العذاب والحرب والزجر وقد تقدم ثىء هن ذلك فى الحج فى قوله للأعرابى « ويلك » . وقال الهراء : 
أصل قولم ويل فلان وى افلان أى فكثر الاستمال فألحقوا بها اللام فصارت كأنها منها وأعربوها » وتبعه 
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ابن مالك إلا أنه قال تبعاً لخايل : أن وى كامة تعجب » وهى من أسماء الأفعال واللام بعدها مكسورة 
ومجوز ضمها إتباعا للهمزة وحذفت الهمزة تخفيفا . والله أعلم . 

قله ( مسعر حرب ) بكسر اليم وسكون المهملة وفتح العين المهملة وبالتصب على الكييز » وأصله 
من مسعر حرب » أى بسعرها . قال الخطالى : كأنه يصفه بالإقدام فى الحرب والتسعير لنارها » ووقع فى 
رواية ابن إسحق « محش » بحاء مهملة وشين معجمة وهو بمعبى مسعر » وهو العود الذى يحرك به النار . 

قله ( لو كان له أحد ) أى ينصره ويعاضده ويناصره » وى رواية الأوزاعى « أو كان له رجال » 
فلقها أبو بصير فانطلق :وفيه إشارة إليه بالفرار لثلا يرده إلى المشركين » ورمز إلى من بلغه ذلاك هن المسلمين 
أن يلحقوا به » قال حمهور العلياء »> من الشافعية و غير هم : مجوز التعريض بذاك لا التصريح كنا ى هذه القصة 
والله أعلم . 

قوله ( حتى أنى سيف البحر ) بكسر المهماة وسكون ااتحتانية بعذها فاء أى ساحله ٠‏ وعين ابن إحمق 
المكان فقال « حبى نزل العيص » وهو بكسسر المهملة وسكون التحتانية بعدها مهملة قال : وكان طريق أهل 
مكة إذا قصدوا الشام . قلت : وهو بحاذى المدينة إلى جهة الساحل » وهر قريب من بلاد ينى سا م . 

قوله ( وينفلت منهم أبو جندل ) أى من أبيه وأهله » وى تعبيره بالصيغة المستقبلة إشارة إلى إرادة 
مشاهدة الحال كقوله تعالى ( الله الذى أرسل الرياح فتثير سحاباً بم ونى رواية ألى الأسود عن عروة ٠‏ وانفلت 
أبو جندل فى سبعين راكبا مسلمين فلحقرا بأنى بصير فنزلوا قريبا من ذى المروة على طريق عبر قريش 
فقطعوا مادنهم ) . 

قوله ( حى اجتمعت منهم عصابة ) أى جماعة ولا وأحد لما من لفظها » وهى تطاق على الأربعين 
فا دونها . وهذا الحديث يدل على أنها تطاق على أكثر من ذلك ٠‏ فى روابة ابن > أنهم بلغوا نحو من 
سبعين نفسا ء وى : رواية ألى المليح : بلغوا أر بعين بعين أو سبعين » وجزم عروة فى المغازى بأنم بلغوا سبعين » 

وزعم السهيل أنهم بلغوا ثاهائة رجل ٠»‏ وزاد عروة « فلحقوا بأنى بصير وكرهرا أن يقدموا المدينة ى مدة 

الهدنة خشية أن يعادوا إلى المشركين » وسمى الواقدى هنهم الوليد بن الرليد بن المغيرة . 

قوله ( مايسمعون بغير ) أى يخبر عير بالمهملة المكسورة أى قافة . 

قوله ( إلا اعترصوا ها ) أى وقفوا : فى طريقها بالعرض » وهى كناية عن منعهم لها من اأسير . 

قوله ( فأرسلت قريش ) فى رواية أبى الأسود عن عروة « فأرسلوا أبا سفيان بن حرب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ يسألونه ويتضرعرن إلبه أن يبعث إلى أ جندل ومن معه وقالوا : وهن خخرج منا إلينك 
فهو لك حلال غير حرج » . 

قله ( فأرسل الننى صل الله عليه وسلم إليهم ) فى رواية ألى الأسود المذكورة ٠‏ فبعث إلييم فقدموا 
عليه ؛ وى رواية موسى بن عقبه عن الرهرى ٠‏ فكتب رسول الله صلى الله عليه وس إلى الى بصير ٠‏ فقدم 
كتابه وأبو بصير يموت . فات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يده ٠‏ فدفنه ابو جندل مكانه وجعل 
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عند قبره مسجداً . قال وقدم أبو جندل ومن معه إلى المدينة فلم يزل بها إلى أن خرج إلى الشأم مجاهدا فاستشهد 
فى خلافة عمر » قال فعلم الذين كانوا أشاروا بأن لايس أبا جندل إلى أبيه أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خير ما كرهوا » وفى قصة أبى بصي رمن الفوائد جواز قتل المثمرك المعتدى غيلة » ولا يعد ما وقع من ألى بصير 
غدراً لآنه لم يكن فى جملة من دخخل ف المعاقدة التى بين الننى صلى الله عليه وسلم وبين قريش » لأنه إذ ذاك 
كان محبوسا بمكة » لكذه لما خشى أن المشرك يعيده إلى المشركين درأ عن نفسه بقتله » ودافع عن دينه بذلك » 
ول ينكر النى قوله ذلك . وفيه أن من فعل مثل فعل أبى بصير لم يكن عليه قود ولا دية » وقد وقع عندابن 
إسحق « أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامرى طالب بديته لأنه من رهطه » فقال له أبو سفيان : ليس على 
محمد مطالبة بذلك لأنه وف با عليه وأسلمه لرسولكم » ول يقتله بأمره . ولا على آل ألى بصير شىء لأنه .ليس 
على ديهم » . وفيه أنه كان لايرد على المشركين من جاء مهم إلا بطلب مهم » لأنمم لما طابوا أبا بصير أول 
مرة أسامه لم » ولما حضر إليه ثانيا لم يرسله لم » بل لو أرسلوا إليه وهو عنده لأرساه » فلما خشى أبو يصير 
من ذلك نجا بنفسه . وفيه أن شرط الرد أن يكون الذى حضر من دار الشرك باقيا ى باد الإمام » ولايتناول 
من لم يكن نحت يد الإمام ولا متحيزاً إليه . واستنبط منه بعض المتأخرين أن بعض ماوك المسلمين مثلا لو هادن 
بعض ملوك الشرك فغزاهم ملك آخخر من المسلمين فقتلهم وغتم أموالم جاز له ذلك . لأن عهد الذى هادهم » 
لم يتناول من لم هادهم » ولا يخى أن يحل ذلك ما إذا لم يكن هناك قرينة تعممم . 

قوله ( فأنزل الله تعالى : ل( وهو الذى كش أيديهم عنكم ) ) كذا هناء وظاهره ألما نزلت فى ثأن أبى 
بصير ؛ وفيه نظر » والمشهور فى سبب نزوفا ما أخرجه مسلم من حديث سامة بن الأكوع ومن حديث 
أنس بن مالك أيضا » وأخرجه أحمد والنسائى من حديث عبد الله بن مغفل بإسناد صحيح أنها نزلت بسبب القوم 
الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة فظفروا بهم » فعفا عنهم النبى صلى الله عليه وسلم » 
فأزلت الآبة . وقيل فى نزوها غير ذلك . 

قله ( معرة العر الجرب ) يعنى أن المعرة مشتقة من العر بفتح المهملة وتشديد الراء . 

قوله ( تزيلوا تميزوا » حميت القوم منعتبم حماية الخ ) هذا القدر من تفسير سورة الفتح فى انجاز 
لأبى عبيدة وهو فى رواية المستملى وحده . 

قوله ( قال عقيل عن الزهرى ) نقدم موصولا بهّامه فى أول الشروط » وأراد المصنف بإيراده بيان 
ما وقع فى رواية معمر من الإدراج . 

قوله ( وبلغنا ) هو مقول الزهرى » وصله ابن مردويه فى تفسيره من طريق عقيل . وقوله ( وبلغنا 
أن أبا بصير الخ ) هو من قول الزهرى أيضا والمراد به أن قصة أبى بصير فى رواية عقيل ٠ن‏ «رسل الزعرى » 
وف رواية معمر موصولة إلى المبورء لكن قد تابع معمراً على وصلها ابن إسمق "ما تقدم : وتابع عقيلا 
الأوزاعى على إرسالا . فلعل الزهرى كان يرساها تارة ويوصلها أخرى والله أعلم . ووقع فى هذه الرواية 
الأخيرة من الزيادة ٠‏ وما نعلم أن أحدآ من المهاجرات ارتدت بعد يماما » وفيبا قوله « أن أبا بصير بن أسيد 
بفتح الهمزة قدم مؤمنا » كذا للأكثر » وق رواية السرخسبى والمستملى « قدم من منى » وهر تصحيف . 
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قوله ( أن عمر طلق امرأتين قريبة ) بأتى ضبطها وبيان الحكم فى ذلك فى كتاب النكاح فى « باب نكاح 
من أسم من المشركات 0). 

قولْهِ ( فلما أنى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم ) يشير إلى قوله تعالى ( واسألوا 
ما أنفةم وليسأاوا ما أنفقوا ) وقد بينه عبد الرزاق فى روايته عن معمرعن الزهرى فذكر القصة وفيها « لما 
نزلت حكر على المشركين بمثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يرد الصداق إلى زوجها » قال الله 
تعالى ل( ولا تمسكوا بعصم الكوافر4 فأتاه المؤمنون فأقروا بحم الله» وأما المشركون فأبوا أن يقروا » فأنزل 
الله ب( وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار. فعاقبتم 4 . 

قَولِهِ ( والعقب الخ ) بفتح العين المهملة وكسر القاف . 

قوله ( وما نعلم أحداً من المهاجرات ارتدت بعد إبمانها ) هو كلام الزهرى ٠‏ وأراد بذاك الإشارة إلى 
أن المعاقبة المذكورة بالنسبة إلى الحانيين إنما وقعت فى اللحائب الواحد » لأنه لم يعرف أحدا من الم منات فرت 
من المسلمين إلى المشركين بخلاف عكسه » وقد ذكرابن أبى حاتم من طريق الحسن إن أم الحكم بنت ألى سفيان 
ارتدت وفرت من زوجها عياض بن شداد فتزوجها رجل من ثقيف ولم يرتد من قريش غير ها ولكنها أسلمت 
بعد ذلك مع ثقيف حين أساموا » فإن ثبت ذلك فيجمع بينه وبين قرل الزهرى بأنها لم تكن هاجرت فها قبل 
ذلك . وف هذا الحديث من الفوائد غير ماتقدم أشياء تتعلق بالمناسك : مها أن ذا الحليفة ميقات أهل المدينة 
للحاج والمعتمر » وأن تقليد المدى وسوقه سنة للحاج والمء.مر فرضاً كان أو سنة » وأن الإشعار سنة لا مثلة » 
وأن الحلق أفضل من التقصير » وأنه نسك فى حق المدمر محصوراً كان أو غير محصور » وأن المحصر ينحر 
هديه حيث أحصر ولو لم يصل إلى الحرم » ويقاتل من صده عن البيت » وأن الأولى فى حقه ترك المقاتلة إذا 
وجد إلى المسالمة طريقاً » وغير ذلك مما تقدم بسط أكثره فى كتاب الحج . وفيه أشياء نتعلق باللحهاد : منها 
جواز سبى ذرارى الكفار إذا انفردوا عن المقاتلة واو كان قبل القتال . وفيه الاستتار عن طلائع المشركين » 
ومفاجأتهم بالحيش لطلب غرتهم » وجواز التنكب عن الطريق السهل إلى الطريق الوعر لدفع المفسدة وتحصيل 
المصلحة » واستحباب تقديم الطلائع والعيون بين يدى اللحيش » والأخخذ بالحزم فى أمر العدو لثلا ينالوا غرة 
المسلمين » وجواز الخداع فى الحرب » والتعريض بذلك من النى صلى الله عليه وس وإن كان من خصائصه 
أنه منهى عن خاتنة الأعين . وفى الحديث أيضا فضل الاستشارة لاستخراج وجه اارأى واستطابة قاوب 
الأتباع » وجواز بعض المسامحة فى أمر الدين » واحمّال الفيم فيه ما لم يكن قادحا فى أصله إذا تعين ذلك 
طريقاً للسلامة نى الحال والصلاح فى المآل سواء كان ذلك فى حال ضعف المسلمين أو قوهم » وأن التايع 
لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر فى الحال بل عليه التسليم » لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور 
غالبا بكثرة التجربة ولا سيا مع من هو مؤيد بالوحى . وفيه جواز الاعّاد على خبر الكاذر إذا قامت القرينة 
على صدقه » قاله الحطانى مستدلا بأن الحزاعى الذى بعثه الننبى صلى الله عليه وس عيناً له ليأتيه بخبر قريش 
كان حينئذ كافراً » قال : وإتما اختاره لذلك مع كفره ليكون أمكن له فى الدخول فيهم والاختلاط بهم 
والاطلاع على أسرار هم » قال : ويستفاد من ذلك جواز قبول قول الطبيب الكافر . قات : ويحتمل أن يكون 


] 
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المزاعى المذكور كان قد أسلم ولم يشبر إسلامه حينئذ » فليس ما قاله دليلا على ما ادعاه » والله سبيحانه 
وتعالى أعلم بالصواب . 


بى) الششُروط في القَرضٍ 

وقال ابن عمر وعطاء: إذا أَجَلَهُ في القَرض جاز. 

7545- وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن 
رسول الله صلى الله عليه أنّهُ ذكر رجلاً سل بعض بني إسرائيل أن يسلقه ألف دينار. فدفعها إلى 
أجل مسمى . 

قوله ( باب الشروط فى الفرض ) دكر فيه طرفاً من حديث أبى هريرة ى قصة الذى أقرض الألف 
الدينار » وأثر ابن عر وعطلاء فى تأجيل القرض » وقد مضى م ذلك والكلام عليه فى كتاب القرض 6 
وسقط جميع ذلك هنا للنسى ( ن زاد ق الر حمة البى تليه فال « باب الشروط فى القرض والمكاتب الخ » . 


بلىي) المُكائب 
وما لا يُحلَ من الشُروط التي تُخالف كتاب الله 

وقال جابرٌ بن عبدالله في المكاتب : شروطّهم بينهم. 

وقالَ ابن عمرٌ -أو عمر : كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل؛ وإن اشترط مائة شرط. 

1- حل ثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيانُ عن يحيى عن عمرة عن عائشة 
قالت: أتتها بريرة تسأنُها في كتابتها فقالت: إِنْ شعت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلمًا 
جاءً رسول الله صلى اللهُ عليه ذكرثّهُ ذلك» قال النبي صلى الله عليه : «ابتاعيها فأعتقيهاء فإِنّما 
الولاءُ لمن أعتق». ثم قامّ رسول الله صلى الله عليه على المنبر فقال: «ما بال أقوام يشترطون 
شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشعرط مائة 
شرط». 

قوله ( باب المكاتب ء وما لا يل من الشروط التى تخالف كتاب الله ) تقدم فى هذه الأبواب ٠‏ باب 
ها جوز من شروط المكاتب ») وهذه الترجمة أعم من تلك وإن كان حديهما واحداً » وتقدم فى كتاب العتق 
أيض] « مايحرز من شروط المكاتب » ومن اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله » وتقدم أنه قصد تفسير الأول 
بالثاى ء وهنا أراد تفسير قوله 0 ليس فى كتاب الله » وأن المراد به ما خالف كتاب الله » ثم استظهر على 
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ذلك بما نقله عن عمر أو ابن عمر » وترجيه ذلك أن يقال : المراد بكتاب الله فى الحديث المرفوع حكمه » 
وهو أعم من أن يكون نص أو مسبتنبطاً » وكل ما كان ليس من ذلك فهو مالف لما فى كتاب الله . والله أعلم . 

قله ( وقال جابر بن عبد الله فى المكانب : شروطهم بينهم ) وصاه سفيان الثورى فى كتاب الفرائض 
له من طريق مجاهد عن جابر ؛ ووقع انا مرويا من طريق قبيصة عنه . 

قله ( وقال ابن عمر أو عمر : كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل الخ )كذا الأكثر » وف رواية 
النسنى « وقال ابن عمر » فقط ول يقل أو عمر ؛ لكن فى روابة كرعة من الزيادة « قال أبو عبد الله أى 
المصنف - يقال عن كايهما عن عمر وعن ابن عمر » فالله أعلم . ثم ذكر حديث عائشة فى قصة بريرة » وقد 
تقدم الكلام عليه مس فى فى أواخر العتق . 


بلى) ما يجوز من الاشتراط والقّنيا والإقرار 
والشُرُوط التى يَتَعَارَفُها الئاس بَيتهم, وإذا قال مائة إلا واحدة أو ثنتين 
وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال الرجل لكَرِيّه : أدخل ركابك؛ فإن لم أرحل معك يوم 
كذا وكذا فلك مائةٌ درهي. فلم يخرج. فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكْره فهو 
عليه. وقال أيُوبْ عن ابن سيرين: إِنّ رجلاً باع طعامًا. وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني 
ع م114 حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى اللَهُ عليه قال: «إنّ لله تسعة وتسعينَ اسماء مائة إلا واحدة؛ من أحصاها 
دخل الجنة). 
[الحديث 5- طرفاه في "54٠٠١:‏ 7 "ل ]. 
قوله ( باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا) بغضم المثلثة وسكون النرن بعدها تحتانية مقصور أى الاسئناء 
(نى الإقرار ) أى سواء كان استثناء قليل من كثير أو كثبر من قليل » واستئناء القليل من الكثير لاخحلاف ق 
جوازه » وعكسه مختلف فيه » فذهب الحمهور إلى جوازه أيضا » وأقوى حججهم قوله تعالى ب[ إلا من اتبعاء 
كيه 1 معدا أكر م وقدات كلا 
اع 2 ران تدرا ملي لكر 3 0 القراء 2 “سانا ع هذا عند اكلام عل 
الحديث المرفوع فى الباب ى كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . 
قوله ( وقال ابن عون الخ ) وصنه سعيد بن منصور عن هشم عنه ولفظه « أن رجلا تكارى من اخر 
فقال : اخرج يوم الاثنين » فذكر حوه . 


4184 كتاب الشروط 


وله ( وقال أيوب عن ابن سيرين الخ ) وصله سعيد بن منصور أبضا عن سفيان عن أيوب » وحاصله 
أن شريحا فى المسألتين قضى على المشترط بما اشتر طه على نفسه بغير [كراه » ووافقه على المسألة الثانية أبو حنيفة 
وأحمد وإسحق » وقال مالك والأكثر : يصح البيع ويبطل الشرط » وخالفه الناس فى المسألة الأولى » ووجهه 
عد اد لياه ااخاب اطاك برس ل ارح » فإذا اتفق مع التاجر على يوم بعينه فأحضير له الإبل 
فلم ينهيأ للتاجر السفر أضر ذلك بحال الال لما يحتاج إليه من العلف . » فوقع ببمم التعارف على مال معين 
يشترطه التاجر على نفسه إذا أخلف ليستعين به الجهال على العنف . وقال الجمهور : هى عدة فلا يلزم 
الوفاء ببا ؛ والله أعلم . 


بكى) الشُرُوط فى الوقف 
[//1] 118 - حا ثنا قتيبةٌ بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون 


قال أنبأني نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر» فأتى النبي صلى الله عليه 
يستأمره فيها فقال : يا رسول الله ني أصبت أرضًا بخيبرٌ لم أصب مال قط أنفس عددي منه؛ 
فما تأمر به؟ قال : «إن شعت حبست أصلّها وتصدّقت بها» . قال: فتصدّق بها عمر أنه لا يباع 
ولا وهب ولا يورث . وتصدّق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن 
السبيل والصتّيف» لااجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» ويطعم غير متمول. قال: 
فحدّثت به ابن سيرين فقال: غير متأنّل مالا. 

قوله ( باب الشروط ف الوقف ) ذكر فيه حديث ابن عمر ى قصة وقف عمر » وسيأتى الكلام عليه 
فى أثناء الكتاب الذى يليه إن شاء الله تعالى . 

( خائمة ) اشتمل كتاب الشروط من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثا » الخالص منها 
خمسة أحاديث والبقية مكررة » والمعلق مها سبعة وعشرون طريقا وكلها عند مسلم سوى بلاغ الزهرى ؟ 
وفيه من الأثار عن الصحابة فن بعدهم أحد عشر أثرا والله أعلم . 


المديث بونرا 414 


قولْهِ ( سم الله الرحمن الرحيم . . كتاب الوصايا ) كذا النسبى ٠‏ وأخر الباقون البسملة : والوصايا جمع 
وصية كالهدايا وتطلق على فعل الموصى وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهد ونحوه » فتكون بمعى 
المصدر وهو الإيصاء » وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم . وى الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت » 
وقد يصحبه التبرع . قال الأزهرى الراضة عن وميك الغ ء بالتخفيف أوصيه إذا وصاته » وسميت 
وصية لأن الميت يصل بها ما كان فى حياته بعد ماته » ويقال وصية بالتشديد » ووصةة بالتخفيف بغير هم . 


وتطلق شرعاً أيضاً على ما يقع به الزجر عن المنبيات والحث على المأمورات . 
بلىس) الوصايا 
وقول النبي صلى اللَهُ عليه: «وصيَّةُ الرجل مكتوبة عنده». 
وقال الله عر وجل ل( كتب عَلَيكُم ذا حضر أحدكم المت إن ترك خَيرا الوصيّة للوالدين 
والأقربين 4 إلى : «جنفا أو إِنْما. .. قلا إِنمَ عليه إن اللّهِ غفور رحيم » . جنفًا: ميلاً. متجانف: 
مائل. 
4/] د56 حادثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : دما حق امرئ مُسلملهُ شيم يُوصى فيه يميت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوبة عندة) . تابعة محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه . 
وم/717] 6 - حادثنا إبراهيمٌ بن ال حارث قال حدثنا يحيى بن أبي بُكير قال حدثنا زهير بن 
معاوية الجعفي قال حدثنا أبوإسحاق عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه أخي 
جويرية ببت الحارث قال : ما ترك رسول الله صلى الله عليه عند موته درّهمًا ولا دينارا ولا عبدا 
ولا أَمَةَ ولا شيئًا ؛ إلا بَْلتَهُ البيضاءً وسلاحه وأرضًا جِعَلّها صدقة). 


[الحديث 9/ا7 - أطرافه في : لارام 17و م8١.7 1:5١‏ ]. 


1[ ش7]]ا] 
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- حدثنا خلاد بن يحي قال حدثنا مالك هو ابن مغول قال حدثنا طلحةٌ بن 
مصّرف قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى: هل كان النبي صلى اللَهُ عليه أوصى؟ فقال: لا. فقلت: 
كيف كتب على الناس الوصيّةٌ أو أمروا بالوصية؟ قال: أوْصى بكتاب الله. 

[الحديث .10/4 طرفاه في: 2445٠‏ 0037]. ْ 0 

68؟- حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن 
الأسود قال: ذكروا عدد عائشة أن عليًا كان وصيّاء فقالت: متى أوصى إليه وقد كنت مسددته 
إلى صدري -أو قالت: حجري- فدعا بالطّسّتَ» فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنَّهُ قد 
مات؛» فمتى أوصى إليه؟. 

[الحديث 1074١‏ طرفه في: 4489]. 

قله ( باب الوصايا ) أى حكي الوصايا . 

َوه ( وقول النى صل الله عليه وس : وصية الرجل مكتوبة عندده ) لم أقف على بعذا الحديث باللفظٍ 
المذكور » وكأنه بالمعنى » فزن المرء هو الرجل لكن التعبير به خخرنج مخرج الغالب » وإلا فلا فرق فى الوصية 
الصحيحة ‏ بين الرجل.والمرأة » ولا يشرط فيها إسلام ولا رشد ولا ثيوبة ولا إذن ذوج ٠‏ وإنما يشعرط 
فى حنها العّل والحرية » وأما وصية الصبى المميز ففيها خلاف : منعها الحنفية والشافعى فى الإظهر » وصمحها 
مالك وأحمد والشافعى فى قول رجحه ابن أنى عصرون وغيره » ومال إليه السبكى وأيده بأن الوارث لاحق له 
فى الثلث فلا وجه لمنع وصية المميز » قال : والمعتبر فيه أن يعقل ما يوصى به » وروى الموطأ فيه أثرا عن 
عمر أنه أجاز وصية غلام لم يحتلم » وذكر البيبتى أن الشافعى علق القول به على صمة الأثر الملكور » وهو توى 
فإن رجاله ثقات وله شاهد » وقيد مالك حب با إذا عقل ول يمخلط » وأحمد بسبع .وعنه بعشر . 

قوله ( وقال الله عز وجل : ( كتب عليكم إذا حضر أحلكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين 
- إلى - جنفا ) ي كذا لأبى ذر » والنسى الآية » وساق الباقون,الآبات الثلاث إلى-( غفور رحيم ) وتقدير 
الاية : كتب عليكم الوصية وقت حضود الموت » و رز أن تكون الوصية مفعول كتب » أو الوصية مبتداً 
وخبره للوالدين » ودل قوله إن ترك خيرا) بعد الاتفاق على أن المراد به المال على أن من لم يرك مالا لاتشرع 
له الوصية بالمال ‏ وقيل المراد بالحير المال الكثير فلا تشرع لمن له مال قليل . قال ابن عبد البر أحمعوا على أن 
من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لاتندب له الوصية » وثى نقل الإجماع نظر » فالثابت عن الزهرى 
أنه قال : جعل الله الوصية حقا فيا قل أو كثر » والمصرح به عند الشافعية ندبية الوصية من غير تفريق بين 


قليل وكثير . نعم قال أبو الفرج السرخسى منهم : ين كان المال قليلا والعيال كثيرا استحب له توفرته عليهم ‏ 


وقد تكون الوصية بغير المال كأن يعين من ينظر فى مصالح ولده أو يعهد إليهم بما يفعاونه من بعده من مصالح 
ديهم ودنياهم » وهذا لايدفع أحد بندبيته . ولختليف فى حد المال الكثير فى الرصية » فعن على سيعاثة مال 


الحديث ديف ك4 


قليل » وعنه تمائمائة مال قليل » وعن ابن عباس نحوه » وعن عائشة فيمن ترك عيالا كثيراً وترك ثلاثة آللاف 
.ليس هذا بمال كثير . وحاصله أنه أمر نسبى يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والله علم . 
| قله ( جنفا : ميلا ) هو تفسير عطاء رواه الطبرى عنه بإسناد صحيح » ونحوه قول ألى عبيدة فى الجاز : 
الجنف العدول عن الوق وأخرج السدى وغيره أن الجنف اللخطأ والإثم الحمد . 

قله ( متجانف : متايل ) كذا الأكثر » ولألى ذر «مائل » . قال أبو عبيدة ف امجاز : ةوله <! غير 
متجانف لإثم 4 أى غير منعوج مائل الإثم » ونقل الطبرى عن ابن عباس وغيره أن معناه غير متحمد لاثم . 
ثم ذكر المصئف ف الباب أربعة أحاديث : أحدها حديث ابن عمر من وجهين . 
ظ َوه ( ما حق امرئ مس ) كذا فى أكثر الروايات » وسقط لفظ « مس » من رواية أحمد عن إتءق 
ابن عيسى عن مالك » والوصف بالمسم رج مخرج الغالب فلا مفهوم له » أو ذكر لتمبيج لتقع المبادرة 
لامتثاله لما يشعر به من نو الإسلام عن تارك ذلك » ووصية الكافر جائزة فى الجملة » وحكى ابن الماذر فيه 
الإجماع . وقد بحث فيه السبكى من جهة أن الوصية شرعت زيادة فى الحمل الصالح والكافر لا عمل له 
بعد الموت » وأجاب بأنمهم نظروا إلى أن الوصية كالإعتاق وهو يصح من الذعى والحربى والله أعلم . 
1 قوله ( شىء يوصى فيه ) قال ابن عبد البر : لم يختلف الرواة عن مالك فى هذا الافظ ؛ ورواه أيوب 
.عن نافع بلفظ « له شىء يريد أن يرصى به 6 ورواه عيد الله بن عر عن نافع مثل أيوب أخرحهما «سلم » 
ورواه أحمد عن شفيان عن أيوب بلفظ « حق على, كل مسم أن لايبيت ليلتين وه ما يوصى فيه » الد.ث . 
ورواه الشافعى عن سفيان بلفظ « ماحق امرئ يؤمن بالوصية » الحديث » قال ابن عبد البر :. فسره ابن 
عيينة أى يؤمن بأنها حق اه . وأخرجه أبو عوانة من طريق هشام بن الغاز عن نافع بلفظ دلا ينبغى اسم أن 
بيت ليلتين » الحديث » وذكره ابن عبد البر عن ساوان بن موءى عن نافع مثله » وأخرجه الطبرانى من طاريق 
الحسن عن ابن عمرمثله » وأخرجه الإسماعيل من طريق روح بن عبادة عن مالك وابن عون جميعا عن نافع 
بلفظ « ماحق امرئّ مس له مال يريد أن يوصى فيه » وذكره ابن عبد البر من طاريق ابن عون بلفظ « لا يحل 
لامرئ مس له مال » وأخرجه الطحاوى أيضا » وقد أخرجه النسانى هن هذا الوجه ولم يسبق لفظه قال 
أبو عمر : ل يتابع ابن عون على هذه اللفظة . قلت : إن عنى عن نافع بلفظها فسلم ‏ واككن المعبى يمكن أن 
يكون متحداً كما سيأنى . وإن عنى عن ابن عمر فردود لما سيأق قريبا ذكر من رواه عن ابن عمر أيضا بهذا 
اللفظ ء قال ابن عبد البر : قوله « له مال » أولى عندى من قول من روى ١‏ له شىء » لأن الشىء يطلق على 
القليل والكثير بخلاف المال : كذا قال » وهى دعوى لا دليل عليها » وعلى تسليمها فرواية « شىء » أثهل 
لآأنها تعم مايتمول وما لا يتمول كالختصات والله أعلم . 
قولْه ( بيت ) كأن فيه حذفا تقديره أن يبيت ٠‏ هو كقوله تغالى ١‏ ومن آياته يربكم البرق ) الآية . 
ويحوز أن يكون ه يبيت » صفة لمسلم وبه جزم الطييبى قال : هى صفة ثانية » وقوله « يوصى فيه ٠‏ صفة 
شىء © ومفعول « ببيت » نوف تقديره آمنا أو ذاكرا : وقال إبن التين : تقديره موعوكا . والأول أولى 


4 كتاب الوصايا 


لآن استحباب الوصية لايختص بالمريض . نعم قال العاياء : لايندب أن يكتب جميع الأشياء الحقرة ولا ماجرت 
العادة بالحروج منه والوفاء له عن قرب . والله أعلم . 

قله ( ليلتين ) كذا لأكثر الرواة » ولأبى عوانة والبييق من طريق حماد بن زيد عن أيوب « يبيت لياة 
أو ليلتين  »‏ ولمسم والنساى من طريق الزهرى عن سالم عن أبيه ه يبيت ثلاث ليال » » وكأن ذكر الليلتين 
والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء الى يحتاج إلى ذكرها ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه : 
واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا التحديد » والمعبى لابمضى عايه زمان وإن كان قليلا 
إلا ووصيته مكتوبة » وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن البسير » و كأن الثلاث غاية للتأخير » ولذلك قال ابن عمر 
فى رواية سالم المذكورة :لم أبت ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتى عندى . 
قال الطيبى : فى تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح فى إرادة المبالغة » أى لاينبغى أن يبيت زمانا ما » 
وقد سامحناه فى الليلتين والثلاث فلا ينبغى له أن يتجاوز ذلك . 

وله ( تابعه محمد بن مسلٍ ) هو الطائنى ( عن عمرو ) هو ابن دينار (عن ابن عمر) يعنى فى أصل 
الحديث » ورواية محمد بن مسلم هذه أخرجها الدارقطى ف الأفراد من طريقه وقال : تفرد به عمران بن 
أبان ‏ يعنى الواسطى ‏ عن محمد بن مس » وعمران أخرج له النساى وضعفه » قال ابن عدى : له غرائب 
عن محمد بن مسلم ولا أعلم به بأسا » ولفظه عند الدارقطى « لا يحل لمسم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عنده » واستدل بهذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب الوصية » وبه قال الزهرى وأبو مجاز وعطاء وطلحة 
ابن مصرف فى آخرين » وحكاه البييق عن الشافعى ف القديم » وبه قال إسعق وداود » واختاره أبو عوانة 
الاسفرايى وابن جرير وآخرون » ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع سوى من شذ » 
كذا قال » واستدل لعدم الوجوب من حيث المعى لأنه لو لم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع » 
فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية » وأجابوا عن الآية بأنها منسوخة كما قال 
ابن عباس على ما سيأق بعد أربعة أبواب « كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين » فنسخ الله من ذلك ما أحب 
فجعل لكل واحد من الأبوين السدس » الحديث . وأجاب من قال بالوجوب بأن الذى نسخ الوصية للوالدين 
والأقارب الذين يرئون وأما الذى لا يرث فليس ف الآية ولا فى تفسير ابن عباس مايقتضى النسخ فى حقه » 
وأجاب من قال بعدم الوجوب عن الحديث بأن قوله « ماحق امرئ بأن المراد الحزم والاحتياط » لأنه قد 
يفجؤه الموت وهو على غير وصية » ولا ينبغى للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له » وهذا عن 
الشافعى ٠»‏ وقال غيره : الحق لغة الشىء الثابت » ويطلق شرعا على ماثبت به الحكم 2 والحكم الثابت أعم 
من أن يكون واجبآ أو مندوباً » وقد يطلق على المباح أيضا لكن بقلة قاله القرطبى » قال : فإن اقترن به 
« على » أو نحوها كان ظاهرا فى الوجوب » وإلا فهو على الاحهال » وعلى هذا التقدير فلا حجة ى هذا 
الحديث لمن قال بالوجوب ٠‏ بل اقترن هذا الحق بما يدل على الندب وهو تفويض الوصية إلى إرادة الموصى 
حيث قال « له ثىء يريد أن يوصى فيه »؛ فلو كانت واجبة لا عاقها بإرادته » وأما الجواب عن الرواية 
الى بلفظ ١‏ لاحل » فلاحمال أن يكون راوها ذكرها وأراد بنى الحل ثبوت الجواز بالمعنى الأعم الذى يدخل 
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نحته الواجب والمندوب والباح » واختلف القائلون بوجوب الوصية قأكثر هم ذهب إلى وجوبها فى الجملة » 
| وعن طاوس وقتادة والحسن وجابر بن زيد فى آخرين ٠‏ تجب القرابة الذين لايرثون خاصة » أخرجه ابن جرير 
وغيره عنهم » قالوا : فان أوصى لغير قرابته لم تنفذ ويرد الثلث كله إلى قرابته وهذا قول طاوس » وقال 
الحسن وجابر بن زيد : ثلثا الثلث » وقال قتادة : ثاث الثلث » وأقوى ما يرد على هؤلاء ما احتج به الشافعى 
من حديث عمران. بن خصين فى قصة الذئ أعتق عند موته ستة أعبد له لم يكن له مال غير هم » فدعاهم الى 
صل الله عليه وس فجزأهم ستة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة : قال فجعل عتقه فى المرض وصية » 
ولا يقال لعلهم كانوا أقارب المعتق لأنا نقول لم تكن عادة العرب أن تملك من بينها وبينه قرابة ء وَإِنما تملك 
من لاقرابة له أو كان من العجم » فلو كانت الوصية تبطل لغير القرابة لبطلت فى هؤلاء » وهو استدلال 
.قوى والله أعلم . ونقل ابن المنذر عن أبى ثور أن المراد بوجوب الوصية فى الآية والحديث يختص بمن عليه حق 
شرعى يخْشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به كوديعة ودين لله أو لآدمى » قال : ويدل على ذلك تقييده 
بقوله « له شىء يريد أن يوصى فيه » لأن فيه إشارة إلى قدرته على تنجيزه ولو كان مؤجلا . فإنه إذا أراد ذلك 
ساغ له » وإن أراد أن يوصى به ساغ له » وحاصله يرجع إلى قول الجمهور إن الوصية غير واجبة لعينها » 
وأن الواجب لعينه الحروج من الحقوق الواجبة للغير سواء كانت بتنجيز أو وصية » ومحل وجوب الوصية إنما 
هو فيا إذا كان عاجزا عن تنجيز ماعليه وكان لم يعلم بذلك غيره ممن يثبت الحق بشبادته » فأما إذا كان 
قادرا أو عل بها غيره فلا وجوب ٠‏ وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون 
مندوبة فيمن رجا مها كثرة الأجر » ومكروهة فى عكسه » ومباحة فيمن استوى الأمران فيه » ومحرمة 
فيا إذا كان فيها إضرار كما ثبت عن ابن عباس « الإضرار فى الوصية من الكبائر » رواه سعيد بن منصور 
موقوفا بإسناد صحبح ء ورواه النسائى ورجاله ثقات » واحتج ابن بطال تبعا لغيره بأن ابن عمر لم يوص . 
فلو كانت الوصية واجبة لما تركها وهو راوى الحديث : وتعقب بأن ذلك إن ثبت عن ابن عمر فالدبرة 
بها روى لا بما رأى » على أن الثابت عنه فى صحيح مسم كا تقدم أنه قال ١‏ لم أبت ليلة إلا ووصيى مكنوبة 
عندى » والذى احتج بأنه لم يوص اعتمد على مارواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال « قيل لابن مر فى مرض 
موته : ألا توصى ؟ قال : أما مالى فالله يعلم ما كنت أصنع فيه : وأما رباعى فلا أحب أن يشارك ولدى فيها 
أحد » أخخرجه ابن المنذر وغيره وسنده صحيح » ويجمع بينه وبين ما رواه مس بالحمل على أنه كان يكتب 
وصيته ويتعاهدها ؛ ثم صار ينجز ما كان يوصى به معلا » وإليه الإشارة بقوله « فالله يعلم ما كنت أصنع ى 
مالى 6 . ولعل الحامل له على ذلك حديثه الذى سيأ فى الرقاق « إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » الحديث » 
فصار ينجز ما يريد التصدق به فلم يحتج إلى تعليق » وسيأق ى آخر الوصايا أنه وقف بعض دوره » فيهذا 
يحصل التوفيق والله أعلم . واسعدل بقوله ؛ مكتوبة عنده » على جواز الاعّاد على الكتابة والخط ولو ل يقئّرن 
ذلك بالشهادة » وخص أحمد ومحمد بن نصر من الشافعية ذلك بالوصية لثبوت الحبر فيها دون غيرها من 
الأحكام » وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذكرت لا فيها من ضبط المشهود به » قالوا : ومعنى « وصيته مكتوبة 
عنده » أي بشرطها . وقال المحب الطبرى : إضمار الإشهاد فيه بعد » وأجيب بأمهم استدلوا على اشتراط 
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الإشهاد بأمر خلرج كقوله تعللى ل( شهادة بينكم إذا حضر أحدكر الموت حين الوصية م فإنه يدل على اعتبار 
الإشباد فى الوصية » وقال القرطبى : ذكر الكتابة مبالغة فى زيادة التوثق » وإلا فالوصية المشهود بها متفق 
عليها ولو لم تكن مكتوبة والله أعلم . واستددل بقوله ؛ وصيته مكتوبة عنده » على أن الوصية تنفذ وإن كانت 
عند صاحبها ولم مجعلها عند غيره » وكذلك لو جعلها عند غيره وارنجعها » وف الحديث منقبة لابن عمر 
لمبادرته لامتثال قول الشارع ومواظبته عليه » وفيه الندب إلى التأهب للموت والاحتراز قبل الفوت » لآن 
الإنسان لايدرى مى يفجوه الموت » لأنه ما من سن يفرض إلا وقد مات فيه جمع جم ؛ وكل واحد بعينه 
جائز أن يموت فى الحال » فينبغى أن يكون متأهبا لذلك فيكتب وصيته » ويجمع فيبا ماحصل له به الأجر 
ويحبط. عنه الوزر من حقوق الله وحقوق عباده » والله المستعان . واستدل بقوله « له شىء » أو « له مال » 
على صحمة الوصية بالمنافم » وهر قول الجمهور » ومنعه ابن أنى ليل وابن شبرمة وداود وأتباعه » واختاره 
ابن عبد البر . وفى الحديث الحض على الوصية ومطلقها يتناول المسحيح . لكن السلف خصوها بالمريض » 
وائما لم يقيد.به ى الحبر لاطراد العادة به » وقوله « مكتوبة » أعر من أن تكون بخطه أو بغير خطه » ويستفاد 
منه أن الأشياء المهمة ينبغى أن تضبط بالكتابة لأنها أثبت من الضبط بالحفظ لأنه يخون غالبا . الحديث الثانى . 

قوله ( حدثنا إبراهبم بن الحارث ) هو بغدادى سكن نسابور وليس له ى البخارى سوى هذا 
الحديث » وشيخه بحبى بن أنى بكير بالتصغير وأداة الكنية هو الكرمانى وليس هو يحبى بن بكير المصرى 
صاحب الليث وأبو. إسحاق هو السبيعى وعمرو بن الحارث هو الخزاعى المصطلق أخو جويرية باللحيم والتصغير 
أم المؤمنين » ووقع التصريح بسماع أنى إبحق له من عمرو بن الحارث فى الحمس من هذا الكتاب . 

وله ( ولا عبدا ولا أمة ) أى فى الرق ٠‏ وفيه دلالة على أن من ذكر من رقيق النبى صل الله عليه وسلم 
ف جميع الأخبار كان إما مات وإما أعتقه » واستدل به على عتق أم الولد بناء على أن مارية والدة إبراهم 
ابن النبى صل الله عليه وسلم عاشت بعد البى صل الله عليه وسلم » وأما على قول من قال إنها مانت فى حياته 
صل الله عليه وسم فلا حجة فيه . 

قله ( ولا شيئا ) فى رواية الكشميبى ١‏ ولا شاة » والأول أصح » وهى رواية الإسماعيل أيضا من 
طريق زهير » نعم روى مسلٍ وأبو داود والنسائى وغيرم من طريق مسروق عن عائقة قالت وها ترك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولاشاة ولا بعيراً ولا أوصى بثىء ؛ . 

قوله ( إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة ) سيأتى ذكر البغلة والسلاح فى آخر المغازى » 
وأما الصدقة فبى رواية أبى الأحوص عن أنى إسعق فى أواخر المغازى » « وأرضا جعلها لابن السبييل صدقة » 
« قال ابن المنير : أحاديث الباب مطابقة للرجمة إلا حديث عمرو بن الحارث هذا فليس فيه للوصية ذكر » 
قال : لكن الصدقة المذكورة يحتمل أن تكئون قبله ويحتمل أن تكون موصى بها فتطابق النرحمة من هذه الحيثية 
انهى . ويظهر أن المطابقة تحصل على الاحالين لأنه تصدق بمتفعة الأرض فصار حكمها حكم الوقف 5 
وهو فى هذه الصورة فى معنى الوصية لبقائها بعد الموت » ولِعل البخارى قضد ما وقع فى حديث عائشة الذي 
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هو شبيه. حديث عمرو بن الحارث ٠غ‏ وهو ننى كونه صلى الله عليه وسم أوصى . الحديث الثالث حديث 
عبد الله بن أبى أوفى وإسناده كله كوفيون » وقوله « حدةنا مالك » هو ابن مغول ٠‏ ظاهره أن شيخ البخارى 
لم ينسبه فلذنلك قال البخارى « هو ابن مغو. » وهو بككسر الميم وسكون المعجمة وفتح الواو » وذكر الترمذى 
أن مالك بن مغول تفرد به . 

قوله ( هل كان البى صل الله عليه وسل أوصى ؟ فقال لا) هكذا أطلق الجواب » وكأنه فهم أن 
السؤال وقع عن وصية خاصة فلذلك ساغ نفيبا » لا أنه أراد نى الوصية مطلقا » لأنه أثبت بعد ذلك أنه أوصى 
بكتلب الله . 

قله ( أو أمروا بالوصية ) شك من الراوى : هل قال كيف كتب على المسلمين الوصية » أو قال 
كيف أمروا بها ؟ زاد المصنف فى فضائل القرآن « ولم يوص » وبذلك يم الاعتراض ؛ أى كيف .ير مر 
المسلمون بشىء ولا يفعله البى صلى الله عايه وسلم ؟ قال اانووى : لعل ابن أبى أوق أراد لم يوص بثاث ماله 
لأنه لم يترك بعده مالا : وأما الأرض فقد سبلها فى حياته » وأما السلاح والبغلة ونحو ذلك فقد أخبر بأمها 
لاتورث عنه بل جميع مابخلفه صدقة » فلم يبق بعد ذلك ما يوصى به من اللحهة المالية . وأما الوصايا بغير ذلك 
فلم يرد ابن أبى أو نفييا ويحتمل أن يكون المتى وصيته إلى على بالحلافة كما وقع التصريح به فى حديث 
ععائشة الذى بعده » ويؤيده ماوقع فى رواية الدارمى عن محمد بن يوسف شيخ البخارى فيه » وكذلك عند 
برن ماجه وأنى عوانة فى آخر حديث الباب « قال طلحة فقال هزيل بن شرحبيل . أبو بكر كان يتأمر على 
ودى رسول الله » ود أب بكر أنه كان وجد عهداً من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخزم أنفه مزام » 
وهزيل هذا بالزاى مصغر أحد كبار التابعين ومن ثقات أهل الكوفة » فدل هذا على أنه كان فى الحديث 
قريئة تشعر بتخصيص السؤال بالوصية بالحلافة ونحو ذلك » لا مطلق الوصية . قلت : أخرج ابن حبان 
الحدي:: من طريق ابن عبينة عن مالك بن مغول بلفظ يزيل الاشكال فقال « سثل ابن أبى أوى : هل أوصى 
رسول لله صلى الله. عليه وسلم قال : ماترك شيثا يوصى فيه . قيل : فكيف أمر الناس بالوصية ولم يوص ؟ 
قال : أوصى بكتاب الله » وقال القرطى : استبعاد طلحة واضح لأنه أطلق » فلو أراد شيئاً بعينه لخصه به » 
فاعتر ضه بأن الله كتب على المسلمين الوصية وأمروا بها فكيف لم يفعلها النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فأجابه 
بما يدل علر, أنه أطلق فى موضع التقيبد » قال : وهذا يشعر بأن ابن ألى أوفى وطلحة بن مصرف كانا يعتقدان 
أن الوصية اجبة » كذا قال » وقول ابن أنى أو « أوصى بكتاب الله » أى بالسك به والعمل بمقتضاه » 
ولعنه أشار لفوله صلى الله عليه وسلم ه تركت فيكم ما إن تمسكم به لم تضلوا كتاب الله » » وأما ما صح فى 
مسلم وغيره أنه صل الله عليه وسلم « أوصى عند موته بثلاث : لايبقين يجزيرة العرب دينان » وى لفظ 
« أخرجوا ال,ود من جزيرة العرب » وقوله « أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به » ولم يذكر الراوى 
الثالثة » وكذا ما ثبت ف النسائى أنه صلى الله عليه وسلم ه كان آخخر ما د به الصلاة وما ملكت أيعانكم » وغير 
ذلك من الأحاديث الى يمكن حصرها بالتتبع » فالظاهر أن ابن ألى أو لم يرد نفيه » ولعله اقتصر على 
الوصية بكتاب الله لكونه أعضم وأهم » ولأن فيه تبيان كل شىء إما بطريق النص وإما بطريق الاستنباط » 
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فإذا اتيع النأس ما فى الكتاب عملوا بكل ما أمرهم البى صلى الله عليه وسلم به لقوله تعالى ل( وما أناكم الرسول 
فخذوه ) الآية » أو يكون لم بحضر شيئا من الوْصايا المذكورة أو لم يستحضرها حال قوله » والأولى أنه إنما أراد 
بالنى الوصية بالحلافة أو بالمال » وساغ إطلاق الى أما ى الأول فبقرينة الحال وأما فى الثانى فلأنه المتبادر 
عرفا » وفد صح عن ابن عباس « أنه صلى الله عليه وسلم لم يوص » أخرجه ابن ألى شيبة من طريق أرتم ن 
شرحبيل عنه » مع أن ابن عباس هو الذى روى حديث أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاث » والجمع بننهما 
على ماتقدم . وقال الكرمانى : قوله « أوصى بكتاب الله » الباء زائدة أى أمر بذلك وأطلق الوصية على سبيل 
المشاكلة » فلا منافاة بين الننى والإثبات . قلت : ولا يخنى بعد ما قال وتكلفه » ثم قال : أو المنى الوصية 
بالمال أو الإمامة » والمثبت الوصية بكتاب الله » أى بما فى كتاب الله أن يعمل به اننهبى . وهذا الأخير هو 
المعتمد الحديث الرابع : 


قَوله ( حدثنا جمرو بن زرارة ) هو النيسابورى : وهو بفتح العين وزرارة بضم الزاى » وأما عمر 
ابن زرارة بضم العين فهو بغدادى ول يخرج عنه البخارى شيئا . ووقع فى رواية أبى على بن السكن بدل ه عرو 
ابن زرارة 4؛» فى هذا الحديث« إسماعيل بن ززارة » يعتى الرقى » قال أبو على الجيانى : لم أر ذلك لغيره . 
قال : وقد ذكر الدارقطى وأبو عبد الله بن منده فى شيوخ البخارى إسماعيل بن زرارة التغرى ول يذكره 
الكلاباذى ولا الحاكم . 


قوله ( أخبرنا إسماعيل ) هو المعروف بابن عليه » وإبراهيم هو النخعى » والأسود هو ابن يزيد خاله . 

قوله ( ذكروا عند عائشة أن عليا رضى الله عبماكان وصيا ) قال القرطبى : كانت الشيعة قد وضعوا 
أحاديث فى أن النى صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلى » فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك » وكذا 
من بعدهم » فن ذلك ما استدلت به عائشة كما سيأ : ومن ذلك أن عليا لم يدع ذلك لنفسه » ولا بعد أن ولى 
الحلافة » ولا ذكره أحد من الصحابة يوم السقيفة . وهؤلاء تنقصوا عليا من حيث قصدوا تعظيمه » 
لأنهم نسبوه - مع شجاعته الغظمى وصلابته فى الدين . إلى المداهنة والتقية والإعراض عن طلب حقه مع 
قدرته على ذلك . وقال غيره : الذى يظهر أنهم ذكروا عندها أنه أوصى له بالحالافة فى مرض موته فلذلك 
ساغ لها إنكار ذلك . واستندت إلى ملازمتها له فى مرض موته إلى أن مات فى حجرها ولم يقع منه ثبىء 
من ذلك . فساغ لهانى ذلك » لكونه منحصرا فى مجالس معينة لم تغب عن شىء مها . وقد أخرج أحمد وابن 
ماجه بسند قوى وصحصحه من رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس فى أثناء حديث فيه أمر النبى صلى الله عليه 
وس فى مرضه أبا بكر أن يصلى بالناس » قال فى آخر الحديث ١‏ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم 
يبوص ؛ وسيأقى فى الوفاة النبوية عن عمر « مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخاف » وأخرج أحمد 
والبييى فى : الدلائل » من طريق الأسود بن قيس عن عمرو بن أبى سفيان عن على أنه لما ظهر يوم الحمل قال 
« يا أيها الناس » إن رسول الله صلى الله عليه وسل لم يعهد إلينا فى هذه الإمارة شيئا » الحديث . وأما الوصايا 
بغير الحلافة فوردت فى عدة أحاديث يجتمع مها أشياء : منها حديث أخرجه أحمد وهناد بن السرى ف ٠‏ الزهد » 
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وابن سعد فى ٠‏ الطبقات » وابن خزيمة كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبى سنمة عن عائشة أن البى صلى الله 
عليه وس قال فى وجعه الذى مات فيه « مافعلت الذهيبة ؟ قلت عندى . فقال : أنفقيها » الحديث . وأخرج 
ابن سعد من طريق أبى حازم عن أبى سلمة عن عائشة نحوه » ومن وجه آخر عن ألى حازم عن سبل بن 
سعد و رد فيه : ابعثى بها إلى على بن ألى طالب ليتصدق بها » وف « المغازى لابن إسمق » رواية يونس بن بكير 
عنه حدثنى صالح بن كيسان عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال لم يوص رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عند موته إلا بثلاث : لكل من الداريين والرهاويين والأشعريين بحاد مائة وسق من خيبر » 
وأن لا يترك فى جزيرة العرب دينان » وأن ينفذ بعث أسامة » وأخرج مس فى حديث ابن عباس « وأوصى 
بثلاث : أن تجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجيزه, ؛ الحديث » وى حديث ابن ألى أو الذى قبل هذا « أوصى 
بكتاب الله » وى حديث أنس عنه عند النساتى وأحمد وابن سعد واللفظ له « كانت عامة وصية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم ؛ وله شاهد من حديث على عند أبى داود 
وابن ماجه وآخرمن رواية نعم بن يزيد عن على « وأدوا الزكاة بعد الصلاة » أخرجه أحمد » ولحديث أنس 
شاهد آآخر من حديث أم سلمة عند النسانى بسند جيد » وأخرج سيف إن عمر فى « الفتوح ٠‏ من طريق ابن 
أبى مليكة عن عائشة « أن النى صلى الله عليه وسلم حذر من الفئن فى مرض موته.؛ ولزوم الجماعة والطاعة » 
وأخرج الواقدى من مرسل العلاء بن عبد الرحمن أنه صلى الله عليه وسلم أوصى فاطمة فقال « قولى إذا مت : 
إنا لله وإنا إليه راجعون » وأخخرج الطبرانى فى الأوسط من حديث عبد الحمن بن عوف « قالوا : يارسول الله 
أوصنا ‏ يعنى فى مرض موته ‏ فقال : أوصيكم' بالسابقين الأولين من المهاجرين وأبنائهم من بعدهم » وقال : 
لا يروى عن عبد الرحمن إلا بهذا الإسناد » تفرد به عتيق بن يعقوب اننبى » وفيه من لايعرف حاله . وى سان 
ابن ماجه من حديث على قال « قال رسول الله صلى الله عليه وس إذا أنا مت فغسلونى بسيع :قرب من بثر 
غرس » وكانت بقباء وكان يشرب مها وسيأق ضبطها وزيادة فى حاها فى الوفاة النبوية . وى مسند البزار 
ومستدرك الحاكم بسند ضعيف « أنه صلى الله عليه وسلم أوصى أن يصلوا عايه أرسالا بغير إمام » ومن أكاذيب 
الرافضة ما رواه كثير بن يحبى وهو من كبارهم عن أبى عوانة عن الاجلح عن زيد بن على بن الحسين قال 
« لما كان اليوم الذى توق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر قصة طويلة فيبا ‏ فدخل على" فقامت 
عائشة » فاكب عليه فأخبره بألف باب مما يكون قبل يوم القيامة » يفتح كل باب مها ألف باب ٠‏ وهذا مرسل 
أو معضل » وله طريق أخرى موصولة عند ابن عدى فى كتاب الضعفاء من حديث عبد الله بن مر بسند واه . 
وقوها « انخنث » بالنون والحاء المعجمة ثم نون مثاثة أى انثثى ومال ٠‏ وسيأق بقية مايتعلق بشرحه ى باب 
الوفاة من آخمر المغازى إن شاء الله تعالى . ش 
بك 


رق الا ع عاذ كته الا 
68 5-- حدثنا أبونعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن 


٠ 4.24‏ [ْ كتاب الوصايا 


سعد بن أبي وقاص قال: جاء النبي صلى اللَّهُ عليه يعودني وأنا بمكةء وهو يكره أن يموت بالأرض 
التي هاجر منهاء قال: «يرحم الله ابن عفراء». قلت: يا رسول الله, أوصي بمالي كلّه؟ قال: دلا». 
قلت: فالشطر؟ قال: «لا». قلت: فالغلث؟ قال: «الغلث» والغنلث كشيرء إِنّك إن تدع أنت 
ورك أغنياء خير من أن تدعهم عالةٌ يتكفٌّفون الئاس في أيديهم وإِنَّكَ مهما أنفقت من نفقة 
فإِنْها صدقة, حنَّى اللقمةٌ ترفعها إلى في امرأتك, وعسى اله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضرٌ 
بك آخرون». ولم تكن له يومئذ إلا ابدة. 


قوله ( باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس ) هكذا اقتصر على لفظ الحديث «فترجم 
به » ولعله أشار إلى من لم يكن له من المال إلا القليل لم تندب له الوصية كا مضى : 

قوله ( عن سعد بن إبراهم ) أى ابن عبد الرحمن بن عوف ٠»‏ وعامر بن سعد شيخه هو خاله لآن 
أم سعد بن إبراهم هى أم كلثوم بنت سهد بن أبى وقاص وسهد وعامر زهريان مدنيان تابعيان » ووقم فى 
رواية مسعر عن سعد إن إبراهيم ١‏ حدثى بعض آل سعد قال : مرض سعد »© وقد حفظ سفيان اسمه ووصله 
فروايته مقدمة » وقد روى هذا الحديث عن عامر أيضا جماعة مهم الزهرى وتقدم سياق حديثه فى الخنائز » 
ويأق فى الهجرة وغيرها » ورواه عن سعد بن ألى وقاص حماعة غير ابنه عامر كما سأشير إليه . 

قله ( جاء البى صل الله عليه وسلم يعودنى وأنا بمكة ) زاد الزهرى فى روايته ‏ فى حجة الوداع من 
وجع اشتد بى » وله فى الهجرة « من وجع أشفيت منه على الموت » واتفق أصحاب الزهرى على أن ذلك كان 
فى حجة الوداع » إلا ابن عبينة فقال « فى فتح مكة » أخرجه الترمذى وغيره من طريقه » واتفق الحفاظ على 
أنه وهم فيه . وقد أخرجه البخارى فى الفرائض من طريقه فقال « بمكة » ولم يذاكر الفتح » وقد وجدت لابن 
عيينة مستنداً فيه » وذلك فيا أخرجه أ>مد والبزار والطبرانى والبخارى ف التاريخ وابن سعد من حديث عمرو 
ابن القارى ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فخلف سعدا مريضاً حيث خرج إلى حنين » فلما قدم 
من الحعرانة معتمراً دخل عايه وهو مغلوب فقال : يا رسول الله إن لى مالا » وإنى أورث كلالة » أفأوصى 
بعالى » الحديث ء وفيه « قلت : يا رسول الله أميت أنا بالدار الذى خرجت مها مهاجراً ؟ قال : لا ءإنى 
لأرجو أن يرفعاك الله حى ينتفع بك أقوام » الحديث ؛ فلعل ابن عيينة انتقل ذهنه من حديث إلى حديث » 
ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع له مرتين مرة عام الفتح ومرة عام حجة الوداع » ففى الأولى 
لم يكن له وارث من الأولاد أصلا » وف الثانية كانت له ابنة فقط » فالله أعلم . 

قوله ( وهو يكره أن يموت بالأرض التى هاجر منها ) يحتمل أن تكون الجملة حالا من الفاعل أو من 
المفعول » وكل منهما محتمل لأن كلا من البى صلى الله عليه وسلم ومن سعد كان يكره ذلك » لكن إن كان 
حالا من المفعول وهو سعد ففيه التفات لآن السياق يقتضى أن يقول « وأنا أكره » » وقد أخرجه مس من طريق 
حميد بن عبد الرحمن عن ثلاثة من ولد سعد عن سعد بلفظ « فقال : يا رسول الله خشيت أن أموت بالأرض 
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الى هاجرت مها ما مات سعد بن خولة » وللنسائى من طريق جرير بن يزيد على عامر بن سعد ٠‏ لكن البائئس 
سعد بن خولة مات فى الأرض الى هاجر مها » وله من طريق بكير بن مسمار عن عامر بن سعد فى هذا 
الحديث « فقال سعد : يارسولء الله أموت بالأرض الى هاجرت مها ؟ قال : لا إن شاء الله تعالى » وسيأق 
بقية ما يتعلق بكراهة الموت بالأرض البى هاجر مها فى كتاب الحمجرة إن شاء الله تعالى . 

قوله ( قال يرح الله ابن عغراء ) كذا وقع فى هذه الرواية فى رواية أحمد والنسانى من طريق عبد اارمن 
ان مهدى عن سفيان « فقال النبى صلى الله عليه وسلم يرحم الله سعد بن عفراء ثلاث مرات » قال الداودى 1 
قوله « ابن عفراء » غير محفوظ » وقال الدمياطى : هو وهم : والمعروف «ابن خولة » قال : ولعل الوهم 
من سعد بن زبراهم فإن از هرى أحفظ منه وقال فيه « سعد بن خولة » يشير إلى ما وقع فى روايته بلفظ « لكن 
البامس سعد بن خولة يرثى.له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة » قلت : وقد ذكرت آنا من وافق 
الزهرى وهو الذى ذكره أصعاب المغازى وذكروا أنه شبد بدراً ومات فى حجة الوداع » وقال بعضهم ىف 
اسمه و خولى » بككسر اللام وتشديد التحتانية واتفقوا على سكون الواو » وأغرب ابن التين فحكى عن القابسى 
فتحها » ووقع فى رواية ابن عبينة فى الفرائض ١‏ قال سفيان وسعد بن خوله رجل من بى عامر بن لؤى »اه . 
وذكر ابن إسححق أنه كان حليفا لم ثم لأبى رهم بن عبد العزى منهم » وقيل كان من الفرس الذين نزلوا اليعن » 
وسيأق شىء من خبره فى غزوة بدر من كتاب المغازى إن شاء الله تعالى فى حديث سبيعة الأسلمية » ويأق 
شرح حديث سبيعة فى كتاب العدد من آخر كتاب النكاح » وجزم الليث بن سعد فى تاريخه عن يزيد بن 
أبى حبيب بأن سعد بن خوله مات فى حجة الوداع وهو الثابت فى الصحيح ء خلافا لمن قال إنه مات فى مدة 
الهدنة مع قريش سنة سبع » وجوز أبو عبد الله بن ألى الحصال الكاتب المشهور فى حواشيه على البخارى 
أن المراد بابن عفراء عوف بن الحارث أخو معاذ ومعوذ أولاد عفراءؤهى أمهم » والحكمة فى ذكره ماذكره 
ابن إسعق أنه قال يوم بدر « مايضحك الرب من عبده ؟ قال : أن يغمس يده فى العدو حاسراً » فألى الدرع 
التى. هى عليه فقاتل حتى قتل » قال : فيحتمل أن يكون لما رأى اشتياق سعد بن ألى وقاص للموت وعل أنه 
يبق حتى إلى الولايات ذكر ابن عفراء وحبه للموت ورغبته فى الشهادة كما يذكر الشىء بالشىء فذكر 
سعد بن خولة لكونه مات بمكة وهى دار هجرته وذكر ابن عفراء مستحسنا ليئته اه ملخصا . وهو مردود 
بالتنصيص على قوله 9 سعد بن عفراء » فانتى أن يكون المراد عرف وأيضا فليس فى شىء من طرق حديث 
سعد بن ألى وقاص أنه كان راغبا فى الموت » بل فى بعضها عكس ذلك وهو أنه « بكى فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلُم : ما يبكيك ؟ فقال : خشيت أن أموت بالأرض التى هاجرت مها كنا مات سعد بن 
خولة » وهو عند النسان » وأيضا فخرج الحديث متحد والأصل عدم التعدد » فالاخمال بعيد لو صرح بأنه 
عوف بن عفراء والله أعلم . وقال التيمى : يحتمل أن يكون لأمه اسمان خولة وعفراء اه » ويحتمل أن يكون 
أحدهما امعاً والآخر لقبآ أو أحدهما اسم أمه والآخخر اسم أبيه أو والآخخر اسم جدة له » والأقرب أن عفراء اسم 
أمه والآخر اسم أبيه لاختلافهم فى أنه خولة أو خولى » وقول الزهرى فى روايته « يرنى له الخ » قال ابن 
عبد البر : زعم أهل الحديث أن قوله « يرثى الخ » من كلام 'رهرى » وقال ابن الجوزى وغيره : هو مدررج 
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من قول الزهرى . قلت : وكأنهم استندوا إلى ماوقع فى رواية ألى داود الطيالسى عن إبراهيم بن سعد عن 
الزهرى فإنه فصل ذلك » لكن وقع عند المصنف ف الدعوات عن مومى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد ى 
آخره ‏ لكن البائس سعد بن خولة » قال سعد : رثى له رسول الله صلى الله عليه وس الخ » فهذا صريح ف 
وصله فلا ينبغى الحزم بإدراجه » ووقع فى رواية عائشة بنت سعد عن أبيها فى الطب من الزيادة « ثم وضع 
يده على جبهبى ثم مسح وجهى وبطى ثم قال : اللهم اشف سعداً وأتمم له هجرته » قال : فا زلت أجد 
بردها » ومسل من طريق حميد بن عبد الرحمن المذكورة « قلت فادع الله أن يشفييى . فقال : اللهم اشف سعداً 
ثلاث مرات و . 

قوله ( قلت يا رسول الله أوصى بالى كله ؟ ) فى رواية عائشة بنت سعد عن أبيها فى الطب « أفأتصدق 
بثلى مالى ؟ » وكذا وقع فى رواية الزهرى » فأما التعبير بقوله « أفأتصدق » فيحتمل التنجيز والتعليق بخلاف 
«أفأوصى» لكن احرج فتحد فيحمل على التعليق للجمع بين الروايتين » وقد تمسك بقوله «أتصدق » من 
جعل تبرعات المريض من-.الثلث » وحملوه على المنجزة وفيه نظر لا بينته » وأما الاختلاف ف السؤال فكأنه 
سأل أولا عن الكل ثم سأل عن الثلثين ثم سأل عن النصف ثم سأل عن الثلث » وقد وقع مجموع ذلك فى وواية 
جرير بن يزيد عند أحمد وق رواية بكير بن مسمار عند النسائى كلاهما عن عامر بن سعد » وكذا لما من طريق 
محمد بن سعد عن أبيه ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سعد » وقوله فى هذه الرواية و قلت فالشطر » 
هو بالخر عطفاً على قوله « بمالى كله » أى فأوصى بالنصف » وهذا رجحه السهلى » وقال الزمحخشرى :. هو 
بالنصب على تقدير فعل أى أسمى الشطر أو أعين الشطر » ويجوز الرفع على تقدير أيجوز الشطر . 

قله ( قلت الثلث ؟ قال فالثلث » والثلث كثير ) كذا فى أكثر الروايات » وى رواية الزهرى 
فى الهجرة « قال الثلث ياسعد » والثلث كثير » وى رواية مصعب بن سعد عن أبيه عند مس « قلت فالئلث ؟ 
قال : نعم » والثلث كثير » وى رواية عائشة بنت سعد عن أبيها فى الباب الذى يليه « قال : الثلث » والثلث 
كبير أو كثير » وكذا للنسائى من طريق أبى عبد الرحمن السلمى عن سعد وفيه ٠‏ فقال : أوصيت ؟ فقلت : 
نعم . قال : بكم ؟ قلت : الى كله . قال : فا تركت لولدك » ؟ وفيه أوص بالعش » قال فها زاليقول 
وأقول » حتى قال : أوص بالثلث والثلث. كثير أو كبير » يعنى بالمثاثة أو بالموحدة » وهو شك من الراوى 
والمحفوظ فى أكثر الروايات بالمثائة » ومعناه كثير بالنسبة إلى ما دونه » وسأذكر الانختلاف فيه فى البابٍ الذى 
بعد هذا » وقوله « قال الثلث والالث كثير » بنصب الأول على الإغراء » أو بفعل مضمر نحو عين الثلث ٠‏ 
وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو المبتدأ والحبر محذوف والتقدير يكفيك الثلث أو الفلث كاف » ويحتمل 
أن يكون قوله « والثلث كثير » مسوقا لبيان الجواز بالثلث وأن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه وهو 
ما يبتدره الفهم » ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأ كل أى كثير أجره » ويحتمل أن يكون 
معناه كثير غير قليل قال الشافعى رحمه الله « وهذا أولى معانيه » يعتى أن الكثرة أمر نسبى » وعلى الأول غول 
ابن عباس "كا سيأ فى حديث الباب الذى بعده . 


قله ( أنك أن ندع ) بفتح « أن ٠‏ على التعايل وبكسرها على الشرطية » قال النووى : هما تميحان 
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صوريان » وقال القرطى : لامعى للشرط هنا لأنه يصير لاجواب له ويببى « خير » لا رافع له . وقال ابن 
الجوزى : ممعناه من رواة الحديث بالكسر » وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمد ‏ يعنى ابن الحشاب ‏ وقال : 
لايجوز الكسر لأنه ل جواب له للحلو لفظ « خير » من الفاء وغيرها مما اشترط فى الجواب » وتعقب بأنه 
لا مانع من تقديره وقال ابن مالك : جزاء الشرط قوله « خير » أى فهو خير » وحذف الفاء جائز وهو 
كقراءة طاوس ( ويسئلونك عن اليتامى قل أصلح لم خير ) قال : ومن خخص ذلك بالشعر بعد عن التحقيق » 
وضيق حيث لا تضيق » لأنه كثير فى الشعر قليل فى غيره » وأشار بذلك إلى ما وقع فى الشعر فها أنشده 
سيبويه ‏ من يفعل الحسنات الله يشكرها » أى فالله يشكرها » وإلى الرد على من زعم أن ذلك خاص بالشعر 
قال : ونظيره قوله فى حديث اللقطة « فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها » بحذف الفاء وقوله فى حديث اللعان 
« البينة وإلا حد فى ظهرك » . 

قله ( ورثتات ) قال الزين بن المنير : إنما عبر له صلى الله عليه وسلم بلفظ الورثة ولم يقل أن تدع 
بنتك مع أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة لكون الوارث حينئذ لم يتحقق » لأن سعداً إنما قال ذلك بناء 
على موته فى ذلك المرض وبقاتها بعده حبى ترثه » وكان من الجائز أن تمرت هى قبله فأجاب صلى الله عليه و 
بكلام كلى مطابق لكل حالة وهو قوله « ورثتك » ولم يخص بنتاً من غيرها » وقال الفاكهى شارح العمدة : 
إنما عبر صل الله عليه وسم بالورثة لآنه اطلع على أن سعدا سيعيش ويأتيه أولاد غير البنت المذكورة فكان 
كذلك » وولد له بعد ذلك أربعة بنين ولا أعرف أسماءهم ٠‏ ولعل الله أن يفتح بذلك » . قلت : وليس قوله 
٠‏ أن تدع بنتك » متعينآ لأن ميراثه لم يكن منحضراً فيبا » فقد كان لأخيه عتبة بن أنى وقاص أولاد إذ ذاك منْهم 
هاشم بن عتبة الصحابى الذى قتل بصفين » وسأذكر بسط ذلك » فجاز التعبير بالورثة لتدخل البنت وغيرها 
ممن يرث لو وقع موته إذ ذاك أو بعد ذلك . وأما قول الفاكهى إنه ولد له بعد ذلك أربعة بنين وإنه لايعروف 
أسماءهم ففيه قصور شديد » فإن أسماءهم فى رواية هذا الحديث بعينه عند مس من طريق عامر ومصعب ومحمد 
ثلانهم عن سعد » ووقع ذكر حمر بن سعد فيه فى موضع آخر » ولما وقع ذكر هؤلاء فى هذا الحديث عند 
مس اقتصر القرطبى على ذكر الثلاثئة » ووقع فى كلام بعض شيوخنا تعقب عليه بأن له أربعة من الذكور 
غير الثلاثة وهم عمر وإبراهم ويحبى وإسحق » وعزا ذكره لابن المدبيى وغيره » وفاته أن ابن سعد ذكر له 
من الذكور غير السبعة أكثر من عشرة وهر عبد الله وعبد الرحمن وعمرو وعمران وصالح وععهان وإسعاق 
الأصغر وعمر الأصغر ومين عصغرا وغ رم » وذكر له من البنات ثنبى عشرة بنتا . وكأن ابن المديى اقتصر 
على ذكر من روى الحديث مهم والله أعلم . 

قله ( غالة ) أى فقراء وهو جمع عال وهو الفقير والفعل منه يعيل إذا افتقر . 

قله ( يتكففون الناس ) أى يسألون الناس بأكفهم ٠‏ يقال تكفف الناس واستكف إذا بسط كفه 
للسؤال » أو سأل ما يكف عنه الجوع » أو سأل كفا كفا من طعام . وقوله ( فى أيديهم ) أىبأيديهم أو سألوا 
بأكفهم وضع المسئول فى أيديهم وقع فى رواية الزهرى أن سعدا قال ٠‏ وأنا ذومال » ونحوه فى رواية عائشة 
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-بنت سعد فى الطب ء وهذا اللفظ يؤذن بمال كثير » وذو المال إذا تصدق بثاثه أو بشطره وأبى ثلله بين ابنته 
وغيرها لايصيرون حالة ».لكن الجواب أن ذلك شترج على التقدير لآن بقاء المال الكثير إتمادهو على سبيل 
التقدير وإلا فاو تصدق المريض بثلثيه مثلا ثم طالت حياته ونقص وفى امال فقد نمجحف الوصية بالورثة » 
فرد الشارع الأمر إلى شىء معتدل وهو الثلث . 

قله ( وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة ) هو معطوف على قوله « أنك أن تدع » وهو علة 

لنبى عن الوصية بأكثر من الثلث » كأنه قيل لانفعل لأنك إن مت تركت ورثتك أغنياء وإن عشت تصدقت 
وو ا و ا ا 00 
«وإنك أن ة: تنفق نفقة تبتخى بها وجه الله إلا أجرت بها » مقيدة بابتغاء وجه الله » وعاق حصول الأجر بذلك 
وهو المعتبر » ويستفاد منه أن أجر الواجب يزداد بالنية لأن الإنفاق على الروجة واجب وف فعله الأجر » 
فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره بذلك قاله ابن ألى حمرة » قال : ونبه بالنفقة على غيرها من وجوه البر 
والإحسان . 

قوله ( حتى اللقمة ) بالنصب عطفاً على نفقة ويجوز الرفع على أنه مبتدأ و « تجعلها » احبر » وسيأق 
الكلام على حكم نفقة ازوجة فى كتاب النفقات إن شاء الله تعالى » ووجه تعلق قوله ه وإننك لن تنفق نفقة الخ » 
بقصة الوصية أن سؤال سعد يشعر بأنه رغب فى تكثير الأجر فلما منعه الشارع من الزيادة على الثلث قال له 
على سبيل النساية إن جميع ماتفعله فى مالك من صدقة ناجزة ومن نفقة ولو كانت واجبة تؤجر بها إذا ابتغيت 
بذلك وجه الله تعالى + ولعله خص المرأة بالذكر لأن نفقها مستمرة بخلاف غيرها » قال ابن دقيق العيد : 
فيه أن الثواب ق الإنفاق مشروط بصحة النية وابتغاء وجه الله » وهذا عسر إذا عارضه مقتضى الشهوة » 
فإن ذلك لايحصل الغرض من الثواب ححتى يبتغى به وجه الله » وسبق خليص هذا المقصود مما يشوبه » قال : 
وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات إذا أديت على قصد أداء الواجب ابتغاء وجه الله أثيب عليبا » فإن قوله 
« حتى ماتجعل فى فى امرأتك » لا تخصيص له بغير الواجب ولفظة 9 حتى » هنا تقتضى المبالغة فى تحصيل هذا 
الأجر بالنسبة إلى المعيى » كما يقال جاء الخاج حى المشاة . 

قوله ( وعسى الله أن يرفعك ) أى يطيل عر ك » وكذلك اتفق » فإنه عاش بعد ذلك أزيد من أربعين 
سنة بل قريبا من خمسين »2 اينات مسد قن ناكرا ول 2ه ثمان وحمسين وهو المشبور » 
فيكون عاش بعد ححة الوداع خمسا وأربعين أو ثمانيا وأربعين . 

قوله ( فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون) أى ينتفع بك المسلمون بااغنائم مما سيفتح الله على يديك 
من بلاد الشرك » ويضر بك المشركون الذين يبلكون على يديلك 00 بن الين أن المراد د بالنفع به ما وقع 

من الفتوح على يديه كالقادسية وغيرها » وبالغسرر ما وقع من "ا تأمير ولده عمر بن سعد على اليش الذين 

قتاوا الحسين بن على ومن معه » وهو كلام مردود لتكافة لغير ضروررة تحمل على إرادة الضرر الصادر من 
ولده » وقد وقع منه هو الضرر المذكور بالنسبة إلى الكفار . وأقوى من ذلك ما رواه الطحاوى من علريق 
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بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه أنه سأل عامر بن سعد عن معبى قول الابى صل الله عليه وس هذا فقال : 
ل أُمّر صعد على العراق أتى بقوم ارتدوا فاستتابهم فتاب بعضهم وامتنع بعضهم فقتلهم » فانتفع به من تاب 
وحصل الضرر للآخرين . قال بعض العلماء  :‏ لعل » وإن كانت للترجى لكا من الله للأمر الواقع » 
وكذلك إذا وردت على لسان رسوله غالبا . 

قله ( وم يكن له يومئذ إلا ابنة ) فى رواية الزهرى ونحوه ى رواية عائشة بنت سعد أن سعداً قال 
وولا يرثى إلا ابنة واحدة » قال النووى وغيره : معناه لايرئنى من الولد أو من نخواص الورثة أو من النساء » 
وإلا فقد كان لسعد عصبات لأنه من بنى زهرة وكانو! كثيراً . وقيل معناه لايرئئى من أصصاب الفروض » 
أو خصبا بالذكرعلى تقادير لا يرئنى ممن أخاف عليه الضياع والعجز إلا هى » أو ظن أنبا ترث جميع المال » 
أو استكثر ها نصف الركة . وهذه البنت زعم بعض من أدركناه أن اسمها عائشة » فإن كان محفوظاً فهى 
غير عائشة بنت سعد الى روت هذا الحديث عندهق الباب الذى يليه وفى الطب » وهى تابعية مرت حى 
أدركها مالك وروى عنها وماتت سنة سبع عشرة » لكن لم يذكر أحد من النسابين لسعد بنتا تسمى عائشة غير 
هذه » وذكروا أن أكبر بناته أم الحكم الكبرى وأمها بنت شباب إن عبد الله بن الحارث بن زهرة » وذكروا 
له بنات أخخرى أمهاتهن متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبوية » فالظاهر أن البنت المشار إليها هى أم الحكم 
المذكورة لتقدم تزويج سعد بأمها » ولم أر من حرر ذلك . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ماتقدم مشروعية 
زيارة المريض للإمام فن دونه » وتبأكد باشتداد المرض » وفيه وضع اليد على جبية المريض ومسح وجهه 
ومسح العضو الذى يؤله والفسح له ى طول العمر » وجواز إخبار المريض بشدة مرضه وقوة أله إذا لم يقترن 
بذلك شىء مما »نع أو يكره من التبرم وعدم الرضا بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء أو دواء وربما استحب » 
وأن ذلك لايناق الاتصاف بالصبر المحمود » وإذا جاز ذلك فى أثناء المرض كان الإخبار به بعد البرء أجوز » 
وأن أعمال البر والطاعة إذا كان مها مالا يمكن استدراكه قام غيره فى الثواب والأجر مقامه » وربما زاد 
عليه » وذلك أن سعدا خاف أن يموت بالدار التى هاجر منبا فيفوت عليه بعض أجر هجرته » فأخبره الننى 
صل الله عايه وس بأنه إن تخلف عن دار هجرته فعمل عملا صا حا من حج أو جهاد أو غير ذلك كان له به 
أجر يعوض ما فاته من الجهة الأخرى » وفيه إباحة جمع المال بشرطه لأن التنوين فى قوله « وأنا ذو مال » 
الكثرة وقد وقع فى بض طرقه صرحا : وأنا ذو مال كثير » والحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب » 
وأن صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد » والانفاق فى وجوه الحير لأن المباح إذا قصد به وجه الله صار 
طاعة » وقد نبه على ذلك يأقل الحظوظ الدنيوية العادية وهو وضع اللقمة فى فم الزوجة إذ لا يكون ذا غالبا 
إلا عند الملاعبة والمازحة ومع ذلك فيؤجر فاعاه إذا قصد به قصداً صحيحاً » فكيف بما هو فوق ذلك . وفيه 
منع نقل الميت من بلد إلى بلد إذ لو كان ذلك مشروعاً لأمر بنقل سعد بن خولة قاله الحطابى » وبأن ءن 
لا وارث له تجوز له الوصية بأكثر من الثنث لقوله صل الله عليه وس «أن تذر ورثاث أغنياء » ففهومه أن 
من لا وارث له لايبالى بالوصية بما زاد لأنه لايترك ورثة يخشى عايهم الفقر » وتعقب بأنه ليس تعليلا محضاً 
وإنما فيه تنبيه على الأحظ الأنفع ؛ ولو كان تعليلا محضا لاقتضى جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن كانت 
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ورثته أغنياء » ولنفذ ذلك عايهم بغير إجازتهم ولا قائل بذلك » وعلى تقدير أن يكون تعليلا محضاً فهو للنقص 
عن الثلث لا للزيادة عليه » فكأنه لما شرع الإيصاء بالثاث وأنه لا يعترض به على الموصى إلا أن الانمخطاط 
عنه أولى ولا سها لمن يرك ورثة غير أغنياء » فنبه سعدا على ذلك . وفيه سد الذريعة لقوله صلى الله عليه وسلم 
« ولا ترذهم على أعقابهم » لثلا بتذرع بالمرض أحد لأجل حب الوطن قاله ابن عبد البر . وفيه تقييد مطلق 
القرآن بالسنة لآنه قال سبحانه وتعالى لإ من بعد وصية يوصى بها أو دين 4 فأطلق » وقيدت السنة الوصية 
بالثلث » وأن من ترك شيئاً لله لاينبغى له الرجوع فيه ولا فى شىء منه مختاراً » وفيه التأسف على فوت مابحصل 
الثواب » وفيه حديث « من ساءته سيئة » وأن من فاته ذلك بادر إلى جبره بغير ذلك وفيه تسلية من فاته أهر 
من الأمور بتحصيل ما هو أعلى منه لما أشار صلى الله عليه وسلم لسعد من عمله الصالح بعد ذلك » وفيه جواز 
. النصدق بجميع المال لمن عرف بالصبر ولم يكن له من تلزمه نفقته وقد تقدمت المسألة فى كتاب الزكاة » 
وفيه الاستفسار عن المحتمل إذا احتمل وجوها لأن سعداً لما منع من الوصية يجميع المال احتمل عنده المنع 
فها دونه والجواز فاستفسر عما دون ذلك » وفيه النظر ى مصالح الورثة » وأن خطاب الشارع للواحد يعم 
من كان بصفته من المكلفين لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا وإن كان الحطاب إنما وقع له 
بصيغة الإفراد » ولقد أبعد من قال : إن ذلك يختص بسعد ومن كان فى مثل حاله ممن يخلف وارثاً ضعيفاً 
أو كان ما يخلفه قليلا لأن البنت من شأنها أن يطمع فيا » وإن كانت بغير مال لم يرغب فيا » وفيه أن هن ترك 
مالا قايلا فالاختيار له ترك الوصية وإبقاء المال لاورثة » واختاف السلف فى ذلك القايل كا تقدم فى أول 
الوصايا » واستدل به التيمى لفضل الغنى على الفقير وفيه نظر » وفيه مراعاة العدل بين الورثة ومراعاة العدل 
فى الوصية » وفيه أن الثلث فى حد الكثرة » وقد اعتبره بعض الفقهاء فى غير الوصية » ويحتاج الاحتجاج به 
إلى توت الت الكثرة فى الحكم المعين » واستدل بقوله « ولا يرثى إلا ابنة لى » من قال بالرد على ذوى 
الأرحام للحصر فى قوله ؛ لا يرثى إلا ابنة ١‏ وتعقب بأن المراد من ذوى الفروض كا تقدم » ومن قال بالرد 
لا يقول بظاهره لأمهم يعطونها فرضها ثم يردون عابها الباق » وظاهر الحديث أنها ترث الجميع ابتداء . 


بكى) الوصيّة بالدُلْثْ 
وقال الحسن: لا تجوز للدمي وصيّةٌ إلا الغلث . 


وقال الله عز وجل: <( وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه 4 . 


/ا] ه8ه+- وحدثنا قديبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن 
عباس قال: لو غض الناس إلى الربع؛ لأ رسول الله صلى اللَّهُ عليه قال: «الغلث» والشلث كبيرء 
أو كشير). 

071ا] 65 حدثنى محمد بن عبدالرحيم قال حدثنا زكرياء بن عدي قال حدثنا مروان 
عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: مرضت فعادني النبي صلى اللهُ عليه فقلت: 


الحديث 79/44 4 


يا رسول الله ادع الله أن لا يردّني على عقبي. قال : «لعلٌ الله يرفعك وينفع بك ناسا». قلت : 
1 
ا 


ريد أن أوصي وإنما لي اببةٌ. فقلت: أوصي بالنصف؟ قال: «النصف كثير». قلت: فالغلث؟ 
قال: «الغلث والغلث كبير -أو كثير-» قال: فأوصى الناس بالغلث فجارٌ ذلك لهم . 


قوله ( باب الوصية بالثلث ) أى جوازها أو مشروعينها » وقد سبق تقرير ذلك فى الباب الذى قبله » 
واستقر الإجاع على منع الوصية بأزيد من الثلث » لكن اختلف فيمن كان له وارث » وسيأق نحريره ف 
« باب لا وصية لوارث » وفيمن لم يكن له وارث خاص فنعه الجمهور وجوزه الحنفية وإحق وشريك 
وأحمد فى رواية وهو قول على وابن مسعود » واحتجوا بأن الوصية مطلقة بالآية فقيدتما السنة بمن له وارث 
فيببى من لاوارث له على الإطلاق وقد تقدم فى الباب الذى قبله توجيه لم آخر . واختلفوا أيضا هل يعتبر 
ثلث المال حال الوصية أو حال الموت ؟ على قولين » وهما وجهان للشافعية أحهما الثانى ٠‏ فقال بالأول 
مالك وأكثر العراقيين وهو قول النخعى وعمر بن عبد العزيز » وقال بالثانى أبو حنيفة وأحمد والباقون وهو 
قول على بن أنى طالب رضى الله عنه وجماعة من التابعين » وتمسك الأولون بأن الوصية عقد والعقود تعتبر 
بأوها » وبأنه لو نذر أن يتصدق بثلث ماله اعتبر ذلك حالة النذر اتفاقاً » وأجيب بأن الوصية ليست عقداً 
من كل جهة ولذلك لا تعتبر فيها الفورية ولا القبول » وبالفرق بين النذر والوصية بأنها يصح الرجوع علها 
والنذر يلزم » وثمرة هذا الحلاف تظهر فيا لو حدث له مال بعد الوصية » واختلفوا أيضا : هل يحسب الثلث 
من جميع المال أو تنفذ بما علمه الموصى دون ماختى عليه أو تجدد له ولم يعلم به ؟ وبالأول قال الجمهور » 
وبالثانى قال مالك » وحجة الجمهور أنه لا يشرط أن يستحضر تعداد مقدار المال حالة الوصية اتفاقاً ولو 
كان عالما يجنسه » فلو كان العلم به شرطً لما جاز ذلك . 

( فائدة ) : أول من أوصى بالثلث ف الإسلام البراء ابن معرور بمهملات » أوصى به للننى صلل 
الله عليه وسلم وكان قد مات قبل أن يدخل البى صلى الله عليه وسلم المدينة بشبر » فقبله النى صلى الله 
عليه وسلم ورده على ورثته ‏ أخرجه الحاكم وابن المنذر من طريق بحبى إن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه 
عن جده . 

قوأه ( وقال الحسن ) أى البصرى ( لايجوز للذمى وصية إلا بالثلث ) قال ابن بطال : أراد البخارى 
بهذا الرد على من قال كالحنفية بجواز الوصية بالزيادة على الثلث لمن لا وارث له » قال : ولذلك احتج 
بقوله تعانى .( وأن احكم بيهم بما أنزل الله والذى حكم به النبى صلى الله عليه وسلم من الثلث هو الحكم 
بما أنزل الله » فن تجاوز ما حده فقد أتى مامبى عنه . وقال ابن المنير : لم يرد البخارى هذا وإتما أراد الاستشباد 
بالآية على أن الذمى إذا تحاكم الينا ورثته لاينفذ من وصيته إلا الثلث ٠‏ لأنا لانحكم فيهم إلا بحكم الإسلام 
لقوله تعالى ( وأن احكم ينهم بما أنزل الله 4 الآية. 

وله ( حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة فإن قتيبة لم يلحق الثورى . 


ضف كتاب الوصايا 


قولهِ ( عن هشام بن عروة ) وى رواية الحميدى فى مسنده عن سفيان « حدثنا هشام » وليس لعروة 
ابن الزيير عن أبن عباس فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد . 

قوله ( لو غض الناس ) بمعجمتين أى نقص » و «١‏ لو » للتمنى فلا يحتاج إلى جواب » أو شرطية 
والجواب محذوف » وقد وقع فى رواية ابن ألى عمر فى مسنده عن سفيان بلفظ « كان أحب إلى » أخرجه 
الإسماعيل من طريقه ومن طريق أحمد بن عبدة أيضا وأخحرجه من طريق العباس بن الوليد عن سفيان بلفظ 
و كان أحب إلى رسول الله صلى الله عايه وسم 6 

قله ( إلى الربع ) زاد الحميدى « فى الوصية » وكذا رواه أحمد ع, وكيع عن هشام بلفظ « وددت 
أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فى الوصية » الحديث » وفى رواية ابن تمير عن هشام عند مسلم « لو أن 
الناس غضوا من الثلث إلى الريع . 

قله ( لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) هو كالتعليل لما اختاره من النقصان عن الثاث » وكأن 
ابن عباس أخذ ذلك من وصفه صلى الله عليه وس الثلث بالكترة » وقد قدمنا الاختلاف فى توجيه ذلك فى 
الباب الذى قبله » ومن أخذ. بقول ابن عباس فى ذلك كإعق بن راهويه » والمعروف فى مذهب الشافعى 
استحباب النقص عن الثلث » وى شرح مس للنووى : إن كان الورثة فقراء استحب أن ينقص منه وإن 
كانوا أغنياء فلا . 

قوله ( والثلث كثير ) فى رواية مسلم « كثير أو كبير » بالشك هل هى بالموحدة أو بالمثلثة . 

قوله ( حدثى محمد بن عبد الرحيم ) هو الحافظ المعروف بصاعقة وهو من أقران البخارى وأكبر 
منه قليلا . 

قله ( حدثنا مروان ) هو ابن معاوية الفزارى . 

قوله ( عن هاشم بن هاشم ) أى ابن عتبة بن أبى وقاص » وقد نزل البخارى فى هذا الإسناد درجتين » 
لأنه يروى عن مكى بن إبراهم ومكى يروى عن هاشم المذكور » وسيأتى فى مناقب سعد له بهذا الإسناد 
حديث عن مكى عن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه . 

قله ( فقات يا رسول الله ادع الله أن لا يردنى على عقبى ) هو إشارة إلى ماتقدم من كراهية الموت 
بالأرض الى هاجر مها وقد تقدم توجيبه وشرحه فى الباب.الذى قبله . 

قوله ( لعل الله يرفعك ) زاد أبو نعبم فى « المستخرج » فى روايته من وجه آخر عن زكريا بن عدى 
يعبى يقيماك من مرضك » . 

وله فى هذه الرواية ( قلت أودى بالنصف ؟ قال : الند.ف كثير ) لم أر فى غير ها من طرقه وصف 
النصف بالكثرة » وإنما فيها « قال لا فى كله » ولا فى ثاشيه » وليس فى هذه الرواية إشكال إلا من جهة وصف 
النصف بالكثرة ووصف الثلث بالكثرة فكيف امتنع النصف دون الثلث ؟ وجوابه أن الرؤاية الأخرى الى 
فييا جواب النصف دلت على منع النصف ول يأت مثلها فى اثلث بل اقتصر على وصفه بالكثرة ؛ وعلل بأن 
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إبقاء الورثة أغنياء أولى » وعلى هذا فقوله « الثلث » خبر مبتدأ محذوف تقديره مباح » ودل قوله « والثلث 
كثير » على أن الأولى أن ينقص منه والله أعلم . 

قوله ( قال وأوص الناس بالثلث فجاز ذلك هم ) ظاهره أنه من قول سعد بن أبى وقاص » ويحتحل 
أن يكون من قول من دؤنه والله أعلم » وكأن البخارى قصد بذلك الإشارة إلى أن النقص من الثلث فى حديث 
ابن عباس للاستحباب لا للمنع منه » جمعا بين الحديثين » والله أعلم . 


بس) قول الموصي لوصيّه: تَعاهد وَلّديء وَمَا يجوز للوصي من الدَعْوَى 

1 ] لاه حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن غروة بن الزبير عن 

عائشة زوج النبي صلى الله عليه أنه قالت : كان عتبةٌ بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي 

وقاص أن ابن وليدة زمعة مني , فاقبضه إليك . فلمًا كان عام الفعح أخذهُ سعد فقال : ابن أخي قد 

كان عهد إلي فيه . فقام عبد بن زمعة فقال : أخي وابن أمة أبي ولد على فراشه. . فمساوقا إلى 

رسول الله صلى اللَّهُ عليه فقال سعد : يا رسول الله ابن أخي , كان عههد إلي فيه. . فقال عبد بن 

زمعة : أخي وابن وليدة أبي . فقال رسول الله صلى اللَّهُ عليه : وهو لك يا عبد بن زمعة, الولد 

للفراش وللعاهر الحجر». ثم قال لسودة بدت زمعة: «احتجبي منه). لما ر رأى من شبهه بعتبة. . فما 
رآها حتّى لقي الله . 

قوله ( باب قول الموصى لوصيه تعاهد لولدى وما يجوز للوصى من الدعوى ) أورد فيه حديث 

عائشة فى قصة مخاصمة سعد بن ألى وقاص وعبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة » وقد ترجم له فى كتاب الاشخاص 


« دعوى الموصى للميت » أى عن الميت » واننتزاع الأمرين المذكورين ف الرجمة من الحديث المذكور 
واضح » وسيأتى الكلام عليه فى الفرائض إن شاء الله تعالى . 


ىا ذا أَوْمَا برأسه المريض إشارة بين جات 
]| 4 - حدثنا حسبانٌ بن أبي عباد قال حدثنا همَامُ عن قتادة عن أنس أن يهوديًا رض 
رأس جارية بين حجرين» فقيل لها : : من فعل بك؟ أَقُلانَ أو فلان؟ حنّى سمي اليهودي فأومأت 
برأسها ؛ فجيء به, فلم يزل حتّى اعترف, ؛ فأمرَ النبئ صلى اللَّهُ عليه فرض رأسه بالحجارة . 


قوله ( باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة تعرف ) أى هل يحكم بها ؟ أورد فيه حديث أنس 
فى قصة الجارية التى رض الهودى رأسبا » وسيأق الكلام عليه فى القصاص إن شاء الله تعالى . 
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بلي) لا وصيَّة لوارثٍ 
8- حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباسٍ 
قال: كان المال للولّدء وكانت الوصية للوالدين» فدسخ الله من ذلك ما أحب. فجعل للذكر مثل 
حظ الأنشيين, وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس, وجعل للمرأة الغمن والربع» وللزوج 
الشطر والربع . 
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قوله ( باب لا وصية لوارث ) هذه الترحمة لفظ حديث مرفوع كأنه لم يثبت على ششرط البخارى 
فر جم به كعادته واستغى بما يعطى حكمه . وقد أخرجه أبو داود والرمذى وغيرهها من حديث ألى أمامة 
و سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خخطبته فى حجة الوداع : إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه 
فلا وصية لوارث » وف إسناده إسماعيل بن عياش » وقد قوى حديثه عن الشاميين جماعة من الأثمة منهم أحمد 
والبخارى » وهذا من روايته عن شرحبيل بن مس وهو شامى ثقة » وصرح فى روايته بالتحديث عند الترمذى 
وقال الترمذى : حديث حسن . وفى الباب عن عمرو بن خارجة عند الترمذى والنسانى » وعن أنس عند 
ابن ماجه » وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطى وعن جابر عند الدار قطى أيضا وقال : 
الصواب إرساله » وعن على عند ابن أبى شيبة » ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال » لكن مجموعها يقتضى 
أن للحديث أصلا » بل جنح الشافعى فى « الأم » إلى أن هذا امن متوائر فقال : وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا 
عنهم من أهل العلم بالمغازى من قريش وغيرهم لا يختلفون فى أن الى صلى الله عايه وس قال عام الفتح 
« لاوصية لوارث » ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم » فكان نقل كافة عن كافة » فهو 
أقوى من نقل واحد . وقد نازع الفخر الرازى فى كون هذا الحديث متواترا وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور 
من مذهب الشافعى أن القرآن لاينسخ بالسنة لكن الحجة فى هذا الإجماع على مقتضاه كما صرح به الشافعى 
وغيره » والمراد بعدم حة وصية الوارث عدم اللزوم ٠»‏ لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة 
كنا سيأق بيانه » وروى الدارقطنى من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا « لاتجوز وصية 
لوارث إلا أن يشاء الورثة » كما سيأتى بيانه » ورجاله ثقات » إلا أنه معلول : فقد قيل إن عطاء هو الحراسانى 
والله أعلم . وكأن البخارى أشار إلى ذلك فترجم بالحديث » وأخرج من طريق عطاء وهو ابن ألى رباح عن 
ابن عباس حديث الباب وهو موقوف لفظا » إلا أنه فى تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن 
فيكون فى حكم المرفوع ببذا التقرير » ووجه دلالته للترجمة من جهة أن نسخ الوصية للوالدين وإثبات الميراث 
لها بدلا منها يشعر بأنه لامجمع لما بين الميراث والوصية » وإذا كان كذلك كان من دونهما أولى بأن لايجمع 
ذلك له » وقد أخرجه ابن جرير من طريق مجاهد بن جبر عن ابن عباس بلفظ « وكانت الوصية للوالدين 
والأقربين الخ » فظهرت المناسبة ببذه الزيادة ؛ وقد وافق محمد بن يوسف - وهو الفريابى فى روايته إياه 
عن ورقاء - عيسى بن ميمون كا أخرجه بن جرير » وخالف ورقاء شبل عن ابن أبى نيح فجعل مجاهدا 
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موضع عطاء أخرجه ابن جرير أيضا » ويحتمل أنه كان عند ابن ألى نجيح على الوجهين والله أعلم . 
قوه ( وجعل للمرأة القن والربع ) أى فى حالين وكذلك للزوج » قال جمهور العلماء : كانت هذه 
الوصية فى أول الإسلام واجبة لوالدى الميت وأقربائه على مايراه من المساواة والتفضيل » ثم نسخ ذلك بآية 
الفرائض » وقيل كانت للوالدين والأقربين دون الأولاد فإنهم كانوا يرثون مايق بعد الوصية » وأغرب 
ابن شربح فقال كانوا مكلفين بالوصية للوالدين والأقربين بمقدار الفريضة الى فى عل الله قبل أن ينزها » 
واشتد إنكار إمام الحرمين عليه فى ذلك . وقيل إن الآية مخصوصة لأن الأقربين أعم من أن يكونوا ورّاثا . 
وكانت الوصية واجبة لجميعهم فخص منها من ليس بوارث بآية الفرائض وبقوله صلى الله عليه وس « لا وصية 
لوارث » وبى حق من لايرث من الأقربين من الوصية على حاله قاله طاوس وغيره » وقد تقدمت الإشارة 
إليه قبل . واختلف فى تعيين ناسخ آية ل( الوصية للوالدين والأقربين ‏ فقيل آية الفرائض..وقيل الحديث 
المذكور » وقيل دل الإجماع على ذلك وإن لم يتعين دليله . واستدل بحديث ١‏ لا وصية لوارث » بأنه لاتصح 
الوصية للوارث أصلا كما تقدم » وعلى تقدير نفاذها من الثلث لاتصح الوصية له ولا لغيره بما زاد على الثلث 
ولو أجازت الورثة » وبه قال المزنى وداود » وقواه السبكى واحتج له بحديث عمران بن حصين فى الذى أعتق 
ستة أعبد فإن فيه عند مس « فقال له البى صلى الله عليه وسلم قولا شديدا » وفسر القول الشديد فى رواية 
أخرى بأنه قال و لو علمت ذلك ماصليت عليه » ولم ينقل أنه راجع الورثة فدل على منعه مطلقاً » وبقوله 
فى حديث سعد بن ألى وقاص « وكان بعد ذلك الثلث جائزاً » فإن مفهومه أن الزائد على الثلث ليس بجائر » 
وبأنه صلل الله عليه وس منع سعدا من الوصية بالشطر ول يسن صورة الإجازة » واحتج ما أجازه بالزيادة 
المتقدمة وهى قوله « إلا أن يشاء الورثة فإن صصت هذه الزيادة فهى حجة واضحة . واحتجوا من جهة المعى 
بأن المنع إنما كان فى الأصل لحق الورثة » فإذا أجازوه لم يمتنع واختافوا بعد ذلك ى وقت الإجازة فالجمهور 
على أنهم إن أجازوا فى حياة الموصى كان لم الرجوع مى شاعوا . وإن أجازوا بعده نفذ » وفصل المالكية 
فى الحياة بين مرض الموت وغيره فألحقوا مرض الموت بما بعده » واستثى بعضبم ما إذا كان امجيز فى عائلة 
الموصى وخشى من امتناعه انقطاع معروفه عنه لو عاش فإن لمثل هذا الرجوع » وقال الزهرى وربيعة ليس 
لم الرجوع مطلقا واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثاً بيوم الموت حتى لو أوصى لآخيه الوارث حيث 
لأ يكون له ابن يحجب الأخ المذكور فولد له ابن قبل موته يحجب الأخ فالوصية للأخ المذكور صيحة » 
ولو أوصى لأخيه وله ابن فات الابن قبل موت الموصى فهى وصية لوارث ٠»‏ واستدل به على منع وصية 
من لاوارث له سوى بيت الال لأنه ينتقل إرثاً للمسلمين » والوصية للوارث باطلة » وهو وجه ضعيف 
جدا حكاه القاضى حسين » ويلزم قائله أن لا يحيز الوصية للذمى أو يقيد ما أطلق » والله أعلم 


بكى) الصّدقّة عند الَوْت 
؟- حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبوأسامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة 
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سي يس م ب سس 2# تيٍ؟©؟7ت 0 
تصلق وأنت صحيح حريصء تأمل الغنى وتخشى الفقرء ولا تُمهلٌ حنَّى إذا بلغت الخُلقَومَ 
قلت : لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان». 


قولْهِ ( باب الصدقة عند الموت ) أى جوازها » وإن كانت فى حال الصحة أفضل . أورد فيه حديث 
ألى هريرة قال « قال رجل : يا رسول الله أى الصدقة أفضل ؛ قال أن تصدق وأنت صميح » الحديث . 
وقد تقدم ى كتاب الزكاة من وجه آخر » وبينت هناك اختلاف ألفاظه . ووقع التصريح بالتحديث هناك 
فى جميع إسناده بدل العنعنة هنا . 

قوله ( أن تصدق ) يتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين » وأصله أن تتصدق وبالتشديد على 
إدغامها . 

قوله ( ولا تمهل ) بالإسكان على أنه نمهى » وبالرفع على أنه نثى » ويجوز النصب . 

قوله ( قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان ) الظاهر أن هذا المذكور على سبيل المثال » 
وقال الحطانى : فلان الأول والثانى الموصى له وفلان الأخير الوارث لأنه إن شاء أبطله وإن شاء أجازه » 
وقال غيره : يحتمل أن يكون المراد بالجميع من يوصى له وإنما أدخل + كان » ف الثالث إشارة إلى تقدير 
القدر له بذلك » وقال الكرمانى : يحتمل أن يكون الأول الوارث والثانى المورث والثااث الموصى له . 
قلت : ويحتمل أن يكون بعضها وصية وبعضها إقراراً » وقد وقع فى رواية ابن المبارك عن سفيان عند 
الإسماعيلى « قلت اصنعوا لفلان كذا وتصدقوا بكذا » ووقع فى حديث بسر بن جحاش وهو بضم الموحدة 
وسكون المهملة وأبوه بكسر الحم وتخفيف المهملة وآخره شين معجمة عند أحمد وابن ماجه وصححه واللفظ 
لابن ماجه قال « بزق النى صل الله عليه وسلم فى كفه ثم وضع إصبعه السبابة وقال : يقول الله أنى يعجزنى ابن 
آدم » وقد خلقتك من قبل من مثل هذه » فإذا بلغت نفسك إلى هذه وأشار إلى حلقه ‏ قلت أتصدق » 
وأنى أوان الصدقة » وزاد فى رواية ألى العان « حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك 
وتيد » فجمعت ومنعت ». حتى إذا بلغت الثرائى قلت لفلان كذا وتصدقوا بكذا » وى الحديث أن تنجيز 
وفاء الدين والتصدق فى الحياة وى الصحة أفضل منه بعد الموت وفى المرض » وأشار صلى الله عليه وسلم 
إلى ذلك بقوله « وانت صحيح حريص تأمل الغنى الخ » لأنه فى حال الصحة يصعب عليه إخراج امال غالبا 
لما بخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان طول العمر والحاجة إلى المال كا قال تعالى (١‏ الشيطان يعدكم الفقر م 
الآية » وأيضا فإن الشيطان ربما زين له الحيف فى الوصية أو الرجوع عن الوصية فيتمحض تفضيل الصدقة 
الناجزة » قال بعض السلف عن بعض أهل الارف : يعصون الله فى أمواللم مرتين : يبخلون بها وهى فى 
أبديهم يعنى فى الحياة » ويسرفون فيها إذا رجت عن أيديهم » يعنى بعد الموت . وأخرج الترمذى بإسناد 
حسن وصححه ابن حبان عن ألى الدرداء مرفوعاً قال « مثل الذى يعتق ويتصدق عند موته مثل الذى يهبدى 
إذا شيع » » وهو يرجع معبى حديث الباب » وروى أبو داود وسمحه ابن حبان من حديث ألى سعيد 
الحدرى مرفوعاً « لأن يتصدق الرجل فى حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته يماثة » 
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ب؟كب) قول الله عز وجل: : لمن بعد وصيّة يوصي بها أو دين 4 

ويذكرٌ أن شريحا وعمر بن عبدالعزيزٍ وطاوسا وعطاء وابن أذيئة أجازوا إقرار المريض 
بدين وال اسن : أحق ما يصلّق به الرجل آخر يوم من الدنيا وول يوم من الآخرة . وقال 
إبراهيم والحكم : إذا أبرأ الوارث من الدين بر . وأوصى رافعٌ بن خديج أن لا ذكشف امرأته 
الفزارية عمًا عم '' أغلق عليه بابها برقال اع : إذا قال لمملوكه عند الموت : كنت أعتقئك جاز. 
وقال الشعبي : إذا قالت المرأةٌ عند موتها : إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز. وقال بعض الناس : لا 
يجوز إقرارة لسوء الظن ! به للورثة . ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمُضاربة. 
وقد قال النبي صلى اللهُ عليه : «إياكم والظن فإنً ال أكذب الحديث؛ ولا يحل مال المسلمين لقول 
النبى صلى اللهُ عليه : «آيةٌ المنافق إذا اتن خان» وقال الله عر وجل : 9 إن الله يأمركم أن تَودُوا 
امات إلى هلها 4» فلم يخص وارنًا ولا غيرة . فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى اللَّهُ عليه. 

5 حدثنا سليمانٌ بن داود أبوالربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا 


2 


نافع بن مالك بن أبي عامر أبوسهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : وآية 
المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا اؤتمن خان» وإذا وعد أخلف). 
قوله ( باب قول الله عز وجل : من بعد وصية يوصى بها أو دين ) أراد المصنف - والله أعلم - بهذه 
الترحمة الاحتجاج بما اختاره من جواز إقرار المريض بالدين مطلقا » سواء كان المقر له وارثا أو أجنبيا . 
ووجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى سوى بين الوصية والدين قى تقدبمهما على الميراث ولم يفصل » فخرجت 
بما تقدم من المواريث كلها إلا بما يليه وحده » وكأنه قيل قسمة هذه الأشياء تقع من بعد وصية وااوصية 
هنا المال الموصى به » وقوله ل( يوصى بها 4 هذه الصفة تقيد الموصوف » وفائدته أن يعلم أن للميت أن يوصى » 
قاله السهيل » قال : وأفاد تنكير الوصية أنها مندوبة » إذ لو كانت واجبة لقال من بعد الوصية » كذا قوله . 
قوإه ( ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذنية أجازوا إقرار المريض 
بدين ) كأنه لم يجزم بالنقل عنهم لضعف الإسناد إلى بعضهم » فأما أثر شريح فوصله ابن أبى شيبة عنه بلفظ 
« إذا أقر فى مرض الموت لوارث بدين لم يجز إلا ببينة » وإذا أقر لغير وارث جاز » وق إسناده جابر الحعى 
وهو ضعيف » وأخرجه من طريق آخر أضعف من هذه » ولكن سياق له إسناد أصح من هذا بعد . 
وأما عمر بن عبد العزيز فلم أقف على من وصله عنه » وأما طاوس فوصله ابن ألى شيبة أيضا عنه بلفظ « إذا 
)١(‏ هذه رواية أبي ذرعن الكشميهنيء أما روايته عن المستملي والسرخسي بلفظ : عن مال أُعْلقَ عليه بابها. كما 


ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله . 
عبدالقادر شيبةالحمد 
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أقر لوارث جاز » وف الإسناد ليث بن أبى سلم وهو ضعيف . وأما قول عطاء فوصله ابن ألى شيبة عنه بمثله 
ورجال إسناده ثقات » وأما ابن أذنية واسمه عبد الرحمن وكان قاضى البصرة وأبوه بالمهملة مصغر وهو تابعى 
ثقة مات سنة خس وتسعين من الهجرة ووهم من ذكره فى الصحابة وأثره هذا وصله ابن أبشية أيضا من 
طريق قتادة عنه « فى الرجل يقر اوارث بدين قال : يجوز » ورجال إسناده ثقات . 

قوله ( وقال الحسن : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة ) هذا أثر 
ديح رويناه بعلو فى مسند الدارمى من طريق قتادة قال « قال ابن سيرين عن شريح : لايحوز إقرار لوارث » 
قال وقال الحسن : أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا » . 

قوله ( وقال إبراهم والحكم : إذا أبرأ الوارث هن الدين برئ ) وصله ابن أى شيبة من طريق الثورى 
عن ابن أبى ليل عن الحكم عن إبراهم « ف المريض إذا أبرأ الوارث برئ » وعن مطرف عن الحكم مثله . 

قوله ( وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها ) فى روءية المستمق 
والسرخسى « عن مال أغلق عليه بابها ؛ ولم أقف على هذا الأثر موصولا بعد . 

وله ( وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت : كنت أعتقتك جاز ) لم أقف على من وصله وهو 
على طريقة الحسن ى تنفيذ إقرار المريض مطلقا . 

قوله ( وقال الشعى : إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجى قضانى وقبضت منه جاز ) » قال ابن 
التين : وجهه أنها لانتهم بالميل إلى زوجها فى تلك الحال » ولا سما إذا كان لها ولد من غيره . 

قوله ( وقال بعض الناس لايجوز إقراره ) أى المريض ( لسوء الظن به للورثة ) وفى رواية المستمل 
بسوء الظن » بالموحدة بدل اللام . 

قوأه ( ثم استحسن فقال : يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة ) قال ابن التين : إن أراد هذا 
القائل ما إذا أقر بالمضاربة مثلا للوارث لزمه التناقض وإلا فلا » وفرق بعض ا حنفية بأن ربح المال فى المضاربة 
مشترك بين العامل والمالك فلم يكن كالدين امحض . وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن إقرار المريض لغير الوارث 
جائز » لكن إن كان عليه دين فى الصحة فقد قالت طائفة منهم النخعى وأهل الكوفة : يبدأ بدين الصحة 
ويتحاص أصحاب الإقرار فى المرض ٠»‏ واختلفوا فى إقرار المريض للوارث فأجازه مطلقاً الأوزاعى وإسمق 
وأبو ثور » وهو المرجح عند الشافعية » وبه قال مالك إلا أنه استثنى ما إذا أقر لبنته ومعها من يشاركها من 
غير الولد كابن العم مثلا » قال : لآنه ينهم فى أن يزيد بنته وينقص ابن عمه من غير عكس » واستئى ما إذا 
أقر لزوجته الى يعرف بمحبّها والميل إليها وكان بينه وبين ولده من غيرها تباعد ولا سها إن كان له مها ى 
تلك الحالة ولد » وحاصل المنقول عن الالكية مدار الأمر على البمة وعدمها فإن فقدت جاز وإلا فلا ؛ 
وهو اختيار الرويانى من الشافعية . وعن شريح والحسن بن صالح لايحوز إقراره لوارث إلا لزوجته بصداقها » 
وعن القاسم وسالم والثورى والشافعى فى قول زعم ابن المنذر أن الشافعى رجع عن الأول إليه » وبه قال أحمد 
لايحوز إقرار المريض لوارثه مطلقا لأنه منع الوصية له فلا يأمن أن يزيد الوصية فيجعلها إقرارا » واحتج 


من أجاز مطلقا بما تقدم عن ا حسن أن النهمة فى حت المحتضر بعيدة » وبالفرق بين الوصية والدين لأنهم اتفقوا 
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على أنه لو أوصى فى صححته لوارثه بوصية وأقر له بدين ثم رجع أن رجوعه عن الإقرار لابصح » يلاف 


. الوصية فيصح رجوعه عنها » واتفقوا على أن المريض إذا أقر بوارث صح إقراره مع أنه يتضمن الإقرار له 


]؟ه١[‎ 


بالمال » وبأن مدار الأحكام على الظاهر فلا يرك إقراره للظن امحتمل » فإن أمره فيه إلى الله تعالى . 

قوله ( وقد قال البى صلى الله عليه وس : إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ) هو طرف من 
حديث وصله المصنف فى الأدب من وجهين عن أبى هريرة » وقصد بذكره هنا الرد على من أساء الظن 
بالمريض فنع تصرفه ومعبى قوله « أكذبت الحديث » أى أكذب ف الحديث من غيره لأن الصدق. والكذب 
يوصف ببما القول لا الظن . 

قوله ( ولا يحل مال المسلمين لقرل النى صل الله عليه وس : آية المنافق إذا ائتمن خان ) هو طرف 
من حديث تقدم شرحه فى كتاب الإيمان » ووجه تعلقه بالرد على من منع إجازة إقرار المريض من جهة أنه 
دال على ذم الحيانة » فلو ترك ذكر ما عليه من الحق وكتمه لكان خائنا للمستحق فازم من وجوب ترك الحيانة 
وجوب الإقرار لأنه إذا كثم صار خائنا » ومن لم يعتبر إقراره كان حمله على الكتمان . 

قله ( وقال الله تعالى ل( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 فلم يخص وارثا ولا غيره ) 
أى لم يفرق بين الوارث وغيره فى الأمر بأداء الأمانة » فيصح الإقرار سواء كان لوارث أو غيره . 

قوله ( فيه عبد الله بن عمرو عن النبى صل الله عليه وس ) يععى حديث آية المنافق الذى علقه مختصرا » 
وقد تقدم موصولا بنامه فى كتاب الإيمان ولفظه « أربع من كن فيه كان منافقا خالصا . وفيه وإذا اثتمن 
اثتمن خان » وحديث أنى هريرة الذى أورده فى هذا الباب بلفظ «آية المنافق ثلاث » تقدم هناك أيضا باسناده 
ومتنه » وتقدم شرحه أيضاً والله المستعان . 


بكب) تأويل قوله تعالى: «( من بد وَصيةيُوصي بها أو دين » 
ويذكر أن النبي صلى الله عليه قضى بالدين قبل الوصية. وقوله عر وجل: < إن الله 


يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4, فإذا الأمانةٌ أحقّ من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله 


عليه : «لا صدقة إلاعن ظهر غنى». وقال ابن عباس : لا يوصي العبد إلا بإذن أهله . وقال النبي 
صلى الله عليه : «العبدٌ راع في مال سيده» . ْ 000 ْ 

5- حلدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزّهري عن سعيد بن 
المسيّب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه فأعطاني؛ ثم 
سألته فأعطاني, ثم قال لي : ديا حكيم. إِنّ هذا امال خضر حلوء فمن أخدَهُ بسخاوة نفس بورك 
له فيه, ومن أخذهُ بإشراف نفس لم يبارك فيه: وكان كالذي يأكل ولا يشيع و اليد العليا خيرُ 
من اليد السفلى». قال حكيم : فقلت: يا رسول الله والذي بعمّك باحق لا أَرًََ أحدا بعدك شيمًا 
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. حتَّى أفارق الدنيا. فكان أبوبكر يدعو حكيما ليُعطيّهُ العطاء فيأبى أن يقبل منه شيمًا. ثم إن 
عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبَلّهء فقال: يا معشر المسلمين, إِنْي أعرض عليه حقَّهُ الذي قسم الله 
له من هذا الفيء فأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحددا من الناس بعد النبي' صلى الله عليه حتّى 

1 .- حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا يونس عن الزّهري قال 
أخبرني سالم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى اللَّهُ عليه يقول: «كلّكم راع ومسؤول 
عن رعيّته, فالإمام راع ومسؤول عن رعمّته» والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. والمرأة في 
بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. والخادم في مال سيّده داع ومسؤول عن رعيته): قال : 
وحسبت أن قد قال: «والرجل راع في مال أبيه». 


قوله ( باب تأويل قوله تعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين 4 ) أى ببان المراد بتقديم الوصية 
فى الذكر على الدين مع أن الدين هو المقدم فى الأداء . وبهذا يظهر السر فى تكرار هذه الأرحة . 

قوله ( ويذكر أن النبى صل الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ) هذا طرف من حديث أخرجه 
أحمد والترمذى وغيرهما من طريق الحارث وهو الأعور عن على بن أنى طالب قال « قضى محمد صلى الله عليه 
وسم أن الدين قبل الوصية » وأم تقرؤن الوصية قبل الدين » لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف ٠»‏ لكن قال 
الترمذئ : أن العمل عليه عند أهل العلم » وكأن البخارى اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه » 
وإلا فلم نجر عادته أن يورد الضعيف فى مقام الاحتجاج به » وقد أورد فى الباب مايعضده أيضا . ولم يختلف 
العباء فى أن الدين يقدم على الوصية إلا فى صورة واحدة وهى ما لو أوصى لشخص بألف مثلا وصدقه 
الوارث وحكم به ثم ادعى آخر أن له فى ذمة الميت دبنا يستغرق موجوده وصدته الوارث فى وجه للشافعية 
تقدم الوصية على الدين فى هذه الصورة الحاصة » ثم قد نازع بعضهم فى إطلاق كون الوصية مقدمة على الدين 
فى الاية لأنه ليس فيها صيغة ترتيب بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية » وأنى بأو 
للإباحة وهى كقولك جالس زيدا أو عمرا » أى لك مجالسة كل مهما اجتمعا أو افترقا » وإنما قدمت لمعبى 
اقتضى الاهئام لتقديمها واختلف فى تعيين ذلك المعنى » وحاصل ما ذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم 
ستة أمور : أحدها الحفة والثقل كربيعة ومضر ». فضر أشرف من ربيعة لكن لفظ ربيعة لما كان أحف 
قدم نى الذكر » وهذا يرجع إلى اللفظ ثانيها بحسب الزمان كعاد وثمود . ثالها بحسب الطبع كثلاث ورباع . 
رابعها بحسب الرتبة كالصلاة والزكاة لآن الصلاة حق البدن والزكاة حق المال'والبدن مقدم على المال » 
خامسها تقديم السبب على المسبب كقوله تعالى لإ عزيز حكم ‏ قال بعض السلف عز فلما عز حكم . سادسها 
بالشرف والفضل كقوله تعالى ( من النبيين والصديقين ) . وإذا تقرر ذلك فقد ذكر السهيلى أن تقديم الوصية 
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فى الذكر على اددين لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة مخلاف الدين فإنه إنما يقع غالبا بعد الميت بنوع 
تفريط فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل . وقال غيره : قدمت اارصية لأنها شىء يؤنخذ بغير عورض 
والدين يؤخذ بعوض فكان إخراج الوصية أشق على الؤارث من إخراج الدين » وكان أداؤها مظنة التفريط » 
بخلاف الدين فإن الوارث مطمئن بإخراجه فقدمت الوصية لذلك . وأيضا فهى حظ فقير ومسكين غالبا » 
والدين حظ غريم يطلبه بقوة وله مقال » كما صح أن لصاحب الدين مقالا » وأيضا فالوصية ينشها الموصى 
من قبل نفسه فقدمت تحريضاً على العمل بها بخلاف الدين فإنه ثابت بنفسه مطلوب أداؤه سواء ذكر أو لم يذكر. 
وأيضاً فالوصية ممكنة من كل أحد ولا سها عند من يقول بوجوبها فإنه يقول بازومها لكل أحد فيشترك 
فبها جميع امْخاطبين لأنها تقع بالمال وتقع بالعهد كما تقدم وقل من يخلو عن شىء من ذلك » مخلاف الدين فإنه 
يمكن أن يوجد وأن لا يوجد » وما يكثر وقوعه مقدم على ما يقل وقوعه . وقال الزين بن المنير : تقديم 
الوصية على الدين فى اللفظ لا يقتضى تقدبمها فى المءنى لأ-هما معا قد ذكرا فى سياق البعدية » لكن الميراث 
يلى الوصية فى البعدية ولا يلى الدين بل هو بعد بعده فيازم أن الدين يقدم فى الأداء ثم الوصية ثم الميراث » 
فيتحقق حينئذ أن الوصية تقع بعد الدين حال الأداء باعتبار القبلية » فتقديم الدين على الوصية فى اللفظ و باعتبار 
البعدية فتقدم الوصية على الدين فى المعتى والله أعلم . 

قولْهِ ( وقال ابن عباس : لابوصى العبد إلا بإذن أهله ) وصله ابن أبى شيبة من طريق شبيب بن عرقدة 
عن جندب قال « سأل طهمان ابن عباس : أيوصى العبد ؟ قال : لا إلا بإذن أهله » . 

وله ( وقال البى صل الله عليه وس العبد راع فى مال سيده ) هو طرف من حديث تقدم ذكره 
موصولا فى « باب كراهية التطاول على الرقيق » من كتاب العتق من حديث نافع عن ابن عمرء وأراد البخارى 
بذلك توجيه كلام ابن عباس المذكور » قال ابن المنير : لما تعارض فى مال العبد حقه وحق سيده قدم الأقوى 
وهو حق السيد » وجعل العبد مسثولا عنه » وهو أحد الحفظة فيه » فكذلك حق الدين لما عارضه حق الوصية 
- واللكين واجب والوصية تطوع ‏ وجب تقديم الدين » فهذا وجه مناسبة هذا الأثر والحديث لاترحمة . 
ثم أورد المصنف ف الباب حديثين : أحدهها حديث حكم بن حزام « أن هذا المال خضر حاو » الحديث 2 
وقد تقدم مشروحا فى كتاب الزكاة » قال ابن المنير : وجه دخوله فى هذا الباب من جهة أنه صلى الله عليه وسلم 
زهده فى قبول العطية » وجعل يد الآخذ سغلى تنفيراً عن قبوها » ولم يقع مثل ذلك فى تقاضى الدين » فالحاصل 
أن قابض الوصية يده سفى وقابض الدين مستوف لحقه » إما أن تكرن يده عايا بها تفضل به من القرض + 
وإما أن لاتكون يده سفلى فيتحقق بذلك تقديم الدين على الوصية . ثانبههما حديث « كلكم راع ومسئول عن 
رعيته ؛ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه » وقد تقدم من وجه آخرف العتق » ويأى الكلام عليه 
فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . وقد خالف الطحاوى فى هذه المسألة أصعابه فذكر اختلاف العلماء نحو 
ما سبق » ثم ذكر أن الصحيح ماذهب إليه الجماعة » وصرع بتزييف ماتقدم عن أبى حنيفة وزفر وأبى يوسف 
و محمد فى هذه المسألة . 

( تنبيه ) : وقع فى شرح مغاطاى أن البخارى قال هنا « وقال إسماعيل بن جعفر أخيرنى عبد العزير عن 
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3ظ1ك1 كتاب الوصايا 


إمق عن أنس فى قصة بيرحاء » ونقلت عن أبى العباس الطرقى أن البخارى وصله عن الحسن بن شوكر عن 
إسماعيل © وقال شيخنا ابن الملقن : إن هذا وهم » وإما ذكره البخارى ى « باب من تصدق إلى وكيله » 
كا سيأ . ءْ 


بكلا 
إذَا أوقف أو أُوْصى لأقَاربه, وَمَن الأقارب 

وقال ثابت عن أنس : قال النبي صلى اللهُ عليه لأبي طلحة: «اجعله لفقراء أقاربك», ٠‏ 
فجعلها لحسان وأبي بن كعب, وقال الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بمثل حديث ثابتٍ 
قال : «اجعلها لفقراء قرابتك»» قال أنس : فجعلها لحسان وأبي بن كعب وكانا أقرب إليه مني . 
وكات قرابة حسان وأبي من أبي طلحة واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد 
مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام فيجتمعان إلى 
حرام وهو الأب الغالث» وحرام بن عمرو بن زيد مناةً بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجارٍ, 
وهو يجامع حسانا وأباطلحة وأَبيّا إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك, وهو أبي بن كعب بن قيس 
ابن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجارء فعمرو بن مالك يجمعٌ حساناً 
وأباطلحة وأبيًا. وقال بعضهم: إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام. 

14 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبدالله أنّهُ سمع 
أنسا : قال النبي صلى الله عليه لأبي طلحة: «أرى أن تجعلّها في الأقربينَ», فقال أبوطلحة: أفعل يا 
رسول الله فقسمّها أبوطلحة في أقاربه وبني عمّهء وقالَ ابن عباس: لما نزلت « وأَنذرٌ عَشِيرتك 
الأفربينَ» جعل النبي صلى اللَّهُ عليه ينادي: «يا بني فهر. با بني عدي»؛ لبطون قريش. وقال 
أبوهريرة: لما نزلت : «( وأنذر عشيرتك الأَقْربِينَ 4 قال النبي صلَّى الله عليه : يا «معشر قريش». 

قوله ( باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه » ومن الأقارب ) وقع فى بعض النسخ « أوقف » بزيادة 
ألف وهى لغة قليلة » وحذف المصنف جواب قوله « إذا » إشارة إلى الحلاف فى ذلك » أى هل يصح أم لا ؟ 
واورد المصنف المسألة الأخرى مورد الاستفهام لذلك أيضا » وتضمنت الترحمة النسوية بين الوقف والوصية 
فها يتعلق بالأقارب . وقد استطرد المصنف من هنا إلى مسائل الوقف فترج لما ظهر له مهما » ثم رجع أخيراً 
إلى تكملة كتاب الوصايا » وقد قال الماوردى تجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه من صغير وكبير 
وعاقل ومجنون وموجود ومعدوم إذا لم يكن وارثاً ولا قاتلا » والوقف منع بيع الرقبة والتصدق بالمنفعة على 
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وجه مخصوص ٠‏ وقد اختلف العلماء فى الأقارب فقال أبو حنيفة : القرابة كل ذى رحم محرم من قبل الأب 
أو الأم » ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الأم . وقال أبو يوسف ومحمد : من جمعهم أب منذ اللحجرة من قبل أب 
أو أم من غير تفصيل » زاد زفر : ويقدم من قرب منهم » وهى رواية عن ألى حنيفة أيضاً . وأقل من يدفع 
إليه ثلاثة » وعند محمد اثنان » وعند أبى يوسف واحد » ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا أن يشرط ذلك . 
وقالت الشافعية : القريب من اجتمع فى النسب سواء قرب أم بعد مسلمآ كان أو كافراً غنياً كان أو فقيراً 
ذكراً كان أو أنى وارثاً أو غير وارث محرماً أو غير محرم » واختلفوا فى الأصول والفروع على وجهين 
وقالوا : إن وجد حمع محصررون أكثر من ثلاثة استوعبوا ٠‏ وقيل يقتصر على ثلاثة . وإن كانوا غير 
محصورين فنقل الطحاوى الاتفاق على البطلان » وفيه نظر لأن عند الشافعية وجهاً بالجواز ويصرف منهم 
لثلاثة ولا نحب النسوية » وقال أحمد فى القرابة كالشافعى » إلا أنه أخرج الكافر » وفى رواية عنه : القرابة 
كل من جمعه والموصى الأب الرابع إلى ماهو أسفل منه » وقال مالك : يختص بالعصبة سواء كان يرثه أو لا » 
ويبدأ بفقرا هم حى يغنوا ثم يعطى الأغنياء » وحديث الباب يدل لما قاله الشافعى سوى اشر اط ثلاثة فظاهره 
الاكتفاء باثنين » وسأذكر بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وقال ثابت عن أنس قال النى صلى الله عليه وسم لأنى طلحة : اجعله لفقراء أقاربك » 
فجعلها لحسان وأنَ بن كعب ) هو طرف من حديث أخرجه أحمد ومسل والنسالى وغيرههم من طريقحماد بن 
سلمة عن ثابت » وسأذكر ما فيه من زيادة بعد أبواب . 

قله ( وقال الأنصارى ) هو محمد بن عبد الله بن المثى » وتمامة هو ابن عبد الله بن أنس بن مالك » 
والإسناد كله أنسيرن بصريون » وقد سمع البخارى من الأنصارى هذا كثيراً . 

قوله ( بمثل حديث ثابت قال : اجعلها لفقراء قرابتنك » قال أنس فجعلها لحسان وأبى بن كعب ) 
كذا اختصره هنا » وقد وصله فى تفسير آل عمران تصراً أيضاً عقب رواية إسحق بن ألى طلحة عن أنس 
فى هذه القصة قال « حدثنا الأنصارى » فذكر هذا الإسناد قال « فجعلها الحسان وأنى وكانا أقرب إليه » 
ولم بجعل لى منها شيئا ؛ وسقط هذا القدر من رواية أبى ذرء وقد أخرجه ابن خزيمة والطحاوى حميعاً عن ابن 
مرزوق » وأبو نعم فى المستخرج » من طريقه والببيق من طريق أنى حاتم الرازى كلاثه! عن الأنصارى 
بءامه ولفظه « لما نزلت لإ لن تنالوا البري الآية أوبإ من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً 4 جاء أبو طلحة فقال : 
يارسول الله » حائطى لله » فلو استطعت أن أسره لم أعانه » فقال : اجعله فى قرابتك وفقراء أهلك » 
قال أنس : فجعلها لحسان ولأبى » ولم يجعل لى منها شيئا لأنهما كانا أقرب إليه ممى » لفظ أبى .نعم . وى 
رواية الطحاوى « كانت لأبى طلحة أرض فجعلها لله فأتى النى صلى الله عليه وسلِم فقال له اجعلها ى فقراء 
قرابتك فجعلها لحسان وأنى وكانا أقرب إليه منى » وف رواية أبى حاتم الرازى فقال « حائطى بكذا وكذا » 
وقال فيه « فقال : اجعلها فى فقراء أهل بيتك . قال فجعلها فى حسان بن ثابت وألى بن كعب » وأخرجه 
الدارقطنى من طريق صاعقة عن الأنصارى فذكر فيه للأنصارى شيا آخر فقال وحدثنا حميد عن آنس 
قال : لما نزلت ل فن تنالوا البر )4 الآية أو لإ من ذا الذىيفرض الله قرضاً حسناً م . قال أبو طلحة : يا رسول 


الله » حائطى فى مكان كذا وكذا صدقة لله تعالى » والباق مثل رواية ألى حاتم إلا أنه قال « اجعلها ى فقراء 
أهل بيتك وأقاربك » ثم ساقه بالإسناد الأول قال مثله وزاد فيه « فجعلها لأبى بن كعب وحسان بن ثابت 
وكانا أقرب إليه منى » وإنما أوردت هذه الطرق لأنى رأيت بعض الشراح ظن أن الذى وقع فى البخارى من 
شرح قرابة ألى طلحة من حسان وأبى بقية من الحديث المذكور » وليس كذلك بل انهى الحديث إلى قوله 
« وكانا أقرب إليه منى » ومن قوله « وكان قرابة حسان وأبى من أبىطلحة الخ » من كلام البخارى أو من 
شيخه فقال « واسمه ‏ أى امم أبى طلحة - زيد بن سهل بن الأسود بن حرام - وهر بالمهملتين- ابن مرو 
ابن زيد مناة ‏ وهو بالإضافة ‏ ابن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار . وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام 
يعنى ابن عمرو المذكور - فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث » ووقع هنا فى رواية أنى ذر « وحرام 
ابن عمرو » وساق النسب ثانيا إلى النجار » وهو زيادة لا معنى ها » ثم قال « وهو يجامع حسان وأبا طلحة 
وأبيا إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك » هكذا أطلق فى معظم الروايات » فقال الدمياطى ومن تبعه : هو مابس 
مشكل » وشرع الدمياطى ف بيانه » ويغى عن ذلك ماوقع فى رواية المتملى حيث قال عقب ذلك « وأ 
ابن كعب هو ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار » فعمرو بن مالك يجمع حسان 
وأبا طلحة وأبيا » اه وقال أبو داود فى السئن : بلغنى عن محمد بن عبد الله الأنصارى أنه قال « أبو طلحة هو 
زيد بن سهل ؛ فساق نسبه ونسب حسان بن ثابت وأبى بن كعب كما تقدم » ثم قال الأنصارى : فبين أبى 
طلحة وأبى بن كعب ستة آباء » قال « وعمرو بن مالك يجمع حساناً وأبيً وأبا طلحة » فظهر من هذا أن الذى 
وقع فى البخارى من كلام شيخه الأنصارى والله أعلم . وذكر محمد بن الحسن بن زبالة فى « كتاب المدينة » 
من مرسل ألى بكر بن حزم زيادة على مانى حديث أأنس ولفظه و أن أبا طلحة تصدق بماله وكان موضعه 
قصر بنى حدية » فدفعه إلى رسول الله فرده على أقار به أنى بن كعب وحسان بن ثابت وثبيط بن جابر وشداد 
ابن أوس أو ابنه أوس بن ثابيت فتقاوموه » فصار لحسان » فباعه من معاوية بمائة ألف فابتتى قصر بى حديلة 
فى موضعها اه . وجد ثبيط بن جابر مالك بن عدى بن زيد مناة عدى بن مالك بن النجار مجتمع مع أبى بن 
كعب فى مالك بن النجار » فهو أبعد من أبى بن كعب بواحد « وابن زبالة ضعيف فلا يحتج بما ينفرد به 
فكيف إذا خالف » وملخص ذلك أن أحد الرجلين اللذين خصهما أبو طلحة بذلك أقرب إليه من الآخر 
فحسان يجتمع معه فى الأب الثالث وأنى يجتمع معه فى الأب السادس ٠‏ فلو كانت الأقربية معتبرة الخص 
بذلك حسان بن *ابت دون غيره فدل على أنها غير معتبرة » وإنما قال أنس ١‏ لأنهما كانا أقرب إليه مى » 
لأن الذى يجمع أبا طاحة وأنسا النجار لأنه من بنى عدى بن النجار وأبو طلحة وأنى بن كعب كنا تقدم من 
بي مالك بن النجار فلهذا كان أبى بن كعب أقرب إلى ألى طلحة من أنس » ويحتمل أن يكون أبو طلحة 
راعى فيمن أعطاه من قرابته الفقر لكن استئنى من كان مكفيا ممن تجب عايه نفقته ذلذلك لم يدخل أنساً فظن 
أنس أن ذلك لبعد فرابته منه » والله أعلم . واستدل لأحمد بأن المراد بذى القربى فى قرله تعالى ب( وللرسول 
ولذى القربى 4 بنو هاشم وبنو المطلب لتخصيص البى صلى الله عليه وس إياهم بسهم ذى القربى وإنما يجتمع 
مع بنى عبد المطلب فى الأب الرابع » ووتعقبه الطحاوى بأنه لو كان المراد ذلك لشرك معهم بنى نوفل وبى 
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عبد شمس لأنهما ولدا عبد مناف كالمطلب وهاشم » فلما خص بى هاشم وبى المطلب دون ببى نوفل 
وعيل الهس ن دل ع أن المر اد يسوم ذوى القربى دفعه لناس مخصوصين بينه الننى صلى الله عليه وس بتخصيصه 
بع هاشم وبى المطاب « فلا يقاس عليه من وقف أو أوصى لقرابته » بل يحمل اللفظ على مطلقه وعمومه حنى 

يشت ما يقيده أو مخصصه والله أعلم . 

قَلْهِ ( وقال بعضهم ) هو قول أبى يوسف ومن وافقه كما تقدم » ثم ذكر المصنف قصة أبى طلحة 
من طريق إسحق بن عبد الله بن ألى طلحة عن أنس » أوردها #تصرة » وستأق بتامها فى « باب إذا وقف 
أرضاً ولم يبين الحدود » . 

قله ( وقال ابن عباس لما نزلت ) وأنذر عشيرتك الأقربين ( جعل البى صل الله عليه وس ينادى : 
يا بنى فهر ٠‏ يابنى عدى . لبْطون من قريش ) هكذا أورده مختصرا » وقد وصله فى مناقب قريش وتفسير 
سورة الشعراء بعامه من طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » وأورد فى آخر الحنائز طرفاً منه 
فى قصة ألى لهب موصولة » وسيأق شرحه وشرح الذى بعده ى تفسير سورة الشعراء إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وقال أبو هريرة : لما نزلت ) وأنذر عشيرتك الأقربين ( قال النى صلى الله عليه وسلِر : 
يا معشر قريش ) هو طرف من حديث وصله فى الباب الذى بعده . 


بلى) هل يَدْخُلّ النّسّاءْ والوَلّد في الأقَارب؟ 

11/1 6 حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شُعيب عن الزُهري قال أخبرني سعيد بن 
المُسَيّب وأبوسلمة بن عبدالرحمن أن أباهريرة قال : قام رسول الله صلى الله عييه حين أنزل الله 
عر وجل: «إ وأنذر عشيرتك الأَقْربينَ4 قال: «يا معشر قُريش -أو كلمة نحوها- اشعروا 
أنفسكم, لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني عبد مناف, لا أغني عدكم من الله شيمًاء يا عباس 
بن عبدالطلب, ل أغني عدلك من الل شيا ويا صقي عمة رسول له ل أغني عتك من لله شي 
ويا فاطمةٌ بدت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيمًا». 

تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. 


[الحديث *اه/ا؟' طرفاه فى : /50 237٠‏ الالا5 ]. 


قله ( باب هل يدخل النساء والولد فى الأقازب ) ؟ هكذا أورد الترحمة بالاستفهام لما فى المسألة من 
الاختلاف كا تقدم . ثم أورد فى الباب حديث أبى هريرة قال « قام رسول الله صلى الله عليه وسم حين أنزل 
الله عز وجل لإ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 قال : يامعشر قريش » أو كلمة نموها » الحديث بطوله » وموضع 
الشاهد منه قوله فيه « وياصفية ويافاطمة » فإنه سوى صل الله عليه وس فى ذلك بين عشيرته فعمهم أولا ثم 
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خص بعض البطون » ثم ذكر عمه العباس وعمته صفية وابنته فدل على دخول النساء فى الأقارب وعلى دول 
الفروع أيضاً » وعلى عدم التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلماً . ويحتمل أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة 
للعشيرة ».والمراد بعشيرته قومه وهم قريش » وقد روى ابن مردويه من حديث عدى بن حاتم « أن النبى 
صل الله عليه وس ذكر قريشاً فقال ف( وأنذر عشيرتك الأقربين ) يععى قومه » وعلى هذا فيكون قد أمر بإنذار 
قومه فلا يختص ذلك بالأقرب منهم دون الأبعد » فلا حجة فيه فى مسألة الوقف لأن صورتما ما إذا وقف على 
قرابته أو على أقرب الناس اليه مثلا » والآية تتعلق بإنذار العشيرة فافترقا والله أعلم . وقال ابن المثير : لعله 
كان هناك قرينة فهم بها النبى صل الله عليه وسلم تعمم الإنذار فلذلك عمهم انبى . ويحتمل أن يكون 
أولا خص اتباعاً بظاهر القرابة ثم عم لما عنده من الدليل على التعمبم لكونه أرسل إلى الناس كافة . 

( تنبيه ) : وز فى ياعباس وف ياصفية وق يا فاطمة الضم والنصب + 

قله ( تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شياب ) وصله الذهلى فى « الزهريات» عن أصبغ » 
وهو عند مسم عن خرملة عن ابن وهب . 

ىا 


ليع الوا بقفه؟ 

وقد اشترط عمرٌ: لا جناح على من وليّهُ أن يأكل. وقد يلي الواقف وغيره. 

فكذلك كل من جعل بدنة أو شيئًا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيرة وإِن لم يشترط. 

5- ححدثنا قعيبةٌ قال حدثني أبوعوانة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه 
رأى رجلاً يسوق بدنة فقال له: «اركبّها», فقال: يا رسول الله إنُها بدنة» قال -في الغالغة أو في 
الرابعة- : «اركبها ويلك -أو ويحك-». 

-١‏ حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه رأى رجلاً يسوق بدنة فقال: «اركبّهاء» قال: يا رسول الله إِنّها بدنة, 
قال: «اركبها ويلك» في الغانية أو في الغالفة . 

قوله ( باب هل ينتفع الواقف بوقفه ) أى بأن يقف على نفسه ثم على غيره » أو بأن يشرط لنفسه 
من المنفعة جز ءا معيناً » أو يجعل للناظر على وقفه شيئا ويكون هو الناظر ؟ وفى هذا كاه خلاف » فأما الوقف 
على النفس فسيأق البحث فيه فى « باب الوقف كيف يكتب » وأما شرط شىء من المافعة فسيأقى فى « باب 
قوله تعالى وابتلوا اليتامى » وأما ما يتعاق بالنظر فأذكره هنا . ووقع قبل الباب فى « المستخرج » لألى نعم 
و كتاب الأوقاف » باب هل ينتفع الواقف بوقفه » ولم أر ذلك لغيره . 
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قوله ( وقد اشترط عمر الخ ) هو طرف من قصة وقف عمرء وقد تقدمت موصولة فى آخر الشروط » 
وقوله وقد يلى الواقف وغيره الخ». هومن تفقه المصنف » وهو يقتضى أن ولاية النظر للواقف لانزاع فيها » 
وليس كذلك وكأنه فرعه على الحختار عنده » وإلا فعند المالكية أنه لا يجوز » وقيل إن دفعه الواقف لغيره 
ليجمع غلته ولا يتولى تفرقنها إلا الواقف جاز » قال ابن بطال : وإنما منع مالك من ذلك سدا للذريعة لثلا 
يصير كأنه وقف على نفسه » أو يطول العهد فينتسبى الوقف » أو يفلس الواقف فيتصرف فيه لنفسه » 
أو يموت فيتصرف فيه ورثته » وهذا لا بمنع الجوازإذا حصل الأمن من ذلك » لكن لايلزم من أن النظر يجوز 
الواقف أن ينتفع به . نعم إن شرط ذلك جاز على الراجح » والذى احتج به المصئف من قصة عمر ظاهر ى 
الحواز » ثم قواه بقوله « و كذلك كل هن جعل بدنة أو شيئاً لله فله أن ينتفع به "كما ينتفع غيره وإن لم يشتر طه » 
أورد حديى أنس وألى هريرة فى قصة الذى ساق البدنة وأمره صلى الله عليه وسلم بركوبها » وقد قدمت 
الكلام عليه فى الحج مستوف وبينت هناك من أجاز ذلك مطلقاً ومن منع ومن قيد بالضرورة والحاجة » وقد تمسك 
به من أجاز الوقف على النفس من جهة أنه إذا جاز له الانتفاع بما أهداه بعد خروجه عن ماكه بغير شرط 
فجوازه بالشرط أولى » وقد اعترضه ابن المنير بأن الحديث لايطابق الْرجمة إلا عند من يقول : أن المتكلم 
داخل فى عموم خطابه » وهى من مسائل الحلاف فى الأصول » قال : والراجح عند الماليكية نحكم العرف 
حى يخرج غير النحاطب من العموم بالقرينة . وقال ابن بطال : لايجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لأنه أخرجه لله 
وقطعه عن ملكه فانتفاعه بشىء منه رجوع فى صدقته » ثم قال : وإنما يجوز له ذلك إن شرطه فى الوقف 
أو افتقر هو أو ورثته انتبى . والذى عند الجمهور جواز ذلك إذا وقفه على الجهة العامة دون الخاصة كا سيق 
فى أواخر كتاب الوصايا فى ترجمة مفردة » ومن فروع المسألة : لو وقف على الفقراء مثلا ثم صار فقيراً 
أو أحد من ذريته هل ينناول ذلك ؟ وإختار أنه يجوز بشرط أن لايختص به لثلا يدعى أنه ملكه بعد ذلك . 


بى) إِذا أوقف شَيْمًا فلم يَدفَعَهُ إلى غَيْرِه فهو جَائرٌ 
لأنْ عمر أوقف وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل؛ ولم يخص أن وليّه عمر أو غيره 
وقال النبي صلى الله عليه لأبي طلحة: «أرى أن تجعلّها في الأقربين)», فقال: أفعل. فقسمهافي 
أقاربه وبني عمه. 


قوله ( بابإذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز) أى صحيح وهو قول الجمهور » وعن 
مالك لايم الوقف إلا بالقيض » وبه قال محمد بن الحسن والشافعى فى قول » واحتج الطحاوى للصحة بأن 
الوقف شبيه بالعتق لاشتّراكهما فى أنبما تمليك لله تعاى فينفذ بالقول المجرد عن القبض » ويفارق الهبة فى أنها 
تمليك لآدمى فلا تتم إلا بقبضة » واستدل البخارى فى ذلك بقصة عمر فقال : لأن عمر أوقف وقال « لاجناح 
على من وليه أن يأكل » ولم يخص أن وليه عمر أو غيره » وى وجه الدلالة منه موض » وقد تعقب بأن 
غاية ماذكر عن عمر هر أن كل من ولى الوقف أببح له التناول » وقد تقدم ذلك فى الترجمة البى قبلها ؛ 
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ولا يلزم من ذلك أن كل أحد يسوغ له أن يتولى الوقف المذكور » بل الوقف لابد له من متول : فيحتمل 
أن يكون صاحبه ويحتمل أن يكون غيره فليس فى ة قصة عمر ما يعين أحد الاحيالين » والذى يظهر أن مراده 
أن عمر لما وقف ثم شرط لم يأمره الى صل الله عليه وسلم بأخراجه عن يده فكان تقريره لذلك دالا على صمة 
الوقف وإن لم يقبضه الموقوف عليه » وأما ما زعمه ابن التين من أن عمر دفع الوقف لحفصة فردود كا 
سأوضحه فى ٠‏ باب الوقف كيف يكتب » إن شاء الله تعلل . 
( تنبيه ) : قوله « أوقف كذا ثبت للأكثر وهى لغة نادرة » والفصيح المشوور ٠‏ وقف » بغير 
ألف ؛ ووه من زعم أن أوقف لحن » قال ابن التين قد ضرب على الألف فى بعض النسخ » وإسقاطها 
صواب ٠»‏ قال : ولا يقال أوقف إلا لمن فعل شيئا ثم نزع عنه . 
قولْهِ ( وقال النبى صلى الله عليه وسل لآنى طلحة : أرى أن نجعلها فى الأقريين ) الحديث تقدم موصو لا 
قريباً » وهذا لفظ إسحق بن أبى طلحة » قال الداودى : ما استدل به البخارى على صحة الوقف قبل القبض 
من قصة عمر وأنى طلحة للثىء على ضده و تمثيله بغير جنسه ودفع للظاهر عن وجهه » لأنه هو روى أن 
عمر دفع الوقف لابنته » وأن أبا طلحة دفع صدقته إلى أىّ بن كعب وحسان » وأجاب ابن التين بأن البخارى 
إنما أراد أن النى صل الله عليه وسلم أخرج عن أنى طلحة ملكه بمجرد قوله 9 هى لله ضدقة » ولذا يقول 
مالك : إن الصدقة تلزم بالقول وإن كان يقول إنها لاتتم إلا بالقبيض » نعم استدلاله بقصة عمر معترض 
وانتقاد الداودى حيح اننهى » وقد قدمت توجيبه ء وأما ابن بطال فنازع فى الاستدلال بقصة ألى طلحة بأنه 
يحتمل أن تكون خرجت من يده ومحتمل أنها استمرت فلا دلالة فبيا » وأجاب ابن المنير بأن أبا طلحة أطلق 
و د لعا وي او «أرى أن تجعلها فى الأقربين » 
ففوض له قسمبا بيهم صار كأنه أقرها فى يده بعد أن مضت الصدقة . قلت : وسيأق التصريح بأن أبا طلحة 
هو الذى تولى قسمها وبذلك يم الجواب » وقد باشر أ بو طلحة تعيين مصرفها تفصيلا » فإن الثبى صلى الله 
عليه وس وإن كان عين له جهة المصرف لكنه أجمل فاقتصر على الأقريين » فلم لم يمكن أبا طلحة أن يهم 
بها الأقربين لاننشاره, اقتصر على بعضهم فخص بها من اختار منهم . 
ب/س) إذا قال: داري صدقةٌ لله 
ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويُعطيها في الأقربين أو حيث أراد 
قال النبي صلى اللّهُ عليه لأبي طلحة حينَ قال : أحب أموالي إل بيرحاء وإنّها صدقة لله. 
فأجاز النبي صلى اللَّهُ عليه ذلك؛ وقال بعضّهم : لا يجوز حتّى يبن لمن والأول أصح. 


قله ( باب إذا قال دارى صدفة لله ول يبين للفقراء أوغيرهم فهو جائز ؛ ويعطيبا للأقربين أوحيث 
أراد ) أى تم الصدقة قبل تعيين جهة مصرفها ثم يعين بعد ذلك فها شاء , 
٠‏ قوله ( قال النى صل الله ب عليه وسلٍ لآنى طلحة الخ ) هو من سياق إسمق بن أنى طلحة أيضا » وقوله 
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( فأجاز البى صلى الله عايه وسلم ذلك ) هو من تفقه المصنف . وقوله ( وقال بعضهم لا يجوزحى يبين لمن ) 
أى حتى يعين » وسيأق بيانه فى الباب الذى يليه . 


بس) إِذَا قال أَرْضي أو بُسْتَاني صَدقَةٌ لله عَن أَمّي فَهوَ جَائزٌ وإن لم يبيّن لمّن هو ذلك 

55 حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال 
أخبرني يعلى أنّهُ سمع عكرمة يقول : أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمهُ وهو غائب 
عنها فقال: يا رسول الله إن أمّي توفيت وأنا غائب عنهاء أينفعها شيء إِنْ تصدّقت به عنها؟ 

[الحديث 5- طرفاه في : ؟ثتلاك, ءلالا؟]. 

قوله ( باب إذا قال أرضى أو بستانى صدقة لله عن أمى فهو جائز » وإن ل يبين لمن ذلك ) فهذه 
الأرحمة أخمص من الى قبلها » » لأن الأولى فما إذا لم يعين المتصدق عنه ولا المتصدق عليه » وهذه فها إذا عين 
المنصدق عنه فقط » قال ابن بطال : ذهب مالك إلى صحة الرقفء وإن لم يعين مصرفه » ووافقه أبو يوسف 
و محمد والشاففغى فى قول » قال ابن القصار : وجهه أنه إذا قال وقف أو صدقة فإنما أراد به البر والقربة » 
وأولى الناس ببره أقاربه ولا سما إذا كانوا فقراء » وهو كمن أوصى بثلث ماله ولم يعين مصرفه فإنه يصح 
ويصرف ف الفقراء . والفول الآخر للشافعى أن الوقف لابصح حى يعين جهة مصرفه وإلا فهو باق على 
ماكه » وقال بعض الشافعية : إن قال وقفته وأطلق فهو محل الحلاف » وإن قال وقفته لله خرج عن ملكه 
جزماً » ودليله قصة ألى طلحة . 

قوله ( حدثنا محمد ) كذا للأكتر غير منسوب ؛ وى رواية أنى ذر وابن شبويه « حدثنا محمد بن 
سلام » . 

قوأه ( أخبرنى يعلى ) هو ابن مس سماه عبد الرزاق فى روايته عن بن جريج عنه » وهو مكى أصله 

من البصرة » ووهم الطرق ف زعمه أنه ابن حكمم » وليس ليعلى بن مسلم عن عكر مة ؟ فى البخارى سوى هذا 

ا موضع » ورجال الإسناد ما بين مكى وبصرى . 

قوله ( إن سعد بن عبادة ) هو هو الأنصارى الحزرجى سيد الحزرج » وسيأنى بعد أبواب من هذا الوجه 
« إن سعد بن عبادة أخى بى ساعدة » وبنو ساعدة بطن من اللمزرج شهير . 

ِلِهِ ( توفيت أمه وهو غائب عنها) هى عمرة بنت مسعود » وقيل سعد بن قيس بن عمرو أنصارية 
خزرجية » ذكر ابن سعد أنها أسلمت وبايعت وماتت سنة خمس والنبى صل الله عليه وسلم ى غزوة دومة 
فهذا الحديث مرسل حانى لأن ابن عباس كان حينئذ مع أبويه بمكة » والذى يظهر أنه سمعه من سعد بن 
عبادة كنا سأبينه بعد ثلاثة أبواب . 
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قوله ( انغخراف ) بكسر أوله وسكون المعجمة وآآخره فاء أى المكان المثمر » سمى بذلك لما يحرف منه 
أى يحنى من الكرة » تقول شجرة مراف ومهار قاله الحطانى » ووقع فى رواية عبد الرزاق « امخرف » 
بغير ألف وهو اسم الحخائط المذكور » والخائط النستان . 


بكى) إذَا تَصدق أو أوَقف بَعْض ماله أو بَعْض رقيقه أَوْ دوابّه فَهُوَ جَائزٌ 
ك1 6- حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني 
عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب أن عبدالله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك : قلت : ا رول 
لله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله, قال: «أمسك عليك بعض مالك 
فهو خيرٌ لك». قلت: فإنى أمسك سهمى الذي بخيبر. 
[الحديث لاه/ا1 أطرافه في: 259140 25882596٠١25958‏ 5 هه اي الل ل 0 
كلاكى لملاكىق هه'كآك .لكك 5595ل )]. 
وله ( باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز ) هذه الترحمة معقودة 
لجواز وقف المنقول » وامحالف فيه أبو حنيفة » ويؤخذ مها جواز وقف المشاع » وانخالف فيه محمد بن 
الحسن لكن خص المنع بما يمكن قسمته » واحتج له الجورى بضم الجم وهو من الشاقعية بأن القسمة بع وبيع 
الوقف لا يحوز » وتعقب بأن القسمة إفراز فلا محذور » ووجه كونه يؤخذ منه وقف المشاع ووقف المنقول 
هو من قوله :أو بعص رقيقه أو دوابه » فإنه يدخل فيه ما إذا وقف جزءاً من العبد أو الدابة أو وقف أحد 
عبديه أو فرسيه مثلا فيصح كل ذلك عند من يحيز وقف المنقول ويرجع إليه فى التعيين . 
قوله ( قلت يارسول الله إن من توبى الخ ) هذا طرف من حديث كعب إن مالك فى قصة تخلفه 
عن غزوة تبوك » وسيأتى الحديث بطوله ىق كتاب المغازى ى مع استيفاء شرحه . وشاهد الرحمة منه قوله 
سك عيك بنش ملت اوه لاقراق امه عد ل ل 
التصدق مجميع الال » وقد تقدم االبحث فيه فى كتاب الزكاة » وبأ شىء منه ' كتاب الأبمان والنذور 


إن شاء الله تعالى . 
بكو 
مَن تصدّق إلى وكيله ثم رَدُ الوكيل إِلَيه 
4/] م لل م ل ا 
عبدالله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس قال: لما نزلت: أن تَنالُوا البرَ حت تنفقوا مما 
تحبون 4 جاء أبوطلحة إلى رسول الله صلى الله عليه فقال: يا رسول اللهء يقول الله تبارك وتعالى 


الحديث هاا 646 


في كتابه: :9 لن تنالوا الْبرَ حتئ تنفقوا مما تحبون4 وإِنّ أحبّ أموالي إل بيرّحاء قال: وكانت 
حديقة كان رسول لله يدخلها ويستظل فيها ويشرب من مائها- فهي إلى الله عر وجل وإلى 
رسوله أرجو بره وذخره فضعها أي رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى اللَّهُ عليه : 
«بخيا أباطلحة ذلك مال رابح قبلناه منك ورددنا عليك» فاجعلّه في الأقربينَ؛. فتصدق به 
معاوية فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟ قال: 
وكانت تلك الحديقةٌ في موضع قصر بني جديلة الذي بناه معاوية. 

قوله ( باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل اليه ) هذه الترحمة وحديئها سقط من أكثر اللأصول ولم 
يشرحه ابن بطال » وثبت فى رواية أنى ذر عن الكشميبى خاصة » لكن فى روايته « على وكيله » وثبتت 
الترحمة وبعض الحديث فى رواية الحمُوبِيٌ » وقد وزع البخارنى فى انتزاع هذه الترحمة من قصة أنى طلحة » 
وأجيب بأن مراده أن أبا طلحة لما أطلق أنه تصدق وفوض إلى النى صلى الله عليه وسلم تعيين المصرف وقال له 
النى صلى الله عليه وسلم « دعها فى الأقربين ؛ كان شبها بما ترجم به » ومقتضى ذلك الصحة . 

قوله ( وقال إسماعيل أخبرنى عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة ) يعنى الماجشون كذا ثبت فى أصل 
أنى ذر » ووقع فى الأطراف لأبى مسعود وخلفا جميعا أن إسماعيل المذكور هو ابن جعفر » وبه جزم أبو نعيم 
فى 9 المستخرج ؛ وقال : رأيته فى نسخة أنى عمرو يعبى الجيزى « قال إسماعيل بن جعفر » ولم يوصله أبو نعم 
ولا الإسماعيلى » وزاد الطرى فى الأطراف أن البخارى أخرجه عن الحسن بن شوكر عن إسماعيل بن جعفر 
وانفرد بذلك فإن الحسن بن شوكر ل يذكره أحد فى شيوخ البخارى » وهو ثقة » وأبوه بالمعجمة وزن جعفر » 
وجزم المزى بأن إسماعيل هو ابن أى أويس ول يذكر لذلك دليلا » إلا أنه وقع فى أصل الدمياطى مخطه فى 
البخارى « حدثنا [سماعيل » فإن كان محفوظا تعين أنه ابن ألى أويس وإلا فالقول ما قال خلف ومن تبعه » 
وعبد العزيز بن أنى سلمة وإن كان من أقران إسماعيل بن جعفر فلا يمتنع أن يروى إسماعيل عنه والله أعلم . 
وقد تقدمت الإشارة إلى ثىء من هذا فى « باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه » . 

وله ( عن إبعق بن عبد الله بن أبى طلحة لا أعلمه إلا عن أنس ) كذا وقع عند البخارى » وذكره 
ابن عبد البر فى « القهيد » فقال : روى هذا الحديث عبد العزيز بن ألى سلمة الماجشون عن إصدق بن عبد الله 
ابن أنى طلحة عن أنس بن مالك » فذكره بطوله جازما » والذى يظهر أن الذى قال ٠‏ لا أعلمه إلا عن أنس » 
هو البخارى . 

قله ( .لا نزلت ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما نحبون ) جاء أبو طلحة ) زاد ابن عبد البره ورسول الله 
صلى الله عليه وس على المنبر ؛ قال « وكانت دار أنى جعفر والدار الى تليها إلى قصر ببى حديلة حوائط 
لأنى طلحة » قال وكان قصر بنى حديلة حائطا لأبى طلحة يقال لها بيرحاء » فذكر الحديث » ومراده بدار 


61ل] 
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أبى جعفر الى صارت إليه بعد ذلك وعرفت به » وهو أبو جعفر المنصور الخليفة المشهور العباسى » وأما قصر 
ببى حديلة وهو بالمهملة مصغر ؛ ووهم من قاله بالججم فنسب إلهم القصر بسبب اغْجاورة » وإلا فالذى بناه هو 
معاوية بن أنى سفيان ؛ وبنو حديلة بالمهملة مصغر بطن من الأنصار وهم بنو معاوية بن عمرو بن مالك بن 
ببى حدياة ذكر ذلك عمرو بن شبة وغيره فى « أخبار المدينة » قالوا و ببى معاوية القصر المذكور ليكون له 
حصنا لما كانوا يتحدثون به بنهم مما يقع لببى أمية أى من قيام أهل المدينة عليهم » قال أبو غسان المدنى : 
وكان لذلك القصر بابان أحده.ا شارع على خط ببى حدينة والآخر فى الزاوية الشرقية » وكان الذى ولى بناءه 
لمعاوية الطفيل بن أَضّ بن كعب انّهى » وأغرب الكرمانى فزعم أن معاوية الذى بى القصر المذكرر هو 
معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار أحد أجداد ألى طلحة وغيره » وما ذكرته عمن صلف فى أخبار المدينة 
يرد عليه » وه, أعلم بذلك من غيرهم . 

قوله ( وباع حسان حصته منه من معاوية ) هذا يدل على أن أبا طلحة ملكهم الحديقة المذكورة 
ول يقفها عيهم » إذ لو وقفها ماساغ لحسان أن يبيعها » فيعكر على من استدل بشىء من قصة أبى طلحة فى 
مسائل الوق ف إلا فيا لا تخالف فيه الصدقة الوقف ٠»‏ ويحتمل أن :يقال شرط أبو طلحة عليهم لما وقفها علييم 
أن من احتاج إلى ببع حصته مهم جاز له ببعها » وقد قال بجواز هذا الشرط بعض العلماء كعلى وغيره والله 
أعلم . ووقع فى « أخبار المدينة محمد بن الحسن الزومى ؛ من طريق ألى بكر بن حزم أن تمن حصة حسان 
ماثة ألف درهم قبضها من معاوية بن أنى سفيان . 

بلب) قول الله عر وجل( وَإذًا حَضر القسمة ألو اقرب 
واليتامئ والمساكين فارزقوهم منه 4 إلى قوله: ط قولا معروفا » 

5- حدثنا أبوالنعمان محمد بن الفضل قال حدثنا أبوعوانة عن أبى بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إِنّ ناسا يزعمون أن هذه الآية نسختء ولا والله ما نسخت» 
ولكنها ما تهاون الناس, هما واليّان: وال يرث وذلك الذي يرزق» وقال: لا يرث بذلك الذي 
يقول بالمعروف, يقول: لا أملك لك أن أعطيك . [الحديث 5ه طرفه في: 4ه ]. 

قوله ( باب قول الله عز وجل ( وإذا حضر القسمة ) الآية ) ذكر فيه حديث ابن عباس قال « أن ناسا 
يزعمون أن هذه الآية نسخت » الحديث » وسيأق الكلام عليه فى التفسير » وذكر من أراد ابن عباس بقوله 
« أن ناسا يزعمون » وأن منهم عائشة رضى الله عنها » وغير ذلك من الأقوال ى دعوى كوبا محكمة 
أو منسوخة . 


الحديث ٠لا‏ أ5ل/اا /اه4 


بكلا ما يُسْتَحَبُ لمن توفي فُجاءَةَ أن يتصّدَقُوا عنهُ وقضاءً اندر عَنٍ المَيّت 
6 06 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 
رجلاً قال للنبي صلى اللهُ عليه : إن أمّي افثلمّت نفسّهاء وأراها لو تكلّمَت تصدّقت» أفأتصدق 
عنها؟ قال: «نعم تصدق عنها). 
]| 0- حلدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن 
عبد الله عن ابن عباس أل سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه فقال: إِنّ أمّي ماتت 
وعليها ندر فقال: «اقضه عنها). 


[الحديث ١07١‏ طرفاه في : 27794 1959]. 


قوله ( باب ما يستحب لمن توق فجاءة ) بضم الفاء والجم الحفيفة والمد » ويجوز فتح الفاء وسكون 
الهم بغير مد ( أن يتصدقوا عنه » وقضاء النذور عن الميت ) أورد فيه حديث عائشة « أن رجلا قال : إن أمى 
افتلتت نفسها » وحديث ابن عباس « أن سعد بن عبادة قال إن أمى ماتت وعليها نذر » وكأنه رمز إلى أن المهم 
فى حديث عائشة هو سعد بن عبادة » وقد تقدم حديث ابن عباس فى قصة سعد بن عبادة بلفظ آخر . ولا تناق 
بين قوله « أن أمى مانت وغليها نذر» وبين قوله « إن أمى توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها ثى ء إن تصدقت به 
عنها » لاحمال أن يكون سأل عن النذر وعن الصدقة عنها » وبين النسانى من وجه آخر جهة الصدقة المذكورة 
فأخرج من طريق سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال « قلت يا رسول الله إن أمى ماثت » أفأتصدق عبها ؟ 
قال : نعم . قلت : فأى الصدقة أفضل ؟ قال : سى الماء » وأخرجه الدارقطى فى « غرائب مالك » من طريق 
حماد بن خالد عنه بإسناد الحديث الثانى فى هذا الباب لكن بلفظ « أن سعداً قال : يارسول الله أتنتفع أمى 
إن تصدقت علها وقد مات ؟ قال نعم . قال فها تأمرنى ؟ قال اسق الماء » والمحفوظ عن مالك ما وقع فى هذا 
الباب والله أعلم » وقد تقدمت نسمية أم سعد قريباً . 

قوله ( افتلتت ) بضم المثناة بعد الفاء السا كنة وكسر اللام أى أخذت فتلة أى بغته وقوله ( نفسما ) 
بالفم على الأشهر » وبالفتح أيضا وهو موت الفجأة » والمراد بالنفس هنا الروح . 

قولهِ ( وأراها لو تكلمت تصدقت ) بضم همزة ٠‏ أراها » وقد تقدم فى الجنائز من وجه آخر عن هشام 
بلفظ « وأظها » وهو يشعر بأن رواية ابن القاسم عن مالك عند النسائى بلفظ « وأنها لم تكلدت » تصحيف 
وظاهره أنها لم تتكلم فلم تتصدق » لكن فى الموطأ عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن عبادة عن أبيه 
عن جده قال ٠‏ خرج سعد بن عبادة مع الننى صل الله عليه وسلم فى بعض مغازيه وحضرت أمه الوفاةبالمدينة» 
فقيل لها أوصى » فقالت : فم أوصى ؟ المال مال سعد » فتوفيت قبل أن يقدم سعد » فذكر الحديث » 
فإن أمكن تأويل رواية الباب بأن المراد أنها لم تكلم أى بالصدقة « ولو تكلمت لتصدقت » أى فكيف أمضى 
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ذلك ؟ أو يحمل على أن سعدا ما عرف بما وقع منها » فإن الذى روى هذا الكلام فى الموطأ هو سعيد بن عبادة 
"أو ولده شرحبيل مرسلا » فعلى التقديرين لم يتحد راوى الإثبات وراوى الى فيمكن الجمع بيهما بذلك 
والله أعلم . 

قوله ( أفأتصدق عنها ) فى الرواية المتقدمة فى الجنائز « فهل لها أجر إن تصدقت علبا ؟ قال : نعم » 
ولبعضهم « أتصدق علها أو أصرفه على مصلحتا » . 

قوله ( إن سعد بن عبادة ) كذا رواه مالك وتابعه الليث وبكر بن وائل وغيرهما عن الزهرى » وقال 
سلوان بن كثير عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة « أنه استفى » جعله من مسند سعد » 
أخرج جميع ذلك النسالى » وأخرجه أيضا من رواية الأوزاعى ومن رواية سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهرى 
على الوجهين » وقد قدمت أن ابن عباس لم يدرك القصة » فتعين ترجيح رواية من زاد فيه عن سعد بن 
عبادة » ويكون ابن عباس قد أخذه عنه » ويحتمل أن يكون أخذه عن غيره ويكون قول من قال « عن سعد 
ابن عبادة » لم يقصد به الرواية » وإنما أراد عن قصة سعد ,. ادة فتتحد الروايتان . 

قوله ( وعلبها نذر » فقال : اقضه عنها ) فى رواية قتيبة عن مالك «١‏ لم تقضه » وى رواية سلهان بن 
كثير المذكورة « أفيجزئ علها أن أعتق عنبا ؟ قال : أعتق عن أمك » فأفادت هذه الرواية بيان ماهو النذر 
المذكور » وهو أنها نذرت أن تعتق رقبة ففاتت قبل أن تفعل » _يحتمل أن تكون نذرت نذراً مطلقاً غير 
معين فيكون فى الحديث حجة لمن أفتى ف النذر المطلق بكفارة بمين » والعتق أعلى كفارات الأيمان » فلذلك 
أمره أن يعتق عدبا . وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أن النذر الذى كان على والدة سعد صيام » واستند إلى 
خديث ابن عباس المتقدم فى الصوم « أن رجلا تال : يارسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم » الحديث » 
ثم رده بأن فى بعض الروايات عن ابن عباس « جاءت امرأة فقالت : إن أختى ماتت » . قلت : والحق أنها 
قصة أخرى » وقد أوضحت ذلك فى كتاب الصيام . ونى حديث الباب من الفوائد : جواز الصدقة عن 
الميت » وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولا سها إن كان من الولد » وهو مخصص لعموم قوله 
تعالى بإ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى »4 ويلتحق بالصدقة العتق عنه عند الجمهور خلافا للمشهور عند المااكية » 
وقد اختلف ف غير الصدقة من أعمال البر هل تصل إلى الميت كالحج والصوم ؟ وقد تقدم شىء من ذلك 
فى الصيام . وفيه أن ترك الوصية جائز لأنه صلى الله عايه وسلٍ لم يذم أم سعد علىترك الوصية قاله ابن المنذر 2 
وتعقب بأن الإنكار عليها فد تعذر وها وسقط علها التكليف » وأجيب بأن فائدة إنكار ذلك لو كان منكراً 
ليتعظ غيرها ممن سمعه » فلما أقر على ذلك دل على الجواز . وفيه ما كان الصحابة عليه من استشارة الى 
صلى الله عليه وسلم فى أمور الدين » وفيه العمل بالظن الغالب » وفيه الجهاد فى حياة الأم وهو محمول على أنه 
استأذنها ».وفيه السؤال عن التحمل والمسارعة إلى عمل البر والمبادرة إلى بر الوالدين » وأن إظهار الصدقة قد 
يكون خيراً من إخفائها وهو عند اغتنام صدق النية فيه » وأن للحاكم تحمل الشهادة فى غير مجلس الحكم » 
نبه على أكثر ذلك أبو محمد بن أنى حمرة رحمه الله تعالى » وى بعضه نظر لا يى : وكلامه على أصل الحديث 
وهو فى الباب الذى يليه أبسط من هذا الباب . 


ظشا|] 


الرنوفة 


الحديث اا /اا # “ا ْ 164 


بمي) الإشهاد في الوقف والصّدقة 

-١ 4‏ حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم 
قال أخبرني يعلى أنّه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادةة - 
أخا بنى ساعدة- توفيت أمه وهو غائب عنهاء فأتى النبى صلى الله عليه فقال: يا رسول الله إن 
أمّي توقيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها شيء إن تصدّقت به عنها؟ قال: «نعم». قال: فإِني 
أشهدك أنّ حائطى المخراف صدقة عليها. 

قوله ( باب الإشباد فى الوقف رالصدقة ) أورد فيه حديث ابن عباس المذكور آنفاً لقوله فيه « أشبدك 
أن حائطى الخخراف صدقة » وألحق المصنف الوقف بالصدقة » لكن فى الاستدلال لذلك بقصة سعد نظر » 
لأن قوله « أشهدك » يحتمل إرادة الإشهاد المعتبر ويحتمل أن يكون معناه الإعلام » واستدل المهلب للإشهاد فى 
الوقف بقوله تعالى ١‏ وأشهدوا إذا تبايعم يعم )م قال فإذا أمر بالإشباد فى البيع وله عوض فلأن يشرع فى الوقف 
الذى لا عوض له أولى 20 : كأن البخارى أراد دفع التوهم عمن يظن أن الوقف من أعمال البر 
فيندب إخفاؤه » فبين أنه يشرع إظهاره لأنه بصدد أن ينازع فيه ولا سيا من الورئة : 


بلب) قول الله عر وجلٌ: « وآنوا اليَامئ أموالَهُم ولا تبَدُوا الْحَبِيث بالطب 
ولا تأكلوا أموالهم إلى أَمُوالكُم 4 إلى قوله : ظ قَانكحوا ما طَاب لَكُم 4 . 

1 حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان عروةٌ بن الزبير 
يحدث أنه سأل عائشة (فإن خفثم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) 
قالت عائشة: هي اليتيمةٌ في حجر وليّهاء فيرغبُ في جمالها ومالهاء ويريد أن يتروجها بأدنى 
من سئة نسائهاء فئهوا عن نكاحهن إلا أن يُقسطوا لهنَ في إكمال الصداق, وأُمروا بنكاح من 
سواهن من النساءء قالت عائشة: ثم استفتى الئاس رسول الله صلى اللَّهُ عليه بعدء فأنزل اللَّهُ عرٌ 
وجل: ل يستفتوتك في النساء قل الله يفتيكم فيهن4 قالت: فبيّن الله في هذه الآية اليتيمة إذا 
كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها و 1 يلحقّر ها بسئتها بإكمال الصداق» فإذا كانت 
مرغوبة عنها في قلّة لمال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قال: فكما يتركوتها 
حين يرغبون عنها فليس لهم أن يدكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يُقَسطوا لها الأوفى من الصداق 
ويعطوها حقّها. 


الددهقة 


] 7761 


45 كتاب الوصايا 


قله ( باب قوله عز وجل : (١‏ وآنوا اليتانى أمواخم » ولا تنبدلوا الحييث بالطيب » ولا تأكلوا أمواهم 
إلى أموالكم - إلى قوله ‏ فانكحوا ماطاب لكر من النساء ) ) أورد فيه حديث عائشة فى تفسير قوله تعالى 
( وإن خم أن لاتقسطوا فى اليتامى 4 وى تفسير قوله تعالى ل( ويستفتونك ف النساء قل الله يفتيكم فيين ) وسيأق 
الكلام على هذا الحديث مستوى ف التفسير » وقد أغفل المزى عزو هذا الحديث إلى كتاب الوصايا . 


ىا 
قوله: < وابتلوا اليتامئ حتئى إذا بلغوا النكاح 
فَإن آنستم منهم رشدا فَادفَعُوا إليهم أموالهم » 
إلى قوله : ف« مما قَلّ منه أو كَثْرَ نصيبًا مْرُوضًا 4 حَسيبًا : كافيًا 
ْله ( باب قول الله تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنسم منهم رشداً فادفعوا 
إلييم أمواهم 4 ) ساق فى رواية الأصيلى وكرية إلى قوله ل( نصببآ مفروضآً 4 وأما فى رواية أبى ذر فقال بعد 
قوله ( رشدا )م : إلى قوله ل( مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ) . 
قله ( حسياً يعى كافياً ) كذا للأكر » وسقط « بع » لأنى ذر . قال ابن التين فسره غيره 
عالماً وقيل محاسباً وقيل مقتدراً وق تفسير الطبرى عن السدى ل وكفى بالله حسيباً 4 أى شهيداً . 


وللؤصي أن يْمَلَ ف مال ليم وما بأل مد بقدرمَا 

7+ حدثنى هارونُ قال حدثنا أبوسعيد مولى بني هاشم قال حدثني صخر بن 
جويرية عن نافع عن ابن عمر أن عمرَ تصدّق بمال لهُ على عهد رسول الله صلى اله عليه وكان 
يقال له: شمغ؛ وكان نخْلاً. فقال عمرٌ: يا رسول الله إِنّي استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت 
أن أتصدق به فقال النبي صلى الله عليه : «تصدق بأصله: لا يباع ولا يوهب ولا يورث» ولكن 
ينفق ثمرة». فتصلّق به عمرء فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن 
السبيل ولذي القربى, ولا جناح على من وليه أن يأكل منهُ بالمعروف, أو يوكل صديقه غير 
معمول به . ئ 

500 ؟- حدثنا عبيدٌ بن إسماعيل قال حدثدا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة 
ومن كَانَ غَبًّا فليِستَعفف ومن كَانَ ققيرا فَليَأكل بالمعروف 4 قالت: أنزلت في مال اليتيم أن 
يصيبوا من ماله إذا كان محتاجا بقدرٍ ماله بالمعروف. 


الحديث وهلا؟! 2 545١‏ 


قَلْهِ ( وما للوصى أن يعمل فى مال اليتم وما يأكل منه بقدر عمالته ) كذا للأكثر » وسقطت «ما» 
الأولى لأنى ذر » وهذه من مسائل الحلاف : فقيل يجوز للوصى أن يأخذ من مال اليتم قدر عمالته وهو قول 
عائشة كنا فى ثانى حديبى الباب وعكرمة والحسن وغيرهم ء وقيل لا يأكل منه إلا عند الحاجة . ثم اختلفوا 
فققال عبيدة بن عمرو وسعيد بن جبير ومجاهد : إذا أكل ثم أيسر قضى » وقيل لا يجب القضاء » وقيل إن كان 
ذهبا أو فضة لم يجز أن يأخذ منه شيئا إلا على سبيل القرض » وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة » وهذا 
أصح الأقوال عن ابن عباس » وبه قال الشعبى وأبو العالية ؤغيرهما » أخرج جميع ذلك ابن جرير فى تفسيره » 
وقال هو بوجوب القضاء مطلقاً وانتصر له » ومذهب الشافعى بأخذ أقل الأمرين من أجرته ونفقته ولابجب 
الرد على الصحيح » وحكى ابن التين عن ربيعة أن المراد بالفقير والغنى فى هذه الآية اليم » أى إن كان غنياً 
فلا يسرف ف الإنفاق عليه » وإن كان فقيراً فليطعمه من ماله بالمعروف » ولا دلالة فيها على الأكل من مال 
اليم أصلا والمشبور ماتقدم . ثم أورد المصنف ف الباب حديثين : أحدهما حديث عر . 

قوله ( حدثنا هارون بن الأشعث ) هو الممدانى بسكون المم أصله من الكوفة ثم سكن بخارى » 
ولم يخرج عنه البخارى فى هذا الكتاب سوى هذا المرضع » ووقع فى بعض الروايات كراوية النسى و حدثنا 
هارون » غير منسوب ٠‏ فزعم ابن عدى أنه هارون بن يحبى المكى الزبيرى ولم يعرف من حاله شىء » 
والمعتمد ما'وقع عند أنى ذر وغيره منسوبا . 

قِلْهِ ( تصدق بمال له ) هو من إطلاق العام على الحاص لأن المراد بالمال هنا الأرض الى لا غلة . 

قوِْهِ ( يقال له مغ ) بفتح المثلثة وسكون المم بعدها معجمة » ومهم من فتح الم حكاه المنذرى » 
قال أبو عبيد البكرى هى أرض تلقاء المدينة كانت لعمر . قلت : وسأذكر فى « باب الوقف كيف يكتب » 
كيفية مصيره إلى عمر مع بيان الاختلاف فى ذلك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( فصدقته تلك ) كذا للكشمييى ولغيره « ذلك » . 

قله ( ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف ) قال المهلب : شبه البخارى الوصى بناظر 
الوقف » ووجه الشبه أن النظر للموقوف عليهم من الفقراء وغيرهم كالنظر لليتامى » وتعقبه ابن المنير بأن 
الواقف هو امالك لمنافع ما وقفه » فإن شرط لمن يلى نظره شيئا ساغ له ذلك » والموضى ليس كذلك لأأن ولده 
بملكون امال بعده بقسمة الله للم فلم يكن فى ذلك كالواقف اه . ومقتضاه أن الموصى إذا جعل للوصى أن 
يأكل من مال الموصى عليهم لايصح ذلك » وليس كذلك بل هو سائغ إذا عينه » وإنما اختلف السلف فيا إذا 
أوصى ول يعين للوصى شيئاً هل له أن يأخذ بقدر عمله أم لا ؟ وقال الكرمانى : وجه المطابقة هو من جهة 
أن القصد أن الوصى يأخذ من مال اليتم أجره بدليل قول غمر « لا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف » . 
ثانيهما حديث عائشة فى قوله تعالى ل( ومن كان غنيا فليستعفف ) الآية » قالت عائشة : أنزات فى والى اليتم » 
وف رواية المستملى « فى والى مال اليتيم الخ » وقد قدمت بيان الاختلاف فى ذلك » ويأقى بقية شرحه فى تفسير 
سورة النساء إن شاء الله تعالى . 


قف كتاب الوصايا 


بكلى) 
قول الله عر وجل: 9 إِنّ الْذين يأكلوت أموال اليتامئ ظلما 
إِنّمَا يلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا 4 الآيات 
] 8 حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثئى سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن 
أبى الغيث عن أَبى هريرة عن النبيّ صلى الله عليه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا 
رسول الله وما هنّ؟ قال: «الشرك بالله والسحرًء وقتلٌ النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الربا. وأكلّ مال اليتيم »والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». 
[الحديث ١7075‏ طرفاه في: 201/514 /14861]. 
قَولهِ ( باب قول الله تعالى : (إن الذينيأكلون أموال اليتامى ظلما إنما بأكلون فى بطونهم ناراً وسيصاون 
سعيرا 4 ) أورد فيه حديث أى هريرة فى السبع الموبقات وفيه ٠‏ وأكل مال اليتم ) وسيأق شرحه مستوق ى 
كتاب الحدود إن شاء الله تعالى » وكنت قدمت ف الشبادات أننى أشرح هذا الحديث هنا » ثم حصل ذهول 
وف عددها فى أوائل كتاب الأدب 1 


بكلى) 
«( يسألونك عن اليتامئ قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم 4 إلى آخر الاية 
لأعنتكم : لأخرجكم وضيق. وعدت : خضعت . 

11 8 - وقال لنا سليمانُ حدثنا حمّادُ عن أيُوب عن نافع قال: ما رد ابن عمر على أحد 
وصيَّة. وكان ابن سيرين أحبّ الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع نصحاؤه وأولياؤه فينظرون 
الذي هو خيرٌ له. وكان طاوس إذا ممُعلَ عن شيء من أمر اليتامى قرأ: الله يعلّم المفسد من 
المُصلح ». وقال عطاءً في يتامى الصغير والكبير : ينفق الوالي على كل إنسان بقدرٍ حصته. 

وه ( باب يسئلونك عن اليتامى قل إصلاح فم خير » وإن ##الطوه, فإخوانكم » إلى آخر الآية ) 
ذا لأنى ذر » وساق غيره الآبة . 

قوله ( لأعنتكم لأحرجكم وضيق ) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن المنذر من طريق على بن أنى طلسة 
عله » وزاد بعد قوله ضيق عليكم « ولكنه وسع ويسر فقال : ومن كان غنياً فلإستعفف » ومن كان فقيراً 
فليأكل بالمهكروف » يقول يأكل الفقير إذا ولى مال اليم بقدر قيامه على ماله ومنفعته مالم يسرف أو يبذر » 


الحديث ابام واط) 


ثم أخرج من طريق سعيد بن جبير قال ى قوله « لأعنه » : لأحرجكم اه » وقوله أعنتكم فعل ماض من 
العنت بفتح المهملة والنون بعدهأ مثناة والهمزة للتعدية أى أوقعكم فى العنت . 

قله ( وعنث: خضعت ) كذا وقع هناء واستغرب لأنه لاتعلق له بقوله ل( أعنتكم غ بل «وفعل ماض 
من العنو بضم المهملة والنون وتشديد الواو » وليس هو من العنت فى شىء لأن التاء ى العنت أصلية وى عنت 
للتأنيث ولام الفعل منه واو لكبا ذهبت فى الوصل » فلعل المصنف ذكر ذلك هنا استطراداً » وتفسير ل( عنت 
الوجوه ي بمخضعت أنخرجه ابن المنذرأيضا من طريق مجاهد وأخرج من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس 
قال « قوله وعنت الوجوه أى ذات » ومن طريق ألى عبيدة قال « عنت استأسرت » لأن العانى هو الأسير 
فكأن من فسره بخضعت فسره بلازمه لأن من لازم الأسر الذلة واللحضوع غالبا . 

قوله ( وقال لنا سلهان بن حرب الخ ) هو موصول ؛ وسامان من شيوخ البخارى » وجرت عادة 
البخارى الإتيان بهذه الصيغة فى الموقوفات غالباً وفى المتابعات نادراً » ولى يصب من قال إنه لا يأتى بها إلا فى 
المذاكرة » وأبعد من قال إن ذلك للإجازة . 

قولْهِ ( ما رد ابن عمر على أحد وصيته ) يعى أنه كان يقبل وصية من يوصى إليه » قال ابن التين 
كأنه كان يبتغى الأجر بذلك لحديث «١‏ أنا وكافل اليتم كهاتين » الحديث اه . وسيأق فى كتاب الأدب مع 
الكلام عليه » ومحل كراهة الدخول فى الوصايا أن يخشى اللهمة أو الضعف عن القيام بحقها . 

قوله ( وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه الخ ) لم أقف عليه موصولا عنه . 

قوله ( وكان طاوس الخ ) وصله سفيان بن عيينة ى تفسيره عن هشام بن حجير بمهملة ثم جم 
مصغر عن طاوس أنه «كان إذا سثل عن مال اليتم يقرأ : لإ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لم خير وإن 
تخالطوهم فإخرانكم والله يعلم المفسد من المصلح ) » . 

قولِهِ ( وقال عطاء الخ ) وصله ابن أبى شيبة من رواية عبد الملاك بن أنى سليان عنه وأنه سئل عن 
الرجل يلى أموال أيتام فييم الصغير والكبير وما لم جميع ل يقسم + قال + ينفق على" كل إنسان صهم من ماله عل 
قدره » وقد روى عبد بن حميد من طريق قتادة قال « لما نزلت (إ ولا تقربوا مال اليتم إلا بالى هى أحسن » 
كانوا لا يخالطونهم فى مطعي ولا غيره » فاشتد عليهم » فأنزل الله الرخصة لإ وإن تخالطوهم فإخوانكم » والله 
يعلم المفسد من المصلح 4 وروى الثورى فى تفسيره عن مالم الأفطس عن سعيد بن جبير « أن سبب نزول 
الاية المذكورة لما نزلت ١‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظاما م عزلوا أموالهم عن أمواهم » فنزلت لا قل 
إصلاح لم خير » وإن تخالطوهم فإخرانكم م قال فخاطوا أموالم بأموالهم » وهذا هو المحفوظ مع إرساله » 
وقد وصله عطاء بن السائب بذكر ابن عباس فيه أخرجه أبو داود والنسائى واللفظ له وصصحه ا خاكم من طريق 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « لما نزلت هذه الآية ل( ولا تقربوا مال اليتم إلا بالى 
هى أحسن ‏ وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يم اجتنب الناس مال اليم وطعامه فشق ذلك عليهم » 
فشكوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم ذلك فأزلت ١‏ ويسثاونك عن اليتامى ‏ الآية » ورواه النساثى من وجه 
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آخر عن عطاء بن السائب موصولا أيضا وزاد فيه « وأحل لم خلطهم » وروى عبد بن حميد من طريق السدى 
عمن حدثه عن ابن عباس قال ٠‏ الخالطة أن تشرب من لبنه ويشرب من لبنك وتأكل من قصعته ويأكل من 
قصعنك لإ والله يعلم المفسد من المصلح م من يتعمد أكل مال اليتم ومن يتجنبه » وقال أبو عبيد المراد بامخالطة 
أن يكون اليم بين عيال المولى عليه فيشق عليه إفراز طعامه » فيأخذ من مال يتم قدر ما يرى أنه كافيه 
بالتحرى فيخلطه بنفقة عياله » ولا كان ذلك قد تقع فيه الزيادة والنقصان خشوا من ذلك . فوسع الله علييم » 
وهو نظير البد حيث وسع عليهم فى خلط الأزواد فى الأسفار كا تقدم فى الشركة . والله أعلم . 
بلى) امتخدام اليّتيم في السّفَر وَالخَضَرٍ ذا كان صَلاحً لَه 
2 يد ده - 
ونظر الأم وزوجها لليتيم 

+- حدلثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا ابن عليّة قال حدثنا عبدالعزيز 
عن أنس قال: قدمَ رسول الله صلى اللَّهُ عليه المديئة ليس له خادم: فأخد أبوطلحة بيدي فانطلق بي 
إلى الرسول صلى اللَهُ عليه فقال: يا رسول الله, إن أنسا غلامٌ كيس فلْيخدمُك» قال: فخدمته في 
السفر والحضرء ما قال لي لشيء صِنعْحُهُ: لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعة: لم لم 
تصنع هذا هكذا؟. 

[الحديث 4- طرفاه في : لاحك .]55١١‏ 

وله ( باب استخدام اليتيم ف السفر والحضر إذا كان صلاحاً له ونظر الآم أو زوجها لليتيم ) أورد فيه 
حديث أنس قال « قدم رسول الله صلى الله عليه وس المدينة وليس له نخادم » فأخذ أبو طلحة بيدى فانطلق لى » 
الحديث » وسيأقى الكلام على شرحه مستوى : أما صدره فى الجهاد ٠‏ وأما بقيته فى كتاب الأدب . 
وعبد العزيز المذكور فى الإسناد هو ابن صهيب ؛ والإسناد كله بصريون . وأبو طلحة كان زوج أم سلم 
والدة أنس فالحديث مطابق لأحد ركنى الترحمة » وأما الر كن الذى قبله وهو نظر الأم فكأنه استفيد من كون 
أنى طلحة لم يذ ى ذلك إلا بعد رضا أم سليم » أو أشار إلى ما ورد فى بعض طرقه « أن أم سلم هى الى أحضرته 
إلى التى صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة » وأما أبو طلحة وأحضره إليه لما أراد الحروج إلى غزوة خيير 
كا سيق ذلك صربيحاً فى « باب من غزا بصبى للخدمة » من كتاب الجهاد » ومن طريق عمرو بن أنى عمرو 
عن أنس » وقد اختنف فى حكم ما ترجم به : فعن المالكية للأم وغيرها التصرف فى مصالح من فى كفالهم 
من الأيتام وإن لم يكونوا أوصياء » واستشكل بعضهم جواز ذلك فإنه يفضى, إلى أن اليتم يشتغل بالحدمة عن 
المستدل به وهو أن يكون عند من يؤدبه وينتفع بتأدييه كما وقع لأنس فى الحدمة النبوية فإنه استفاد بالمواظبة 
عليها من الآداب ما فاق غيره ممن أدبه أبوه . 


]7 


[*لا/ا؟] 


الحديث 4ت/ا؟ ب ابام 4 


بكى) 

إذَا أوقف أرضًا ولّم يبِيّن الحدود فَهُوَ جائزٌ وكذلك الصدقة 
4م حادثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه 
سمع أنس بن مالك يقول: كان أبوطلحة أكثر أنصارِي بالمديئة مالا من نخل» وكان أحب ماله 
إليه بيرحا مستقبل المسجد, وكان النبئ صلى اللهُ عليه يدخلّها ويشرب من ماء فيها طب قال 
أنسّ: فلمًا نزلت 9 أن تََانُوا الْبرّ حت ثنفقوا مما تحبُون4 قال: أحب أموالي إلي بيرحاء وإنّها 
صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله فقال: «بخء ذلك مال رابج - أو 
رايح»؛ -شك ابن مسلمة- «وقد سمعت ما قلت, وإِني أرى أن تجعلّها في الأقربين». قال 

أبوطلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبوطلحة في أقاربه وفي بني عمه. 

وقال إسماعيل وعبدالله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك (رايح) . 
5- حل ثنى محمد بن عبدالرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن 
إسحاق قال حدثني عمرو بن ديدار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله 
عليه: إن أمّهُ توقيت أينفعها أن تصدّقت عنها؟ قال: «نعم». قال: فإِنٌ لي مخرافاء فأنا أشهدك 


قوله ( باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود فهو جائز » وكذلك الصدقة ) كذا أطلق الجواز وهو 
محمول على ما إذا كان الموقوف أو المتصدق به مشهوراً متميزا يحرث يؤمن أن يلتبس بغيره » وإلا فلا بد من 
التحديد اتفاقآً لكن ذكر الغزالى فى فتاويه أن من قال : اشهدوا على أن جميع أملاكى وقف على كذا وذكر 
مصرفها ولم يحدد شيئا مها صارت جميعها وقفاً » ولا يضر جهل الشهود بالحدود . ويحتمل أن يكون مراد 
البخارى أن الوقف يصح بالصيغة الى لا تحديد فيا بالنسبة إلى اعتقاد الوأقف وإرادته لشىء معين فى نفسه » 
وا يعتبر التحديد لأجل الإشهاد عليه ليبين حق الغير والله أعلم . 

قوله ( أكثر الأنصار ) فى رواية الكشميبى « أكثر أنصارى » أى أكثر كل واحد من الأنصار » 
والإضافة إلى المفرد التكرة عند إرادة التفضيل سائغ . 1 

قوله ( مالا من نخل ) تقدم نى رواية عبد العزيز الماجشون عن إسعق تسمية حدائق ألى طلحة قريباً . 

قوله ( وكان النبى صل الله عليه وسلم يدخلها ) زاد فى رواية عبد العزيز « ويستظل فيها » . 

قَوله ( بييرحاء ) تقدم شىء من ضبطها فى الزكاة » ومنه عند مس « بريحاء » بفتح الموحدة وكسر 
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الراء وتقديمها على التحتانية الساكنة ثم حاء مهملة » ورجح هذا صاحب الفائق وقال : هى وزن فعيلاء 
من البراح وف الأرضن الطاهرة المكعنة :+ وعتد أ ناوه ب ريحاء وهو بإشباع الموحدة والباق مثله » وو 

من ضبطه يكسر الموحدة وفتح الهمزة ء فإن أريحاء من الأرض المقدسة » ويحتمل إن كان محفوظاً أن تكون 
ميت باسمها قال عياض : رواية المغاربة إعراب الراء والقصر فى حاء » وخطّأ هذا الصورى » وقال الباجى : 
أدر كت أهل العلى ومنهم أبو ذر يفتحون الراء فى كل حال » زاد الصورى : وكذلك الباء أى أوله » وقد 
قدمت ف الزكاة أنه اننهى اللحلاف ؛ فى النطق بها إلى عشرة أوجه » ونقل أبو على الصدى عن أنى ذز الخروى 
أنه جزم أنها مر كبة من كلمتين بير كلمة وحاء كلمة ثم صارت كلمة واحدة » واختلف فى حاء هل هى 
اسم رجل أو امرأة أو مكان أضيفت إليه البئرأو هى كلمة زجر للإبل وكأن الإبل كانت ترعى هناك وتزجر 
هذه اللفظة فأضيفت البثر إلى اللفظة المذكورة . 

قله ( بخ ) بفتح الموحدة وسكون المعجمة » وقد تنون مع التثقيل والتخفيت بالكسر والرفع والسكون 
ويحوز التنوين لغات » ولو كررت فالاختيار أن تنون الأولى وتسكن الثانية » وقد يسكنان حميعا كما قال 
الشاعر : بخ بخ لوالده وللمولود . ومعناها تفخم الأمر والإعجاب به . 

قوله ( رابح أو رابح شك ابن مسلمة ) أى القعنى أى هل هو بالتحتانية أو بالموحدة . 

قوله ( أفعل ) بضم اللام على أنه قول ألى طلحة . 

قوله ( فقسمها أبو طلحة ) فيه تعيين أحد الاحمالين فى رواية غيره حيث وقع فيها « أفعل فقسمها » 
فانه احتمل الأول واحتمل أن يكون أفعل صيغة أمر وفاعل قسمها البى صلى الله عليه وسلم » وائتنى هذا 
الاحمال الثانى بهذه الرواية . وذكر ابن عبد البر أن إسماعيل القاضى رواه عن القعنبى عن مالك فقال فى روايته 
« فمسمها رسول الله صلى الله عليه وس فى أقاربه وببى عمه » » قال وقوله فى أقاربه » أى أقارب أنى طلحة » 
قلت ٠‏ ووقع فى روإية ثابت عن أنس كا تقدم كنذا وازواية كيام عن , إسصحق بن ألى : طلحة « فال صلى الله 
عليه وسلم : ضعها فى قرابتك » فجعلها حدائق ى بين حسان بن ثابت وأنى بن كعب » لفظ إسق أخرجه أبو داود 
الطيالسى فى مسنده عنه » وحديث ثابت محوه » قال ابن عبد البر : إضافة القسم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس وإن كان سائغاآ شائعاً فى لسان العرب على معنى أنه الآمر به لكن أكثر الرواة ل يةرلوا ذلك » والصواب 
رواية من قال « فقسمها أبو طلحة » . 

قله ( فى أقاربه وببى عمه ) فى رواية ثابت المتقدمة « فجعلها لحسان وأنى » وكذا فى رواية همام عن 
إسحاق كنا ترى » وكذا فى رواية الأنصارى عن أبيه عن نمامة » وقد تمسلك به من قال : أقل من يعطى من 
الآقارب إذا لم يكونوا منحصرين اثنان » وفيه نظر لأآنه وقع فى رواية الماجشون عن إعق المتقدمة « فجعلها 
أبو طلحة فى ذئ رحمه وكان منهم حسان وأنى بن كعب » فدل على أنه أعطى غير هما معهما » ثم رأيت فى مرسل 
أنى بكر ابن حزم المتقدم « فرده على أقاربه ألى بن كعب وحسان بن ثابت وأخيه ‏ أو ابن أخيه - شداد بن 
أوس ونبيط بن جابر فتقاوموه » فباع حسان حصته من معاوية بمائة ألف درهم . 

قوله ( وقال إسماعيل ) أى ابن أنى أويس ( وعبد الله بن يوسف ويحى بن يحبى عن مالك ) أى بهذا 
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الإسناد ( رايح ) أى بالتحتانية » وقد وصل حديث إسماعيل فى التفسير وحديث عبد الله بن يوسف فى الزكاة 
وحديث يحبى بن يحبى فى الوكالة » وقد تقدم توجيه الروايتين فى كتاب الزكاة . وفى قصة أنى طلحة من الفوائد 
غير ما تقدم أن منقطع الآخر الوقف يصرف لأقرب الناس إلى الواقف » وأن الوقف لا يحتاج فى انعقاده 
إلى قبول الموقوف عايه . واستدل به بعض الالكية على صحة الصدقة المطلقة ثم يعيها المتصدق لمن يريد » 
واستدل به للجمهور فى أن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصى حت وصيته ويفرقه الوصى 
فى سبل اير ولا يأكل منه شيئا ولا يعطى منه وارثاً للميت » وخالف فى ذلك أبو ثور وفاقاً للحنفية فى الأول 
دون الثانى . وفيه جواز-التصدق من الحى فى غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله لآنه صلى الله عليه وسلم 
لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به وقال لسعد بن أنى وقاص « الثلث كثير ؛ وفيه تقدبم الأقرب من 
الأقارب على غير هم ء وفيه جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العالم ولا نقص عليه فى ذلك وقد أخبر 
تعالى عن الإنسان (١‏ إنه لحب الحير لشديد م والحير هنا المال اتفاقاً » وفيه اتخاذ الدوائط والبساتين ودخول أهل 
الفضل والعلم فيها والاستظلال بظلها والأكل من ثمرها والراحة والتنزه فيبا » وقد يكون ذلك مستحبا ييرتب 
عايه الأجر إذا قصد به إجمام النفس من تعب العبادة وتنشيطها للطاعة » وفيه كسب العقار » وإباحة الشرب 
من دار الصديق ولو ل يكن حاضراً إذا عم طيب نفسه » وفيه زباحة استعذاب الماء وتفضيل بعضه على بعض » 
وفيه المّسك بالعموم لأن أبا طلحة فهم من قوله تعالى ل( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) تناول ذلك مجميع 
أفراده » فلم يقف حتى يرد عليه البيان عن شىء بعينه بل بدر إلى إنفاق ما يحبه » وأقره البى صلى الله عليه 
وس على ذلك . واستدل به لما ذهب إليه مالك من أن الصدقة تصح بالقرل من قبل القبض » فإن كانت لمعين 
استحق المطالبة بقبضها » وإن كانت لجهة عامة حرجت عن ملك القائل وكان للإمام صرفه فى سبيل الصدقة » 
وكل هذا ما إذا لم يظهر مراد المتصدق فان ظهر اتبع . وفيه جواز تولى المتصدق قسم صدقته » وفيه جواز 
أخذ الغنى من صلقة التطوع إذا حصل له بغير مسألة » واستدل به على مشروعية الحبس ؤالوقف خلافاً 
من منع ذلك وأبطله » ولا حجة فيه لاحّال أن تكون صدقة أنى طلحة تمليكا وهو ظاهر سياق الماجشون 
عن إسحاق كنا تقدم » وفيه زيادة الصدقة فى النطوع على قدر نصاب الزكاة خلافاً لمن قيدها به » وفيه فضيلة 
لأنى طلحة لأن الآية تضمنت الحث على الإنفاق من امحبوب فترق هو إلى إنفاق أحب المحبوب فصوب صلى الله 
عليه وسم رأيه وشكر عن ربه فعله » ثم أمره أن يخص بها أهله » وكى عن رضاه بذلك بقوله ٠‏ بخ2 . 
وفيه أن الوقف يم بقول الواقف جعلت هذا وقفاً » وتقدم البحث فيه قبل أبواب » وأن الصدقة على الجهة 
العامة لا تمحتاج إلى قبول معين بل للإمام قبوها منه ووضعها فبا يراه كما فى قصة أنى طلحة . وفيه أنه لايعتبر فى 
القرابة من يجمعه والواقف أب معين لا رابع ولا غيره » لأن أبيا إنما يجتمع مع أنى طلحة فى الآب السادس » 
وأنه لايحب تقديم القريب على القريب الأبعد » لأن حسانآ وأخاه أقرب إلى أنى طلحة من أنّ ونبيط » ومع 
ذلك 'فقد أشرك معهما أبيآ ونبيط بن جابر » وفيه أنه لايحب الاستيعاب لأن بنى, حرام الذى اجتمع فبه 
أبو طلحة وحسان كانوا بالمدينة كثيراً فضلا عن عمرو بن مالك الذى يمجمع أبا طلحة وأيياً . 
قوله ى حديث ابن عباس ( أن رجلا ) هو سعد بن عبادة كما تقدم قريبا . 
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بكو إذا أوقف جماعةٌ أرضًا مشاعا فَهُوَ جائزٌ 
حدثنا مسدة قال حدثنا عبدالوارث عن أبي الشياح عن أنس قال أمر النبي 
صلى الله عليه ببناء المسجد فقال: ديا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذاء. قالوا : لا والله لا 
نطلب ثمنه إلا إلى الله. ْ 0 ْ 


قوله ( باب إذا وقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز ) قال ابن المثير : احترز عما إذا وقف الواحد 
المشاع فإن مالكا لا يجيزه لثلا يدخل الضرر على الشريك » وى هذا نظرء لأن الذى يظهر أن البخارى أراد 
الرد على من ينكر وقف المشاع مطلقاً » وقد تقدم قبل أبواب أنه ترجم ‏ إذا تصدق أو وقف بعض ماله فهو 
جائز » وهو وقف الواحد المشاع » وقد تقدم البحث فيه هناك . وأورد المصنف فى الباب حديث أنس فى 
قصة بناء المسجد » وتمد تقدم بهذا الإسناد مطولا فى أبواب المساجد من أوائل كتاب الصلاة » والغرض منه 
هنا ما اقتصر عليه من قولم « لانطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل » فإن ظآهره أهم تصدقوا بالأرض لله عر وجل » 
فقبل البى صل الله عليه وسلم ذلك » ففيه دليل لما ترجم له » وأما ما ذكره الواقدى أن أبا بكر دفع ثمن 
الأرض مالكها مهم وقدره عشرة دنانير فان ثبت ذلك كانت ال حجة للترحمة من جهة تقرير النى صل الله عليه 
وس على ذلك ولم ينكر قوم ذلك » فلو كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم وبين لم الحكم » واستدل 
بهذه القصة على أن حكم المسجد يثبت للبناء إذا وقع بصورة المسجد ولو لم يصرح البانى بذلك » وعن بعض 
المالكية إن أذن فيه ثبت له حكم المسجد ء وعن الحنفية إن أذن للجاعة بالصلاة فيه ثبت والمسألة مشبورة » 
ولا يثبت عند الجمهور إلا إن صرح البانى بالوقفية أو ذكر صيغة محتملة ونوى معها . وجزم بعض الشافعية 
مثل ما نقل عن الحنفية لكن نى الموات خاصة » والحق أنه ليس فى حديث الباب مايدل لإثبات ذلك ولا نفيه 
والله أعلم . 

تله ( لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ) أى لانطلب تمنه من أحد لكن هو مصروف إلى الله » فالاستثناء 
على هذا التقدير منقطع » أو التقدير لانطنب منه إلا مصروفا إلى الله » فهو متصل . 


بكب) الوقف وكَيْف يْتَبْ؟ 

4- حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن 
عمر قال: أصاب عمر بخيبر أرضاء فأتى النبي صلى اللَّهُ عليه فقال: أصبت أَرْضًا لم أصب مالاً 
قط أنفس منه, فكيف تأمُرني به؟ قال: «إن شعت حبست أصلها وتصدقت بها». فتصدق عمر 
أنّه لا يباع أصلّها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقرباء والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن 
السبيل , لا جناح على من وليّها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمول فيه. 
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بي) الوقْف للغني والقَقير والضّيّف 
111/1 1-1 حدثنا أبوعاصم قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عم ر أن عمر وجد مالاً 
بخيبرء فأتى النبي صلى الله عليه فأخبره قال: «إن شعت تصدقت بها» فتصدّق بها في الفقراء 
والمساكين وذي القربى والضيف . 


قوله ( باب الوقف كيف يكتب ) ذكر فيه حديث ابن عمر فى قصة وقف عمر » وقد ترجم له فى 
آخر الشروط « ف الوقف » وترجى له بعد هذا « الوقف على الغنى والفقير » وبعد بابين ١‏ نفقة قم الوقف » 
ومن قبل بأبواب ما لاوصى أن يعمل فى مال اليتيم » هذا جميع المواضع الى أورده فيها موصولا طوّله نى 
بعضها واستدل منه بأطراف تعليقاً فى مواضع منها فى المزارعة وفى ١‏ باب هل ينتفع الواقف بوقفه » وى 
« باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره » . 

قوله ( حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع ) كذا اقتصر عليه ع وقد أخرجه أبو داود عن مسدد عن 
يزيد بن زريع وبشر بن المفضل وبحجبى القطان ثلاهم عن عبد الله بن عون » وقد زعم ابن عبد البر أن ابن 
عون تفرد به عن نافع » وليس "كما قال فقد أخرجه البخارى من رواية صخر بن جويرية عن نافع كنا تقدم 
قبل أبواب » وأخرجه مختصراً وأحمد والدارقطى مطولا من رواية أيوب » وأخرجه الطحاوى من رواية 
بحبى بن سعيد الأنصارى » والنساثى من رواية عبيد الله بن عمر الأكبر المصغر » وأحمد والدارقطبى من رواية 
عبد الله بن عمر الأصغر المكبر كلهم عن نافع » وسأذكر ما فى روايتهم من الفوائد مفصلا إن شاء الله تعالى . 

قله ( عن نافع ) فى رواية الأنصارى عن ابن عون الماضية فى آخر الشروط عن ابن عون «١‏ أنبأق 
نافع » والإنباء بمعبى الإخبار عند المتقدمين جزماً » وقد وقع عند الطحاوى من وجه آآخر عن ابن عون 
« أخبرنى نافع » والأنصارى المذكور أحد شيوخ البخارى أخرج عنه عدة أحاديث بغير واسطة مها حديثُ 
أبلى بكر فى أنصبة الزكاة » وأخرج عنه فى مواضع بواسطة » وكان الأنصارى المذكور قاضى اأبصرة وقد 
تمذهب للكوفيين فى الأوقاف » وصنف ف الكلام على هذا الحديث جزءاً مفرداً . 

قوإه ( عن ابن عمر رضى الله عنهما قال أصاب عمر) كذا لأكثر الرواة عن نافع » ثم عن ابن عون 
جعلوه فى مسند ابن عمر » لكن أخرجه مس والنسانى من رواية سفيان الثورى والنسائى من رواية أنى إسمق 
الفزارى كلاهما عن عبد الله بن عون » والنسالى من رواية سعيد بن سالم عن عبيد الله بن عمر كلاهما عن 
نافع عن ابن عمر عن عمر جعله من مسند عمر » والمشهور الأول . 

قوله ( بخيبر أرضاً ) تقدم فى رواية صخر بن جويرية أن اسمها تمغ » وكذا لأحمد من رواية أيوب 
«أن عمر أصاب أرضا من يهود ببى حارثة يقال لها نمغ » ونحوه فى رواية سعيد بن سالم المذكورة » وكذا 
للدارقطنى هن طريق الدراوردى عن عبد الله بن عمر » والطحاوى من رواية يحبى بن سعيد » وروى حمر بن 
شبة بإسناد صحيح « عن أنى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم , أن عمر رأى فى المنام ثلاث.ليال أن يتصدق بثمغ » 
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وللنسانى من رواية سفيان عن عبد الله بن عمر « جاء عمر فقال : يا رسول الله إنى أصبت مالا لم أصب مالا 
مثله قط » كان لى مائة رأس فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها » » فيحتمل أن تكون مغ من جملة أراضى 
خيير وأن مقدارها كان مقدار مائة سهم من السبام الى قسمها الننى صل الله عليه وسلم بين من شبد خيبر » 
وهذه الماثة السهم غير الماثة السهم الى كانت لعمر بن الخطاب بخيبر الى حصلها من جزثه من الغنيمة وغيره » 
وسيأى بيان ذلك فى صفة كتاب وقف عمر من عند أنى داود وغيره » وذكر عمر بن شبة بإسناد ضعيف عن 
محمد بن كعب أن قصة عمر هذه كانت ف سنة سبع من الهجرة . 

قوله ( أنفس منه ) أى أجود ء والنفيس الجيد المغتبط به » يقال نفس بفتح النون وضم الفاء نفاسه » 
وقال الداودى اا ا ررد اب و ور ل با 
نفيس فأردت أن أتصدق به » وقد تقدم فى مرسل أنى بكر بن حزم أنه رأى فى انام الأمر بذلك » ووقع 
فى رواية نلدارقطى إسنادها ضعيف «١‏ أن عمر قال : يارسرل الله إنى نذرت أن أتصدق بمالى » ولم يثبت هذ 
وإنما كان صدقة تطوع كما سأوضحه من حكاية لفظ كتاب الوقف المذكور إن شاء الله تعالى . 

قوله ( فكيف تأمرنى به ) ؟ فى رواية يحبى بن سعيد « أن عمر استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى أن يتصدق » . 

قوله ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) أى بمنفعتها » وبين ذلك ما فى رواية عبيد الله بن عمر 
و احبس أصلها وسبل ثمرتما » » وى رواية يحبى بن سعيد ١‏ تصدق بثمره وحبس أصله ٠‏ . 

قله ( فتصدق عمر أنه لا يماع أصلها ولا بوهب ولا يورث ) زاد فى رواية مسم من هذا الوجه 
دولا تبتاع » زاد الدارقطى من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع « حبيس ما دامت السهاوات والأرض » 
كذا لأكثر الرواة عن نافع » ولم يختلف فيه عن ابن عر زن إلا ما وقع عند الطحاوى من طريق سعيد بن سفيان 
المحدرى عن ابن عون فذكره بلفظ صخر بن جويرية الآتى » والجحدرى إنما رواه عن صخر لا عن ابن 
عون » قال السبكى : اغتبطت بما وقع فى رواية يحيى بن سعيد عن نافع عند الببتى « تصدق بثمره وحبس 
أصله لا يباع ولا يورث 4 وهذا ظاهره أن الشرط من كلام الننى صل الله عليه وس بخلاف بقية الروايات 
فإن الشرط فيا ظاهره أنه من كلام عمر » قلت : قد تقدم قبل خمسة أبواب من طريق صخر بن جويرية 
عن نافع بافظ : فقال النبى صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله » لابباع ولا يوهب ولايورث » ولكن ينفق مره » 
وهى أثم الروايات وأصرحها فى المقصود فعرّوها إلى البخارى أولى' » وقد علقه البخارى ف المزارعة بلفظ 
«قال النتى صل الله عليه وسَلم لعمر : تصدق بأصله لايباع ولا يوهب ولكن لينفق مره فتصدق به» وحكيت 
هناك أن الداودى الشارح أنكر هذا اللفظ ء ولم يظهر لى إذ ذاك سبب إنكاره » ثم ظهر لى أنه يسبب التصريح 
برفع الشرط إلى النى صلى الله عليه وسلم » على أنه ولر كان الشرط من قول عمر فما فعله إلا لما فهمه من الى 
صلى الله عليه وسلم حيث قال له ه احبس أصلها وسبل ثمرتم! » وقوله ه تصدق » صيغة أمر وقوله « فتصدق » 
بصيغة الفعل الماغى . 
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قوله ( ى سبيل الله وى الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل) جميع هؤلاء الأصناف إلا الضيف 
هم المذكورون فى آية الزكاة » وقد تقدم بيامهم فى كتاب الزكاة . وقوله لإ ولذى القربى ) يحتمل أن يكون 
فى من ذكر فى الحمس "كا سيأتى بيانهم » ويحتمل أن يكون المراد بهم قرلى الواقف » وببذا الثانى جزم 
القرطى » والضيف معروف وهو من نزل بقوم يريد القرى وقد تقدم القول فيه فى اهبة . 


قوله ( أن يأكل منها بالمعروف ) تقدم البحث فيه قبل أبواب , قال القرطبى : جرت العادة بأن العامل 
يأكل من ثمرة الوقف » حبى أو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يستقبح ذلك منه » والمراد بالمعروف 
القدر الذى جرت به العادة » وقيل القدر الذى يدفع به الشهوة » وقيل المراد أن يأخذ منه بقدر عمله » والأول 
أولى . 

قوله ( أو يطعم ) فى رواية صخر ٠‏ أو يؤكل » بإسكان الواو وهى بمعبى يطعم . 

قوله ( غير متمول فيه ) وفى رواية الأنصارى الماضية فى آخر الشروط « غير متمول به » والمعنى غير 
متخذ مها مالا أى ملكا » والمراد أنه لا يسملك شيئاً من رقابها » و مالا» منصوب على القييز » وزاد الأنصارى 
وسلم قال : فحدثت به ابن سيرين فال « غير متأثل مالا ؛ والقائل « فحدثت به » هو ابن عون راويه عن 
نافع » بين ذلك الدارقطنى من طريق أنى أسامة عن ابن عون قال : ذكرت حديث نافع لابن سيرين فذكره » 
زاد سلم « قال ابن عون : وأنبأنى من قرأ هذا الكتاب أن فيه « غير متأثل مالا » وفى رواية الترمذى من طريق 
ابن عاية عن ابن عون ٠‏ حدثى رجل أنه قرأها فى قطعة أديم أحمر » قال ابن علية : وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله 
ابن عمر كذلك » . وقد أخرج أبو داود صفة كتاب وقف عمر من طريق يحبى بن سعيد الأنصارى قال 
« نسخها لى عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عمر » فذكره وفيه « غير متأثل » والمتأثل بمثناة ثم مثلثة 
مشددة بينهما همزة هو المتخذ » والتأثئل انخاذ أصل المال حبى كأنه عنده قديم » وأثلة كل شىء أصله » 
قال الشاعر « وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى » واشتراط نى التأثل يقوى ماذهب إليه من قال : المراد من قوله 
« يأكل بالمعروف » حقيقة الأكل لا الأخذ من مال الوقف بقدر العالة قاله القرطبى » وزاد أحمد من طريق 
خاد بن زيد عن أيوب فذكر الحديث » قال حماد : وزعم عمرو بن دينار أن عبد الله بن حمر كان يبدى 
إلى عبد الله بن صفوان من صدقة عمر » وكذا رواه عمر بن شبة من طريق حماد بن زيد عن عمر ؛ وزاد 
عمر بن شبة عن يريد بن هارون عن ابن عون فى آخر هذا الحديث ه وأوصى بها عمر إلى حفصة أم المؤمنين ثم 
إلى الأكابر من آل عمر » ونحوه فى رواية عبيد الله بن عمر عند الدارتطى » وف زواية أيوب عن نافع عند 
أحمد « يليه ذوو الرأى من آل عمر » فكأنه كان أولا شرط أن النظر فيه لذوى الرأى من أهله ثم عين عند 
وصبته لخفصة » وقد بين ذلاك عمر بن شبة عن ألى غسان المدنى قال : هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه 
الذى عند آل عمر فنسختها حرفا حرفا « هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين فى مغ » أنه إلى حفصة 
ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله . فإن توفيت فإلى ذوى الرأى من أهلها » . قلت : فذكر الشرط كله نحو 
الذى تقدم فى الحديث المرفوع ثم قال « والمائة وسق الذى أطعمى الننى صل الله عليه وس فإنما مع تمغ على 
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سننه الذى أمرت به » وإن شاء ولى تمخ أن يشترى من مره رقيقا يعمذون فيه فعل . و كتب معيقيب وشهد 
عبد الله بن الأرتم » وكذا أخرج أبو داود فى روايته نحو هذا . وذكرا حميعا كتاباً آخر نحو هذا الكتاب » 
وفيه من الزيادة ة وصرهمة بن الأكوع والعبد الذى فيه صدقة كذلك » وهذا يقتضى أن عمر إثما كتب كتاب 
وقفه فى خلافته لأن معيقيبً كان كاتبه فى زمن خلافته » وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين » فيحتمل أن يكون 
وقفه فى زمن الى صل الله عليه وس باللفظ وتولى هو النظر عليه إلى أن حضرته الوصية فكتب حينئذ 
الكتاب » ويحتمل أن يكون أخر وقفيته ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته فى كيفيته . وقد روى الطحاوى 
وابن عبد البر من طريق مالك عن ابن شهاب قال « قال عمر : لولا أنى ذكرت صدقنى لرسول الله صلى الله 
عليه وسل لرددنبا . فهذا يشعر بالاحمال الثانى وأنه لم ينجز الوقف إلا عند وصيته . واستدل الطحاوى بقول 
عمر هذا لأنى حنيفة وزفر فى أن إيقاف الأرض لابمنع من الرجوع فيبا » وأن الذى منع عمر من الرجوع كونه 
ذكره للننى صل الله عليه وسلم فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره » ولا حجة فيا ذكره من وجهين : 
أحدهما أنه منقطع لآن ابن شباب لم يدرك عمر » ثانيهما أنه يحتمل ما قدمته » ويحتمل أن يكون عمر كان يرى 
بصحة الوقف ولزومه إلا إن شرط الواقف الرجوع فله أن يرجع . وقد روى الطحاوى عن على مثل ذلك 
فلا حجة فيه لمن قال بأن الوقف غير لازم مع إمكان هذا الاحمّال وإن ثبت هذا الاحمال كان حجة أن قال 
بصحة تعليق الوقف وهو عند المالكية وبه قال ابن سريج وقال : تعود منافعه بعد المدة المعينة إليه ثم إلى ورثته » 
فلو كان التعليق مآلا صح اتفاقاً كا لو قال وقفته على زيد سنة ثم على الفقراء » وحديث عمر هذا أصل ى 
مشروعية الوقف » قال أحمد و حدثنا حماد هو ابن خالد حدثنا عبد الله هو العمرى عن نافع عن ابن عمر قال : 
أول صدقة - أى موقوفة ‏ كانت فى الإسلام صدقة عمر » وروى عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ 
قال « سألنا عن أول حبس ف الإسلام فقال المهاجرون : صلقة عمر » وقال الأنصار : صدقة رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وى إسناده الواقدى . وفى مغازى الواقدى أن أول صدقة موقوفة كانت فى الإسلام 
أراضى مخيريق بالمعجمة مصغر الى أوصى بها إلى النى صل الله عليه وسلم فوقفها النبى صلى الله عليه وسلم » 
قال الترمذى : لانعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً فى جواز وقف الأرضين » وجاء عن شريح 
أنه أذكر الحبس » ومنبم من تأوله » وقال أبو حنيفة لايلزم » وخالفه جميع أصحابه إلا زفر بن الهذيل فحكى 
الطحاوى عن عيسى بن أبان قال : كان أبو يوسف يحيز بيع الوقف » فباغه حديث عمر هذا فقال : من سمع 
هذا من ابن عون ؟ فحدثه به ابن علية » فقال : هذا لا يسع أحداً خلافه » ولو بلغ أبا حنيفة لقال به فرجع 
عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد اه . ومع حكاية الطحاوى هذا فقد انتصر كعادته 
فقال : قوله ى قصة عمر و حبس الأصل وسبل الكرة » لا يستلزم التأييد » بل يحتمل أن يكون أراد مدة 
اختياره لذلك اه . ولا يخى ضعف هذا التأويل » ولا يفهم من قوله « وقفت وحبست » إلا التأبيد حتى يصرح 
بالشرط عند من يذهب إليه » وكأنه لم يقف على الرواية الى فيها ه حبيس مادامت السموات والأرض » 
قال القرطى : رد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت اليه » وأحسن ما يعنذر به عمن رده ما قال أبو يوسف 
فإنه أعلم بأنى حنيفة من غيره . وأشار الشافعى إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام » أى وقف الأراضى 
والعقار » قال : ولا نعرف أن ذلك وقع فى الجاهلية » وحقيقة الوقف شرعاً ورود صيغة نقطعم تصرف 
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الواقف فى رقبة الموقوف الذى يدوم الانتفاع به » وتثبت صرف منفعته فى جهة مير . وى حديث الباب 
من الفوائد جواز ذكر الولد أباه باسمه الجرد من غير كنية ولا لقب » وفيه جواز إسناد الوصية » والنظر على 
الوقف للمرأة وتقديمها على من هو من أقرانها من الرجال ؛ وفيه إسناد النظر إلى من لم يسم إذا وصف بصفة 
لعا ب اغيره » قال الشافعى : لم يز ل العدد الكثير من 

الصحابة فن بعدهم يلون أوقافهم » نقل ذلك الألوف عن الألوف لايختلفون فيه وفيه استشارة أهل العل 
والدين والفضل فى طرق الحير سواء كانت دينية أو دنيوية » وأن المشبر يشير بأحسن ما بظهر له فى جميع 
الأمور . وفيه فضيلة ظاهرة لعمر لرغبته فى امتثال قوله تعالى (١‏ لن تنالوا البرحتى تنفقوا ما تحبون ) » وفيه 
فضل الصدقة الج قل ررم الواقونه واماعة نا :رد لابرط امن اراق امنا ونه أن 
الوقف لا يكون إلا فيا له أصل يدوم الانتفاع به » فلا يصح وقف مالا يدوم الانتفاع به كالطعام . وفيه أنه 
لايكى ق الوقف لفظ الصدقة سواء قال : تصدقت بكذا أو جعلته صدقة حى يضيف إليها شيئاً آخر لتردد 
الصدقة بين أن تكون تمليك الرقبة قبة أو وقف المنفعة فإذا أضاف إليها مابميز أحد المحتملين صح » يلاف ما لو قال 
وقفت أو حبست فإنه صريح فى ذلك على الراجح » وقيل الصريح الوقف خاصة » وفيه نظر لثبوت التحييس 
فى قصة عمر هذه » نعم لو قال تصدقت بكذا على كذا وذكر جهة عامة صح » وتمسك من أجاز الاكتفاء 
بقوله تصدقت بكذا بما وقع فى حديث الباب من قوله « فتصدق بها عمر » ولا حجة فى ذلك لما قدمته من أنه 
أضاف إليها « لاتباع ولا توهب » ويحتمل أيضا أن يكون قوله « فتصدق بها عمر » راجعا إلى الئرة على حذف 
مضاف أى فتصدق بثمرنما فليس فيه متعلق لمن أثبت الوقف فد الستاقة عرد ويهذا الاتخيال الكاق جرم 
القرطبى . وفيه جواز الوقف على الأغنياء لأن ذوى القربى والضيف ل ية يقيد بالحاجة وهو الأصح عند الشافعية . 
وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءاً من ريع الموقوف لآن عمر شرط من ولى وقفه أن يأكل منه بالمعروف 
ولم يستئن إن كان هو الناظر أو غيره فدل عن صحة الشرط » وإذا جاز فى الهم الذى تعينه العادة كان فما يعينه 
هو أجوز » ويستنبط منه صحة الوقف على النفس وهو قول ابن أنى ليلى وألى بوسف وأحمد فى الأرجح عنه » 
وقال به من المالكية ابن شعبان » و جمهورهم على المنع إلا إذا استتى لنفسه شيئاً , يسيراً بحيث لاينهم أنه قصد 
حرمان ورئته » ومن الشافعية ابن سزيج وطائفة » وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنصارى شيخ البخارى 
جزءاً ضخماً واستدل له بقصة عمر هذه » وبقصة راكب البدنة » وبحديث أنس فى أنه صلى الله عليه وسلم 
أعتق صفية وجعل عقها صدافها » ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق وردها اليه بالشرط » 
وسيأق البحث فيه فى النكاح . وبقصة عمان الآنية بعد أبواب . واحتج المانعون بقوله فى حديث الباب 9 سبل 
الغرة ) وتسبيل الثرة تمنيكها للغير والإنسان لاينمكن من تمليك نفسه لنفسه » وتعقب بأن ا«تناع ذلك غير 
مستحيل ومنعه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم الفائدة والفائدة فى الوقف حاصلة لأن استحقاقه إيأه ملكا غير 
استحقاقه إياه وقفا ولا سما إذا ذكر له مالا آخخر فإنه حكم آخخر يستفاد من ذلك الوقف » واحتجوا أيضا بأن 
الذى يدل عليه حديث الباب أن عمر اشتّرط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته ولذلك منعه أن يتخذ لنفسه 
منه مالا فنو كان يؤخذ منه صحة الوقف على النفس لم بمنعه من الاتخاذ » و كأنه اشترط لنفسه أمراً لو سكت 
عنه لكان يستحقه لقيامه » وهذا على أرجح قولى العلماء أن الواقف إذا لم يشترط للناظر قدر عمده جاز أه أن 


ا] 
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يأخذ بقدر عمله » ولو اشترط الواقف لنفسه النظر واشترط أجرة فى صحة هذا الشرط عند الشافعية خلاف » 
الماشمى إذا عمل فى الز كاة هل يأخذ من سهم العامفين ؟ و الراجح اوراز » وي يده حديث عمان الآتى بعد » 
واستدل به على جواز الوقف على الوارث فى مرض الموت فإن زاد على الثلث رد وإن خرج منه لزم » وهو 
إحدى الروايتين عن أخمد لأن عمر جعل النظر بعده الحفصة وه هى ممن برثه وجعل لمن ولى وقفه أن يأكل منه » 
وتعقب بأن وقف عمر صدر منه فى حياة النى صل الله عليه وسلِم والذى أوصى به إنما هو شرط النظر ء 
واسثدل به على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئا أخذه وإن لم يشئرطه له لم يجز إلا إن دخل فى صفة أهل 
الوقف كالفقراء والمساكين . فإن كان على معينين ورضوا بذلك جاز » واستدل به على أن تعليق الوقف 
لايصم لأن قوله وحبس الأصل »؛ يناقض تأقيته » وعن مالك وابن سريج يصح » واستدل بقوله لا تباع » 
على أن الوقف لا يناقل به » وعن أنى يوسف إن شرط الواقف أنه إذا تعطات منافعه بيع وصرف ثمنه فى غيره 
ويوقف فى ما سمى فى , الأول » وكذا إن شرط البيع إذا رأى الحظ فى نقله إلى موضع آخر . واستدل به على 
وقف المشاع لأن المائة سهم التى كانت لعمر محخيبر لم تكن منقسمة . وفيه أنه لاسراية ى الأرض الموقوفة 
لات الى ول تقل أن الوق مسري من بخصة مر ل خيرها من با الأرض » وحكى بعض المتأخرين 
عن بعض الشافعية أنه حكم فيه بالسراية وهو شاذ منكر . واستدل به على أن خيبر فتحت عنوة » وسيأق 
البحث فيه فى كتاب المغازى إن شاء الله تعالى . 


بلب) وقْف الأرض للْمَسْجد 

- ححدثنى إسحاق قال أخبرني عبدالصمد قال سمعت أبي يقول حدثنا أبوالتياح 
قال حدثني أنس بن مالك: لما قدم رسول الله صلى الله عليه المديئة أمر بالمسجد وقال: «يا بني 
النجار, ثامنوني حائطكم هذاء» فقالوا: لا والله لا نطلب ثمتّه إلا إلى الله. 

قوله ( باب وقف ف الآرض للمسجد ) لم يختلف العلماء فى مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف ولا من 
نفاه » إلا أن فى الجزء المشاع احّالا لبعض الشافعية » قال ابن اإرفعة : يظهر أن وقف المشاع فيا لا يمكن 
الانتفاع به لايصح , وجزم ابن الصلاح بالصحة حى بحرم على الجذنب المكث فيه ونوزع فى ذلاك » قال 
الزين بن المنير : لعل البخارى أراد الرد على من خخص جواز الوقف بالمسجد » وكأنه قال قد نفذ وقف 
الأرض المذكورة قبل أن تكون مسجداً فدل على أن صحعة الوقف لا تختص بالمسجد » ووجه أخذه من حديث 
الباب أن الذين قالوا لا نطلب ثمنها إلا إلى الله كأنهم تصدقوا بالأرض المذكورة فم انعقاد الوقف قبل البناء » 
فيؤخذ منه أن من وقف أرضاً على أن يبنها مسجداً أنعقد الوقف قبل البناء . قلت : ولا يخى تكلفه . 

قوإهِ ( حدثى إنعق ) كذا للجميع إلا الأصيى فنسبه فقال « حدثنا إسحق بن منصور » ووقع فى رواية 
ألى على بن شبويه « حدثنا إسمق هو ابن منصور » » وأما عبد الصمد فهر أبن عبد الوارث » والإسناد كله 
بصربود . 
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قله ( بالمسجد ) فى رواية الكشسينى « ببناء المسجد » وستأى بقية مباحث الحديث فى أوائل الهجرة 
إن شاء الله تعالى . 


ىا وقف الدّواب والكراع والعروض والصّامت 
وقال الزهري فيمن جعل أَلْفَ دينار في سبيل الله ودفعها إلى عُلامِ له تاجر يكَجر بها. 
وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين؛ هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيمًا وإ لم 
يكن جعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال : ليس له أن يأكل منها. 
اا ] 1- حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيدالله قال حدثني نافع عن ابن عمر 
أن عمر حمل على فرس لهُ في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه ليحمل عليهاء فحمل 
عليها رجلا فأخبر عمر أنّهُ قد وقفها يبيغهاء فسأل رسول الله صلى الله عليه أن يبتاعها فقال: 
«لا تبتاعهاء ولا ترجعن في صدقّتك». 


قوله ( باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت) هذه الترجمة معقودة لبيان وقف المنقولات» 
والكراع بم الكاف وتخفيف الراء اسم لجميع الحيل » فهو بعد الدواب من عطف الخاص على العام . 
والعروض بغم المهملة جمع عرض بالسكون وهو جميع ما عدا النقد من المأل . والصامت بالمهملة بلفظ ضد 
الناطق » والمراد من النقد الذهب والفضة » ووجه أخذ ذلك من حديث الاب المشتملى على قصة فرس عمر 
أنها دالة على حة وقف المنقولات فيلحق به ما فى مهناه من المنقولات إذا وجد الشرط وهو تحبيس العين » 
فلا تباع ولا توهب بل ينتفع بها » والانتفاع فى كل شىء بحسبه . 

قَولِهِ ( وقال الزهرى الخ ) هو ذهاب من الزهرى إلى جواز مثل ذلك » وقد أخرجه عنه هكذا ابن 
وهب فى موطئه عن يونس عن الزهرى » ثم ذكر المصنف حديث ابن عمرق قصة عمر فى حمله على الفرس ىق 
سبيل الله ثم وجده يباع ؛ وقد تقدم شرحه مستوق فى كتاب الحبة » واعير ضه الإسماعيل فقال : لم يذ كر 
فى الباب إلا الأثر عن الزهرى » والحديث فى قصة الفرس التى حمل عليها عمر فقط ء وأثر الزهرى خلاف 
ما تقدم من الوقف الذى أذن فيه النى صلى الله عليه وسلم لعمر بأن حبس أصله وينتفع بثمرته » والصامت 
إنها ينتفع به بأن مخرج بعينه إلى شبىء غيره » وليس هذا بتحبيس الأصل والانتفاع بالقرة بل المأذون فيه 
ما عاد منه نفع بفضل كالغرة والغلة والارتفاق والعين قائمة » فأما ما لا ينتفع به إلا بإفاتة عينه فلا . اه ملخصاً . 
وجواب هذا الاعتراض أن الذى حصره ف الانتفاع بالصامت ليس بمسلم ٠‏ بل يمكن الانتفاع بالصامت 
بطريق الارتفاق بأن حبس مثلا منه ما يحوز لبسه للمرأة فيصح بأن حبس أصله وينتفع به النساء باللبس عند 
الحاجة إليه كنا قدممت :و جببه والله أعلم 1 
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بلب) تققة اليم لوقف 
لالا؟] 7584 حادثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «لا يقعسم ورئتي دينارا ولا درهماء ما تركت -بعد نفقة 
نسائي ومؤنة ة عاملي- فهو صدقة). 
[الحديث ١/75‏ طرفاه في : 27095 71/79]. 
نمفففة 718 حدثنا قتيبةٌ بن سعيد قال حدثنا حمّادُ عن أيُوب عن نافع عن ابن عمر أن 
عمر اشترط في وقفه أن يأكل من وليه ويؤكل صديقه غير متمول مالا. 


قوله ( باب نفقة القبم للوقف) فى رواية الحمُوبِي « نفقة بقية الوقف » والأول أظهر » فإنه أورد فيه 
حديث أنى هريرة مرفوعاً « لا تقنسم ورثتى ديناراً ولا درهماً » » ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عامل فهو 
صدقة » وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف » والمراد بالعامل فى هذا الحديث القيم على الأرض 
والأجير ونحوهما أو الحليفة بعده صلى الله عليه وسلم » ووه من قال إن المراد به أجرة حافر قبره . وقوله 
« لاتقتسم ورثتى » بإسكان لمم على البى وبضمها على الننى وهو الأشهر وبه يستقم المعنى حتى لا يعار 
اشيم عن عائقة وقورها 1 لك يق اق كلية ريل ما لا بؤراك ننه ئرج رزواية الب الي قتع 
ا تفق أنه خلف » وقوله صلى الله عليه وس 
«٠ورثتى‏ » سماهم ورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة » لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعى وهو قوله 
« لا نور ثما تركنا صدقة » وسيأق شرحه مستوقى فى كتاب اللحمس إن شاء الله تعالى . ثم أورد المصنف 
حديث ابن عمر فى وقف عمر مختصراً » وقد تقدم شرحه مستو قبل بباب » وقد اعثرضه الإسماعيل بأن 
المحفوظ عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع « أن عمر » ليس فيه ابن عمر » » ثم أورده كذلك من طريق 
سلهان بن حرب وغير واحد عن حماد . قلت : لكن البخارى أخرجه عن قتيبة عنه » وقتيبة من الحفاظ » 
وقد تابعه يونس بن محمد عن حماد بن زيد فوصله أخرجه أحمد عنه مطولا » ووصله أيضا يزيد بن زريع 
عن أيوب أخرجه الإسماعيى » وقال الحميدى : لم أقف على طريق فتيبة فى صميح البخارى » وهو ذهول 
شديد منه » فإنه ثابت ق جميع النسخ . 

بى) إذا وقف أَرضًا أو برا َو اشعرط لنفسه مغل دلاء المسلمين 

وأوقف أنس دارا » فكان إذا قدمها نزلها . وتصدّق الزبير بدوره وقال للمردودة من بداته: 
أن تسكن غير مُضرة ولا مُصمَرٌ بها فإن استغدت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه 
من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله. 


الحديث 7/8/8 بيذ 


7 - قال: وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبدالرحمن أن 
عثمان حيث حخوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم, ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى اللَّهُ عليه : 
ألستم تعلمون أنّه قال: «من حفر بئر رومة فله الجنة), فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنّه قال : «من 
جهّرَ جيش العسرة فله الجنةٌ», فجهزتهم؟ قال فصدقوه بما قال. وقال عمر في وقفه: لا جناح 
على من وليه أن يأكل» وقد يليه الواقف وغيره؛ فهو واسع لكل. 


قوله ( باب إذا وقض أرضاً أو برآ أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين ) هذه الترجمة معقودة لمن 
بشترط لنفسه من وقفه منفعة » وقد قيد بعض العلماء الجواز بما إذا كانت المنفعة عامة كما تقدم . 

قَولِهِ ( ووقف أنس ) هو ابن مالك ( دارا فكان إذا قدم نزها ) صله الببيتى من طريق الأنصارى 
« حدثنى ألى عن نمامة عن أنس أنه وقف دارا له بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فتزل داره » وهو موافق 
لما تقدم عن امالكية أنه يجحوز أن يقف الدار ويستثئى لنفسه منها بيتاً . 

قوله ( وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت 
بزوج فليس ها حق ) وصله الدارمى فى مسنده من طريق هشام بن عروة عن أبيه « أن الزبير جعل دوره 
صدقة على بنيه » لا تباع ولا توهب ولا تورث » وأن للمردودة من بناته » فذكر نحوه » ووقع ى بعض 
النسخ « من نسائه » وصوبها بعض المتأخرين فوهم فإن الواقع بخلافها » وقوله غير مضرة ولا مضر بها بكسر 
الضاد الأولى وفتح الثانية . 

قوله ( وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوى الحاجات من آل عبد الله بنعمر) وصله ابن 
سعد بمعناه وفيه « أنه تصدق بداره محبوسة لا نباع ولا توهب » . 

قولْهِ ( وقال عبدان الخ ) كذا الجميع قال أبو نعم ذكره عن عبدان بلا رواية » وقد وصاه الدارقطنى 
والإسماعيل وغيرهما من طريق القاسم بن محمد المروزى عن عبدان بتامه » وأبو زعت المذكور فى إسناده 
هو السبيعى » وأبو عبد الرحمن هو السلمى » قال الدارقطنى تفرد بهذا الحديث عمّان والد عبدان عن شعبة » 
وقد اختلف فيه على ألى إسحق فرواه زيد بن أنى أنيسة عنه كهذه الرواية أخرجه الترمذى والنسائى » ورواه 
عيسى بن يونس عن أبيه عن ألى إسمق عن ألى سلمة عن عمّان أخ رجه الننائى أيضا » وتابعه أبو قطن عن يونس 
أخر جه أحمد . قلت : وتفرد عمان والد عبدان لابضره فإنه ثقة » واتفاق شعبة وزيل بن ألى أنيسة على روايته 
هكذا أرجح من انفراد يونس عن أبى إسحق » إلا أن آل الرجل أعرف به من غير هم فيتعارض الترجيح فلعل 
لأبى إبعق فيه إسنادين . 

قوله ( أن عمان ) أى ابن عفان . 

قوله ( حيث ) فى رواية الكشميينى حين ( حوصر ) أى لما حاصره المصريون الذين أنكروا علبه 


17 كتاب الوصايا 


تولية عبد الله بن سعد بن ألى سرح » والقصة مشهورة » وقد وقع فى رواية النساتى من طريق زيد بن ألى أنيسة 
المذكورة قال « لما حصر عهان فى داره واجتمع الناس قام فأشرف عليهم » الحديث . 

قوله ( أنشدكر الله ) فى رواية الأحنف عند النسانى « أنشدكر بالله الذى لا إله إلا هو » زاد الترمذى 
والنسانى من رواية تمامة بن حزن عن عمان « أنشدك الله والاسلام » . 

قله ( من حفررومة ) قال ابن بطال : هذا وهم من بعض رواته والمعروف أنعمان اشتراهالا أنه حفرها 
قلت : هوالمشهور فى الروايات فقد أخرجه الرمذى من رواية زيد بن أنى أنيسة عن أنى إسحق فقال فيه 
«هل تعلمون أن رومة لم يكن يشر ب من ماما إلا بثمن » لكن لايتعين الوهم فقد روى البغوى فى« الصحابة » 
من طريق بشربن بشير الأسلمى عن أبيه قال « لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء وكانت لرجل من بنى غفار 
عين يقال لها رومة وكان يبيع منها القربة بمد فقال له النبى صلى الله عليه وسلٍ تبيعينيها بعين فى الجنة ؟ فقال 
يا رسول الله ليس لى ولا لعيالى غير ها » فبلغ ذلك عمهان رضى اله عنه فاشتر اها بخمسة وثلاثين ألف درهم » 
ثم أتى الننى صلى الله عليه وسلم فقال : أتجعل لى فيها ماجعلت له ؟ قال : نعم . قال : قد جعلها المسلمين» 
وإن كانت أولا عينا فلا مانع أن يحفر فيها عمان بثْراً ولعل العبن كانت تجرى إلى بر فوسعها وطواها فنسب 
حفرها إليه. 

قوله ( فصدقوه بما قال ) فى رواية صعصعة بن معاوية التيمى قال « أرسل عمان وهو محصور إلى 
على وطلحة والزبير وغيرهم فقال : احضروا غداً » فأشرف علهم » فذكر الحديث بطوله أخرجه سيف 
ف الفتوح » وللنسانى من طريق الأحنف بن قيس أن الذين صدقوه بذلك ه, على بن أنى طالب وطلحة والزبير 
وسعد بن ألى وقاص » وزاد الترمذى فى رواية زيد بن ألى أنيسة أى عن الى إسحق فى روايته و هل تعلمون 
أن حراء حين انتفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اثبت حراء » فليس عليك إلا نبى أو صديق 
أو شهيد ؟ قالوا نعم ) وسيأق هذا من حديث أنس ف مناقب عمّان إن شاء الله تعالى . وفى رواية زيد أيضا 
ذكر رومة الم يكن يشرب مما إلا يشمن » فابتعتها فجعلها للفقير والغنى وابن السبيل » وزاد النسائى ٠ن‏ طريق 
الأحنف عن عمان « فقال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك » وزاد فى روايته أيضا « وأشياء عددها » 
فن تلك الأشياء ما وقع فى رواية تمامة بن حزن المذكورة « هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من يشترى بقعة آل فلان فيزيدها فى المسجد بخير منها فى الجحنة ؟ فاشتريتها من صلب 
مالى » فأنتم اليوم تمنعونى أن أصلى فيها » » ونحوه لإسحق بن راهويه وابن خزيمة وابن حبان من طريق أنى سعيد 
مولى ألى أسيد عن عهان فى قصة مقتله مطولا » وزاد النسانى من رواية الأحنف بن قيس عن عمان أنه اشتراها 
بعشرين ألفا أو بخمسة وعشرين ألفآً » » وزاد فى ذكر جيش العسرة ٠‏ فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا 
ولا خطاماً » وللرمذى من حديث عبد الرحمن بن حباب السلمى أنه جهزهم بثلعاثة بعير » ولأحد من حديث 
عبد الرحمن بن سمرة « أنه جاء بألف دينار فى ثوبه فصبها فى حجر النى صلى الله عليه وصلم حين جهز جيش 
العسرة فقال صلى الله عليه وسلم : ما على عمان من عمل بعد اليؤم » وأنخرج أسد بن موسى فى ٠‏ فضائل 
الصحابة » من مرسل قتادة ‏ حمل عمان على ألف بعير وسبعين فرساً فى العسرة » وعند أنى يعلى من وجه آخر 


الحديث ااا | وا 


ضعيف « فجاء عمان بسبعاثة أوقية ذهب » وعند ابن عدى بسند ضعيف جداً عن حذيفة « أن النى صلى الله 
عليه وس استعان عيمان فى جيش العسرة فجاء بع؛ بعشرة آلاف دينار ولعلها كانت عشرة آلاف درهم » فتوافق 
رواية عد الرعن إن مره من عبرت الديناز: بعرة درام . ومن تلك الأشياء ماوقع فى رواية أنى سلمة 
ابن عبد الرحمن عن عمان عند أحمد والنسانى ه أنشد الله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة 
الرضوان يقول هذه يد الله وهذه بد عمان » الحديث وسيأى بيان ذلك فى مناقب عمان من حديث ابن عمر 
إن شاء الله تعالى . وما ما روىالدارقطى من طريق ثمامة بن حرب عن عمان أنه قال « هل تعلمون أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم زوجنى ابنتيه واحدة بعد أخرى رضى لى ورضى عنى ؟ قالوا نعم » ومنها ما أخرجه 
ابن منده. من طريق عبيد الحميرى قال « أشرف عمان فال : يا طلحة أنشدك الله » أما سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسم يقول : ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه ؛ فأخذ بيدى فقال : هذا جنيسى فى الدنيا 
والآخرة ؟ قال نعم » وللحاكم فى « المستدرك » من طريق أسلم أن عمان حين حصر قال لطلحة : أتذكر إذ 
قال الى صلى الله عليه وسلم : أن عمان رفيى فى الجنة ؟ قال نعم » وفى هذا الحديث من الفوائد مناقب ظاهرة 
لعهان رضى الله عنه » وفيها جواز نحدث الرجل بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لدفع مضرة أو تحصيل منفعة » 
وإنما يكره ذلك عند المفاخرة والمكاثرة والعجب . 
قله ( وقال حمر فى وقفه ) تقدم شرحه مستوفى قبل ثلاثة أبواب » وقد ادعى الإسماعيل وغيره أنه 
ليس فى أحاديث الباب شىء يوافق ما ترجم به إلا أثر أنس » وئيس كذلك فإن جميع ماذكره مطابق ها » 
فأما ة قصة أنس فظاهرة فى الترجمة ء وأما قصة الزبير فن جهة أن البنت ربما كانت بكرا فطلقت قبل الدخول 
فتكون مؤنتها على أبيها فيلزمه إسكانبها فإذا أسكها فى وقفه فكأنه اشترط على نفسه رفع كلفه . وأما قصة ابن 
عمر فتخرج على هذا المعنى لأن الآل يدخل فيهم الأولاد كبارهم وصغارهم . وأما قصة عمان فأشار إلى ماورد 
فى بعض طرقه وهو قوله فبا أخرجه الترمذى من طريق تمامة بن حزن قال « شهدت الدار حين أشرف عليهم 
عمان فقال : أنشدكم بالله وبالإسلام » هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وس قدم المدينة وليس فيها ماء 
يستعذب غير بر رومة فقال : من يشئرى بثر رومة يجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها فى الجحنة ؟ 
فاشترينها من صلب مالى » الحديث وقد تقدم شىء من ذلك فى كتاب الشرب . وأما قصة عمر فقد ترجم 
ها مخصوصها » وقد تقدم توجيه ذلك قبل أبواب . 


بى) إذا قَالَ الواقف: لا نَطْنْبْ ممه إلا إلى الله فَهُوَ جَائدٌ 
كيك -0١‏ حدثنا مسدد قال حدثنا عب دّالوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قال النبي 


و 
٠.‏ 


صلى الله عليه: ديا بني النْجَارٍ ثامنوني حائطكم». قالوا: لا نطلب ثمنّه إلا إلى الله. 


قوله ( باب إذا قال الواقف لانطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى ) أورد فيه حديث أنس فى قول بنى النجار 
« لا نطلب ثمنه إلا إلى الله » أورده مختصراً جداً ‏ وقد تقدم بسنده وزيادة فى متنة قبل خمسة أبواب » قال 


11ا] 


ومع | كتاب الوصايا 


الإسماعيلى المعنى أنهم ل يببعوه ثم جعلوه مسجداً » إلا أن قول المالك لا أطلب ثمنه إلا إلى الله لايصيره وقفا » 
وقد يقول الرجل هذا لعبد فلا يصيره وقفاً ويقوله للمدبر فيجور بيعه » وقال ابن المنير : مراد البخارى 
أن الوقف يصح بأى لفظ دل عليه إما بمجرده وإما بقرينة والله أعلم » كذا قال » وق الجزم بأن هذا مراده 
نظر » بل محتمل أنه أراد أنه لايصير بمجرد ذلك وقفاً . 


كل 


قول الله عر وجل: «إيا أَيَْا اْذين آمنوا شهادة بيدكُم إذا حضر أحدكم الْمَوت حين الوصيّة 
انان ذَوَا عدل مَنكم أو آخران من غيرِكُم 4 إلى قوله : <( واللّه لا يهدي القوم الفقاسقين » 

5- وقال لي علي بن عبدالله : حدثنا يحيى بن آدمٌ قال حدثنا ابن أبي زائدة عن 
محمد بن أبي القاسم عن عبدالملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: خرج رجل من 
بني سهم مع تيم الداري وعدي بن بداء. فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم, فلمًّا قدما 
بتركته فقلدوا جاما من فضة مخرًصا من ذهب», فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه, ثم وججد الجام 
بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعديء فقامَ رجلان من أوليائه فحلفا: لشهادثنا أحق من شهادتهما 
وإن اجام لصاحبهم, قال وفيهم نزلت هذه الآيةٌ: «إيا أَيهًا الذين آمنوا شهادة بينكم إِذَا حضّر 
أحدكم المت 4 . 

قوله ( باب قول الله عز وجل : إ يا أيها الذين آمنوا شبادة بينكيإذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
انان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم - إلى قوله ‏ والله لامبدى القوم الفاسقين ) ) كذا لأنى ذر وساق 
فى رواية الآصيلى و كرية الايات الثلاث » قال الزجاج ف ٠‏ المعانى » هذه الآيات الثلاث من أشكل ما فى 
القرآن إعراباً وحكماً ومععى . 

قَوه ( الأوليان واحدهما أولى » ومنه أولى به ) أى أحق به » ووقع هذا فى رواية الكشمينى لأنى ذر 
وحده وكذا الذى بعده » والمعهى وآخران أى شاهدان آخران يقومان مقام الشاهدين الأولين » من الذين 
استحق عايهم أى من الذين حق عليهم وهم أهل الميت وعشيرته » والأوليان أى الأحقان بالشهادة لقرابتهما 
ومعرفتهما » وارتفع الأوليان بتقديرهما كأنه قيل من الشاهدان ؟ فأجيب الأوليان » أو هما بدل من الضمير 
فى يقومان أو من آخران » ويحوز أن يرتفعا باستحق أى من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة 
لاطلاعهم على حقيقة الحال » وهذا قال أبو إسحق الزجاج : هذا الموضع من أصعب ماف القرآن إعرابا » 
قال الشهاب السمين : ولقد صدق والله فها قال . ثم بسط القول فى ذلك وختمه بأن قال : وقد جمع الزمخشرى 
ماقلته بأوجز عبارة فقال ‏ فذكر ما تقدم ‏ فلذلك اقتصرت عليه . 


44١ 745 الحديث‎ 


قوله ( عثر: ظهر » أعثرنا : أظهرنا ) قال أبوعبيدة فى« انجاز» قوله د فإن عثر على أنهما استحقا كأ » 
أى فإن ظهر عليه . وروى الطبرى من طريق سعيد عن قتادة ٠‏ فإن عثر على أنهما استحقا إاً إن اطلع منهما 
على خيانة » وأما تفسير أعثرنا فقال الفراء : قوله أعثرنا علييم أى أظهرنا وأطلعنا » قال : وكذلك قوله فإن 
عير أى اطلع . 

قله ( وقال لى على بن عبد الله ) أى ابن المدبى ٠»‏ كذا لأنى ذر والأكثر » وى رواية النسى 
و وقال على » محذف المحاورة » وكذا جزم به أبو نعيم » لكن أخرجه المصاف ف التاريخ فقال ٠‏ حدثنا على 
ابن المدينى » وهذا مما يقوى ماقررته غير مرة من أنه يعبر بقوله « وقال لى » فى الأحاديث الى سمعها » 
لكن حيث يكون فى إسنادها عنده نظر أو حيث ثكون موقوفة » وأما من زعم أنه يعبر بها فها أخذه فى 
المذاكرة أو بالمثاولة فليس عليه دليل . 

قوله ( ابن ألى زائدة ) هو يحبى بن زكريا » ومحمد بن أنى القاسم يقال له الطويل ولا يعرف اسمأبيه» 
وثقه بحى بن معين وأبو حاتم وتوقف فيه البخارى مع كونه أخرج حديثه هذا هنا » فروى النسى عن 
الببخارى قال : لا أعرف محمد بن أنى القاسم هذا كما ينبغى . وى نسخة الصغانى : كا أشنهى . وقد روى 
عنه أيضا أبو أسامة : وكان على بن عبد الله يعنى ابن المدينى - استحسنه . وزاد ى نسخة الصغانى أن 
الفربرى قال : قلث للبخارى رواه غير محمد بن أنى القاسم ؟ قال : لا . وقد روى عنه أبو أسامة أيضاً لكنه 
ليس بمشهور » وروى حمر البجيرى - بالموحدة والجم مصغراً ‏ عن البخارى نحو هذا وزاد : قيل له 
رواه - يعبى هذا الحديث - غير محمد بن أنى القاسم ؟ فقال : لا » وهو غير مشهور . قلت : وما له ى 
البخارى ولا لشيخه عبد الملك بن سعيد بن جبير غير هذا الحديث الواحد » ورجال الإسناد ما بين على بن 
عبد الله وابن عباس كوفيون . 

قوله ( خرج رجل من بى سبم ) هو بزيل بموحدة وزاى مصغر » وكذا ضبطه ابن ماكولا ؛ 
ووقع فى رواية الكلى عن أنى صالح عن ابن عباس عن تمم نفسه عند اللعرمذى والطبرى بديل بدال بدل 
الزاى » ورأيته فى نسخة صميحة من تفسير الطبرى بريل براء بغير نقطة » ولابن منده من طريق السدى عن 
الكلى بديل بن أى مارية » ومثله فى وواية عكرمة وغيره عند الطبرى مرسلا لكنه لم يسمه » ووهم من قال 
فيه بديل بن ورقاء فإنه خزاعى وهذا سهمى » وكذا وهم من ضبطه بذيل بالذال المعجمة » ووقع فى رواية 
ابن جريج أنه كان مسلماً » وكذا أخرجه بسنده فى تفسيره . 

َولْهِ ( مع تمبم الدارى ) أى الصحانى المشبور وذلك قبل أن يسم نمم كما سيأتى » وعلى هذا فهو من 
مرسل الصحالى لأن ابن عباس لم بحضر هذه الققصة » وقد جاء فى بعض الطرق أنه رواها عن تمم نفسه » 
بين ذلك الكلبى فى روايته المذكورة فقال « عن ابن عباس عن تمبم الدارى قال : برئ الناس من هذه الآية 
غيرى وغير عدى بن بداء . وكانا نصرانيين يختلفاذ إلى الشام قبل الإسلام فأتيا الشام فى تجار مهما وقدم عليهما 
مولى لبنى سهم » ويحتمل أن تكون القصة وقعت قبل الإسلام ثم تأخرت المحااكة حتى أسلموا كلهم فإن فى 
القصة ما يشعر بأن الجميع نحا كموا إلى الى صل الله عليه وسلم فلعلها كانت بمكة سنة الفتح . 
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قوله ( وعدى بن بداء ) بفتح الموحدة وتشديد المهملة مع المد » لم تختلف الروايات فى ذلك إلا ما رأيته 
فى « كتاب القضاء للكرابيسى ) فإنه سماه البداء بن عاصم » وأخرجه عن معلى بن منصور عن يحى ف 
أنى زائدة » ووقع عند الواقدى أن عدى بن بداء كان أخا تمم الدارى فإن ثبت فلعله أخوه لأفه أو من 
الرضاعة » لكن فى تفسير مقاتل بن حبان « أن رجلين نصرانيين من أهل دارين أحدهما تمم والآخر يمانى » . 

قوله ( فات السهمى بأرض ليس بها مسلم ) فى رواية الكابى « ففرض السهمى فأوصى إليهما وأمرهما 
أن يبلغا ماترك أهله » قال تميم : فلما مات أخذنا من تركته جاما وهر أعظم تجار ته فبعناه بألف دره, فاقتسمتها 
أنا وعدى » . 

قولّه ( فلما قدما بتركته فقدوا جاما ) فى رواية ابن جريج عن عكرمة أن السهمى المذكور مرض 
فكتب وصيته بيده ثم دسها فى متاعه ثم أوصى إليهما » فلما مات فتحا متاعه ثم قدما على أهله فدفعا إليهم 
ما أرادا » ففتح أهله متاعه فوجدوا الوصية وفقدوا أشياء فسألوهما عنها فجحدا » فرفعوهما إلى النى صل الله 
الله عليه وسلم » فنزلت هذه الآية إلى قوله ( من الآثمين م » فأمرهم أن يستحلفوهما  .‏ ' 

قوله ( جاما ) بالجم وتخفيف المم أى إناء . 

قله ( مخوصاً ) بخاء معجمة وواو ثقيلة بعدها مهملة أى منقوشاً فيه صفة الحوص » ووقع فى بعض 
نسخ أنى داود « مخوضا » بالضاد المعجمة أى مموهاً والأول أشبر » ووقع فى رواية ابن جريج عن عكرمة 
« إناء من فضة منقوش بذهب » وزاد فى روايته أن تميماً وعدياً لما سئلا عنه قالا اشتر يناه منه » فارتفعوا 
إلى النتى صلى الله عايه وسلم فنزلت لإ فإن عير على أنهما استحقا نما 4 ووقع فى رواية الكبى عن نمم « فلما 
أسلمت تأئمت » فأنيت أهله فأخيرتهم الحبر وأديت إليهم خسواثة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبى مثلها 6 . 

قوله ( فقام رجلان من أولياء السهمى ) أى الميت » وقع ى رواية الكلبى « فقام عمرو بن العاص 
ورجل آخر منهم » وسمى مقاتل بن سليان فى تفسير الآخر المطلب بن أنى وداعة وهو سهمى أيضاً » لكنه 
سمى الأول عبد الله بن جمرو بن العاص » وكذا جزم به يحبى بن سلام فى تفسيره » وقول من قال عمرو بن 
العا أظهر » والله أعلم . واستدل بهذا الحديث لجواز رد المين على المدعى فيحلف ويستحق » وسيأق 
كارن مي ل ل م 5 والعين » وتكلف ف انتزاعه فقال : إن 
قوله تعالى ل( فإن عبر على أنهما استحقا إثمآً 4 لا يخلو إما أن يقرأ أو يشبد علييما شاهدان أو شاهد وام رأتان 
أو شاهد واحد » قال : وقد أجمعوا على أن الإقرار بعد الإنكار لايوجب يمينا غلى الطالب » وكذلك مع 
الشاهدين ومع الشاهد والمرأتين فلم يبق إلا شاهد واحد فلذلك استحق الطالبان بميئهما مع الشاهد الواحد . 
وهذا الذى قاله متعقب بأن القصة وردت من طرق متعددة فى سبب التزول ليس فى تىء مها أنه كان هناك 
من يشهد » بل فى رواية الكلى فساحم البينة ثم يمدوا فأمرهم أن يستحلفوه ‏ أى عدياً ‏ بما يعبظم على أهل 
دينه . واستدل بهذا الحديث على جواز شهادة الكفار بناء على أن المراد بالغير الكفار والمعبى ل( سكم ) أى من 
أهل ديتكم ( أو آخران من غيركم ) أى من غير أهل دينكم » وبذلك قال أبو حنيفة ومن تبعه » وتعقب 
بأنه لايقول بظاهرها فلا مجيز شهادة الكفاز على المسلمين » وإتما بحيز شهادة بعض الكفار على بعض . وأجيب 
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بأن الآية دلت بمنطوقها على قبول شهادة الكافر على المسلم » وبإيمائها على قبول شهادة الكافر على الكافر بطريق 
الأولى » ثم دل الدليل على أن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة فبقيت شهادة الكافر على الكافر على حالها » 
وخص جماعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم حينئذ , مهم ابن عباس وأبو موسى الأشعرى 
وسعيد بن المسيب وشريح وابن سيرين والأوزاعى والثورى وأبو عبيد وأحمد » وهؤلاء أخذوا بظاهر 
الآأبة » وقوى ذلك عندهم حديث الباب فإن سياقه مطابق لظاهر الاية » وقيل المراد بالغير العشيرة » والمعهبى : 
منكم أو من عشير نكم 2 أو آخران من غيركم أو من غير عشير تكم وهو قول الحسن » واحتج له النحاس بأن 
لفظ « آخر » لابد أن يشارك الذى قبله فى الصفة حى لايسوغ أن تقول مررت برجل كريم ولثم آخر » 
فعلى هذا فقد وصف الإثنان بالعدالة فيتعين أن يكون الآخران كذلك » وتعقب بأن هذا وإن ساغ فى الآية 
الكريمة لكن الحديث دل على خلاف ذلك » والصحاى إذا حكى سبب التزول كان ذلك فى حكم الحديث 
المرفوع اتفاقاً » وأيضاً فنى ما قال رد امختلف فيه بالمختلف فيه لأن اتصاف الكافر بالعدالة مختلف فيه وهو فرع 
قبول شهادته فهن قبلها وصفه ببا ومن لا فلا » واعترض أبو حبان على المثال الذى ذكره النحاس بأنه غير 
مطابق فلو قلت جاعنى رجل مسلم وآخخر كافر صح بحلاف ما لو قلت جاعنى رجل مس وكافر آخر ٠‏ والآبة 
من قبيل الأول لا الثانى » لأن قوله أو آخران من جنس قوله اثنان لأن كلا مهما صفة ( رجلان ) فكأنه قال 
فرجلان اثنان ورجلان آخران » وذهب جماعة من الأثمة إلى أن هذه الآبة منسوخة وأن ناسخها قوله تعالى 
ل( ممن ترضون من الشهداء م واحتجوا بالإجماع على رد شباذة الفاسق » والكافر شر من الفاسق . وأجاب 
الأولون بأن النسخ لايثبت ,الاحّال وأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما » وبأن سورة المائدة 
من آخخر ما نزل من القرآن حبى صح عن ابن عباس وعائشة وعمرو بن شرحبيل وجمع من السلف أن سورة 
المائدة محكمة » وعن ابن عباس « أن الآية نزلت فيمن مات مسافراً وليس عنده أله من المسلمين ٠‏ فإن اتهما 
استحلفا » أخرجه الطبرى بإسناد رجاله ثقات . وأنكر أحمد على من قال إن هذه الآية منسوخة » وصح عن 
أنى مومى الأشعرى أنه عمل بذلك بعد النى صلى الله عليه وس : فروى أبو داود بإسناد رجاله ثقات عن 
الشعبى قال : حضرت رجلا من المسلمين الوفاة بدقوقا ولم يحد أحداً من المسلمين فأشبد رجلين من أهل 
الكتاب ٠»‏ فقدما الكوفة بتر كته ووصيته فآخبر الأشعرى فقال : هذا لم يكن يعد الذى كان فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلِم » فأحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا كما ولا بدلا وأمضى شهادهما ٠.‏ ورجح 
الفخر الرازى وسبقه الطبرى لذلك أن قوله تعالى ل[ يا أيها الذين آمنوا 4 خطاب للمؤمنين : فلما قال ( أو 
آخران م وضح أنه أراد غير امخاطبين فتعين أنهما من غير المؤمنين » وأيضا فجواز استشهاد المسم ليس 
مشروطة بالسفر وأن أبا مرسى. حكم بذلك فلم ينكره أحد من الصحابة فكان حجة » وذهب الكرابيسى ثم 
الطبرى وآخرون إلى أن المراد بالشبادة فى الآية العين » قال : وقد سمى الله ابمين شهادة فى آية اللعان » 
وأبيدوا ذلك بالإحماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول أشهد بالله وأن الشاهد لا يمين عليه أنه شهد بالحق » 
قالوا فالمراد بالشهادة العين لقوله لإ فيقسمان بالله م أى يحلفان » فإن عرف أنهما حلفا على الإثم رجعت العين 
على الأولياء ؛ وتعقب بأن العين لايشترط فيبا عدد ولا عدالة » بخلاف الشبادة » وقد اشتّرطا فى هذه القصة 
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فقوى حملها على أ:با شهادة . وأما اعتلال من اعتل نى ردها بأنها تخالف القياس والأصول لا فيها من قبول 
شهادة الكافر وحبس الشاهد ونحليفه وشهادة المدعى لنفسه واستحقاقه مجر د العين فقد أجاب من قال به بأنه 
حكم بنفسه مستغنى عن نظيره :وقد قبلت شهادة الكافر ى بعض المواضع كما فى الطب ٠.‏ وليس المراد 
بابس السجن وإنما المراد الإمساك لليمين ليحلف بعد الصلاة : وأما تحليف الشاهد فهو مخصوص بهذه 
الصورة عند قيام الريبة ؛ وأما شهادة المدعى لنفسه واستحقاقه بمجرد المين فإن الآية تضمنت نقل الأيمان 
إليهم عند ظهور اللوث يخيانة الوصيين ٠‏ ميشرع لا أن يحلفا ويستحقا 5ا يشرع لمدعى الدم فى القسامة أن 
حلف ويستحق » فليس هو من شبادة المدعى لنفسه بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة لقوة 
جانبه » وأ فرق بين ظهور اللوث فى صححة الدعوى بالدم وظهوره فى صحة الدعوى بالمال ؟ وحكى الطبرى 
أن بعضهم قال : المراد بقوله ل( اثنان ذوا عدل منكم م الوصيان ٠“‏ قال : والمراد بقوله ( شهادة بينكم م 
معبى الحضور لا يوصيهما به الموصى » ثم زيف ذلك . 


بىس) قضاء الوصي ) ديون الميّت بغير مُحضر من الورثة 
1 - حدثنا محمد بن سابق -أو الفضل بن يعقوب عنه- قال حدثنا شيبان 

أبومعاوية عن فراس قال: قال الشعبي حدئني جابر بن عبدالله الأنصاري أن أباه استشهد يوم أحدٍ 
وترك ست بعات وترك عليه دينا ؛ فلمًا حسضرةُ جذاذً النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه 
فقلت : يا رسول الله قد علمت أن والدي اسّشهد يوم أحد وترك عليه دينا كشيراء وإنّي أحب 
أن يراك الغُرماء. قال: «اذهب فبادر كل تمر على ناحيته». ففعلت. ثم دعوته, فلمًا نظروا إليه 
أغروا بي تلك الساعة . فلمًا رأى ما يصدعون طاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات, ثم جلس 
عليه ثم قال : دادع أصحايّك». ف فما زال يكيل لهم حتّى أدّى الله أمانة والديء وأنا والله راض أن 
يؤدي اللهُ أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي تمرة, فسلم والله البيادر كلّها حنَّى أنْي أنظر إلى 
البيدر الذي عليه رسول الله صلى اللهُ عليه كأنّهُ لم ينص تمرةٌ واحدة. 

قال أبوعبدالله: اغُروا بي, هيجوا بي : « فَأَعْرينا بينهم العداوة والبغضاء 4 . 

قوله ( باب قضاء الوصى ديون الميت بغير محضر من الورثة ) قال الداودى : لا خخلاف بين العلماء 
فى حكم هذه الترجمة أنه جائز . 

قوله ( حدثنا محمد بن سابق ء أو الفضل بن يعقوب عنه ) هكذا وقع هنا بالشك » وقد روى البخارى 


عن ألى جعفر محمد بن سابق البغدادى مولى ببى تميم بواسطة فى أول حديث فى الجهاد وهو عقب هذا سواء 
وف المغازى والتكاح والأشربة » ولم يرو عنه بغير واسطة إلا فى هذا الموضع مع التردد فى ذلك ؛ وأما الفضل 
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أبن يعقوب فتقدم ذكره فى البيوع » وأخرج عنه أيضاً فى الجزية وغيرها » وشيبان هو ابن عبد الرحمن » 
وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراء . وحديث جابر المذكور يأ الكلام عليه مستوق ق علامات النبوة » 
وقد سبق فى الصلح والاستقراض وف الهبة وغيرها » وقوله فيه « اذهب فبيدر » بفتح الموحدة وسك * 
التحتانية بعدها دال مكسورة بصيغة فعل الأمر » أى اجعل كل صنف فى بيدر - أى جرين - مخصه . 
ووقع فى رواية أنى ذر عن السرخسى « فبادر » . وقوله « ولا أرجع إلى أخواتى تمرة » كذا للأكار بزع 
الحافض » وللكشميهى « بتمرة » بإثباتها . 

قوله ( قال أبوعبد الله «أغروا بى» يعى هيجوا لى) (إفأغرينا بهم العداوة والبغضاءع وقم هذا للمستمل 
وحده وأغروا بضم الهمزة مبى لما لم يسم فاعله » يقال أغرى بكذا إذا لهج به وأولع » وقال أبو عبيدة فى 
« النجاز » فى قوله تعالى ( فأغرينا بهم العداوة والبغضاء م : الإغراء الهييج والإفساد » والله أعلم : 

( خاتئمة ) : اشتمل كتاب الوصايا وما معه من أبواب الوقف من الأحاديث المرفوعة على ستين 
حديثاً » المعلق منها تمانية عشر طريقاً والبقية موصولة » المكرر مها فيه وفيا مضى اثنان وأربعون حديثاً 
والحالص تمانية عشر حديثاً وافقه مسم على تخريجها سوى حديث عمرو بن الحارث « ها ترك رسول الله صلل 
الله عليه وسلم شيئاً ه وحديث ابن عباس كان المال للولد » » وحديثه ٠‏ هما واليان » وحديثه فى قصة تميم 
الدارى . وحديث الدين قبل الوصية » وأما حديث « لاصدقة إلا عن ظهر غنى » فهذ كور عند مس بالمعبى » 
وأما حديث عمان فى بر رومة فا هو عنده لكن تقدم فى الشرب #تصراً معلقاً » وأغفله المزى فى الأطراف 
هنا وهناك . وفيه من الأثار عن الصحابة فن بعدهم اثنان وعشرون أثراً . والله تعالى أعلم . 


ثم الجرء الحامس 
وبليه ‏ إن شاء الله الجزء السادس ٠‏ وأوله ( كتاب الجهاد ) 


اورفو ... 
الجزء الخاممس من فح الباري 


ا موضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
5 من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسومًا 
كتاب في الحرث كان أوغير مقسوم ا بعد نياك 
فضل الزرع والغرس إذا أكل منه لخ ا بوي 3 من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى .2 وم 
مايحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع  ....‏ “ من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ا 
اقتناء الكلب للحرث وا و م و 12 الخصومة في البئر والقضاء فيها ا 
استعمال البقر للحراثة ا ع خا إثم من منع ابن السبيل من الماء الم م 1 
إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في سكر الأنهار بحس اك الم وا 0 
الثمر ف رمف امف لو و شرب الأعلى قبل السفلى واخع اا ل ا ة 
قطع الشجر والنخل 0 نف شرب الأعلى إلى الكعبين اش 1 
باب 000 00 0 0 فضل سقى الماء اا رد اي بق 
المزارعة بالشطر ونجوه اا 1 باب تمنو 0ل لمق ماقمو ومس الوم 4ه 
إذا لم يشترط السنين في المزارعة د اا من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه . 7ه 
باب حج لمي توج مك1 ا بم ال عرفو ا 1 لا حمى إلا لله ولرسوله م 043 
المزارعة مع اليهود كع لض الا ةر ١3‏ شرب الناس والدواب من الأنهار 0 
مايكره من الشروط في المزارعة لام 1 بيع الحطب والكلاً مالسا م نكم الور رسن “اذه 
إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك القطائع مم ا نه فج امم را كله تي ل باه 
صلاح لهم كاج جر و و ا الي 1 كتابة القطائع ك طأد فوقو امامو لك الامج جوة 
أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وأرض حلب الإبل على الماء اما واااو الوق ا ماك 
الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم 0 ا الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في 
من أحيا أرضًا مواثًا ل نخل لا عا مو السام اا ات 0 
باب ال الوط وس ار ل و 1 ١‏ 5 
إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر كتاب في الاستقراض 
أخلاً معلوما فهما على تراضيهما 24 وأداء الديون والحجر والتفليس 
ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه يواسي الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس .. 80> 
بعضهم بعضا في الزراعة والشمر ا من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها . .  .‏ ++ 
كراء الأرض بالذهب والفضة اي عات أداء الديون ا 
باب ا ا ا 0 اوسن استقراض الإبل ع ايج الع وا وا تور اق 1 7 59 
ماجاء في الغرس وك و فو امف ا 8 حسن التقاضي ون اموي ا ا خم كلا 
هل يعطى أكبر من سنه اجا مت اما 0 
في الشرب خدن التفناء الخد ساو د ا 1 
في الشرب لس اام باد ا ال ا 85 إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز ليع ناب الآ 


4 فهرس 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
إذا قاص أو جازفه في الدين فهو جائز تمرا بتمر ضالة الغنم ا و م ا ا 
أو غيره لعن ل لي و الو ماش را > 1/1 إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن 
من استعاذ من الدين وو و ا ال م ا 8 وجدها ا ل 
الصلاة على من ترك ديئًا د ولا إذا وجد خشبة في البحر أو سوط أو نحوه ٠١١ ٠...‏ 
مطل الغني ظلم كع مساو الما 07 إذا وجد تمرة فى الطريق 101 
لصاحب الحق مقال وو جا ا 1 لوالا كي تق فالقطة أهن حكة م 11 
إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض لا تُحلب ماشية أحد بغير إذنه لح ا و اما 
والوديعة فهو أحق به 0 0 اله إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها 
من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك وديعة عنده ما اا القت 
مطلاً ا ل ا لي بذلا هل يأخذ اللقطة ولايدعها تضيع حتى لا 
من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء يأخذها من لا يستحق و الج مم نم اا 
أو أعطاه حتى ينفق على نفسه كط ا 2 من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان .... ؟١١‏ 
إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع .. 6١‏ 
الشفاعة في وضع الدين و ا للم كتاب المظالم 
ما ينهى عن إضاعة المال 11 قصاص المظالم ا ووس ل و ماقي لاا 
العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه ...2 44 «ألا لعنة الله على الظالمين » ا 111 

ش لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ا ذا 
في الخصومات أعن أخاك ظالنما أو مظلومًا م لا 
ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين نصر المظلوم ا 
المسلم واليهود لو ا 7 الانتصار من الظالم و0 000000 
من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن عفوالمظلوم ا م ا يوي 11 
حجر عليه الإمام ا ل يق كلد الظلم ظلمات يوم القيامة ا ا 
من باع على الضعيف ونحوه ودفع ثمنه إليه . . 8 الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم 1 
كلام الخصوم بعضهم في بعض مو و ا بر من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل 
إخراج أهل المعاصي والخنصوم من البيوت بعد يبين مظلمته من ار تم ا ا 
المعرفة لي ادل لس لكو ا للق إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه 00 
دعوى الوصي للميثت او 3 إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو 3 
التوثق تمن تخشى معرته فس ا اه إثم من ظلم شيئًا من الأرض ٠...‏ 0 
الربط والحبس في الحرم او اا جو مفو 4 إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز م ١11/1‏ 
في الملازمة و ا اا د قول الله عز وجل : #وهو ألد الخصام» .... ١١7‏ 
التقاضى ا 9 إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه دا 
إذا خاصم فجر و ا ا 1 
كتاب اللقطة عاد لط نا وجد مال ظالمه ا خا 
إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه 51 ماجاء في السقائف م ل 11 
45 لا يمنع جار -جاره أن يغرز خشبة في جداره ١١ ٠...‏ 


ضالة الإبل ل 


الموضوع 
صب الخمر في الطرق 08 25013010 


إماطة الأذى 21111111110« 
الغرفة والعلية المشرفة.وغير المشرفة في السطوح 
وغيرها ماد سج الفمما تالوج 0 
من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد . . . 
الوقوف والبول عند سباطة قوم 2000000 
من أخذ الغصن ومايؤذي الناس في الطريق 


النهبا بغير إذن صاحبه 0 
كسر الصليب وقتل الخنزير و 
هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق 
من قاتل دون ماله ا ا ات 
إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره 0 
إذا هدم حائطا فليين مثله ٠‏ . 000 


فى الشركة 
الشركة في الطعام والنهد والعروض ا 
ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 


القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن 
أصحابه بد سامحو الم م ارخ "او ال ا او 
تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل .... 
هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه 4 
شركة اليتيم وأهل الميراث 0000 
الشركة في الأرضين وغيرها 0000 
إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم 
رجوع ولا.شفعة يق بق 8 لبو ع را هد ف ميو د فا م3 


ا ملوضوع 

مشاركة الذمى والمشركين فى المزارعة . . . . . 
فس لتم والعدل كيه ام 1 
الشركة في الطعام وغيره 2123710 
الشركة في الرقيق 0 
الاشتراك في الهدي والبدن 0 
من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم .. . 


كتاب الرهن في الحضر 


وقول الله عز وجل : #فرهان مقبوضة؟ . . . . 
من رهن درعه آآآ 1خ ا ل ا ا 0 
رهن السلاح الس بف ع و ادق 
الرهن مركوب ومحلوب ... 1*5 
الرهن عند اليهود وغيرهم اا 
إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبيئة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه 703 #*ظ12 
كتاب في العتق 
ماجاء فى العتق وفضله خسم ا ا 
أ الرقتات أفنضل؟ امن ار مات و 


ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات . 
إذا أعتق عبد بين اثنين أو أمة بين الشركاء . 

إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى 
العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة . 

الخطأ والنسيان فى العتاقة والطلاق ونحوه ولا 
عنافة لأ كز كه الله م ا ا 1 
إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق» والإشهاد في 


بيغ الولاء وهبته حك بتو كن يل موا مي عاك كو دوي راو اله 


عتق المشرك تفي قن ودع ا ا 
من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع 
وفدى وسبى الذرية يلظ عد ع أ عارك ها واوا ع كلها ا به 


ه18 


يل 


ال موضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
فضل من أدب جاريته وعلمها شي وى 701 كيف يقبض العبد والمتاع؟ شو و و 
العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون ... ٠١5‏ إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت ... 5514 
العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده . ا إذا وهب ديئًا على رجل ل 00 
كراهية التطاول على الرقيق» وقوله عبدي وأمتى ٠٠١‏ هبة الواحد للجماعة كز 0 
إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه 818 الهبة المقبوضة وغير المقبوضة.» والمقسومة وغير 
العبد راع في مال سيده د او واد او وا 387 | للسومة 7[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ ز[ز [ز ز [ [ 0 000 
باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه ا وان إذا وهب جماعة لقوم م ل 
: من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق به . ١58‏ 
في المكاتب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جاتز ١19...‏ 
المكاتب ونجومه في كل سنة نجم خم م 11 هدية مايكره لبسها 0 0000ااي0 
ما يجوز من شروط المكاتب» ومن اشترط شرطًا قبول الهدية من المشركين م م ل 
ليس فى كتاب الله مس و ما و ا 0 الهدية للمشركين ا ا ل 
استعانة المكاتب وسؤاله الناس اا ا لايحل لأحد أن يرجع في هبته ولا صدقته . .. //ا7 
بيع المكاتبة إذا رضي 0 باب 0 0 000 
إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك ١1١‏ ما قيل في العمرى والرقبى كا دن كام ' لز 
7 استعار من الناسن اله الدابة وغيرها .  .‏ 584 
كتاب الهبة ال 0 
وفضلها والتحريض عليها قش السيدة 4 م م لا 
القليل من الهبة م إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف 
من استوهب من أصحابه شيئًا اما او اوم الناس فهو جائز م ا و ا 1 
من استسيقى ا سك إذا حمل رجل رجلاً على فرسه فهو كالعمرى 
قبول هدية الصيد م ا يات 7 والصدقة ا ا ل 
قبول الهدية (حديث الصعب بن جثامة) .. 84٠ ٠‏ 
قبول الهدية (تحريهم الهدايا في يوم عائشة) ١4٠ ٠...‏ كتاب الشهادات 
عن أهدى إلى مناحيه وتوى يعفن نسائة + ردق ما جاء في البينة على المدعي راس 
ما ل ادس الهدة حا اي ا إفاعدل رعل رجلا فال لا تلع زلذغي ار 
من يرى الهبة الغائبة جائزة سس ا 1 ماعلمت إلا خيراً ا 
المكافاة فى الهبة موه ا تاس و 1 شهادة المختبىئ ماق ب ماق وا ل تق 
اللبية ولد نوكا أقطى يعدن وده يا ”> إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون ما 
الإشهاد في الهبة لعا حمما وب ره مشج موي نا علمنا بذلك يحكم بقول من شهد ا 1 
هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها عي م 03 الشهداء العدول ا ا ا د 1 
هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج . لاه تعديل كم يجوز ا لاسي دو ةن بي 3 
يمن يبدأ بالهدية؟ ا ا الشهادة على الأنساب والرضاع المستفسيض 
من لم يقبل الهدية لعلة ا ا والموت القديم جا وق مي ال مو الو 
إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه ٠‏ 577 شهادة القاذف والسارق والزاني ود لدم 


فهرس 5١‏ 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ام الصلح في الدية ا 1 

ما قيل في شهادة الزور 50-0 000 لضن قول النبي صلى الله عليه للحسن بن علي : 
شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته إلخ ١7‏ «ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
شهادة النساء شمن فنع كو اي ا 5010 عظيمتين» ل وا ااا ا ل ا 
شهادة الإماء والعبيد ا ا هل يشير الإمام بالصلح؟ لم ا ا وم 
شهادة المرضعة ا ا ا فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم ويم 
حديث الإفك: تعديل النساء بعضهن بعضًا .. "١9‏ إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم 
إذا زكى رجل رجلاً كفاه ف و ا ا البين ار ا 
ما يكره من الإطناب في المدح» وليقل مايعلم . 877 الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة 
بلوغ الصبيان وشهادتهم مام ل ا في ذلك ان 
سؤال الحاكم المدعي : هل لك بينة قبل اليمين؟ "٠‏ الصلح بالدين والعين ا اي 0 
اليمين على المدعى عليه فى الأموال والحدود . ٠.‏ ١"الا‏ 
إذا ىاد فذك قله أذ مين التيية وينطلق كتاب الشروط 
لطلب البينة لاساوو لفاوق أده امم و لحو 1 مايجوز من الشروط في الإسلام» والأحكامء 
اليمين بعد العصر لج بي 1 والمبايعة م ا ا ا 
يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا إذا باع نخلاً قد أبرت امت جل ا 
يصرف من موضع إلى غيره ورين الشروط في البيوع عد امك ماف لا وا ا ا 11/0 
إذا تسارع قوم في اليمين و م ا ل إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى 
#إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا جاز 0 
قليلاً» ا رسن الشروط فى المعاملة 1 
ع حيلف ا الشروط في المهر عند عقدة النكاح ل خم 
من أقام البينة بعد اليمين ا 1 الشروط في المزارعة اح ا ام ا 
من أمر بإنجاز الوعد ا 5010 ما لا يجوز من الشروط في النكاح ام لي الأ 
لايسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها .... 44" الشروط التى لا تحل فى الحدود مو ا ا 
القرعة في المشكلات 0000000 مايجوزمن شبروط المكانب إخارضى بالنيع علق 
أن يعتق ماي لمق موي و ا ا 

في الإإصلاح بين الناس الشروط فى الطلاق امس ا ولط لقو كوم قم 
في الإصلاح بين الناس 0 الشروط مع الناس بالقول و ا ل 
ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس او الشروط في الولاء و و ا 1 
قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح مج عيوة ألا إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك . ٠...‏ 780 
«أن يصا حا بينهما صلحا والصلح خير» .... 4ه الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود . همه وكتابة الشروط مع الناس بالقول متخيو المي اا 
كيف يكتب : هذا ما صالح فلان ابن فلان» الشروط في القرض اا ا 2 3 20105 
وفلان ابن فلان اد الام المكاتب وما لاايحل من الشروط التي تخالف 
الصلح مع المشركين م 01 كتاب الله ا 111 


1.4 فهرس 
الموضوع الصفحة الموضوع العيفحة 
ما يجوز من الاشتراط والثنيا والإقرار والشروط القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه» . 
التي يتتغارفهاالناس بينهم 1 مايستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقواعنهه 405 
الشروط في الوققف ........2.2.2...... 418 وقضاء النذر عن الميت 00 

الإشهاد فى الوقف والصدقة مخ للق 
كتاب الوصايا #وآتوا اليتامى أموالهم ولاتتبدلوا الخبيث 40454 
الوصاياء وقول النبي صلى الله عليه : اوصية بالطييت # ,ب ا ا 000 
الرجل مكتوبة عنده» 0000 «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح» . 169 
أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس  .‏ 457 وللوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه 45٠‏ 
الوصية بالثلث ا 1 بقدر عمالته اا ‏ جاا م ا م 1 
قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي. ومايجو #إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما 
للوصي من الدعوى وعت و وا ل ا يأكلون في بطونهم نارا» 2 
إذا أومأ المريض برأسه إشارة بيئنة جازت 17 #يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير» . 1 
لاوصية لوارث 1 00 استخدام اليتيم في السفر والحضر إذاكان 
الصدقة عند الموت سو 1 صلاحا له اجو وماق ام ا ا كه 
#من بعد وصية يوصي بها أو دين م 11 إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز . ولك 
#من بعسد وصية يوصى بها أو دين» 1 إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز ا 
إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب. ... 5145 الوقف كيف يكتب؟ قن ل ا لاو واس كلك 
هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ 10000 الوقف للغني والفقير والضيف . , الى 
هل يتتفع الواقف بوقفه؟ بخان د اناي و امع وقف الأرض للمسجد ام ا 1 
إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز . . . 45١‏ وقف الدواب والكراع والعروض والصامت .. 476 
إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو نفقة القيم للوقف ا وا 1 
غيرهم فهو جاتز اع اوح و ا المي 7 9017 لاقف رضنا اراس أر اش ط لتقب مال ولا 
إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو المسلمين ا اعمط اام الم ا وت اكلا 
جائز تي 51 إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو 
إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو جائز جا ناسو او ار ل م ا 
دوابه فهو جائز 1110017010 “يا أيها الذين آمنوا شهادة بيتكم إذا حضر 
من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه 405 أحدكم الموت حين الوصية . . . » إلخ لليف 
قول الله عزو جل : #وإذا حضر القسمة أولو 18 


قضاء الوصي ديون المبت بغير محضر من الورثة 


